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إلى ررع العبير عبر الفتاع عير أجر الأباء 
لاليؤسسين للقانوث (الرستوري في تونس 


هذا العمل يأتى بعد سنوات من تدريس مادة القانون الدستوري والأنظمة 
السياسية والنظام السياسي التونسي بكلية الحقوق بصفاقس سواء للسنة 
الأولى من الإجازة في القانون بمختلف فروعها أو بشهادة ماجستير البحث 
في القانون العام. ْ 

لقد بدأت تجربة ومغامرة تدريس هذه المادة فى السنة الجامعية 1998- 
9 .» وتواصلت الرحلة مع القانون الدستوري» رغم كل الصعوبيات 
والعراقيل ومحاولات التهميش في ظل نظام غير ديمقراطي يراقب دراسة 
القانون الدستوري لارتباط هذه المادة الوثيق بحقوق المواطنين والمواطنات 
وواجباتهم. فضلا على أنه لم يكن يُخف انزعاجه من الانتقادات الموجهة 
لممارساته في هذا المجال. 

تواصل تدريس هذه المادة على مدى أكثر من عقدين من الزمن شهد فيهما 
القانون الدستوري والأنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي شيئا من 
العروف من قبل رجال القانون خاصة لاعتبارات موضوعية» تتعلق بالخوف 
من التضييقات التي كان يمكن أن يتعرض من يثير قضايا الحريات» وأخرى 
ذاتية تتعلق «بالنظرة الدونية» لكل من اختار التخصص في علم القانون 
الدستوري باعتباره قانونا نظريا بحتا لا يمت للممارسة السياسية بصلة» 
ثم ما لبث أن عاد الاهتمام بهذه المادة بقوة إِبّانَ الثورة» إلى حد التهافت» 
لاعتبارات مختلفة» فأصبح القانون الدستوري محل اهتمام متزايد من قبل 
الدارسين ومن قبل بعض الأطراف التي أرادت أن تكون فاعلة. 

هذا المؤلف موجه بالأساس إلى طلبة الحقوق وإلى المهتمين بالنظام 
السياسى التونسى من الأساتذة والباحثين ورجال السياسة والقانون. كما أنه 
موجه إلى عموم المواطنين والمواطنات وكل من له شغف بالأنظمة السياسية 
وتصريف الشأن العام. 

وقد ارتأيت أن أتناول فيه بالدرس والتحليل في باب تمهيدي نشأة 
الفوسعات السيافنية حوس التحدية لها اللتاريخ من أهمنة قن ديه لواقم 


7 ظ 


الحالي» وفي باب أول النصوص المتعلقة بالتنظيم المؤقت للسلط بعد 
الثورة» رغم صبغتها الاستثنائية والوقتية» حتى لا يقع إهمالها ويلفها النسيان 
والحال أنها جزء محدّد للمنظومة الدستورية التونسية الحالية. أما الباب الثاني 
فقد خصصته لدراسة النظام السياسي التونسي على ضوء دستور الجمهورية 
الثانية دستور 2014» مع التركيز على تجربة الحكم في ظل دستور 1959» 
لإبراز نقاط التواصل والقطيعة مع التجربة الدستورية السابقة. 

وقد سعيت إلى تناول النظام السياسي التونسي وفقا لمقاربة قانونية 
بالأساس ميزتها الموضوعية والحياد والنزاهة العلمية» رغم أن دراسة النظام 
سياسي تبقى مشحونة بأبعاد سياسية وفكرية يصعب أحيانا تجاوزها. 


والله ولي التوفيق. 
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العميد ناجى البكوش 
أستاذ القانون العام والعلوم السياسية 
بكلية الحقوق بصفاقس 


مؤلف جديد حول النظام السياسي التونسي يأتي في ظل أزمة مُتعددة 
الأوجه والأسباب وغير مسبوقة في تاريخ تونس المستقلة منذ 1956 
إذ أنها بصدد النيل بصورة مُفزعة من ثقة العموم في الدولة ومن تجانس 
المجتمع. إِنْها أزمة عميقة وخطيرة الأبعاد جعلت الكثير من المهتمين بالشأن 
الدستوري والسياسي يضع المنظومة الدستورية التي أفرزتها ثورة 2011 في 
قفص الاتهام باعتبارها سبب التأزّم المتفاقم للوضع الاجتماعي والاقتصادي 
وسبب الاحتقان السياسي المتزايد بالرغم من أن الثورة فتحت المجال فعليا 
أمام المنافسة السياسية وحرّية التعبير والإعلام والتنظم والنشاط وممارسة 
الحقوق السياسية بحرّية لا تكاد تجد لها مثيلا في المنطقة العربية. 

كتاب ثري وشامل لتاريخ القواعد الدستورية المتعاقبة والتي حكمت 
البلاد منذ أحقاب خلت إذ عاد الأستاذ الباحث معترٌ القرقوري للحقبة 
القرطاجية وما مثلته منظومتها الدستورية من نموذج نال إعجاب فلاسفة 
اليونان عند التنظير للديمقراطية. وتوقف المؤلّف عند أهم الأنظمة 
والمحطات السياسية بعد أن أصبحت قرطاج رومانية ثم بيزنطية فضلا عن أنه 
منذ الأغالبة ووصولا للحكم الحسيني اشتركت الأنظمة السياسية المتلاحقة 
في تمسّكها بالذاتية السياسية التونسية بالرغم من كل العقبات والتعثرات 
ومساعي الغزاة والمحتلين للقضاء عليها. وانخرطت تونس المعاصرة في 
حركة مأسسة الحكم وتحديث أدواته منذ مطلع القرن الثامن عشر وأقرّت 
الحقوق الإنسانية الدنيا منذ 1846 تاريخ حذف الرّق فكانت الأسبق في هذا 
المجال متحدّية بذلك الموروث التاريخي والثقافي والعقائدي. وأقرّت عهد 


الأمان سنة 1857 وهو إعلان لحقوق الإنسان سبق وضع أول دستور في 
العالم العربي الإسلامي سنة 1861 واعتماد منظومة قانون وضعي يقطع مع 
قانون فقهاء الشريعة الذين كبّلوا حركة العقل والتطوّر وجعلوا أوطاننا إلى 
اليوم تتخلّف عن ركب الأمم المتقدمة. ولم يغفل المؤلف سوء التصرّف في 
المال العام الذي فتح الباب أمام الحماية الفرنسية التي سرعان ما تحولت 
لاستعمار انتهى عندما اشتدت حركة المقاومة التي استندت أساسا للفكر 
الدستوري القائم على حماية الحرّيات العامة خاصة. وصاحب استقللال 
تونس ثم ثورتها التي أرست الديمقراطية نسيج من القواعد الدستورية التي 
تدلّ على قناعة سائدة في المخيال العام بأهميّة هذه القواعد التي يُحتكم لها 

وأكثر ما يشد الانتباه وينال الإعجاب في الكتاب المسح التاريخي الذي 
يتقاطع مع الحاضر وأزماته والذي يدلّنا على أن طبقة القائمين على الشأن 
العام في ربوعنا لا تعتبر بالماضي بالرّغم من أن صاحب ديوان العبر مولود 
بتونس وحرّر مؤلفه الشهير في تونس وكثيرا ما اعتمد على الممارسة السياسية 
في تونس والمنطقة البربرية والعربية. وقد خصّص الأستاذ القرقوري حوالي 
نصف الكتاب لتقديم تجارب وقواعد دستورية أفرزها واقع سياسي تحكمه 
خصومة دائمة منذ قرنين من الزمن على الأقل بين ماضي أسطوري وحاضر 
يغذي الشعور بعجز الحكام لدى شرائح عريضة لم تتخلص بدورها من وضع 
«الرّعية» ولم تستبطن قيم «المواطنة» التي تؤهلها لتكون صاحبة القرار في 
تعيين الحكام على أساس برامج ومساءلتهم ومحاسبتهم. وكل هذه المراحل 
التي استعرضها الكاتب مهّدت لدستور 27 جانفي 2014 الذي بالرّغم من 
نقاكصه وسوء صياغته» أسّس نظاما ديمقراطيا «مدنيا» يقوم على المواطنة 
وعلى غرس قيم الحرية السياسية بما في ذلك على المستوى المحلي باعتبار 
الديمقراطية المحلية أساسا وضمانة لاستدامة الديمقراطية وفعاليتها. ومثل 
دستور 2014 والقوانين الأساسية ذات الصّلة الوثيقة بالانتخابات وبممارسة 
الحكم الموضوع الرئيسي والغاية النهائية للكتاب بالنظر للتغييرات الجذرية 
التي طالت منظومة الحكم في تونس وما يكتسيها من نقائص لا يتردد الكاتب 
فى انتقادها بحدة وحماسة أحيانا. 


0 


هذا المؤلف تمت صياغته بعيدا عن كواليس الحكم وبعيدا عن أضواء 
وسائل الإعلام لأن صاحبه الشغوف بالقانون الدستوري المشحون 
بالنظريات وبمتابعة الحياة السياسية اقتنع بأن المحافظة على «مسافة أمان» 
تجاه الحكام تضمن للبحوث الموضوعية والمصداقية التي نحن في أشدّ 
الحاجة إليها في هذا الزّمن الذي يشهد تعالى أصوات تُعلن نفسها «أصحاب 
خبرة» وهي أبعد ما تكون عن مقتضيات المعرفة العلمية من عمق نظر في 
الماضي القريب والبعيد وتمكّن من منهجية وتقنيات البحث القانوني وقراءة 
للوقائم .الساسية علق صوء مقالانات لم .يعد بالإمكان: الاستفتاء عنها. “ولا 
يخفى على أصحاب المهن القانونية أهمية التمكن من القواعد الدستورية 
لأنها أصبحت محدّدا لعمل المشرّع نفسه في ظل منظومة مراقبة دستورية 
القوانين وخاصة تكريس الدفع بعدم الدستورية الذي سيفتح المجال أمام فقه 
قضاء دستوري ثري عندما تنتتصب المحكمة الدستورية للنظر في دستورية 
مشاريع القوانين والقوانين على ضوء مرجعية دستورية تتطلّب من الباحثين 
جهدا كبيرا لاستقراء الفصل 49 باعتباره فصلا محوريا وغيره من أحكام 
الدستور التي تعتبر حمّالة معاني متعدّدة. 

إن الظرف السياسي المعقد وأزمة الحكم في تونس تُكسبٌ مؤلف الأستاذ 
الباحث معتز القرقوري أهمية خاصة لمن يريد أن يتعرّف على أساسيات 
القانون الدستوري التونسي وأن يستفيد من قراءة بعيدة عن التشنج السياسي 
والاجتماعي وعن التأثيم عن حق وغير حق للمنظومة الدستورية القائمة. 
وأمّا بالنسبة للطلبة ودارسي القانون والسياسة عموما فإن الكتاب مرجع ثري 
وإسهام مفيد للتعلّم وللبحث وعند الاقتضاء لاتخاذ القرارات الأنسب. 

وأريد أن أعبّر عن سعادتى بأن أرى أحد الباحثين ممّن أشرفت على 
تأطيرهم بكلية الحقوق بصفاقس التي كان لي شرف تأسيسها يتوقّق لإصدار 
كتاب بهذه القيمة العلمية بعد أن استكمل بامتياز الأبحاث التي أهّلته ليصبح 
أستاذ تعليم عال. وممّا يزيد في سعادتي وفاءه لنفس هذه المؤسسة الجامعية 
التي أنجبته والتي أظن أنه لن يبخل عن طلبتها بعطائه. 


الضطة المضتصرة 
المقدمة عفادن مذو 3 إكامة اط فق وس لح اا بو و ا ا 
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القرن التاسع عشر) ل ل ل 
المبحث الأول : من انطلاق تجربة التحديث إلى انتصاب 
التحماية الفرنسية بتوانمن 8ب 00 0 
المبحث الثاني : من انتصاب الحماية الفرنسية بتونس إلى وضع 
دستور 1959 ا ا ا 1 
الباب الأول : التنظيم المؤقت للسلط العمومية قبل وضع دستور 
7 جانفي 2014 ا 
المبحث الأول :تنظيم السلط بموجب المرسوم عدد 14 لسنة 
1 مؤرخ في 23 مارس 2011 50000 ظ1 
المبحث الثاني: تنظيم السلط بالقانون التأسيسي عدد 6 لسنة 
1 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 ا ا 
الباب الثاني: المؤسسات والنظام السياسي التونسي على ضوء 
دستور 27جانفي 2014 اا 0 
المبحث الأول: السلطة التشريعية في دستور 2014 20 
المبحث الثاني: السلطة التنفيذية في دستور 2014 مسن 473 


المقدمة 


كانت تونس» ومنذ حوالي ثلاثة ة لاف سنة» مركزا للسلطة السياسيّة مع تطوّرات 
وتقلّبات وتحؤّلات شكلّت هيكلة الحكم ومناطق نفوذه ومركزه. ولم تنجح أيّ قوّة 
خارجيّة فى القضاء على الذاتيّة السياسيّة التونسيّة التى استطاعت أن تصمدء ولو أنّها 
تفاعلت إيجابيًا مع مختلف الحضارات التي تعاقبت على البلاد التونسية. 

ولم يمنع انتماء تونس لحلقات أو لمراحل حضاريّة عديدة من التفرّد والمحافظة 
على خصوصيتها الاجتماعية والسياسية20 فكانت هذه البلاد دوماء ولا تزال» 
مركا 'للهمارسة السباسية السلطوية :وقد أعادث. الثورة التونسية للتوتنسييق 
والتونسيات الريادة والسبق في المجال الاجتماعي والسياسي والحضاري» رغم 
الصّعوبات التى واجهها وما زال يواجهها الانتقال الديمقراطى الذي يبقى عملية 
معقدة خاصّة بالنظر إلى تاريخ البلاد ومحيطها الدولي والإقليمي» ورغم الآزمة 
الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وهشاشة التوازنات المالية للدولة التى ما فتئت 
تتفاقم وتعطل مسار الانتقال الديمقراطى. 

ورغم ثراء التجربة الدستورية التونسية» فإِنّ ذلك لم يمنع الفقهاء من التأكيد 
على العلاقة المتشنجة لجزء كبير من الطبقة السياسية مع التاريخ وذلك بحكم 
رغبة أغلب السياسيين» على مدى الأحقاب» فى مصادرة النجاحات والتنكر 
للماضي وعدم استخلاص العبر منه» حتى أن الأستاذ ناجي البكوش كتبء ١‏ وقد 
كاد الرائد الرسميء بتسميته التي تحمل ريادة تونسء أن يدفع أثناء صياغة الدستور 
1) أنظر كتاب الهادي التيمومي» «كيف صار التونسيون تونسيين»» دار محمّد علي الحامّي 
للنشرء 2015» طبعة أولى. 
(2) كتب الاستاذ ناجي البكوش في هذا الاطار ما يلي : «تونس» وريثة قرطاج الشهيرة 
بحضارتها وبانتظا م مجتمعهاء تبدو بما تعرفه من حراك لافت في اتجاه الديمقراطية وكانها 
تسعى لاستعادة 5 التاريخي الذي افتقدته بسبب كسوف الفكر الخلاق والعقل المستنير 
وطغيان حكام احتكموا لغير العقل والحكمة. قرطاج جح الشهيرة التي تطلعت قبل خمسة وعشرين 
قرنا لتحكم المتوسط عرفت بدساتيرها لدى الملاسيفة اليونان الذين نظروا للديمقراطية. 
ناجى البكرش» التقرير الافتتاحي» قراءة في الدستور الجديد للجمهورية التونسية»)» قراءات 


فى دستور الجمهورية الثانية» منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس» عدد 24 
الصفحة 7. 


الجديد ثمن ريادته» بتعلة توحيد المصطلحات مع بقية الدول العربية» والحال أن 
هذه المؤسسة العريقة ترمز زإلى دخول تونس الحداثة والقانون الوضعى ي العصري 
منل سنه 1857 .2©00 

أما الأستاذ الهادي التيمومي فأكد في علاقة بالذاتية التونسية التي تشكلت عبر 
العصورء أن ١‏ التونسيين نتاج مهجن ومعاد التهجين لآلاف وآلاف المصاهرات 
المتنافرة : بربر» عرب» أثراك» أوربيوت...» لقد كانت تونس قادرة على صهر كل 
هذه العناصر في بوتقتهاء وهي بجسمها الترابي قوة قارية ولكنها بسواحلها الطويلة 
قوة بحرية» والبحر عامل تطوير عظيم للحضارة... وتبدو تونس بجسمها النحيل 
وكأنها كائن ضعيفء إلا أنها بانجازاتها الحضارية وبتوفيرها فرحة الحياة للكثير 
دائما ألف حساب. سيطر عليها الغزاة لآماد طويلة من كل حدب وصوب بقوة 
أسلحتهم» لكنها سيطرت عليهم بقوة شخصيتها الحضارية وقد « تتونس» أغلب 
غزاتها هم الذين ذابوا فيها.»2) 

ويبدو أن نفس الفكرة تنطبق على سكان دول شمال إفريقيا عموماء فقد اعتبر 
الحضارات التى تعاقبت على المنطقة تأثرت بمحيطها الجغرافي الجديد 
وتأقلمت حضاريا مع السكان الأصليين اللذين تمكنوا من المحافظة على جزء 
كبير من خصو صيتهم. !3 


(0) ناجي البكوش» المرجع السابق» الصفحة 8. 
(2) الهادي التيمومي» ١‏ كيف صار التونسيون تونسيين»» مر سابق صفحة 18. 
,« 1830 3 وعمتععة دعل -ل810 دسل عبدوتظة”! عل مم 0113ل مقلصك دع تقطن (3) 
6 12أ10 51ؤنالى » رتتاعائلة'1 5101 .57 ع08م ,1994 رواعةط ,23:01 علاوغطاه11اطتط علمة0 
56 56 0105 0116 416أودمء 02 ,81010 نل عددوتظةق*! عل ععتمامتط ”1 مصهل عتصمميعء ره *1 
3/5 06) .6203066م1*1006 ة 1ه تصغع ده ع0 مهما عمدخل مجه غتهاة علاء 51 عمتصامء 
أن تدان 115361055أكك ع0 ستاأوعل 211 7211015 أء ععتدعنالكصة”1 3 15لطنا50 ألاعمتممماكمم» غان 2 
5 3112 202111261011 عقا عمل الدلطع )2 ذه ,مارم ل .وعتتاءترفاءء امعلماة 
أ 2آ .7181 ]65 أتان 02118116 ع1 غيا10 أوع*ء 01 .165 طهأكطآ 00011115 عدتحة أ دع 1ص انحط 
1 011 1115م 2 راعقطع 112 بل 1'116 رعطققة موزووءةمعء .آ .250105 2و5 ناما عل 6وعم 161 2 
م6 قن[ أطود1ةةا313© 06110816126 لل 16202206 12 عتأكن!! عااظ .عع تمل تتبعاج؟ 
5ع كلامم 6 غده 5تمطعل ندل أمعتهمء؟؟ أبن 50006551765 11596085أك[ه 5عنآ .5ع121تاقها 
-لاعطاع0 عطنة رمد أع د5م1مء 502 5اأعناودع1 ذ5ناه5 5ع كلل 5ااعموعاة؟؟ عل أمفاجنة دعرؤطممء8 
عع 2001© الةتأتاععع3 عمع 220012 12 عنان 005]ا0 لخ .عمطاقل2 عدباء 3 5عنالأمعل1 أمعلة1 
«.طعتطعد/ط بال عع تنه تتعقممه ممأقتلموع ره 
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إن التركيز على العوامل الطبيعية في تفسير محافظة سكان شمال إفريقيا على 
خصوصياتهم» رغم تعاقب الحضارات وتنوعهاء يبدو مبالغا فيه إلى حد ماء ولعله 
يخفي نظرة دونية للسكان الأصليين باعتبارهم غير مؤهلين من حيث المبدأء 
ورغم محافظتهم على خصوصياتهم» على حكم أنفسهم وهو ما عبر عنه الكاتب 
من خلال القول بأنه يبدو» من خلال المعاينة» أن تاريخ شمال إفريقيا يشهد بأن 
المنطقة وكأنها غير مؤهلة» بصورة مبدثية» للاستقلال أي أن سكانها غير مؤهلين 
لحكم أنفسهم. ا 

غير أن العوامل الطبيعية» ولئن يمكن أن تفسر جانبا من هذا التميز» فإن عوامل 
أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار وتتعلق أساسا بعناصر ثقافية وحضارية» وحتى 
سياسية» تجعل من سكان المنطقة عموما يميلون نحو المحافظة على نوع من 
الخصوصية الذاتية رغم تعاقب العديد من الحضارات التي حاولت» في غالب 
الأخيان:طمس الخضوصيات المتتوعة لسكان شمال إفريقيا وهو أمر يبدو طبيغيا 
في علاقة المستعمر عموما بالأقاليم التي تدخل تحت سلطته. 

فعدم تمكن سكان شمال إفريقيا من الاستقلال عن القوى والحضارات 
الأجنبية ليس مرتبطا ضرورة بعجزهم وقصورهم أو بعدم قابليتهم المبدئية 
للاستقلال. وإنما مرتبط بموازين القوى التى كانت سائدة فى كل مرحلة من 
المراحل التاريخية التي مرت بها المنطقة والأطماع الاستعمارية بفعل الموقع 
الاستراتيجي والثروات التي تزخر بها مما جعلها مطمعا للمستعمرين والغزاة 
على مر التاريخ وتعاقب الأزمنة. 

ويعتبر تاريخ تونس السياسي أنموذجا للمراوحة بين الاستقلال حيناء والتبعية 
أحيانا أخرى. لذلك سوف نتناول فى هذه المقدمة مختلف المراحل التاريخية التى 
مرنث .بها التجربة السياسية التوئسية المراوحة بين الاستتقلال والتبعيةة باعتبارها 
أحد المحددات الأساسية للحاضر الذي يشهد تطورات متسارعة في الزمن وغير 
مسدوقة فى المكتمونة وهرها رود بضورة واسكة نل خالل الجمارسة السياضة 
اللاحقة لقيام الثورة التونسية. 

إن دراسة التاريخ السياسي لتونس يفترض التعرض تباعا إلى مختلف 
الحضارات التي تداولت على البلاد التونسية والمؤسسات التي أنشاتها للحكم 
انطلاقا من المؤسسات البربرية (1) ثم القرطاجنية (2) فالرومانية (3) ثم 
المؤسسات الوندالية والبيزنطية (4) ثم المؤسسات السياسية منذ الفتح الإسلامي 
إلى قيام الدولة الحسينية (5) وأخيرا إلى مرحلة قيام الدولة الحسينية بتونس (6). 


أ 


1 المؤسسات البربرية 

يتفق أغلب المؤرخين على أن الحضارة البربرية أو الأمازيغية هي حضارة بدو 
رحل لم تتولد عنها مبدتيا مؤسسات سياسية مقننة ومنظمة ومستقرة في الزمن. 
غير أنهم يؤكدون بأنه كان للأمازيغ» قبل العهد القرطاجني» نظام خاص بهم 
تواصل حتى بعد الغزو الفينيقي. كما كانت لهم حياة جماعية منذ أقدم العصور. 
ويشير الدارسون إلى أن الخلية الأساسية للمجتمع البربري هي الأسرة أو العائلة 
المرتكزة على نظام الأبوة والسلالة الذكرية.”) 

ويمارس رب الأسرة من الذكور سلطة مطلقة داخل العائلة» ليس فقط على 
الإناث من أفرادهاء ولكن أيضا على الذكور منهمء فهو الذي يزوجهم ويبقيهم 
تحت سلطته بعد الزواج. وعند موته تنتقل رئاسة العائلة إلى أكبر أفرادها سنا من 
الذكور بطبيعة الحال 2) 

غير أن ضرورة حياة الرعي والفلاحة اقتضت تشكل مجموعات أو تجمعات 
أكثر اتساعا وقوة من العائلة السلالية الواحدة. وقد كانت هذه الجماعات أو 
المجموعات تسمى بالخلايا. وكانت هذه الخلايا تشكل جمهوريات صغيرة 
خاضعة إلى مجالس تضم رؤساء العائللات. () 

وأشار الأستاذ عبد الفتاح عمر إلى أن» السلطة داخل الخلية تعود إلى المجلس 
الذي يضم رؤساء العاتلات الذي يتولى توزيع الثروات والأعباء بين مختلف 
العائتلات. كما كان هذا المجلس يمارس سلطة قضائية ويعين رئيس الخلية لمدة 
معينة. ولم يكن رئيس الخلية رئيسا بالوراثة (!. 

وقد كتب «رينان» 26882 أن الشكل الملكي والوراثي يمثل عند هذا 
الجنس استثناء. أما المؤرخ «تيراس» 71852856 فقد كان يعتبر الخلية عبارة عن 


دء 6أمعحدم 12 تدده غ100 لوه22:13 التعتطاء منام2ع لكلا أكء انان عتللنكقمعة عالتصة هآ (1) 
عع عمع ]11 

100ل (« 0تمعهة ع1 » رعمتقصطها د5تملصمعز”! عل) تجاكتصها غاعممة عمطؤاوتزة ع1 أوه ”0 (2) 
.قلطنا عل ؤلزءع8 و16 معطاه أء 2202165 1015 5ع1 جدعطء ع تكتامتاع]1 

5 و1 عع تنلل أنان عاتإطقا قفص زل 15 عل عمتزامامعم ع1 غصمة وع16مرعوقة وع0 (3) 
رعالاطق]1 تنامصقن ع1) “اع [تطنامه 020116 نا طماآع5 5تتستاوكم1 وع1 عزو اع دوعص ممم 
5 -11010 ردك عباو اق *[ ع0 عتأم 115 « رمع 11ل متلمخ دع تقطن تام .لمتدعم ممم أعهة:' 1 
3856م ,39001 عناوغطاه :اطاط علصهه©0 ,« 1830 3 وعماعتره 


(4) عبد الفتاح عمرء الوجيز» الصفحة 303. 
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لجمهورية» بربرية صغيرة جداء إلا أنها شاعرة بوحدتها وبما تصبو إليه”». وكل 
هذه المعطيات تؤكد أن المجتمع البربري كانت له بعض الخصوصيات التنظيمية 
ذات الأبغاذ السياضية التى كان من الممكن أن ترتقق إلى أشكال:سياسية أكثز 
تطورا لو سمحت لها الظروف بذلك؛ ولو لم تقع البلاد تحت حكم الطامعين من 
الغزاة الأجانب. 

وإلى جانب العائلة والخلية نجد القبيلة التي تعتبر بمثابة المكون الجامع وهي 
تتكونء حسب الظروف والملابسات التاريخية» من أجل الهجوم أو الدفاع» أي 
لاعتبارات مصلحية وفي أغلب الأحيان ظرفية ومناسباتية. غير أن فكرة التوق إلى 
الاستقلالية تبقى مهيمنة على التنظيمات البربرية باعتبار محافظة العائلة والخلية 
على استقلاليتهما من خلال تفويض ممثلين عنهما قصد الدفاع عن مصالحهما 
وتمثيلهما صلب مجلس القبيلة» وهو ما يمثل خصوصية على مستوى التنظيم 
الجماعي السائد في ذلك الوقت. 

وفى أوقات الحربء تختار القبيلة رئيسا يميل عادة؛ إذا انتصر فى الحرب» 
إلى البحث عن تدعيم صلاحياته وجعل سلطته وراثية. غير أن ما يميز التنظيم 
القبلي البربري هو عدم الاستقرار ذلك أن القبائل تظهر وتندثر بحسب الحروب 
ونتائجهاء وهو ما جعل المؤرخين يؤكدون أنه لا يمكن تحديد الامتداد والتوزيع 
الجغرافي للقبائل البربرية قبل الاحتلال الروماني» باعتبار أن توزيع القبائل مرتبط 
بمعطيات ظرفية بالأساس. 

ويشير الدارسون إلى أن رئيس القبيلة يتمكن أحياناء بفعل سطوته أو شخصيته 
القوية» من توحيد أو جمع مجموعة من القبائل ويصبح بذلك قائدا أو ملكا 
1110عناعث ». غير أن هذه الاتحادات القبلية تبقى غير مستقرة خاصة وأنه من 
الصعب على القائد أو الملك أن يفرض سلطته كاملة على سكان الجبال والسكان 
الرحل الذين يميلون» ليس فقط بفعل المعطيات الطبيعية» ولكن أيضا بفعل طبيعة 
العلاقات والتركيبة القبلية» إلى التمرد. ©) 


(0) المرجع السابق» الصفحة 303. 
0 3 2 » وكتاعاتة 1[ 5101 .73 ع098 ,رغألا 16م ع7/128لا0 ردم لوال فعلصخ دعا تق (2) 
مأهات ”0 عتتقصمطهتاعطم]1 عل زمه جّع210 غ190 ع5 11 .عع 1ادع01م 500 2 عغصد010م20م غالرماتاهة 
دأعطء 5ع1 لاعصع نزودوعء 26 عالناقممه أء ,ذتتاء أ 1/كاء5 011 قألعتهم 2015م دعد ع ق5لقطر 
ع ععقاصمة035 عتداء علتغ لماعل غطه 0101115 15م غتمقابنه”0 غتاعوغم دلتكة 5ع1 غممل ركباطتط عل 
.583 ع1 أء أدء 500169 ع5 5م1اء ,تدا عل كأمعأومء226 غدمة وباط 165 لقنا .كاء زناد 
.كاطة05مم02 و5ع1 010715 3 ع1اع-ا ع11نة20: عتأهدمه1متل د5 اذكناث 
غخمع9ة1 دع1هع10 1011165نه دع[ .ع1ل ه665 3 ع1لع111ل كسام ع1 أوء ماع صقم عصغ[طاممم عآ 
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ولعل ضعف المؤسسات السياسية خلال الحقبة البربرية ساعدء بقدر كبير» 
على احتلال البلاد وحال دون دفاعها عن نفسها بنجاعة بحكم أن السلطة 
السياسية لم تكن منظمة ومتمركزة. فلم يجد الفينيقيون صعوبة في الانتصاب 
بقرطاج وبسط نفوذهم على شمال إفريقيا بصورة تدريجية وتكوين حضارة 
عظيمة بالمنطقة ما زالت آثارها قائمة إلى اليوم» رغم المصير المأسوي للحضارة 
القرطاجنية على أيدي الرومان . 

2 المؤسسات القرطاجنية 


شهد العصر القرطاجنى تطورا لفت أنظار الفلاسفة اليونان الذين اهتموا 
بالحكم وبطرق تصريف الشأن العام ليس فقط في المدن اليونانية» ولكن أيضا 
عند الشعوب المجاورة بما في ذلك حضارة قرطاج . 


ويمثل دستور قرطاج؛ على ما يبدو أوّْل شكل من أشكال التنظيم السياسي 
المقنن بتونس» رغم صعوبة دراسة هذه المرحلة وقلة المراجع بشأنها لاعتبارات 
موضوعية تتعلق بالطريقة التي انتهت بها قرطاج والتي تم تدميرها من قبل الرومان 
وإحراقها بالكامل تقريبا سنة 146 قبل الميلاد» مما جعل دراسة تلك الحقبة من 
تاريخ البلاد عسيرة ومعقدة. 


وقد اهتمٌ الفيلسوف الإغريقي أرسطو بدستور قرطاج وركز على تحليل أهميّته 
وتفضيله عليه”©. وقد كان أرسطو منبهرا بدستور قرطاج ومؤسساتها السياسية» 
خاصة بالنظر إلى ما ضمنه هذا الدستور من استقرار سياسي نسبي في مناخ غير 
استبدادي. وجاء في كتابه (السياسة» ما يلي حول دستور قرطاج : 


وع] أء وباطتط 5ع1 قصهل [آثهاةط ع1 أء 165[مع16 15 تناد 016طهة2 لاع 5عغة) دعل عأنامل حقدد 
مم نحل اعأمعادهمن ع5 امع نكناد غ11زم0ل 1801 ع1 كتقمط روتك 5ع1 مهل ألاعع31 لاع روعى8 111138 
ر11أم أنان معاتقط عطنا نهم كألمططا 5ع1 1زم لاعع1ءم 1211 ناه دعأمص55آايام كباطأها عل ع1أ0 مغ 
3101055م16 12 كصهل 21116ع6 عتناء21 2 /( 0 11 .كللاتامكطا ع11م0 ]ع1 ع1 عنام عماغمم بحل 
«.11502[165 0821865 

كناء أ تغاطة أوء عم قطتتة0) ع0 اه االطتاكط0) 12 3 0116م أ6 غاص ”1 ,12101 عمتاعبام]] مماعة (1) 
لال أمقتهل 0115م كتتامهء015 دع5 عل تنا[ كتقل» ركتتاع[[ئة”0 ,عام اكعمث 0 عتكلم*1 8 
65 » عاللة كأممتأعقطاتةن) 5ع1 6الطاوقة 2 عندنه150 ,0-ل.0 عاعؤزة عمطغ 117 ندل أنااغل0 
ةم 16[نتمتده1؟ أوه عع1*610 عدان كممأ0]! .(24 روغم»1[)«دغتاء /انامع عتلاعتط د5ع1 الاعلهاة أنان 
عدنة 117 باك ع1111مم أء عتلدأء01از عباوععمع عدو لءماغط؟ 12 عل عأدعاصمعما عتاتقمد ع1 
أ 116[قتطاعة نود :ع8 022153 ع0 102اتاأقطمء 2[ » ,13101 عطاعناه]1 لمكا .0)-ل ,نكة عاعقا1و 
04 160116 5 ,«عامأوعخ "0 قممعع1 دع[ 


-6010© 21115 ,602516361013 506 ع0ننا” ل 0111 [ :60601 2181م 03111286 ) 
5 0116101165 3 أء ركأطامم عل ماعاط كنا متواظ دعتاتتة دعل 16اعه عنن عغغ1م 
و01 ع0 قالع طتعطاء كنامع 015خا وعن) .ع مصطغلمع2.] ع0 ع1اعء خ ع[طة[طمرعءة 
021 115 أ6 زر عتلاكء عنتاداء 0115مم12 05 تفع ع0 ذه ,عع قطاتتهن) عل أه عتتدم5 06 
.5 5011176116116115 165 10115 3 51106111115 1165 

حك 125616161055 5ع0 1طع205560 ,1161ئا3111م 0ه ,15م0طاع قطاته0 و5ع.آ 
511010 تناع[ ع0 5386556 12 101116 علط 1011م تتالن عه أهء زر وعامع لاع 
0882 رع[جزتاعم ننه ع10م0ع26 ع1اع ' نان 01157011م 06 وم 12 6تع 1021 رعنال أوهء”0 
8 116أع*011 اع ,راقع لاعطاء تامع ع0 الاعماعع مقط عوغع مط امه 3 انا 5لقطتتة ل 
111 ر16لاع 60 21 ,011261 تقتاع؟ عومطء ناه 





985 وع.آ .0310386) أء م5 عتامء دعاع 30810 د5عنالأعنان تمرعكك عل 

-606ع12 201016165 عتتحة غطع [طاتومعووع1 دعت 0111م 501665 065 05متامتطامه 
-208 12 20315 ر وعآمطمظ 15 عع [مطاع؟ عتأهيان -قاعه 5م1 : وعطدع امم 
,106105165 565 0116 عت 2ك ,0161610616 أوء ع0156طاع قطاتتهه عتلطهتاذاع 
5 105جط20] 5ع1 امتتةم 15م غهة روعكناء065 135565 وعل 1165 عزاة”0 بات 11 
5 0325 زنامع311ع5 األعطء10مم1]2 56 221ن5 ع1 أه 2015 5ع[ .التعلطقةء؟ كتلام 
0 ع2 أهء 1102م قتنام أوء عع قطتتةن) 20315 ر 105ل تأكدهه كتداع 
35 15م 20 05م 1220م 5ع1 عم ع1اء : عناواصنا عءالتمتهةآ عصبدة 1015 5هء5 05م 
أ ,013اع1*616 3 أعماعر معو ع1له : الاعططع اعم نان نلصا دع التسة 5ه1 د5غأناما 
© ,1015 وعآ .20115011 1ه عأتتغمط ع1 اعماعططة تنامم رععة*1 3 95م امم 
5 5006 115 0102120 عتتاعاعع8 032 عاط 5021 ,21101316 ع25عمطمطا عمنل 
0« .ع ه606 2,آ ة لقص بحل معتط 068 )نه غمه كانه رز وع010 6ط معستصصتمط 
















يعتبر أرسطو إذن أن النظام السياسي لقرطاج هو من أفضل الأنظمة السياسيّة 
في عصره. وقد كان للقرطاجيين بدورهم تنظيمات سياسية وطنية وهي من نواح 
عديدة أفضل من تنظيمات الشعوب الأخرى. وهى تشبه فى بعض الجوانب 
تنظيمات اللقيديميين (سكان اسبرطة)... ونجد لدى القرطاجيين عددا أكبر من 
المؤسسات الممتازة مقارنة مع المؤسسات السائدة في ذلك العصر. 
الصيغة ولم نر أبدا عصيانا أو ثورة ولا استبدادا... إن ملوك قرطاج وشيوخها 
يشبهون أيّما مشابهة ملوك لقيديمونيا وشيوخها. ولكننا نلاحظ أمرا أهم من ذلك 
-60113110 عاءع1 ع1 وغنجبة*0 215؟802 لك انلقتنا ,« عامأكتعة :0 عدو 1أمهم هآ » عتما (1) 
-1111-111خ ذا ]11 الفط .ل روع[2ماعملام 6016005 5ع1 غأء 115اع5 ممم 5م1 تتراد 16 


نآ عناوتطم1050لطم عتعتةةطاءا ,كمه ,عمع تتتمه أء علداكع1 لمكللة عمنغ 1وامط ,1115اضاآ 
.43-44 عودم ,1874 ,01 الخ راذا 
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في قرطاج. فالملوك لا يتتخبون من ضمن العائلة نفسها ولا من كل العائلات بلا 
تمييز» وإِنّما إذا وجدت عائلة أعظم شأنا من العائلات الأخرى, فمنها يتتخب 
القرطاجيون ملوكهم بدل أن يعينوهم عن عائلة وارثة» أي بالوراثة» بحسب 
تسلسل الأعمار» لأن الملوك إذا نشؤوا في ظل سلطة عليا فإنّهم يتسبّبون في شر 
كبير خاصة إذا كانوا أغبياء... 


ويعتبر المؤرخون أن المجتمع القرطاجني هو أساسا مجتمع يحكمه هاجس 
الربح. وأن السلطة في قرطاج مرتبطة بهذا الهاجس» فحكومة قرطاج يقال عنها 
أنها حكومة تجار أو حكومة في خدمة التجار”"©»؛ وهو أمر يبدو منطقيا إلى حد ما 
باعتبار طبيعة المجتمع القرطاجني الذي يقوم خاصة على المبادلات التجارية 
بحريا وبريا. فالتجارة كانت» بالنسبة لقرطاج» النشاط الأساسي والغالب وهو 
النشاط الذي تميز فيه القرطاجنيون وأقاموا عليه حضارتهم. 


وكان (دستور) قرطاج ينظم الحكم بطريقة متوازنة ويمكن «الشعب». وخاصة 
الطبقة الارستقراطية» من ممارسة سلطة مباشرة طورا وغير مباشرة طورا آخر 
رغم أن البعض من المؤرخين أشاروا إلى أن قرطاج قد تكون قد خضعت في 
البداية إلى نظام ملكي مثلما كان الأمر في روما. ثم ما لبث أن تم التخلي عن 
هذا النظام « الملكي» لفائدة نظام انتخاب قضاة مدنيين» وهم «الاشفاط»). الذين 
يقع تجديد انتخابهم كل سنة في انتخابات شعبية. إلا أن تلك الانتخابات لم تكن 
تغيب فيها مظاهر الرشوة والفساد©. 


2 عطنوتلهاتمرهء ع1 غ1تناوتكصك '1 قطهل أكدم عللأتتط... » ممعتاتال فعلصسث دعاتمك دماءد (1) 
-نام0م 5ع1 تلاعناع 1 ع0 كناآم ع396 10112معء ”2 أء 0111م 12 ععقاصة كه قصططمل0طناد 
15 0 عنأه 31150 501 ,عقنا011ج501150 أت 16500 ,00 [مصفالاآ!' .5ه015تباه50 1211025 
مع أتامع غ1 أء عتنطليه 15 رعصمع تاتدثة؟ ع2061255 12 3 2106 تناعه5 عطتنا عمتحطم ع [أطاماعووعم 
0 ع38م اكه مزه ,« مطامط 

-لاع0 ,22201 ,3215 ,« 2010 ال عناوتظخ*'! عل ع15مؤأولط » ,معتادا 16لمك دع مقط (2) 
.54 ع28م ,آ عطده1' يممتكتلة عمقل 

1161016121055 5ع رعاعة 51 تند عنام 5تتامعل » ,121031 عستعتامط مماعة (3) 
قتناعا .عع قطاتمةن) عل 0ه 1اتطتامممه 12 ذ عتتتلتقاعء؟ ممتتدامعتصدءم0ل 12 عل د5عفصومل غ66 امه 
12 061220 أنان تتداعه :التة مزاع ضام ومتققء عتناعل رع ,أعلخصعووع”* 1 :011ص رااع55ة1ن ع5 115ا16نات2 
أه 0-ل .35 ماعن زه عمطة /ا1 جبه عامأداعخ عدم عألروفل عاط قتتصصصطا ممتابكتأقدمء هآ عل عوغطا 
5 أماظ 1 قع355م 1211 2111211 001 650100 عملكل عغل1'1 أعتاناهة أنان تتتاعه 
8 3 كتنام 5عنن15001م6 دعتطصفتتا عل ع6تطعدمم ع1211ع3115]0 عمطاعة1 بنه عأبتةزه1 2[ عل 
أنان علاعه أوهة ,تنتط 21101010 رءع20015 كتاآم 12 أء عخمعء0ئلام تنام 12 عتتطعع1 2[ .عتكهعءمصسغل 
5 3117 أ© عتللقأتا 10110321 5[ 12511011011136 65طة018 065 1661886 311 11606 52 
«.وع 6 أ5ع20 عطقل 5عج0111م 
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وقد كان الاشفاط مدعومين في ممارسة صلاحياتهم بمجلس للشيوخ يعد 
تقريبا 300 عضو يتم اختيارهم مدى الحياة وهم جميعهم من الطبقة الارستقراطية 
القرطاجنية. وقد تمكنت الطبقة الارستقراطية من الهيمنة على السلطة لفترة طويلة 
ولم يكن يحد من صلاحياتها إلا الصراعات الداخلية بين أعضائها. ويتفرع عن 
هذا المجلس فريق من ثلاثين شيخا يتولون تصريف الشؤون العامة. أما الوظائف 
السامية فإنها كانت حكرا على أقلية تنتمي إلى فرق مكونة من خمسة أعضاء يختار 
بعضهم البعض الأخر. 

وإلى جانب الهيكل الأساسي المتمثل في مجلس الشيوخ» كانت توجد 
الحساسيّات الفكريّة والفئات الاجتماعيّة والمذاهب السياسيّة وتشارك في 
ممارسة السلطة العامّة من خلال الضغط على الهيئات المنتخبة. 


إن عيوب تنظيمات القرطاجيين التي تقوم على الارستقراطيين والديماغوجيين» 
تجعلها تميل أحيانا إلى النظام الجمهوري وأحيانا أخرى إلى النظام الأوليقارشي. 
وللملوك وأعضاء مجلس الشيوخ حرية طرح بعض المسائل أمام مجلس الشعب 
وغض النظر عن بعضها الآخر وذلك حين يكونون متفقين» وإلآ فإن «الشعب» 
هو الذي يتّخذ القرار» حتّى في شأن المسائل التي لا يراد له الخوض فيها. 

وإذا ما أحيلت قضية ما على ١‏ الشعب» فإِنّ ذلك يمنحه الحق فى استفسار 
القضاة عن العلّة والسببء وله أن يتّخذ القرار» ولكل فرد إن شاء أن يعارض 
المقترحات المطروحة على المجلس وهذا ما لا يوجد فى الجمهوريّات 
الأخرى”2. ا 
ا غير أن تركيبة فئة «الشعب القرطاجني» بقيت غير محددة إلى اليوم. 
ولكن الأكيد أن كل الأفراد المكونين للمجتمع القرطاجني لم يكونوا ينتسبون 
اللشعب»» إذ وحدهم الأفراد المتمتعون بكامل حقوقهم ينتمون إلى الشعب» 
وهو ما يؤكد الصبغة الانتقائية في التمتع بكامل الحقوق في المجتمع القرطاجني؛ 
أي لما نسميه اليوم بصفة المواطنة» خاصة وأنه يبدو أن الانتماء إلى فئة (الشعب»» 
والتمتع بالتالي بالحقوق الكاملة في المجال السياسي خاصة:؛ كان حكرا على 


(1) تدريس حقوق الإنسان» نصوص مختارة مركز النشر الجامعي تونس .2003 
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الاجتماعات أخذ يتدعم شيئا فشيئا إلى درجة أنه أصبح أساسيا في آخر الفترة 
القرطاجنية. من ذلك أن الاشفاط- وهم قضاة يتتخبهم الشعب لمدة سنة قابلة 
للتجديد- والقادة العسكريين كانوا منتخبين فى إطار الاجتماعات الشعبية. 

ومهما يكن من أمر فان الحكم على تطور المؤسسات السياسية في قرطاج 
يجب أن لا يكون بالمعايير التي تحكم المجتمعات السياسية الحديثة» وإنما 
ووفقا لهذه المعايير» فانه يمكن القول بأن القرطاجنيين تمكنوا من بناء مؤسسات 
سياسية متطورة ومنظمة كانت محل إعجاب حتى من قبل منافسيهم وأعدائهم. 


3- المؤسسات الرومانية 


انتهت الحروب البونية التي خاضتها قرطاج وروما بخضوع قرطاج حيث 
استسلم القرطاجنيون وطالبوا بالسلام"'. وانجر عن الاحتلال الروماني سنة 
6 قبل الميلاد من جهة نشأة إفريقيا الرومانية» المتمثلة في الجزء الشمالي من 
البلاد التونسية» ومن جهة ثانية إحداث نوميديا المتكونة من وسط البلاد التونسية 
ومن منطقة قسنطينة التي أصبحت اليوم تابعة للجزائر. 

وقضى الاحتلال الروماني على المؤسسات المحلية وأدى إلى قيام نظام 
احتلال متفاوت القسوة. فكانت إفريقيا الرومانية خاضعة مباشرة إلى السلطة 
المركزية بروماء بينما تم تفويض أمر نوميديا إلى ملوك وأمراء صغار تحت حماية 
روماء وذلك بسبب صعوبة السيطرة على المناطق الجبلية وقسوة سكانهاء إضافة 
إلى صعوبة فرض سيطرة الدولة المركزية عليهم بفعل عدم استقرارهم وترحالهم 


(1) عبد الفتاح عمرء « الوجيز في القانون الدستوري»؛ مركز الدراسات والبحوث والنشرء 
7 © الصفحة 301. 
ممام5 معتتهم 18 غخمع مغل صةممعل ذ5أمصاع مطمهن) ذ5ع1 » ,مع نامل ملمخ-دع تقطن مماعة (2) 
1 201011811 26 20215 بتع اكلة عكأماتتاعا 500 الفاء كلء003ه ععقطامةن عنن 06102 
75 065 2081125156 13 1125121553 ذ اله1ء12155 أء عدنمخ] ع0 10115905نة'1 كهدد عترعبع عل 
عتلنة رقع ةعتم 10 كتتدة 11006 52 3 ,كأتمقطمة61 دعد 3 'اععمممع؟ لتمععل علاط .دعل اصتم 
233/61 60111 ,تتتكتاط 502 اناما غ أء عتتتاوارآ طة أء 02016 لاع دع تتممعع عمط عل وعي1 
عمنا تتطعاطه كنامم متصمقطك ع1 'تته 000 1 غدمك كتمعلة 000 10 عل عتتعبع عل ماتمصسعلص]ا 
.93-94 م038 ,نأل 16م عع1112ا0 ,«.عططم8] 3 5عع 013 دعل ؟ع[0تك0مه أء ,160 
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أقلية من المتساكنين. في حين أن البقية من العبيد والفلاحين لم تكن لهم نفس 
الامتيازات داخل المجتمع القرطاجني. 

وقد أكد المؤرخ شارل أندري جوليان على أن تركيبة الشعب في المجتمع 
القرطاجني ليست بالوضوح الكافي» رغم أنه يمكن القول بأن فئة « المواطنين» 
كانت تمثل المكون الأساسي لهذا المجتمع» بالرغم من صعوبة تحديد عددهم 
ونسبتهم من مجمل سكان قرطاج.(1) 

ويبدو أن منح صفة «المواطنة» القرطاجنية يتوقف على توفر جملة من 
الشروط. فلا يمكن أن يرتقي إلى مستوى المواطنة القرطاجنية إلا من كان حراء 
مولودا من أبوين قرطاجنيين» بالغا سنا معينة ومتمتعا بموارد رزق ثابتة. 


كما يمكن الحصول على المواطنة بطرق أخرى مثل التجنس. وكان بإمكان 
مواطني قرطاج» دون سواهم من المحررين والعبيد والأجانب» ممارسة الحقوق 
السياسية والمدنية. وهو أمر كان يبدو طبيعيا فى المجتمعات القديمة. 


وقد أشار الأستاذ عبد الفتاح عمر إلى أن «المواطنين» كانوا منظمين في إطار 
مجموعات تسمى «هكتاريا» والتي لا تعرف طبيعتها بدقة» وهي عبارة عن هيئات 
تربط بين أعضائها مصالح مشتركة تجعلهم يتشاورون في القضايا العامة قبل 
انعقاد اجتماع الشعب. 

كما أضاف أنه يمكن اعتبار هذه الهيئات بمثابة (أحزاب سياسية» أو «تنظيمات 
نقابية» أو حتى (مجموعات ضغط» تسهر على توجيه القرارات العامة وجهة تخدم 
تجو ايديا 


ويجتمع «المواطنون» في إطار اجتماعات شعبية كانت في أول الأمر تعقد 
بصورة متقطعة ولا تمارس في واقع الأمر إلا سلطات محدودة. ولكن دور هذه 


عل ع71تناعم عنآ » رتتاعتبية*1[ مماع5 .101 ععهم رغاأء 16م عمعه ناه ردم 11ل فتلمخ دع همك (1) 
-82ط661 1201015 35211861025 565 أء غ1/ 53 لتاعماء [لاء5 1101 .تاقلامء 1221 أ5ع 2015 عع قطاكة 0 
0010 ة رأطاع6]81 داع 5اعئ(0110 وع.] .ع1نا065 عأوع1 161 60122051]10 53 211551 10215 زعم 
1200011821 كناآم 12056 باع ع1ططامط تتناعا 1م20ع1 0 12215 ,لفأسعسمتهقلطه1 أمعحطة1ة ”1 رعناة 
1 210 1نام0م 12 عل غمع تهامعءدة رمع 115 بان أمدم 12 

-2010 5001 15 1طمع0 و5عه روع35أعوه 15 أء ولطعسمدكككة د5ع1 هم ملطتاقمهم ألماة عاوع: ع[ 
-61ة ”011 قطلقعة 5ع2غ12018 5ع أمعدمع 1 2اع110م رذتعع صدناة 15 01م أنامأتناد أه بكاتاعطط 
0 :011511 001015216 ,تلط 21101110 عتتتططامك ,21151015 ' نال دمع 1نامودع] 5ع[م انتم دع[ غمعته1 
«.011م مقع 
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المتواصل على مدار السنة حسب المواسم الفلاحية وموازين القوى والنسيج 
القبلي. 

ولفهم نظام الحكم الروماني لابد من التعرض إلى تقسيم المجال أو الإقليم 
المحتل من قبل الرومان. وهو يقسم شمال إفريقيا إلى مقاطعات 050910065 1065 
وبلديات 1265انتتتامه وع10. فالاحتلال الروماني لم يؤد إلى قيام مقاطعة واحدة 
مركزية لها عاصمة ويوجد على رأسها حاكم واحد. بل أن روما عملت على 
اعتماد تنظيم يتأقلم مع المعطيات الواقعية. وتم تقسيم الإقليم إلى أربعة وحدات 
إدارية حسب ثلاثة أنظمة للحكم. وكانت تونس تضم وحدتين إداريتين وهما 
إفريقيا الرومانية ونوميديا. 

أما من حيث التقسيم الترابي فان الإقليم الخاضع للاحتلال الروماني كان 
ينقسم إلى وحدات 11815 وهي تمثل جماعة إدارية عامة 6100056110]100. 
وتنقسم كل وحدة بدورها إلى مجموعة من المناطق 26810065. ويبدو أن 
هاجس السيطرة على الإقليم إداريا كان أقوي وأهم من أي معطى أخر بالنسبة « 
للمستعمر الروماني» الذي حاول أن يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية» فلئن 
أخضع الجزء الشمالي من البلاد التونسية إلى سلطته المباشرة بفعل أهمية الثروة 
الفلاحية به والسهولة النسبية للسيطرة المباشرة عليه» فانه أسند مهمة حكم وسط 
البلاد إلى ملوك وأمراء محليين» وذلك بسبب صعوبة السيطرة المباشرة على تلك 
المناطق ذات التضاريس القاسية.(1) 

وبالنسبة للتقسيم أو التنظيم البلدي فان الإقليم المقسم إلى أربع مقاطعات كان 
خاضعا أيضا إلى تقسيم بلدي وفقا لأنماط متدرجة من التنظيمات البلدية. وقد 
أشار شارل أندرى جوليان إلى وجود أربعة أنواع من التقسيمات أو التنظيمات 
البلدية وهي المستعمرات الرومانية (00100186)) 5عمتهحطم وعتممامء وعل 


عناصواتظة'! » بتلاعانتة'[ دماع5 .174 ع38م ,غأاءغ1م ععه كلاه بمعتلدط ععلمخ دعانتقطن (1) 
علئاة عتطمك]ا عل عكتسة*[ 2122016 وعلط 1012065 ,6/0165 كلام 5ع1 5ع1[ماتدع1 د5ع] اتدمدامرع 
6 غطمل ودع كتاعة دعاك عل لتنا أء وعناوتصلاط دعل 6015 21ع2 أء 2165 أء1ع7صصرمه دعبا هام 
0ه أت عمتتووغ] 20216 1101ل 5نامع 2551116 2212155311 1110116ع3م لتاعطء ممما 065 
عتأأع0طع1 عأ تدك 70107/23115305 عأكناع نلك .518216 نل 1لتاع1م لال 1112 12 7/15 ر5ع 8115111350 د5ع1 
,-60151113116 8قنة ع0 تناء56121 -25060105111 نا 0 كطتقطط 15 طقل عصلق 51 عع110مام عمنا 
5 عغصضطة دء عغصصطة* 0 الاعتماتسةا متععرمصت ”1 عل كاعع 01 كلوعع2 5ع1 عبان كتنام أمصماتية*0 

.<0107/12111ع تال 701150115 
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وقد كانت تمثل الصنف الأول» وهذه المستعمرات تتكون من مواطنين رومان» 
وكانت لهم تقريبا حقوق مشابهة لحقوق مواطني روما. 

الصنف الثانى يتكون من البلديات الرومانية 70108185 12110101065 65آ 
(قأماع نصدك/13). وقد كان لها تنظيم مشابه أو منقول عن تنظيم المستعمرات 
وكان لها مجلس بلدي يقوم مقام مجلس للشيوخ 31مأءتصنم اأعقدمه هلآ 
(متتامهتتاءء0 0100) وجهاز تنفيذي متركب من قناصل منتخبين لمدة سنة 
واحدة وهم مكلفون بالسهر على مصالح المدينة. 

والفرق الأساسى بين المستعمرات الرومانية والبلديات الرومانية أن 
ينكان البلذياك كتاصعوت لاذداه علق الفقاراةء رقي أعناء أعنى ها فيكان 
لمر انه وقوه اكه شارك ألارى, جوننات عدن تدرفته: إلى البلدتات 
الرومانية: 










-2020 56 أنتن دماك 5ع0 أمعتهاة (12أماء تصتامط) 1008105 5ع ماع 1متتاطط 5عآ ١‏ 

71 115 .105 نأمطا 5وع5 أمقأممك لاه عووع202111 غ116ان) 13 كناد أمعتداعل 
كلامم أء 56084 عل داعتا اتتقمع؟ (متتتده تسجععل 0ل2ه) [همتء تصتطط [تعكممه كنا 
-516 ,310 نا كتا0م كتلآة (01101/151 011 اتأاكمطتلك) 5للتكمطتتاسل عتتاعل واتاقممء 
-18[ عنال1طتة 1 أء علءدع 61م عع10 19 0124م رعاناكنكء ع15لهط0 عطنا كناد الموعع 
عتلا10آ .عطعقط 5335 عتتلوهء12150 06 5أتتتطط تتاعاك1]1 عتناعل ع 1115ناه رع كهقلء1) 
أصعتهة35 601165 عتناء2آ[ .216ماء اتام عدوكتهه 15 21ع15521ع16 15لاعأوع01 
9 ,111111261112115 0151111610135 5ع1 روقطء1ةطط 15 ,م7011 12 تتمووع] تتراع1 
21176 ,10010365 2011570115 065 3562 ,5م2001 ع6 1مع721ئام0م أعء ,لاتاعل 
27« .كزوتتنامم ندل عاتلدة1 12 أمعند لضع تبان كتتسبايل 


الصنف الثالث هي البلديات اللاتينية ناه 5ءهاة1 5وءستتتصصرمه وع.آ 
قطتة] عمأعتصنا وهي تتكون من أفراد لهم وضع قانوني وسط بين المواطن 
الروماني والأجنبي. 

أما الصنف الرابع والأخير فهي البلديات الأهلية 0©5تناتصتطمه وع.آ 
013 2061681065 وهي بلديات 0 تكون ميخصصة للسكان 
الأصليين من البرابرة سواء كانوا رحلا أو مستقرين.2©) 
0 ومن ادن فممهوة 1ل[ فمشم كم جف (1) 


ركطلتع 66م 06 و5ء16متاعم أمعتهاة 5ع6201211م51 011 5عضلمع 6016م 5عقتتصتطامك وع.[ » (2) 
60311 ذاه 20202065 روعقغطععء6 امعلمعء كأكبااعئرء عتاودوع؟م كاء زناد عل عقللحةناوء”»6 


27 











ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة من تاريخ البلاد التونسية هو ظهور البوادر 
الأولى للتنظيمات البلدية التي كانت تمثل وسيلة لتقسيم المجال» ولكن أيضا 
4 المؤسسات الوندالية والبيزنطية 

بعد احتلال تونس» أسس الوندال دولة مركزية كانت السلطة فيها بين يدي 
ملك له مطلق الصلاحيات. وبدأ جنسريق, أول ملك للوندال» بتغيير العادات 
الداخلية» فلم يعد العرش ينتقل بصورة مباشرة فحسبء بل أصبح يرجع إلى من 
هو أكبر سنا من فروع الذكور للعائلة المالكة. 

وكان للملك صلاحيات كبيرة فهو يمارس سلطته المباشرة على كامل 
احد المؤرخين» وهو كريستيان كورتواء عند تعرضه للفترة الوندالية بتونسء أن 
الدولة الوندالية تكون وحدة لا تتجزأ سرعان ما تغطى فيها سلطة الملك المدن 
والبلديات القروية.2 وبذلك عادت السلطة المركزية لتفرض سلطتها وسطوتها 
على الإقليم. 

وكان الملك يعين جميع أصحاب الرتب العالية وجميع الموظفين» وخاصة 
ولي العهد. الذي كان يعهد إليه بمهمة وزير أول ورئيس ديوان العلاقات مع 
الخارج ويقوم بدور هام خاصة في مادة السياسة الخارجية. وكان كل الأعيان 
والموظفين تحت الإشراف المباشر للملك ولم يكونوا سوى مساعدين تابعين 
له ليست لهم إرادة ذاتية. وكان دور الملك أيضا هاما فيما يتعلق بالمسائل المالية 


اع طم 3 اتقصرهط ع5 عمناه] 22161[ .عمطاعة؟ عممقم ع1 5نامة 1365م 35م لمعلمان :2 5ناه1" 
95 5عطغم1لطا ماعط دعل 3 ع11ه1 0 صمغقط ع1 أء عع1011 للدع أ مقمط 1 :21م عتتطتاوء كز[ 
أء (11201065م ,لأعع1ع13م ) 5ع112م 011 كأء161م 11ةلقتطامم ره*1 عدن روععتماتلم تغط 02105 
خاع0 ]6 الماعم الهمعاسمتهمطط ع1آء أقغأضها ,(تاتاوع؟ ) 1م عل عنأن ع1 1015تدم امعتقمعام أنان 
علاء أقخصها ,عاة كانه عل عنان ع1 مستمم ع1 ناما ذخ أء 5ع15مماع قطامده كد10 لكتاقصا وعملها 
-10 011 12123 لماع 1قتامط 202511 "تنطقط طداثل عطعسوطة ,عصغع 1201 [أعقمهء تنا اله بط ممم 

7 ع35م ,غات 16م عع138كلاه ملاع انال غتلمخ دعتتقطن) ,«.ستهمر 


(1) عبد الفتاح عمرء الوجيزء الصفحة 308. 
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العامة. وكانت الموارد المالية تتأتى من ناحية من الأملاك الملكية» ومن ناحية 
أخرى من الأداءات التي يخضع لها المهزومون دون سواهمء أي الرومان أساسا. 
أما بالنسبة للعدالة» فدور الملك كان هاما إذ باستطاعته التصدي لأي قضية 
وهو فوق ذلك أعلى درجة من درجات الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم. 
وكان التنظيم القضائي يخضع لمبدأ التفريق بين المحاكم الوندالية والمحاكم 
الرومانية. أما فيما يتعلق «بالشعب» فقد كان يتكون من النبلاء» الذين يكتسبون 
تلك الصفة بإرادة ملكية سامية» ومن الأحرار الذين تراجع دورهم السياسي شيئا 
فشيئاء وأخيرا من العبيد الذين يعتبرون بمثابة الأشياء القابلة للبيع والشراء.7!) 


واثر انقسام الإمبراطورية الرومانية سنة 395» تكونت إمبراطورية بالجنوب 
الشرقي لأوروبا عاصمتها القسطنطينية» وتمكن البيزنطيون الرومان من إعادة 
احتلال إفريقيا الرومانية سنة 534 وسيطروا عليها إلى حدود سنة 642. وتسمى 
هذه المرحلة بإعادة الاحتلال 160020111518 هآ . 

وخلال سنة 534» أصدر الإمبراطور خطته لإعادة تنظيم إفريقيا الرومانية التي 
لم تعد تابعة لروماء بل أصبحت مستقلة نسبيا مع تبعيتها للإمبراطورية البيزنطية. 
وقد كان الإمبراطور يمارس صلاحيات مطلقة إلى درجة أن جوستنيان الإمبراطور 
البيزنطيء كان يقول عن نفسه. كانت جلالتنا تدرس المشاريع المعروضة عليهاء 
وتصلح بوحي إلاهي غوامض كل الأمور وخفاياها» وتعطي للأشياء قوتها 
النهائية» إذ فمن أقدر على حل ألغاز القانون وكشفها للناس من الذي له وحده 
حق صنع القانون. 

وكانت لهذه الصبغة الاستبدادية للحكم آثار في حكم بيزنطة الإفريقية حيث 
كانت السلطة بيد قائد إمبراطور منصب على رأس أسقفية إفريقيا. وكان هذا 
القائد المعين مباشرة من قبل الإمبراطور البيزنطى يمارس اختصاصات ممتدة 
تشمل جميع الميادين من سن للقوانين ورئاسة الإدارة» كما كان يحتل منصب 
القاضي الأعلى. وجميع الموظفين» مهما كانت مرتبتهم؛ يختارون ويعينون من 


5 1656 ,8611181115 26112165 165 10115 60111116 ,010321:61211© 7310216 ع اججتتاعم عنآ » (1) 
5 ,علهة/ز10 ععصة|1اء/اتمعاط 12 3 22315 ,ععمد22155 18 3 همط ,عتمتا قرعا امعتهععل أبن 
أتبالة؟ عا 20211 ع1متاعم بل ع6 1طلطعددة”1 مصدل عن تامهم عاة؟ ع1 غصمل وع:ط1] وعستصطتمط 
ر«.وع1طه21160 قممعاط و5ع0 3 5غاتلطتلوقة دع تتهاعدع 5ع0 أء ع5611مءع0 01م 122 عباووعم 8 

©0386 ,أل 16م 01157138 ,1162نال 16لمخ دع لتقت 
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قبله. وكان الرئيس الأعلى لولاة الأقاليم. وقد ضاق السكان ذرعا بالابتزاز الذي 
تمت ممارسته عليهم من قبل هذا الحاكم المستبد!!)» مما مهد الطريق أمام الغزو 
الإسلامى. 


5 المؤسسات من الفتح الإسلامى إلى سنة 1705 وقيام 
الدولة الحسينية 0000 


شكل الفتح الإسلامي حدثا مهماء ليس فقط في تاريخ البلاد التونسية» ولكن 
أيضا في تاريخ شمال إفريقيا. غير أن غالبية الدارسين لا يولون اهتماما كافيا 
بالصراعات التي اقترنت بسيطرة الشرق الإسلامي على الغرب البربري. كما لا 
يولون افعنابا كاقيا بالعلاقة 'الححقدة مق الدين. والطبانة مند الحصون الأول 
للإسلام والتي انعكست» بصورة أو بأخرى. على المجتمعات عن 
لاحقا للدولة الإسلامية» بما في ذلك دول شمال إفريقيا يا ومن بينها تونس2) 


011610111 آ؟ ادع نة111م ,رككناع !211 عتتتصطمء عبوتظق ده ,تدان لألكلء 5تلاعطع تتتامع د5عل» (1) 
011156 والاعطء مصاع نآ .15 مم2 كتتاع1 تجع22001615 3 1011165 معنا رقمه121نامم وع1 
© 5015 11315 ركأتاع تناع دهن ع0 كهم اتهأاع مل 2 ص رذع[ طقتاط ادم دعل 5ع01مم دمص ع1 
حكاة أت 55 16 201 2165510165 ,آنا غ0لل2اع 6011م و1 رمع 1016م 3 لأودناة1 أنام عد عكأمدنا111 
2 .111ع1151ام6 1150108[ 16550111665 كتتاع1 لاعلا 011121 ركتناع اع نامع كتناعا هم 165زم10آم 
هناو تستحصلة'! عل كمملاعهئ و5ه1 202510656 أله عممممعط عيان لمع تمطرمء 
-نال #تلصظ-دع ]1 تقطن ,«.عراوتظخ*! عل عصتنه 12[ عل دع[ [عتاموووء دعدتنده دعل ع2نا عمتصرمء 
ع028 ,رغالهء 16م 0 1161 

(2) حول العلاقة المعقدة بين الدين والسياسة وآثار ذلك في التاريخ خ الإسلامي يرا 
-01 065 مطنوأو1'! مصفل 006 أء مم1أئناعء؟ : علرمه015 0 12 » ,311 0 
2011 هآ » 0116 أتاءة 2 للاعاألتة 1 ,0111128 50252 10325 .2006 ,60100 6565 ) ,<« وعماع 
نال كتاقدم 3 عامعءد16م الهاة 286016 2[ .110106مأسلط أء عناواع ةا خبط مقمصطانا عل علمتيصمط 
11ل-ة-اوة” © ,10115111118135 05 لتقمط1 ”1 رططنقه ع0 علع[طدضفمة؟ 111210ع71 ع1 ناه الاعدطاه120 
15 06 216556 ,601123281011 32ج عع 1 ,08تتحطنآ 12 عل عأتصن'*! عل غصهنك1؟ ع[ مطامطلازد ع1 
أ عمتقط 12 ذة عع12 اناعد هناما ع5 5ناما ع0 غ0طده0 ه236 رمع 25516 ,2006 ,هتلاه رماتوم 
لماعم 12 12 02 011 ,170314101تلططة” 1 دكتلع؟ أن[ 02 011320 عخطعدة1م ألماأة م11 .اامطط 12 3 
-[اطائام اد ة عتأاعمط عل معمصعمم أناء ,158ط13] مطنلطنآ ,ؤعص51نامه وعد عل عصنا' نانل5ه1 عن 
161 رع لكلاع؟ 13 كلهأ ع11اء غدمل ,« باعتل عل غنزمتكمع *1 عل تتاعمصعط '1 أء أعرععة ع1 المعمرعين 
5 5ع]1 ,01م 06 6232 تنا كنا رعأأعطعة0 داع ,أتبتط عل 0119 صقت ع1 من .كمه زمى وعل 
-61026 1111 121 101 11 11 211 أن ”2 ع0 رع110120615 خن عتلأمطاء ”1 عنان معتظ. . . .متمطعل أمقاسامم 
ختهان*0) .عناو ته اذا 81210 12 ع0 ,1116 تتتتصصرم 12 عل أعطء ع1 20215 رغلا ألدأة آنل تتناء1 
-تاككة عاعماععم: ع1 7011 ده لصقبن رعدمطء عل باع .منامعتتوعط أء عومكء عل ناعم 1015 15 3 
5 001156011611665 31172 501186 01101 2611 :20111 6621120102 أت رأقملط 55 ع0 أصوعع 
10101 دصنه[ة1'1 ع0 عمطقمط بده ]تاتمطتهم مموأة1'1 عل اعد ناه عتتاودع6]1 عناعه ,كتمحط علاعءه عل 
0105 أوه ع10ع1ع 16 عا ع متقطءة0 2112116 2[عه عنان لاع ماع تتطاع؟ عاو تأمقاصطة ع1 مكتتامء 
أو 00*11 أء عئا011طص0طاتزد ألعممءأستفط أه أقه1لاتتعء) عبان عع31م ع1ا110مأئتط أء عباواعة 
9 .يعع22 ,« .وع01000آم قطم1اوكاءة عل تناع 10021 


إن ما نعيشه اليوم من تصدع وقطيعة في تمثل المنوال الاجتماعي والسياسي 
الذي يجب أن يسود في المجتمع التونسي» والذي برز بوضوح أثناء مداولاات 
المجلين. الرطتي التاسبيق فول موضوع الهوية 0 ليتن تمعرل علق التلاغ 
مرع ا كام ل و 


(1) كتب الاستاذ ناجي البكوش ما يلي حول هذه المسالة» ... صحيح ان المسألة الدينية طغت 
في يدابع أعمال المجلس وأفرزت تشنجا ومخاوف عديدة. لكنه سرعان ما وقع الاحتكام إلى 
ما سبق أن اقره دستور غرة جوان 1959 صلب فصله الأول الذي حرره الزعيم بورقيبة كصيغة 
توفيقية لتفادي صراعات غير مفيدة وخطيرة ة على تجانس المجتمع . وعندما أدرك التيار المحافظ 
داخل المجلس صعوبة إرساء دولة دينية» اضطر للتخلي ضمن التوطئة عن عبا رة تأسيسا على 
ثوابت الإسلام لفائدة عبارة التمسك بتعاليم الإسلام الواردة ضمن توطئة دستور 2014. 
وبالوعم من الإغراق في الحديث عن الهويةء فان 0 0 المدني 0 نك 
مام ل 0 رركا 
لا يتقيد باجتهادات تريد الاستتثار بالإسلام وبفرض مفاهيم معينة منسوبة إليه». انظر ناجي 
البكوشء. «التقرير الافتتاحى» قراءة فى الدستور الجديد للجمهورية التونسية»» قراءات في 
دستور الجمهورية التونسية» منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقسء. عدد 24 
الصفحة 13. 
عأاعن عل ذاه عالت هاطع طة 1020 دععة كتكء وعه عل عمطغمط 5زملط »> ,كته زلا ماعطعلظ مماءد (2) 
'تلاة ألاعااء ز010 أنان 1200611165 108205[ 10كنام 165 10161655 اأتمسلهم أاكتلده ع1 ,ممكددتله106 
عه ,1924 065[ .عاأتصاء7200 12 ع306 عصان ال 15515 عتتاعاع أاع0116120-1م مغخدطغل كتجعا تتا 
00 اع *5 066315 5ع التتتدم عكأكتطولةخ عنقم ع111851دء مغ تطتاممة”1 عل ممتغتامطة"1 ع0 
-0أمت أنان ,نما ”1 عل أء ع1 لاوم 12 ع0 15200 2ه[ادءةة 12 عه38 011مم12 ده ملقتاوعه طن 
ه15 وع1 : عاناعل اه 1200136 15132210116 ععمعاءمدمء 12 ععتلمع1 عل 5تناه(نا10 عقا 
حال علاعءه 5تناهزناما مان ععوععة161 هآ .غالطتةاذا زه عل عتتاعه أء غماظ '1 عل 1216116 15 عل 
اطلام ,كله62:ة60 .لل رع 1أطللع6 تناء01ة 2نا ,تناع طعاط أع 61011 ,كتاتسكام تقكتاده 
010 151810 دع 20115011 011 15ع 7م1020 دعا 6الطاغما ع0115128 طنا أعط1ال؟ وعقصصة دع1 قمول 
-20 11161626 20111011 انا لمع تفصع ان 5ع11لهه 5ع تماعام دع1 عبان عاط مغل غ121ن1ه0؟؟ 11 
مطمتقاء: 12 عمتصامء تمكلة0 أصماة اماع ذتاء؟ ع1 بداعاع تناع ع[ عع25 2011م12 5و5 ,روعنا0 الا 
-310 1050118 .عأغطمه220 لل امم 12 غأء مه ه1661 12 عل ص 12 عه38 عأصاعاة رتاعتل ععتكة 
تعتمغل تتا كناهم عقهقطام عناعه 3 غمعة 26 عد نما ”1 عل غ1أعتها 12 عل 5أتممعا دع1 متنتط' لتتامل 
أء علقعةطاء لط عل عدغطا 12 161 كداز عدم أء عدتاعلع ذاع؟ ععصولتنج عل ءزغأع دده أناما 
عع ل :”ص أه عكتهتخصمك عن ع0 أصامم ع1 الاعصطع 50101 1نان عاباءه 2 :3 11 1/215 نتناع1 12 
عتكتنة”1 أء 0006م عه عتغع 2ض 1”151 عذال األتقطتتة[ء210 ,0110م 21ع[13 ”0 20605 12 كوم 
حمقأة] '1 كقضقل 1116م أء دماعناء؟ رعل10م0ه015 علصمتع هآ » ,اتةزنا مسمعطاعاط ,« .علطم 
10-11 386ص ,مأل 16م ع71885لا0 ,<« وعستوتره دعل 
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وقد أشار بعض المؤرخين إلى أن غالبية الدارسين يتناسون الثمن الذي دفعه 
الشمال الإفريقى البربري نتيجة الغزو العربي الإسلامي للمنطقة وحدة الصراعات 
التي اقترنت بسيطرة الشرق الإسلامي على الغرب البربري إلى درجة التأكيد على 
أنه لمجال للمقارلة بين القورة القرنتمة والروسية نوها عاقه امال الفزيفق 
اثر الغزو العربي الإسلامي للمنطقة وما اقترن به من صراع دموي ومقاومة طويلة 
وشرسة (0. 

أما الأستاذ عبد الفتاح عمر فقد كتبء فيما يتعلق بتأثير الفتح الإسلامي على 
تطور التاريخ السياسي لتونسء مؤكدا أن هذا التطور تحقق بصفة غير مسترسلة. 
وقد استند إلى خلفيتين أساسيتين تتعلق أو لاهما بمدى وجود كيان تونسى متميز 
بيئما تتصل الثانية بطبيعة الحكم ومدى انصهاره في إطار الشريعة الإسلامية©. 
وخلص في تناوله لهاتين المسألتين إلى ما يلي. 

ففيما يتعلق بالمسالة الأولى» أي مدى وجود كيان تونسي متميز» يمكن 
القول بأن تاريخ تونس هو أساسا تاريخ صراع بين مقتضيات الوحدة من جهة. 
ومقتضيات التنوع والاختلاف من جهة أخرى. ويشكل هذا الصراع إحدى 
الثوابت التاريخية للبلاد التونسية ذلك أن تونس تأرجحت عبر تاريخها بين قطبين 
متناقضين :التبعية والاستقلال» الوحدة الاندماجية والإقليمية الانفصالية ولم 
يكرس التطور التاريخي بصفة دائمة أحد عنصري هذه المناقضة. 

أما فيما يخص المسألة الثانية» وهي طبيعة الحكم الذي عرفته تونس منل بداية 
الحكم الإسلامي إلى تاريخ انتصاب الحسينيين» فبالإمكان القول أنه كان ينتتسب 
دائما للإسلام» وان كانت الحقيقة التاريخية تؤكد أنه تأرجح بين نموذج يعتبر أن 
لا سلطان إلا لله» وممارسة تجعل من الماسك بالسلطة القطب الذي عليه مدار 
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الدنيا كلها. فكان تاريخ تونس على هذا المستوى كذلك متقطعا نوعا ماء أو على 
الأقل غير مسترسل» يأخذ أحيانا بأقصى مقتضيات الإسلام» ويبتعد عنها أحيانا 
أخرى دون التنكر لها صراحة©. 

فلو عدنا إلى الفترة الإسلامية الأولىء التي عقبت مباشرة انتصاب المسلمين 
بافريقية» فإننا نلاحظ خضوع البلاد التونسية إلى النظام الإداري الذي تخضع له 
باقي ولايات الدولة الإسلامية. فقد كانت افريقية» إلى حين قيام الدولة الأغلبية» 
تحت السيطرة المباشرة لولاة تابعين للخلافة الإسلامية الأموية بدمشق وبذلك 
تم تغييب الذاتية السياسية التونسية عن المشهد الدولي» فكانت تونس في تبعية 
سياسية وإدارية تكاد تكون مطلقة لدولة الخلافة المركزية» ولو أن وجود عاصمة 
سياسية يوحي ظاهريا بخلاف ذلك. 

أما خلال فترة حكم الخليفة العباسي» فان إبراهيم الأغلبء وبالاتفاق مع 
الخليفة العباسي» تمكن من تأسيس دولة غيرت من الوضع القانوني والسياسي 
للبلاد التونسية. 

فمن ولاية تابعة مباشرة للخلافة الإسلامية الأموية» تحولت تونس إلى دولة 
متميزة مرتبطة شكليا بالخلافة. وهوما مثل أول محاولة لاستقلال تونس عن الدولة 
الإسلامية التى كانت متعددة التركيبة من حيث الكيانات السياسية. وقد كان لذلك 
تأثير كبير على التاريخ السياسي للبلاد التونسية في المراحل التاريخية اللاحقة. 

وقد ذهب الأستاذ رافع بن عاشور إلى أنه» وخلال فترة الحكم الأغلبي؛ 
«قامت السلطة الأغلبية فى أول الأمر على الارستقراطية التقليدية المنتشرة فى 
الإدارة والجند ولكن النظام الجديد عرف عددا من الاضطرابات كانت نتيجة 
تمرد الجنود والأعيان... إثر ذلك استقر النظام الأغلبي وبدأ يتطور شيئا فشيئا 
نحو الحكم الملكي. وهو حكم ملكي من نوع خاص يشبه ما عبر عنه عالم 
الاجتماع ماكس فيبار ب 831110218115816 وهي طريقة من طرق الحكم 
التقليدية تتميز بوجود إدارة مختصة يتصرف فيها الماسك بزمام السلطة كأنها من 
ملكه الخاص)2. 
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وبذلك برزت الدولة الأغلبية كأول محاولة جدية لفك الارتباط مع الدولة 
الإسلامية المركزية والتأسيس لنوع من الاستقلال السياسي. ويبدو أن ذلك لم 
يكن ممكنا إلا بفضل بداية ضعف السلطة المركزية وتراجع نفوذها وسلطتها على 
الأطراف. 

وتأكدت النزعة الاستقلالية للبلاد التونسية تحت الحكم العبيدي أو الفاطمي» 
خاصة وأن الدولة العبيدية أو الفاطمية تستند إلى المذهب الشيعى. وكان 
الأمقداة على البلذه الوسر سم دلة تعدو الاطاعة ب الاخلافة العياي ةر إقائة 
دولة شيعية على أنقاذها انطلاقا من المغرب الإسلامي. 


2 وفعلاء واصل الفاطميون سياستهم التوسعية بعد أن استتبت لهم الأمور في 

إفريقية إذ تمكنوا من الاستيلاء على مصر سنة 969. وأسس الفاطميون مدينة 
القاهرة سنة 2 97 واتخذها المعز لدين الله الفاطمى مقرا للخلافة الفاطمية وعين 
والثامو اليا لمعلى إفريقية ويلك كات البلاة التودنية أن نقد تدده انشقلارها 
وأن تعود إلى وضعية ولاية تابعة لعاصمة الخلافة الفاطمية بالقاهرة» أي بالشرق 
العربي» بعد أن كانت تونس» وتحديدا المهدية» منطلقا لبناء الدولة الفاطمية. 

لكن لم يدم ولاء الزيريين طويلا للدولة الفاطمية ونزعت افريقية مجددا إلى 
الاستقلال منذ سنة 982 تماشيا مع توجهات مؤسس الدولة الزيرية» وهو عهد 
بلكين بن زيري» ذي الأصول البربريّة بما أنه ينتسب إلى قبيلة صنهاجة البربرية. 
وقد أشار بعض الدارسين» عند تعرضهم إلى المؤسسات الزيرية» أنه « فقد مالت 
افريقية» مرة أخرى إلى التحرر» وتأكد ذلك عند ارتقاء المنصور أبي الفتوح يوسف 
إلى الحكم سنة 2 98 ميلادي. فقد قال المنصورء الذي بويع في مسجد القيروان» 
أنه ليس من أولئك الذين ينصبون ويخلعون بقرطاس”"©. 

ومن الأقوال المأثورة للمنصور ١‏ ما كان أبي وجدي يستعملان الحسام لغزو 
الشعوب ولا أريد أنا غزوهم بغير المعروف». ويمكن القول أن افريقية عاشت 
أياما من العز والرخاء النسبي مع الدولة الزيرية إلى درجة أن المؤرخين يشيرون» 
في علاقة بالازدهار الفلاحي في تلك المرحلة» إلى أن محصول القمح اليومي 
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فى باجة كان يعادل حمولة ألف جمل. كما ازدهرت فى تلك المرحلة الصناعات 
والتجارة وكذلك العلوم بمختلف أنواعهاء وخاصة العلوم الشرعية.() 

ولمعاقبة النزعات الانفصالية للبرير أرسل الفاطميون» وتحديدا الخليفة 
الفاطمي المستنصر بالله» عرب بنو هلال إلى شمال إفريقيا. وبذلك أمكن لهم 
تحقيق هدفين متلازمين. أولهما التخلص منهم باعتبار ميلهم إلى الفوضى 
والتمرد.© وثانيهما معاقبة النزعة الانفصالية للبربر ومحاولتهم الاستقلال عن 
الخلافة الفاطمية الناشئة والتي لم تكن لتقبل بذلك. 


وقد زحف بنو هلال على إفريقية وتمكنوا من دخول القيروان ونهبها وتخريب 
البلاد» حتى أن ابن خلدون شبههم بالجراد الذي يخرب كل ما يعترضه في طريقه. 
وقد احتمى الزيريون بالمهدية في محاولة يائسة لتنظيم المقاومة واستعادة ما احتله 
بنو هلال» غير أنهم فشلوا في ذلك وسقطت البلاد في فوضى عارمة وتفككت إلى 
مجموعة من الإمارات والممالك الصغيرة والمتناحرة وكادت السلطة المركزية 
أن تنعدم وغاب الأمن إلى حين وتفككت سلطة الدولة. 


إثر الفوضى التي عرفتها افريقية استقر الحكم لفائدة المرابطين» وهم من 
السكان البربر الأصليين وتحديدا من سكان الصحراء ويلحدرون من قبيلة 
صنهاجة» وكانوا يعرفون بالملثمين لأنهم يحملون لثاما يغطي الجزء السفلي من 
الوجه. وكان هذا اللثام لا يفارقهم أبداء بل أنهم كانوا يستهجنون عدم حمله. 
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(2) خصص ابن خلدون فصلا كاملا من المقدمة تحت عنوان « فى أن العرب إذا تغلبوا على 
الأوطان اسرع إليها الخراب» للحديث عن ميل العرب إلى الفوضى حيث كتب ١‏ والسبب في 
ذلك انهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم فصار لهم خلقا وجبلة» وكان 
عندهم ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة. وهذه الطبيعة 
منافية للعمران ومناقضة له»). عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة. الدار التونسية للنشر» 2289 
الصفحة 197. 


وأكد المؤرخ البكري بأنهم لا يحسنون فلاحة الأرض وزرعها وكانوا 
يقتصرون في حياتهم على الرعي. ويمكن للبعض منهم أن يقضي كامل حياته 
بدون أن يأكل الخبز ولو مرة واحدة. وقد شكل المرابطون نوعا من المجتمع 
الاتحادي الفدرالي الذي يضم القباتل المرابطية دون سواهاء والذي يتميز بالشدة 
والصرامة التي تبدو مرتبطة بأصولهم البربرية وبصعوبة المنطقة التي ينحدرون 
منها. 

وكانت الدولة المرابطية بمثابة النار في الهشيم التي مرت بسرعة. وسرعان 
ما انطفأ لهيبها واندثرت بدون أن تترك أي إثر بسبب عدم اكتراث السكان بها 
ورفضهم الأسلوب العنيف والاستبدادي لحكم المرابطين. 

غير أن ذلك لم يمنع من تواصل بروز كيانات سياسية تتميز بالميل إلى الشدة 
والانغلاق. فبعد انهيار حكم المرابطين جاءت الدولة الموحدية التي مكنت, لا 
محالة» إفريقية من استعادة وحدتهاء غير أنها لم تكن أقل حدة وصرامة من الدولة 
التى سبقتها ويبدو أن الطبيعة البربرية كانت تميل إلى التشدد والحدة وربما يعزى 
ذلك إلى أسباب جغرافية ومناخية. 

ينتمي الموحدون إلى حركة المهدي بن تومرت وهي حركة صارمة ومتصلبة 
انتشرت انطلاقا من الجبال البربرية جنوب المغرب الأقصى وقد كان لعامل 

وقد تميز تنظيم المجتمع الموحديء الذي أقامه ابن تومرتء بأصالة كبيرة. 
وكتب الأستاذ عبد الفتاح عمر بخصوص التجربة الموحدية بأنه « كانت تتجمع 
في شخص القائد سلطة الرئيس الروحي وسلطة الرئيس العسكري وسلطة 
الرئيس السياسي... أما المجتمع نفسه فكان يشمل خليطا من القبائل تنتسب إلى 
آفاق جغرافية وسياسية متنوعة جدا وميالة إلى الاستقلال ميلا واضحا).20 

ومن وجهة نظر سياسية» يمكن تأكيد فشل التجربة الموحدية باعتبار أنها لم 
تمكن من توحيد شمال إفريقياء بل أن نهاية حكم الموحدين اقترنت بانقسام 
المنطقة إلى ثلاثة أجزاء متناثرة0©. ومن بين تلك الأجزاء أو المكونات نجد 
الحفصيين الذين تمكنوا من إقامة دولة مستقلة فى تونس وتواصلت بذلك سيطرة 
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القبائل البربرية» التي يمثل عناصرها السكان الأصليين للشمال الإفريقي» على 
مقاليد السلطة رغم اختلاطهم بالعنصر العربي. ْ 
ويعتبر الحفصيون فرعا من الموحدين نجح في أخذ السلطة في تونس. 
وينحدر الحفصيون من جبال الأطلس الأعلى بالمغرب الأقصى لكنهم اندمجوا 
فى الوسط الجديد وتعودوا على نمط العيش بافريقية. وقد تطورت الولاية 
الحفصية من ولاية تابعة إلى السلطة الموحدية إلى دولة أو مقاطعة تتمتع بنوع 
من الاستقلال الذاتي مع المحافظة على صلات شكلية مع الخليفة الموحدي. 
ولم يغير الحفصيون كثيرا أسلوب التنظيم السياسي الذي اعتمده الموحدون 
حتى أن اسم المهدي بن تومرت كان يذكر دائما في خطبة الجمعة» مما يؤكد 
التواصل مع الدولة الموحدية.!2 غير أن ذلك لم يمنع من تفرد الحكم الحفصي 
مقارنة بالممارسات السائدة في ذلك العصر صلب الخلافة العباسية حيث كان 
الحاكم الحفصي أكثر قربا من رعاياه وكان يبرز لهم ويخاطبهم بأكثر سهولة. 
وتركزت الحياة الاقتصادية والتجارية فى عهد الدولة الحفصية فى المدن 
الساحلية وذلك خاصة مع الدول المسيحية في أوروبا ولم تبرز مدن داخلية مهمة 
باستثناء القيروان وقسنطينة اللتان شهدتا بدورهما تراجعا من حيث المكانة. 
وبدأت الدولة الحفصية تضعف شيئا فشيئا بسبب الأزمات الداخلية المرتبطة 
بالصراع الأزلي على السلطة وتمرد القبائل» والخارجية بسبب كثرة الأطماع 
الأجنبية بما في ذلك الأطماع الصليبية. 
وأمام ضعف الدولة» انحاز الرعايا للجيوش التركية بقيادة سنان باشا التي 
حلت بالقرب من تونس وتمكنت من احتلالها سنة 1574 وبذلك فقدت البلاد 
مجددا استقلالها وسقطت تحت الهيمنة العثمانية التي كانت من أهم المراحل 
التي مرت بها البلاد التونسية. 
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لما احتل العثمانيون تونس اعتبروها في البداية مقاطعة عثمانية أو ما يسمى ب 
«الباشليك». وتم تنظيم البلاد التونسية على منوال ما تم اعتماده من قبل الأتراك 
في الجزائر. وقد تميزت هذه المرحلة باستبداد الديوان الذي كان يتكون من قدماء 
العسكريين الأتراك ويتدخل في جميع الشؤون العسكرية والإدارية والمالية مما 
جعل سلطة الباشا في تراجع مستمر. 
ثار عليه سنة 1590. وقد أعتبر شارل أندرى جوليان بأن ثورة الوجق هى ثورة 
عسكرية ذات نفس ثوري”". 

مكنت انتفاضة الوجق من إعادة توزيع السلطة والحد من سطوة الديوان الذي 
تراجع دوره بصورة ملموسة. غير أنه أصبح يعين ممثلا وحيدا له يحمل لقب 
الداي» وكان يسأاهم فى إدارة شؤّون المقاطعة إلى جانب الباشا ممثل السلطة 
المركزية التركية. 

وأصبحت مهمة تسيير المقاطعة ترجع رسميا إلى الباشا والديوان والداي وهو 
ما ترتب عنه خلافات وانقسامات سمحت للبلاد التونسية مرة أخرى باستعادة 
جزء من استقلاليتها إزاء الحكومة التركية» خاصة وأن الداي تمكن تدريجيا 
من افتكاك صلاحيات الباشا وبذلك أصبح الحاكم الفعلي للبلاد التونسية. كما 
ظهرت في الآثناء خطة جديدة» وهي خطة الباي» الذي كلف بإخضاع القبائل 
المتمردة وبجمع الضرائب والمحافظة على النظام. 

وقد تطورت سلطة الباي سريعا خاصة وأن الباى مراد تمكن من الحصول 
على لقب باشا من قبل السلطة المركزية وبذلك أصبح ينافس الداي فعليا في 
حكم البلاد. فتكونت بذلك الدولة المرادية بتونس خاصة وأن الباي مراد قام 
بتوريث ابنه حمودة باشا العرش. ولم تدم الدولة المرادية طويلا حيث تمكن أغا 
عا 22105 » وتتاعاتحة'1 طماء5 .655 عى3م ,غاألء16م عع12لاناه ,معتان2 ععلمة دععسمقكك (1) 
ع ملاعلاه 00111 عاناء عقامعء”0 طنا*[ أمععياة وتزعل 40 وع1 ,تطعوطعلنه1نام0 دعل عنع 12552 
ع6 ممع "0 دوؤووعه عط نوع عن) .قطعة'1 عع3 تتععومن عل رعء لات 12 عل امعصمع 220 تمه 
01516 عنآ .الاعمتعمع تنامع عل أعطء ن70 ع1 أمااعل أ قطعهة جل دع تأأدع 1610م و1 تناد 
ع 1016 ننج مة1ئآ ع1 1600151 داع ,0116م عمنا” 0 ,210101116 505 321111122 ,متقصططا0 ,نزعل 
© 0 ,031181 10[11كع160 16 تتتاعقطمط متهم ننه قطعه2 ع1 أة المع ومع اماع عتمة ”0 ع تطاسقدكء 


أء (مقاطقن )عستتهمط 12 عل أعطء ع1 06000 3-52 5أمعع2 لاتاعل 1نا5 أللةلإنامصة” 5 لاك رتتةم 
قاطت د5ع0 مناعع:01 12 أء 5أقممط1 وعل ع1406 12 3 160056م 5ع مناما 5ع أمتقأمطة ستحرمء 16 


)661(. 
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جميع ع الألقاب وه 0 الباى والباشا والداي وبذلك اجتمعت السلطة ؛ 0 


إلا أن إبرا هيم الشريف تم أسره من قبل الجيوش الجزائرية مما مكن الحسين 
بن علي من المسك بزمام السلطة في تونس وتأسيس الدولة الحسينية بها. 
6 قيام الدولة الحسينية بتونس 

لقد كانت تونس تابعة» منذ 1574» للإمبراطورية العثمانية إلا أن تبعيتها كانت 
محدودة بحيث يمكن القول أنها كانت شبه مستقلة إذ كانت تحكم من داخل 
البلاد لا من خارجها وهو ما يدعم الفكرة القائلة بن الإيالة التونسية كانت تتمتع 
بنوع من الحكم الذاتي تحت السيطرة العثمانية. وقد ساعد هذا العامل المهم 
على اتخاذ العديد من القرارات المصيرية التي تهم البلاد دون العودة إلى الباب 
العالي العثماني. كما ساعد على تكريس الخصوصية السياسية وحتى القانونية 
التحديثية”" للبلاد التونسية التي أصبحت منوالا حتى للحكم في الأستانة. 

وقد أكد المختار باي» عند حديثه عن النظام السياسي لتونس تحت الوصاية 
التركية» على الصبغة المركزية الغالبة» ولكن أيضا وخاصة على الصراعات 
الدموية والفوضى التي كانت تميز الممارسة السلطوية وعلى التقسيم غير 
المتوازن للصلاحيات بين الباشاء ممثل الباب العالى العثمانى الذي كان وجوده 
يكاد يكون شكلياء والباي والداي اللذان كانا يمارسان الصلاحيات الإدارية 
والعسكرية الحقيقية واللذان يمارسان السلطة الفعلية في المملكة وذلك رغم 
عراقة تقاليد الولاء إلى السلطة السياسية في التراث السياسي التونسي نظرا إلى 
قدم ظاهرة الحكم في تاريخ البلاد وقدرة الحاكم في السيطرة على كامل المجال 
تقزيها 
عمنا نان أكطتة عب عم 1120(16اممط اع علاوتتط عأمتمدكا' 12 عل عتامأكتط:.[ » 
حتحطاعاة] وعسمتادوعاما عاكناا عل غأه عع مع 7101 ع0 علامتطام 1ع أطتما 01 1أدوعء51100 
عمل 0 ععمعأاكتدء ”1 أ 1ز50نا0م جل 53100 تدع 01 201113156 13 31م 1665 
وألل طاة :701021811 ,1نال الاعطاع اع نامع ع0 ع1لة ااام 221501213 عدمو[هء 


.131 1516معع118ا50 12 عمتاغدمط غه عدغع1001 ع112115ام0م 223556 12 ع1ممع1 
ع0 ع28تةم ع1 31م 20551 عنالتاودء”5 عتا 0116م ماأعهد5 عمغسممغطم ع0 


(1) يمكن القول أن التجربة التحديثية أو التحديث انطلقت فى تونس منذ سنة 1831. 
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أتتقطع 6ل ,عتتهل1ء501117 00116 18 أطقالء165مع1 رقطعوط كنا عتاطء 6الاماينة” 1 
5 وت1 31م 56متاء6 1211 لاه 10815 ,201111011 اللأعمقء1م10م تأمتكتامم 16 
أ 1119156امط تاه ككنامم ع1 اأموجومععره ,لقع 111 ,لاع متعم 'كتامع نكل ذعصقع 1ه 
قتتاتمتصاد ”1 ع0 ع[طدكمممدع؟ ععتهاتاتمس عط ,بوع8 ع1 غه كتنونامتستصلة 
ع مع 0 آل اعطتهتاطء اطق كلامم عط رعلداعطة101م عمغع نلصا دمن 

م0 غه ماألاعطاعاة [1مصاء ,كامة اع ممه 


6 انق دع مه أقمومة5 12 ,2680 متل2ه00 ع0 عمدعءه” 0 ععمعوطة 1 

عآ اتقمع؟ عاأأعدودآ! عل غاة1 12 3 عتطع ه716 عمن 16ع2221 ,كتاه كتامم 5ع 
,2ة11(آ ناه لأعكمم» هد ع0 3551516 قطعهم ع1 ,لمعه 1زم كلامم 
21118116 :011197011م لل كعك جحل غء ,لاء0آ 16 ,اماعمتعمع كتامع نحل أعطء تلل 
حلام 2110155 5ع0 000016ه عطتدد عطنا عتاأعصتاعم أطعنة1نامم عط رلزعظ 16 
-06 6ألاماتتهة عمنا .0105مع تمه عل أء عتممستتقط ”0 ععطووطة توم كعتتوتآاط 
,17 جد وعماتلة دعا #عاسداممناة ,125 065 ,نه 








ب 


وقد اعتلى الحسين بن علي العرش في ظل هذه الوضعية الصعبة والفوضوية 
فحاولء قدر المستطاعء أن يحد من صلاحيات الطبقة الأرستقراطية ذات 
الأصول التركية وذلك من خلال تدعيم حضور السكان الأصليين في مفاصل 
الحكم والإدارة. 

وقد اعتقد الحسين بن علي أنه بهذه الطريقة سوف يساهم في تخليص المملكة 
نهائيا من الفوضى المزمنة التي كانت تعيشها والصراعات التي كانت تعصف بها 
وذلك من خلال القطع نهائيا مع فكرة أن المملكة يحكمها الجند والقراصنة 
والارتقاء بها إلى منزلة الدولة الصغيرة أو الدويلة.©2 

وقد حاول الحسين بن على أن يحيط نفسه بجملة من المستشارين الأكفاء 
والعقلاء. وليس من الغريب إذن أن تقترن فترة حكم الحسين بن علي بالبوادر 


ع1 أء 221558266 12 0325 عالطاءودتاط 0303516 15 عل 10616 ناج[ » بلاطظ8 علخ 54011 81 (1) 
1ك اتنا ,)0301 دع 1214ماء0ل ع1 تتتاوم عوغطا ,« عمتعلم عتمتصنذ1 12[ عل امعموعممماء 6 
.6 286ص ,1968 ,600122101165 5ع جعل50 دعل أت )701ل عل 16أناع م1 ,معط عل 

حك » ...عدغطا 12 ع0 تناع 1*1[ دماع5 .82 عع3م رعغااء 16م عوغط) ,8210 11012141 آ8 (2) 
للع ال[ كد لاط روعاأعصم20110 وعسعبع عل عغطم20205 علاعه دمهل 0[11كنامم نل 11076 
-31215 ع1255ء 12 ع0 1211101116 1م11اطتل ,120185 211 10111 011 “لع تطتتاة 3 عطعهة:*5 ,انام 
لك أء علغع نلصا 5ع1 الاعتتعطاء نامع لله أطنهقأء2550 اع علاوقنط 0 أغه تزه صمل عناوتتهنم1 
]201 ,31251 عتطتاوع 11 .15أهنامم 5ع 16211665 12 كطتهقمط 5[أناء5 55 دعتامء مهتأ رععطام 
110111ممة*5 قتطنا1' ع0 ععمعع16 هآ .03:5م 500 الهع13128 ثتان عناوتطمعك لقص بحه علغمعم 
عل أء 5010315 06 عنان [أطنامة؟ عصبا عاة :1 تعووعه ذخ نزع8 جزم عل تامتاءع011 ع1 أطقط” 1 كنامى 
«.18101181/طا أله حكالءة خماط أتاعم ع0 13205 جلة رعلكع1ن * 5 1نا0م 001521165 
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الأولى «لمأسسة» الحكم في تونس من خلال وضع قواعد لتوارث العرش 
صلب العائلة الحسينية» وهي قواعد ظلت مطبقة إلى حين انهيار الحكم الحسيني 
بتونس» مما مكن من تجنب العديد من الصراعات الدموية ومن الانطلاق في 
سان سيو لماكل الساتحة 1 

ويمكن القول بأنه» ولئن عرفت البلاد التونسيّة « قواعد دستوريّة) منذ القدم 
كما أسلفنا 7» إلا أنه يبدو أن البوادر الأولى لتدوين القواعد الدستوريّة المنظمة 
للحياة السياسية يعود إلى أوائل القرن 18 حينما تولى الحسين ابن علي» بموافقة 
مجلس من الأعيان» وضع قواعد تضبط توارث عرش المملكة التونسيّة ضمن 
العائلة الحسينيّة تنبني على تقدم أكبر الحسينيين من الذكور على من دونه 
سنا لوراثة العرش. وهي قواعد ظلت سارية إلى حين إلغاء النظام الملكي» 
وساهمتء ولو بقسطء في تنظيم انتقال السلطة داخل العائلة الحسينية وتجنب 
الحروب والانقلابات الدموية» كما ساهمت في استمرار الحكم الحسيني لمدة 
قرنين ونصف تقريبا. ولعل دوام الدولة الحسينية ارتبط بهذه النزعة الجنينية نحو 
تأسيس الممارسة السياسية السلطوية رغم مختلف الحروب والصراعات التي 
اقترنت بفترة حكم العائلة الحسينية لتونس. 

ومكنت قواعد توارث العرش الحسين بن علي من استبعاد ابن أخيه من ولاية 
العهد. وفي محاولة لترضيته أسند له لقب باشا. غير أن علي باشا استصغر خطته 
الجديدة وقرر الخروج على عمه وأعلن العصيان بعد أن فر هو وخاصته إلى جبال 
وسلات وتحصن بها. وبذلك اندلعت الحرب الباشية الحسينية سنة 1728 والتى 
تواصلت بين كر وفر إلى حدود سنة 12756 ©. ْ 


(1) حول تاريخ المؤسسات السياسية التونسية يمكن مراجعة خاصة رافع بن عاشورء 
«(المؤسسات والنظام السياسي بتونس» ( الإطار التاريخي- النظام الحالي)» رافع بن عاشور. 
مركز الدشر الجامعي» سلسلة علو قانونية» 2000. 

(2) عرفت الحرب التي قامت بين أفراد العائلة الحسينية وحلفائهم من قبائل ومدن لافتكاك 
السلطة جملة من الأطوار تمثل الطور الأول في مهاجمة الحسيين ابن علي لابن أخيه بجبل 
وسلات فاضطر علي باشا بعد مقاومة شرسة للهروب من القرية التي كان يتحصن بها ثم تمكن 
علي باشا من الانتصار على عمه سنة 1735 وقام بإعدامه غير أَنَ أبناء الحسين بن علي محمد 
لانن 
سنة 1756 وبذلك انتهت الحرب الباشية الحسينية. 
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وقد تم لاحقاً استيعاب تلك القواعد وإدراجها ضمن دستور 1861 وظلّت 
سارية المفعول إلى حدود 1957 عندما وقع إلغاء النظام الملكي والإعلان عن 
قيام الجمهورية التونسية بموجب إعلان الجمهورية الصادر في 25 جويلية 
7. 

وسوف نتعرض في باب تمهيدي إلى نشأة المؤسسات السياسية الحديثة 
بتونس وفي باب أول إلى تنظيم السلط العمومية خلال المراحل الانتقالية التي 
سبقت وضع دستور 2014 ثم في باب ثان إلى النظام السياسي التونسي على 
ضوء دستور 27 جانفي 2014. 
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باب تمهيدى 


المؤسسات السياسية 
يتوذنس الحديتة 
(بداية من القرن التاسع عشر) 


يعتبر القرن التاسع عشر بالنسبة لتونس قرن بداية «مأسسة» الحكم ومركزية 
التشريع حيث أصبحت الدولة تنفرد شيئا فشيئا بسلطة سن القواعد القانونية”". 
وسوف نركز في هذا الباب التمهيدي على البوادر الأولى لنشأة القواعد الدستورية 
الحديثة بتونس منذ بداية تجربة التحديث حوالي سئة 1830 إلى سن أول دستور 
للجمهورية سنة 1959» كما سنبرز أهم المحطات والأحداث والنصوص 
القانونية التي ارتبطت بهذه النشأة وهذا التطور التدريجي بالاعتماد على تقسيم 
زمني وذلك في مبحثين. 

المبحث الأول : من انطلاق تجربة التحديث سنة 1830 إلى انتصاب 
الحماية الفرنسية بتونس سنة 1881. 
المبحث الثاني : من انتصاب الحماية الفرنسية بتونس إلى وضع أول دستور 
للجمهورية التونسية. 


-101ن6 11006116 01011 11ل 501115665 عنتاث » ,811140110171 1208011101115 تسوك نزم (1) 
ل غه1ماه00 م1 تنامم عوغط!' ر«علقتطم1هء ع62100م اء عممعائتصتط مكمه أواع16 12 : معز 
.6 رقلطناط1 عل 50613145 أه 70111010165 ,10105ناز دععدعلء5 دعل غاللاعة"! كلمعل دع 


43 


حت المسصكت الزول حص 
من انطلاق تجربة التحديث إلى انتصاب 


تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في التاريخ السياسي الحديث لتونس إذ 
أنها اقترنتٌ بالولادة الحقيقيّة للقانون الدستوري التونسي المعاصر التي تعود إلى 
أواسط القرن التاسع عشر وذلك في ظل تجربة التحديث التي عاشتها البلاد آنذاك 
وظهور بوادر إصلاحات اجتماعيّة وسياسيّة مهمّة أقدم عليها آنذاك أحمد باي 
إثر زيارة قام بها إلى فرنسا في نوفمبر من سنة 1846» وهي زيارة أطنب أحمد 
ابن أبي الضياف في وصفها صلب كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان2. 

ويبدو أن أحمد باي قد انبهر بما وصلت إليه البلاد الفرنسيّة من تطوّر» وخاصّة 
الإدارة والمؤسسات التعليميّة وتنظيم الجيشء فعاد إلى تونس وكله عزم على 
استنساخ التجربة الفرنسية. ويعتبر بعض الدارسين 2 لتاقي الفكر الخلدونى 
نس إلى اين خلفبون) لا يمكن كذلك إكاره مخضوص برزور قري التقلنيت 
في تونس. فقد كتب الأستاذ على المحجوبي ما يلي حول تأثير الفكر الخلدوني 
في رواد الإصلاح في تونس : 

« ولعل ذلك يعود إلى تشبع النخبة التونسية المتطلعة إلى الإصلاح بأفكار 
المؤرخ التونسي عبد الرحمان ابن خلدون التي وردت في مقدمة كتاب العبر 
والتي تقوم على مصالحة الإيمان مع العقل وتهيئ للحداثة ومواكبة العصر. وقد 
تأثر رجال الإصلاح بهذه الأفكار والمناهج العقلانية التي تنبني على التمحيص 
والتحليل والنقد لإدراك جميع القضايا الدينية والدنيوية التي تعرضت لها 
المجتمعات الإسلامية عبر العصور...فابن خلدون هو مرجع هام عاد إليه رجال 
الإصلاح بتونس فمكنتهم مناهجه من التفكير في استيعاب النهضة الأوروبية 
الحديئة والتفتح عليها. فكان ذلك شأن المؤرخ أحمد ابن أبي الضياف. 
(1) أحمد بن أبي الضياف» ‏ إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان», الدار 
التونسية للنشرء النشرة الثانية بتحقيق الأستاذ رياض المرزوقي» 1989. 
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فقد مثل عبد الرحمان ابن خلدون مرجعا له فى سلوكه السياسي وكذلك 
في طريقته في كتابة التارك شكاه ومضهور ناا كما تادر بآرائه ونظرياتة امس 
التى وردت فى مقدمة كتاب العبر وتبنى العديد منها واستشهد بالكثير من أقواله. 
وقد استخلص : ايه ان امن لفيا ف هق ندر وتات اننا تي الت وروت فى كقاية 
إتحات أفل الرهان اعبار ملولة فوتمن وعيف اناق علر يعون عبد الرماة لبق 
خلدون أن جور الملوك هو أقوى الأسباب في تدمير البلدان وتخريب العمران 
وانقراض الدول. 

كما تأثر المصلح خير الدين باشا أيضا بأفكار عبد الرحمان ابن خلدون 
العقلانية وبمناهجه. فورد كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك”» شأنه 
شأن كتاب الإتحاف لابن أبي الضياف. على نفس وتيرة كتاب العبر إذ احتوى على 
مقدمة ذات طابع نظري وعمل خير الدين» اقتداء بابن خلدون» على التوفيق بين 
الدين والعقل قصد تكييف الإسلام مع روح الوقت فأخذ عنه التمييز بين السياسة 
العقلية» التي هي من صنع البشرء والسياسة الشرعية المستوحاة من القرآن. 

كما استخلص خير الدين باشا في كتابه أقوم المسالك» على منوال ابن 
خلدونء واعتمادا على دراسة الواقع التاريخي السائد في عصره بالغرب والشرق» 
بأن «العدل أساس العمران والظلم مؤذن بخراب العمران»©. 

وقد سبق مسار الاصلاح في تونس صدور قانون «التنظيمات» في الإإمبراطورية 
العثمانية سنة 1839» وهو يتمثل في «خط شريف كلخانة»)» ويعني مرسوم قصر 
الزهور السلطاني نسبة إلى القصر الذي يقيم فيه السلطان العثماني» وذلك في عهد 
السلطان عبد المجيد الأول وكان بمثابة مشروع للإصلاح يصدر لأوّل مرّة في بلد 
إسلامى وفيه مجموعة من الإصلاحات فى مجالات متنوعة مثل الإدارة والمالية 
والتعليم. وقد أقر هذا النص القانوني المساواة أمام القانون بين جميع السكان 
على اختلاف مذاهبهم والمحافظة على أرواحهم وأعراضهم وأرزاقهم وتنظيم 
جباية الضرائب قصد الحد من التجاوزات. 


(1) ير الدين التونسي» ١‏ أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»» المجمع التونسي للعلوم 
والآداب والفنون بيت الحكمة» 2000» تمهيد وتحقيق المنصف الشنوفى. 

(2) علي المحجوبي» 0 النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر- لماذا فشلت بمصر وتونس 
ونجحت باليابان»» مركز النشر الجامعيء دار سراس للنشرء تونس» 9 الصفحة 74-23. 
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ثم وتواصلا في منهج الإصلاحء تم في عهد السلطان عبد المجيد سن ١‏ الخط 
الهمايوني»» أو المرسوم السلطاني» سنة 1856 وذلك بتشجيع من علي وفؤاد 
باشا. وقد أكد هذا المرسوم على الضمانات الواردة في المرسوم السابق» وزاد 
عليه ضرورة معاملة جميع سكان الإمبراطورية العثمانية بالتساوي في الحقوق 
والواجبات. 

غير أن هذا المرسوم تمت معارضته من قبل رجال الدين وبعض الفئات 
المتعصبة آنذاك بحجة أن هذه الإصلاحات المطالبة بالحرية وبالدستور هي 
إصلاحات مقتبسة من الأنظمة الأوروبية» كما أنها جاءت استجابة لضغوطات 
أجنبية وخاصة فرنسية وبريطانية. 

كما أعلن السلطان عبد الحميد الثاني» تحت تأثير المصلح التركي عصمت 
باشا وأنصاره من جمعية «تركيا الفتاة»» على «المشروطية») سنة 21876 وهى 
غبارة قو سبدو وفيع دا لكب المطلق بالفصل ون السلط وإجداث 
مجلس نواب ينتخبه الشعب لمراقبة السلطة التنفيذية وجعلها مسؤولة أمامه 
وسن القوانين وإقرار الميزانية. كما نصت «المشروطية» على استقلالية السلطة 
القضائية عن السلطة التنفيذية وكذلك على المساواة أمام القانون لجميع الرعايا 
وحرية الصحافة وإجبارية التعليم. 

وقد أرسل الخليفة العثماني إلى باي تونس مكتوبا يطلب منه اعتماد قانون 
التنظيمات في أوائل الأربعينات من القرن التاسع عشر (1840)» غير أنَّ أحمد 
باي» ولئن عبّر عن اهتمامه بهذا القانون واعجابه به. إلا أنه رفض تطبيقه بدعوى 
«اختلاف الطباع والبقاع» وهو ما يؤكد أن الإيالة التونسيّة» ولئن كانت تابعة 
للخلافة العثمانيّة من الناحية القانونية الشكلية» إلا أنها ظلّت دائما محافظة على 
خصوصيتها الذاتية» وهو حال كل الحضارات والإمبراطوريات والدول التي 
تداولت على البلاد التونسيّة. وفي الأثناء» وفي سنة 1846» أصدر الباي أمرا عليا 
بقضي بمنع الرق وبذلك كانت تون سبّاقة في هذا المتجال قبل العديد من الدّول 
الأوروبيّة. 

وسوف يتم التعرض في هذا المبحث الأول إلى ثلاث محطات رئيسية يمكن 
القول أنها تمثل علامات فارقة في التاريخ السياسي الحديث لتونس» وجاءت 
كنتيجة للفكر الإصلاحي الذي تبلور في تلك الفترة من الزمن» وهي إلغاء 
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العبودية ( الفقرة الأولى) وإعلان عهد الأمان» وهو بمثابة إعلان يكرس فكرة 
«الأمن القانوني» ( الفقرة الثانية)» ووضع دستور 1861» الذي لم يعمر طويلا 
باعتبار تعليق العمل به اثر ثورة علي بن غذاهم الشهيرة والتي عصفت بمشروع 
الإصلاح الذي اقترن بعهد الأمان ( الفقرة الثالثة). 





القة ة التولى إلغاء العبودية والانخراط التدريجي 

تمثل العبودية جزء من تاريخ البلاد الوق تدم ولم تكن «أسلمة» 
البلاد كافية للقضاء على هذه الظاهرة خاصة وأن الإسلام» ولئن لم يشجع على 
العبودية: إلا أنه لم يقم بمنعها صراحة؛ بل أقر بوجودها وقننها”". كما أن الفقهاء 
المسلمين قاموا بدراسة وتأطير ظاهرة العبودية» معتبرين خاصة أن عتق الرقاب 
هو بمثابة العقوبة وذلك للتكفير عن ذنب تم ارتكابه”. 


(1) عالج الإسلام مسألة الرق خاصة في علاقة المالك بعبده وقد جعل للرقيق حقوقا تحفظ له 
كيانه وتحميه بوصفه إنسانا . وقد أوصى الله تعالى في القرآن كما أوصى الرسول عليه الصلاة 
والسلام في الحديث الشريف بالإحسان إلى الأرقاء وحسن معاشرتهم ومعاملتهم. وجاء فى 
0 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم». النساء 36 
ومعنى ما ملكت أيمانكم عبيدكم الأرقاء. وقال صلى الله عليه وسلم ” واتقوا الله فيما ملكت 
أيمانكم هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون 
ولا تكلقوهم ما يغايهم فإن تلفتموهم فأعيتوه» . رواه مسلم. وروي عن أبي هريرة قوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن 
ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي .» وقد حث الإسلام على عتق العبيد فقد جعل عتق الرقبة 
يعين على شكر : نعم الله الجليلة ويساعد على اقتحام العقبة لقوله تعالى في سورة البلد 11» 
2و 13 افلا اقتحم العقبة وما أدراك م العقبة فك رقب والاقتحام الدخول والمجاوزة بشدة 
ومشقة والعقبة الشدة فجعل الأعمال الصالحة عقبة وجعل عملها اقتحاما لها لما في ذلك من 
معاناة المشقة ومجاهدة النفس. وفك الرقبة يعنى تخليصها من الرق. فبذلك يكون الله قد 
حث في الآية على عتق العبيد. وكذلك حث الرسول على عتق العبيد لقوله كك «أيما رجل 
اعتق امرئ مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. وبذلك نستخلص أن الإسلام 
حث بشدة على عتق العبيد بل يمكن القول بدون مجازفة أن عدم تحريم العبودية ارتبط بالواقع 
الاجتماعي السائد في عهد الرسول ولم يرتبط بمسالة مبدئية. 

-مات7 31 '( عنان مطهأذ ”0 عتتعا ومع عع هتختقاعوء ”1 ع0 60065 كزمط 5ع[ » ,[17/.01118181 (2) 


-6 66 2 م1اء نان ع1اعا طلده0) آء 0162 هصه 810303 12 عل اتهتاعة زع 1مطاعم عنا.. . قتللا 
-765501 أقطة 5 لل القتاعع عصطة تبعل ع1 قرام عتف] عل مأك[ [لقمط ع1كاكتاز متامصطوك5 عمرعه 
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وخلال القرن التاسع عشرء كانت البلاد التونسية مركز استقطاب للعبيد» وفي 
نفس الوقت مركز عبور لتجارة البشر التى كانت تعتبر فى تلك الفترة التاريخية 
تجارة مزدهرة ومربحة» وذلك بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي. 
ففي سنة 24 18» وتحديدا في 24 فيفري 24 18» تم إبرام معاهدة بين محمود 
باشا باي والسيد هيب (11680) كان موضوعها تنظيم أمور القرصنة والعلاقة بين 
البلدين» وكانت من الأنشطة المرتبطة بالقرصنة تجارة العبيد أو البشر. 
وقد كان هنالك على الأقل نوعان من تجارة البشرء الأول مرتبط بالقرصنة 
البحرية وكان يغذي عبودية الرعايا المسيحيين. أما النوع الثاني فكانت له علاقة 
بالتجارة مع جنوب الصحراء والتى كانت تشمل تجارة العبيد السود. ويبدو» 
حسب الدارسين» أن الحروب والصراعات والغزوات البحرية والبرية كانت 
تؤديء في الأصلء إلى وقوع أسرى سرعان ما يتحولون إلى عبيد موضوع لتجارة 
مزدهرة27. 
غير أن التطورات الحاصلة فى الضفة الشمالية للبحر المتوسط. وكذلك فى 
بعض المستعمرات الفرنسية » كان لها عظيم الأثر على البلاد التونسية» خاصة 
في علاقة بتجارة البشر وحقوق الرعايا الأجانب بتونس رغم أن الإعلان الفرنسي 
لحقوق الإنسان والمواطن لازم الصمت حول ظاهرة العبودية ولم يقم بمنعها 
صراحة مما سمح لنابليون بواسطة قانون « لإناما(1» من العودة إلى تكريس 
العبودية صراحة. ولم تتمكن فرنسا من القضاء نهائيا على ظاهرة العبودية إلا سنة 
8 أي بعد سنتين من صدور الأمر العلي التونسي الذي يمنع الرق©. 
قطنا رع 60151610 16 ,1م000 أخ'0 متناو ع1 قصهل ع كلامم ع1 مم'نان أعا 5ع 1 همدآ] دعل اعط 
6 2 100111135[ عتطتاعأع نا ' نان رقع8]18 بال ناه 84211 بال ع1نا00 قصدذة رأتعدفل تل علمن 
6 اء عع12738[عوع '1 » ,ئ[1 11.0188 ,« تزعوة0 لصبنه6 ع1 ع1115[ مهد 3235 ,مكتاعاءاء 10 
.6 ع38م ,2007 ,متتو ,12/810 6016025 ,« ملع عاط ناهمطةا طن ,قاد 0 
-111 ع0 60161085 5ع1 ,« عمتعلمم عأع 106010 أء عناوتاصة عمعت تكواعو8 » ,11.1.1118 1) 
12 3586م ,1979 راتتلا 
-ع1*3) 10001210116 أملدك 3 1791 دع متدواءة ع21تعمقع داملاعع تتداكمز عاطتتع) عمنا (2) 
-©0 عنالاصتططهطآ أصندك عل عتتو[عقه نا رعتلطاع اناما )قلة55نا10' ندم عغل1داع (تأتمط ع1اعنم 
0051 اكنال “لتاعمعطط أتهاة 11 رعتمه10[هه علاعه عل عبان 1 أطنامغ؟] 12 عل لمفمعع تنلاع 
تقم 1793 دمع ع226ة1ء010 أتماة عع د 'تداعدعء ”1 عل مه 1)ت[مطةثآ .115مم دعل متهم تع صقمة ”0 
4 ع0 تامتادع تممه 12 تتهم غمتتتكنامء ك5هم اتماة 2 ركتقطط رأألكله عتلةوئواستطرم ه16 
[ت-كتوقمعم (1804-1893) عل 1مطءد «ماعل 35م اعنن 3 1/1315 » ,آتاظ 0 ./زا مسماعد (3) 


ع عل تتاء139 دع كتكلمم أمعة تل رع أعممة ناهد 1547 داع لموعع 1601 رعنن5ه1 
كمه وعقةط2ة ذ5عع10م 5ع1 عنان ععدم » : اأكلعة 11 رععة35اعوء '*1 عل تتاماع؟ قصدد اع 16[هاما 
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وجاء مؤتمر فيانا  1814(‏ 1815) ليؤكد على منع «القرصنة البربرية») 
واستعباد المسيحيين”' وقد كلفت بريطانيا بتطبيق ما جاء به المؤتمر من ذلك أن 
محمود باي التزم» في 7 أفريل 21816 في المعاهدات المبرمة مع سردانيا بوضع 
حد لاسترقاق المسيحيين» وذلك تعبيرا منه عن الرغبة الحقيقية فى المحافظة 
على العلاقات الودية مع بريطانيا. / 

وما إن انتهت الحروب الأوروبية وانهزم نابليون بونابرت حتى أصبحت 
أنجلترا صاحبة الأمر في العالم. فوظفت حيتئذ قوتها البحرية لتفرض على بلدان 
شمال إفريقيا وضع حد للقرصنة ولاسترقاق المسيحيين. 

وأكد بعض الدارسين «كما بدأت بلدان أوروبا الغربية تتسرب شيئا فشيئا إثر 
وفاة حمودة باشا إلى البلاد التونسية لتجعل منها سوقا لبضائعها المصنعة ومجالا 
لاستثمار أموالها ولتضع يدها على تجارتها الخارجية بواسطة تجارها القاطنين 
بتونس. 

وكلما تقدمت البلدان الغربية في ثورتها الصناعية إلا وتدفقت جالياتها 
وبضائعها المصنوعة وأموالها وحتى أفكارها إلى البلاد التونسية. واستفحلت 
هذه الظاهرة في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حيث كانت القوى الأوروبية 
في أمس الحاجة إلى تصدير بضائعها المصنوعة المتراكمة ورؤوس أموالها 
المكدفة: 

وتجسمت الهيمنة الأوروبية فى بداية الأمر فى المعاهدات غير المتكافئة 
التي فرضتها القوى الكبرى على حكومة الباي والتى انطلقت فى 8 أوت 1830 
مع الاتفاقية الفرنسية التونسية التي ألزمت الباي؛ علاوة على إبطال القرصنة 
واسترقاق المسيحيين» بكف الدولة عن تعاطي أي نشاط تجاري ومعاملة التجار 
الفرنسيين القاطنين بتونس معاملة نظرائهم من التونسيين.»*) وقد جاء بالفصل 


عع-اأو8 (ععصةء 12 غمة3 لللتعامء كناه5) « كتماظ كتنع! عل ممه لماعو *! اأتتعومعم 06(3 
عا دع عع 372 أعوع ن[ » ,« 9 1846 اع 1840 عتادع تطصصط أعلاء مع 1*2[ أنان وأوتطباا' 19 عبن 

©0386 ,غأاء16م 011518286 ,« لمنهاد1 ”0 
مأ ,111/آ ناه كتصناط1 ة كنأمم دع نكقاءوع أء قرع مقط دع للواعوه » ,[11151 لم ..[آ زم (1) 
عع3م ,1967 ,226 ,30065 عطلة 22 ركط1115910لكأه رو16ا5016 روع ألمامدمءة وعلقصصة 


ونجحت باليابان»» مركز النشر الجامعى ودار سراس للنشرء 1999» الصفحة0 81-8. 
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الثاني من المعاهدة « أن الباشا باي المعظم يبطل أسر النصارى في عمالة تونس 
وكل الأسرى من النصارى الموجودين بها يكونون مطلوقين..)”2 

وبذلك يمكن القول بأن منع استرقاق المسيحيين بتونس مر بمرحلتين 
أساسيتين. المرحلة الأولى تمثلت في منع كل الأنشطة المرتبطة بالقرصنة البحرية 
منذ 1816 أما المرحلة الثاني فهي تتمثل في منع استرقاق المسيحيين سنة 1830. 

غير أن منع استرقاق المسيحيين لم يقترن بإلغاء العبودية بصورة مطلقة 
وكاملة» رغم أن المؤرخين يشيرون إلى أن تحرير العبيد كان من التقاليد السائدة 
ل ل ا ا اي العبيد أو 
المشراك يتن لسن ون كن أذ لمهي فى هذا الإطال أنه ا وراد 
الباي سنة 1835 أمر خلفه بعتق 200 عبدا وكانوا يحملون في أعناقهم وثيقة 
العتق بهاته المناسبة)20©. 

ولم تتمكن تونس من القطع نهائيا مع العبودية» على الأقل من الناحية 
القانونية» إلا فى جانفى 1846 وذلك بصدور الأمر العلى الذي توجه به أحمد 
باي إلى علماء ومشائخ ومفتي تونس» بعد استشارتهم في الأمر ليعلمهم بإلغاء 
الرق وعتق العبيد. وقد جاء فى هذا الأمر العلى ما يلى : 


' الحمد لله حفظكم الله ورعاكم ونور هداكم الفضلاء الأعيان الأخيار العلماء) 
الكمل هداة الأمة ومصاببح العلى أحبابنا الشيخ سي محمد ببرم شيخ الإسلام 
والشيخ سي إبراهيم الرباحي باش مفتي المالكية والمفتيين الشيخ سي محمد 
دن الخوجة والشيخ سي محمد بن سلامة والشيخ سي احمد اللابي والشيخ سي 
محمد المحجوب والشيخ سي حسين البارودي والشيخ سي الشاذلي بن المؤدب 
محمود بن باكير والشيخ سي محمد البنا والشيخ سي محمد النيفر بباردو والشيخ 
عل ععمعع8 12 أء ععصفعظ 15 عتادء باأعممه ععتعسصرم عل اع ممتنمع اكهم عل غتتهرا (1) 
4أأهطة نز8 مآ » رغاله عن عل 2 عاعتتة*1 مماع5 .1830 غنامة 8 ع1 831060 ا 51806 ,15نانا1' 


ألان قطعلافقطه 5ع تتقاعوع وع1 10105 .كطع1اغقطه 5عل ع25788أعد5ء*1 215أ6 565 15ا10 0815طةل 8 
.« ...متتعط1]! ع تحط لامعو تعاملكدع لز ألاء اناعم 


(2) الهادي الجويلي» مجتمعات للذاكرة»مجتمعات للنسيان- دراسة مونوغرافية لأقلية سوداء 
بالجنوب التونسى»» سراس للنشرء 1994» الصفحة 2 53-5. 
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سي فرج التميمي بالمحلة أكرمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فانه ثبت عندنا ثبوتا لاريب فيه أن غالب أهل ايالتنافي هذا العصر لا يحسن ملكية 
الور تود الاح ا مارو عا ل لعفي سل اوه لكي ان 
الكلام بين العلماء إذ لم ية بشت وجهه وقد أشرق بنظرهم صبح الإيمان منذ أزمان 
وان من يملك أخاه على على النكن حرس اذى رميق يه مسد الدومالين جود 
بالدنيا وأول عهده بالآخرة حتى أن من شريعته التي أتى بها رحمة للعالمين عتق 
العبد على سيده بالضرار وتشوف الشارع إلى الحرية فاقنضى نظرنا والحالة هذه 
رفقا بأولتك المساكين في دنياهم وبمالكيهم في أخراهم أن نمنع الناس من هذا 
المباح المختلف فيه والحالة هذه خشية وقوعهم في المحرم المحقق المجمع 
عليه وصد إضرارهم بإخوانهم الذين جعلهم الله تحت أبديهم وعندنا في ذلك 
مصلحة سياسية منها عدم إلجائهم إلى حرم ولاة غير ملتهم فعينا عدولا بسيدي 
محرز وسيدي منصور والزاوية البكرية يكتبون لكل من أتى مستجيرا حجة في 
حكمنا له بالعتق على سيده وترفع إلينا لنختمها وانتم حرسكم الله إذا أتى لأحدكم 
المملوك مستجيرا من سيده واتصلت بكم نازلة في ملك على عبد وجهوا العبد 
إلينا وحذار من أن يتمكن به مالكه لان حرمكم يأوي من التجئ إليه في فك رقبته 
من ملك ترجح عدم صحته ولا نحكم به لمدعيه في هذا العصر واجتناب المباح 
خشية الوقوع في المحرم من الشريعة لا سيما إذا انضم لذلك أمر اقتضته المصلحة 
فيلزم حمل الناس عليه والله يهدي للني هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. 

والسلام من الفقير إلى ربه تعالى عبده المشير احمد باشا باي وفقه الله تعالى 
أمين. 

كتب في محرم الحرام سنة 2 126 


إن صياغة الأمر العلي المتعلق بعتق العبيد السود تؤكد أن هؤلاء العبيد كانوا 
يعانون من المعاملة غير الإنسانية والمهينة لمالكيهم. حتى أن أحمد باي, عندما 
قرر منع العبودية» لم ينطلق من مبدأ تحريم أو مناهضة ظاهرة العبودية في حد ذاتها 
خاصة وأن الإسلام لم يمنع الرق» وهو على الأقل ما دافع عنه الفقهاء المسلمون» 
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ولكنه انطلق من معاينة للواقع تؤكد تعسف المالكين في التصرف مع مملوكيهم 
من العبيد السودان وسوء معاملتهو'". 

ويبدو أن المعطيات الشخصية لم تكن بمعزل عن قرار أحمد باي» إذ يذكر 
المؤرخون أن هذا الأخير مولود لآم سبية» فهي جارية من سبي سنبيرة (وهي 
جزيرة 271610 .51 في الجنوب الغربي من سردانيا)» جاءت صغيرة مع أمها 
وأختها وتربت بدار جدته لأبيه©. وبذلك اقترنت المعطيات دم 
بالمعطيات الشخصية لتعجل بإصدار الأمر العلي المتعلق بمنع الرق في الإيالة 
التويسية: 

كما أن بعض المؤرخين» وتحديدا ابن أبي الضيافء الذي كان وزيرا لأحمد 
باي: يشير في الإتحاف إلى أن هذا الأخير كان له في ظاهر حاله شيء من الميل 
بطبعه إلى الحضارة التي أساسها وملاك أمرها الحرية©. ْ 

وكان من البين أن إلغاء العبودية لم يكن مطلبا شعبيا نابعا من وعي جماعي 
بالوضعية الدونية وغير الإنسانية لهذا الصنف من السكان. ولذلك حاول أحمد 
باي أن يضفي نوعا من المشروعية الدينية على قراره من خلال التوجه؛ منذ 
البداية» بالخطاب إلى رجال الدين والقضاة قصد إقناعهم بالحجج الشرعية لإلغاء 
العبودية وتشريكهم في تنفيذ قراره» خاصة وأن إلغاء العبودية سوف تكون له لا 
محالة انعكاسات سلبية على الاقتصاد» وقد يواجه برفض من رجال الدين. كما 
أنه قد يواجه بالصد الاجتماعى باعتبار الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للعبيد فى 
ذلك الوقت. ْ ْ 


وجاء رد رجال الدين سريعا من ذلك موقف أبو عبد الله محمد بيرم» رئيس 
الفتوى من الحنفية» في رسالة إلى الباي جاء فيها : 


(1) جاء في الاتحاف لابن أبي الضياف « وفي محرم من سنة 1262 ( جانفي 1846 ميلادي) 
صدر أمر الباي في سائر مملكته بعتق المماليك السودان» وذلك أن غالب أهل هذه المملكة 
عمرها الله تعالى» لا يحسنون ملك اخوانهم من بني ادم على الوجه الشرعي أو قريب منه . ولهذا 
الباي في ظاهر حاله شيء من الميل بطبعه إلى الحضارة التي أساسها وملاك أمرها الحرية وقدر 
ان ذلك ربما يقنع الطالب للتنظيمات الخيرية التي من أصولها الحرية.» احمد ابن أبي الضياف» 
الإتحافء الجزء الرابع» الصفحة 97. 

(2) احمد ابن أبِي الضيافء الإتتحاف؛ الدار التونسية للنشرء » الجزء الرابع» الصفحة 212 تحقيق 


الدكتور احمد الطويلي. 
(3) احمد ابن أبي الضيافء الإتحافء الدار التونسية للنشر»الجزء الرابع» الصفحة 97. 
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١‏ المقام السلطاني الأحمدي المشيري المرفوع عماده. الطويل نجاده. المحوطة 
بحسن سياسته من طوارق الأعداء بلاده. لازالت الإصابة ديدنه» والمصلحة فى 
ماكامر بدمكسة أما وعد تقند ورك على الس الخسفي ذلك لكوي الشترق: 
فبادرت بالامتثال» وشرعت في إيصاله إلى من تضمنه من الرجالء وما أشرتم إليه 
من المصلحة قد فهمناه وتحققناه. وقد وقع من عبدكم تحرير ما بيده من العبيده 
علما منه بأنه الصواب المتعين» لا سيما وقاعدة ملك هؤلاء السودان ليست مبنية 
على أساس صحيح, لاختلاط من هو حر الأصل منهم بغيره. 

فللشك في كل فرد معين منهم مجالء يعلم ذلك من وقف على رسالة الشبخ 
سيدي احمد بابا في المسالة. وبالجملة فالخروج من عهدتهم اسلم للمرء في 
دينه» خصوصا وقد انضم إلى ذلك المصلحة التي لاحظتها السياسة» ولا يسع من 
رزق حظا في العقل إلا تسليمها. فالله تعالى يجازيكم عن النظر في مصالح عباده 
أجزل ما جازى به ولي أمر قائما بمصالح المسلمين. والسلام على ذلك المقام 
من محرره الداعي لكم الفقير محمد بيرم لطف الله به. وحرر في المحرم سنة 
0202 


أما شيخ الشيوخ وكبير أهل الشورى من المالكية» أبو إسحاق إبراهيم 
الرياحي» فقد بعث للباي بكتاب جاء فيه مايلي : 

« اللهم آبد الإسلام والمسلمين ببقاء أمير المؤمنين» المؤيد بالنصر العزيز 
والفتح المبين» المستمد في إصابة الرأي من نور العليم الخبيره سيدنا ومولانا 
الباشا احمد المشيرء لازالت العناية آخذة بيده والهداية إلى أقوم طريق من علده. 
وبعد فقد بلغني كتابك الكريم. وخطابك العزيز الواجب التعظيم. فأحطت بما 
لديه خبراء وانشرحت بما تضمنه صدراء إذ كان مضمونه رأيكم السديد؛ في عتق 
هؤلاء العبيد» لما ذكرتم من كل وجه سديد. يقبله من له عقل رشيد. وعلم مديد. 
وليس بعد بيانكم من مزيد. فلا زالت ملة الإسلام بكم مشرقة» ورياض الدولة 
بحسن سياستك مونقة. آمين. والدعاء من معظم قدركم العلي. إبراهيم بن عبد 
القادر الرياحين عفي عنه. آمين. في المحرم 00.1262 َُ 



















(1) احمد ابن أبي الضياف» « الإتحاف»» الجزء الرابع» الدار التونسية للنشرء الصفحة 99. 
(2) احمد ابن أبي الضياف» ١‏ الإتحاف»» الجزء الرابع» الدار التونسية للنشرء الصفحة 100. 
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وقد أشار الأمير الألمانيى «هنريش بارت»» الذي زار تونس فى أواسط 
فدات القرق 13 ران أن« التااعة وتطة بعري كانت اوضاعها ترد ب سيت 
تقلص اليد العاملة نتيجة قانون تحرير العبيد.)”2 كما أشار بعض الدارسين إلى أن 
إلغاء تجارة الرقيق تسببت في خسارة الإيالة التونسية موردا جبائيا هاما كان يدر 
على الخزينة مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال في السئة©. 

غير أن المتحمسين لإلغاء العبودية حاولوا التقليل من أهمية النتائج السلبية 
لهذا القرار على الاقتصاد عموما والفلاحة بصورة خاصة. فقد بالغ الجنرال 
حسين؛ رئيس بلدية تونسء عندما أنكر أي تأثير لقرار إلغاء الرق في الاقتصاد 
وكان قال لقنصل الولايات المتحدة الأمريكية أموس بيري (لا1جام 95 )2 
إن املك الآدمي لما لم يكن حمق الآموز الضرورية ولا الحاجية في المعيشة» 
لم يصعب العدول عنه ولم تجزع لفقده نفوس أهل مملكتنا (أحمد الطويلي؛ 
«الجنرال حسين حياته وأثاره»» تونس 1994). 

وقد أشار ابن أبى الضياف كذلك فى الإتحاف إلى أن الذين عارضوا إلغاء 
التودية هم « يعض العلماء وآهل جرية غالب العريان وأهل الفلاحة©. 

وأشار الفقيه والمؤرخ محمد بيرم الخامس بامتعاض شديد إلى معارضة علماء 
الدين لإلغاء الرق في تونس قائلا « ...كثر ممن تزيا بزي العلماء والمتجاهلين 
منهم الاعتراض على هذا المنع والتشنيع بأنه مصادم لحكم شرعي» وهو حلية 
ملك الرقيق» وانجر بذلك غرور العوام واستدامتهم شبه الخفية وقد غض الحكام 
الرؤساء النظر عن ذلك ظنا منهم انه تقرب للشارع وأن الأمر ليس هو إلا مجرد 
إرضاء الانجليز ويكفي منه مجرد الظواهر مع أن حقيقة الأمر وراء ذلك»).7) 

وحتى يتجنب ردود الفعل العنيفة من رجال الدين خاصة. اعتمد أحمد باي 
أسلوب التدرج في إلغاء العبودية. وقد أكد الأستاذ الهادي التيمومي في هذا 


الفندري» تونسء بيت الحكمة» 9 . 

(2) محمد الهادي الجويلي» «( مجتمعات للذاكرة» مجتمعات للنسيان»)» مرجع سابق» الصفحة 
3 

(3)|احمد ابن أبي الضياف» ) الإتحاف»» الدار التونسية للنشوة الجزء ء الرابع» الصفحة 00 
(4) محمد بيرم الخامس» #بيبليوغرافيا تحليلية مع ثلاث رسائل نادرة»» تحقيق المنصف بن 
عبد الجليل وكمال عمرانء» بيت الحكمة» تونس» 1989. 
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الاتجاه أنه ( وقد سلطت بريطانيا بعض الضغط على أحمد باي لحثه على إلغاء 
العبودية نهائيا أو على الأقل تدريجياء وقد قام أحمد باي فعلا بذلك» لكن على 
مراحل حتى لا يصدم ممارسة لها من العمر قرون في تونس. 

ففي أفريل 1841 منع الباي تصدير العبيد من تونس وفي 6 سبتمبر 1841 منع 
بيع العبيد في كل أسواق البلاد. وفي أفريل 1842 منع كل توريد للعبيد وقرر أن 
كل عبد يدخل تونس يصبح حرا أليا. 

وأخيرا فى 26 جانفى 1846, ألغى أحمد باى العبودية وكان هذا الإجراء 
بمثابة التعبير عن حسن النوايا قبيل زايارته المرتقبة إلى فرنسا في أواخر 1846)) 
رغم أن جانب المناورة كان كذلك مطروحا فيما أقدم عليه من إلغاء للعبودية.”) 

غير أنه» ورغم وضوح النية في إلغاء العبودية» إلا أن الواقع كان يؤكد تواصل 
العمل بالرق. وقد أشار الأستاذ الهادي التيمومي إلى أنه « ورغم قرار أحمد باي 
بإلغاء العبودية ظلت صفقات العبيد تمارس سرا حتى بعد سيطرة الاستعمار 
الفرنسي على تونس بسنواتء والدليل ما ورد في منشور أرسله الوزير محمد 
العزيز بوعتور إلى القياد بتاريخ 30 مارس 1887 جاء فيه : 
( بلغ الوزارة في الأيام الأخيرة أن كثيرا من السكان عمدوا إلى شراء السودان 
والسودانيات من القوافل التى ترد من الحهة الجنوبية وان العمال متغافلون عن 
ذلك. ولوحظ كذلك عام 1888 أن تجار العبيد كانوا يدخلون العبيد خلسة عبر 
ميناء جرجيس.... وفي رسالة بتاربخ 27 ديسمبر 1907 إلى المراقب المدني 
بتوزر نجد شكوى لأربع سودانيات بشيخ الطريقة القادرية بنفطة وزوجته وآبنائه 
"... إذا تكلمت إحداهن يقولون لها انك مشرية بالدراهم. حكمك كحكم 
الحيوان». 2 8 

وتأكيدا لالتزام الإيالة التونسية بمنع العبودية» صدر الأمر العلي المؤرخ 
في 29 ماي 1890 الذي ينص على جمع الأحكام المتعلقة بإبطال العبودية 
بالمملكة. وبعد التذكير بالمكتوب الذي أصدره الوزير الأكبر إلى العمال بإذن 













0 الهادي التيمومي» )0 توئس والتحديث- أول دستور في العالم الإسلامي»» دار محمد على 
الحامى للنشرء سلسلة مسالكء الطبعة الأولى 2010» الصفحة 90. 

)2( الهادي التيمومي» «( توئس والتحديث- أول دستور في العالم الإسلامي1» مرجع سابق» 
الصفحة 92-91. 
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من الباي بتاريخ 29 جوان 1887 والذي يتضمن لزوم العمل بأمر إلغاء العبودية» 
أكد الفصل الأول من الأمر الصادر سنة 1890 بأنه « لا عبودية بمملكتنا ولا يجوز 
وقوعها فيها فكل إنسان حر مهما كان جنسه أو لونه ومن يقع عليه ما يمنع حريته أو 
يخالفها فله أن يرفع أمره للمحاكم». 

وقد أعطى الفصل الثانى مهلة لمستخدمى السودان أو السودانيات مدتها 
ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر لإعطاء حجة بالعدالة مكتوبة عن إذن القاضي 
بالمكان أو العامل أو نائبه تقتضي بأن المعني بالأمر حر غير مملوك. 

هذا وجاء بالفصل الرابع من الأمر العلي أنه « من يثبت عليه أنه اشترى إنسانا 
أو باعه أو حازه بوجه الملكية يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين». 
وبذلك تم المرور إلى مرحلة تجريم العبودية وهو ما يشكل (ثورة» حقيقية على 
الموروث الاجتماعي والديني. ولم يكن ذلك ممكنا لولا تلاحق النصوص 
القانونية التي جاءت لتقطع مع ممارسات اجتماعية مترسخة تحت غطاء ديني 
يضفي عليها مشروعية مدعمة. 

ولكن رغم كل الصعوبات والعوائق الواقعية والقانونية التي اقترنت بعتق 
العبيد”"2» فإن ما قام به أحمد باي مثل منعرجا في التاريخ السياسي والاجتماعي 
التونسي باعتبار أنه مهد لإصلاحات أخرى أكثر عمقا وجرأة كان لها عظيم الأثر 
في التاريخ السياسي التونسي لعل من أبرزها عهد الأمان لسنة 1857 الذي يعتبر 
بمثابة إعلان للحقوق ودستور 1861. ويمكن التأكيد أن أمر 1846 المتعلق 
بإلغاء العبودية يمثل منعرجا في تاريخ تونس بما أنه وضعها في طريق الاعتراف 
والإقرار بحقوق الإنسان الحديثة» في زمن كانت فيه هذه الحقوق مهضومة حتى 
في بعض الدول الأوروبية. 

الفمّرة الثالية إعلان عهد الأمان 


يمكن القول أن التحديث السياسي- الدستوري الحقيقي في تونس» بعد أمر 
6 انطلق سنة 1857» إذ تعتبر هذه السنة تاريخا فارقا باعتبار أنْها اقترنت 
بإعلان عهد الأمان في سبتمبر 1857 في فترة حكم محمد باي. 


-110 طة عع 6501372 '1 06 360111011.] » ,31101 الخ اط 5دد52015 مه تأدعنان 15 كناد تتزم؟ (1) 
اماع12 ,1016122110281 ععطع 0 لهت نلل أه عتاطلام األمعل دع عتتغ امهم ع0 ععامصطة]/ط ,« عاقتم 
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وقد رأى البعض من الدارسين والمؤرخين أن عهد الأمان ‏ تم فرضه على الباي 
من طرف القوى الأوروبيّة التي كان لها رعايا ومصالح بالبلاد التونسيّة حرصت 
على إيجاد الضمانات القانونيّة لها اقتداء بما يتوفر فى الدول الأوروبيّة خاصة 
وأن المنطلق لوضع عهد الأمان كان أن أحد سكّان الحاضرة من اليهود» اسمه 
«باطو)» ويخدم على كرطون للقائد نسيم رئيس اليهود تسبّب في حادث لصبي 
مسلمء فتجمّع حوله الناس واحتد الجدل فقام اليهودي بسب الجلالة وكان 
اليهودي حال الشتم بحالة سكر على عادته المعروفة منه. 

وبعرضه على القاضي المالكي (المتشدّد خلاف القاضي الحنفي) حكم عليه 
بالإعدام من غير استتابة» ونفذ ذلك الحكم رغم مجيء المترجم الأول بدار 
الفرنسيسء واسمه روسوء من أعيان الفرنسيس وحذاقهم وفصائحهم بالعربية» 


إلى دار الشريعة» رائما توقيف إبرام الحكم في النازلة» فلم يحصل على مراده 
3 دق 
بسى ‏ ء. 


وبعد وقت وجيز ثارت الجالية اليهوديّة ومعها الجاليات الأوروبيّة بتونس» 
وخاصّة الفرنسيين والإيطاليين والانكليز» وأرسلت كل من فرنسا وانكلترا 
بوارجها الحربيّة قبالة السواحل التونسيّة (حلق الوادي خاصة)» ومارست 
ضغوطات على الباي لكي يصدر قانونا يضبط الجرائم والعقوبات ويمنح الأمان 
لسكا الإبالة من غير المسلمين: 

وقد جاء في كتاب الإتحاف ١‏ ويقال أن اليهود بباريس لما بلغهم ما حل بأخيهم 
في الديانة» وهم يردون من مياه الحرية ويتنفسون من هوائهاء رفعوا أمرهم على 
يد أحد العظماء منهم للدولة قائلين: إن إخواننا بتونس» والحالة هذه. غير آمنين 
بسبب دينهم» فأتى الأسطول الفرنساوي في أوائل محرم سنة 1274» ( أواخر 
أوت 1857 ميلادي)» به تسعة أجفانء بها نحو السبعمائة مدفع وأميره عظيم من 
شيوخ الفرنسيس اسمه تريوار.)'2) 

وقد توجه أمير الأسطول ومن معه من أعيان إلى الباي في بستانه بالمرسى 
قائلا ١‏ إني عن إذن سلطاني أتيت بهذه القوة لإعانتك على من يخالف أمرك في 


(1) أحمد ابن أبي الضياف» « الإتحاف»» الجزء الرابع » الصفحة 260. 
(2) احمد ابن أبي الضياف» )0 الإتحاف»» الجزء 3 الصفحة 261 
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إعطاء الحرية لرعيتك» والأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأديانهم. 
وحاشا مثلك أن يغصب على العدل وهو من أصول ملتكم..)”2 . 

كما يذكر ابن أبي الضياف أنه في ليلة 9 سبتمبر 1857 اجتمع الباي بقناصل 
فرنسا وانكلترا بتونس وقد توجه قنصل انكلترا إلى الباي مخاطبا إِيَاه « يا حضرة 
الباي اترك الأمان لأولادك)؛ مشيرا إلى المآسى التى عرفتها البلاد وذلك بسبب 
غياب نظام قانوني يضمن الأمان 2 ا 


وقد أشار ابن أبي الضياف إلى أن الباي طلب منه أن يكلم قنصل الانكليز فيما 
يتعلق بأمر الدين. فتوجه له قاتلا « إن هذا الترتيب المطلوب منا ربما يمس ديئنا»» 
فرد عليه القنصل الانكليزي « إن أردت دينكم الذي كان عليه سلفكم» وبه هدم 
في ثمانين سنة ما بناه الرومان في ثمانمائة سنة» فهو المطلوب منكم, وان أردت 
تلوين فتاوى الفقهاء على حسب أغراض الملك, فمعاذ الله أن يكون هذا دينا. 
وغاية المطلوب منكم إجراء أصول دينكم, ويقبح بأمة يغصبها على العمل بدينها 
أجنبي منه.» فأخجلني ولم أجد جوابا.©) 

وقد طلب الباي من ابن أبي الضياف أن يتولّى تحرير عهد الأمان في تلك 
الليلة» على أن يقوم بإمضائه في الغد. ورغم أن ابن أبي الضياف نبهه إلى خطورة 
ما سوف يقدم عليه قائلا يا سيديء إن الأمر صعب على مثلك» فاعرف ما تلتزم 
به» فنك بهذا الأمر تكون يداك هكذا»» وقبضت يدي إلى جنبي» فقال لى « لأجل 
نفع الرعية نرضى أن تكون يدي هكذا»» وقبضهما إلى جنبيه قبضا أشد من قبضي» 
فقلت له « هنيئا لك». 
الجماعة» فقلت له « إن الأمر ثقيل يضعف متني على حمله. والليلة نكتبه ومن 
الغد يحضر هذا الجمع للتأمل فيه» حتى يكون منسوبا للجميع». ومن الغد 
حضرواء وقرأته عليهم مراراء فزادوا في معانيه ونقصوا. واطلع عليه قنصل 
الفرنسيس وقنصل الانكليز فاستحيننام(6 


(1) ابن أبي الضياف» « الإتحاف»» الجزء الرابع» الصفحة 261. 
)2 الإتحاف». الجزء الرابع» الصفحة 2 26. 
() «الإتحاف». الجزء الرابع» الصفحة 266. 
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ويوم 10 سبتمبر 1857 جمع الباي أعيان البلاد وقناصل الدول الأجنبيّة 
وأمضى عهد الأمان. وتضمّن عهد الأمان تعهّدات عديدة من الباي تهدف فى 
يجملها لفان انو المساكن بالعبلاق احا وعسياتيي: كما كرس هيدا 
المساواة بين كل متساكني البلاد في الحقوق والواجبات» وبذلك وقع التخلي 
عن وضعيّة الذمّى لأوّل مرّة فى البلاد الإسلاميّة. كما أقرّ عهد الأمان جملة من 
الحقوق الأساسيّة لحماية ذوات الأفراد وأموالهم ولإعلان مبدأ حرية الصناعة 
والتجارة وتم تكريس مبدأ شرعيّة الجرائم والعقوبات. 

ومن النتائج المهمة المترتبة عن عهد الآمان هو أنه أصبح لليهود الحق في 
لبس الشاكنية العهراء (.غواضن. الشاشية السوذاء)» وافهراء الآراضى :الفالاحية 
وكل أصناف العقارات داخل البلاد مثل الربع والعقار والشجر وغير ذلك 
وها ررق لفلححة بجو كر ل كو وال آنه كدويس اندو ضف الميوة العو ا مسق ذاية 
من ستينات القرن 19 من مجرد همزة وصل متواضعة بين الرأسمالية الأوروبية 
والسوق التونسية» إلى طرف مالي دولي معتبر) '"©. 

وقد جاء عهد الأمان ناصا على ما يلي : 
الحمد لله الذي أوضح للخلق سبيلا وجعل العدل لحفظ نظام العالم كفيلا 
نرّل الأحكام على قدر المصالح تنزيلاًووعد العادل وتوعّد الجاير ومن أصدق من 
الله قبلا والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الذي مدحه في كتابه بالرّؤُوف الرحيم 
وفضله تفضيلا وبعثه بالحنيفيّة السمحاء فبيّتها تبيينا وفضّلها تفصيلا ورثّبها كما 
أمره ربّه إباحةً وندبًا وتحريمًا وتحويلاً فلن نجد لسنّة الله تبديلاً ولن تجد لسئة الله 
تحويلا وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا على معالم الهدى علما لمن اقتدى ودليلا 
وفهموا الشريعة نضًا وتأويلا وأبقوا سيرتهم الفاضلة وأحكامهم العادلة أمانا جليلا 
ونستوهب منك اللّهم توفيقا يوصل إلى الإسعاد برضاك توصيلا وعونا على أمور 
الإمارة التي من حملها فقد حمل عبئا ثقيلا فقد توكّلنا عليك والتجأنا إليك وكفى 
| بالله وكيلا. 

أنَا بعد. فإنّ هذا الأمر الذي قلّدنا الله منه ما قلّده وأسنده إلينا من أمور خلقه 
بهذا القطر فيما أسنده ألزمنا فيه حقوقا واجبة وفروضا لازمة راتبة لا تستطاع 








(0) الهادي التيمومي» « النشاط الصهيوني بتونس بين 1948-1897)» تونس» 1981. 
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إلا بإعانته التي عليها الإعتماد ولولاها فمن يقوم بحقّ الله وحقٌّ العباد فنصحنا 
النصيحة لله في عباده وأرضه وبلاده والأمل أن لا نبقي فيهم بحول الله ظلما ولا 
هضما ولا نخرم لهم في إقامة حقوقهم نظمًا وان ينصرف عن هذا القصد بعمله 
ووم يغام الله لاأيظام متقال وز ولا يحب الظالم في بربته: 

فقد قال لنيّه المعصوم الأوّاب يا اونا جَعَلْنَاكَ خَلِيقَة ف الأَرْضٍ فَاحَكُم 
َيْنَ النّآسٍ الْحَنَّوَلا تع الْهَوَى مَبْضلكَ عن سيل اللّه4. إن الذين يضلون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله برى إِني آثرت في قبول 
هذا الأمر على خطره مصلحة الوطن على ذاتي وعمرت بخدمته الفكريّة والبدنية 
غالب أوقاتي وقدّمت من التخفيفات في الجبايات ما ملم خبره وظهر بعون الله 
أثره وانتشرت الآمال وتشوّقت النفوس إلى ثمرات الأعمال وانقبضت عن التعذذي 
أبدي العمّال واستقصاء المصالح يقتضي تقديم أجمال ومن رامها جملة فقد 
عرضها بسبب التعذر للإهمال. 

ورأينا غالب أهل القطر لم تحصل لهم الأمنية بإجراء ما عقدنا عليه النية 
وجرت عادة الله أن العمران لا يقع من نوع الإنسان إلا إذا علم أن براءته هي 
الأمن له والأمان وتحقق أن سياج العدل يدفع عنه خوف العدوان وأنّ لاوصول 
لهتك ستر من حرماته إل بقوّة الدليل ووضوح البرهان ولايكفي لتحقيقه الواحد 
والاثنان فإذا رأى الجانى تعدّد الأنظار غلط إن كان منصفا حدسه وقال من يتعدى 
حدود الله فقد ظلم نفسه. 

وقد رأينا سلطنة الإسلام والدول العظام الذين على سياستهم الدنيويّة أعمال 
الأعلام في النقض والإبرام يؤْكّدون الأمان من أنفسهم للرعيّة وبرونه من الحقوق 
المرعية وهو أمر يستحسنه العقل والطبع وإذا اعتبرت مصلحة فهو مما يشهد 
باعتباره الشرع لأنّ الشريعة جاءت لإخراج المكلّف عن داعية الهوى ومن التزم 
العدل وأقسم عليه فهو أقرب للتقوى وبالأمن تطمئنٌ القلوب وتقوى. 

وقبل هذا كاتبنا علماء الملّة الأركان وبعض الأعيان بعزمنا على ترتيب مجالس 
ذات أركان للنظر في أحوال الجنايات من نوع الإنسان والمتاجر التي بها ثروة 
[البلدان وشرّعنا في فصوله السياسيّة بما لا ,يصدم إِنْ شاء الله القواعد الشرعيّة. 
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هذا وأحكام مجلس الشريعة أعرّها الله جاريّة مطاعة والله يديم العمل بها إلى) 
قيام الساعة وهذا القانون السياسي 0 ترتسه وتدوينه وتهذيبه 
وأرجو الله الذي ينظر إلى قلوبنا أن تستقيم به أحوال الرياسة ولا يخالفه بعد ما 
لات ا ال ل 0 
تطمئشنٌ إليه النفوس وتكون منزلته في النفس منزلة المشاهد المحسوس وتأسيسه 
على قواعد: 

الأولى : تأكيد الأمان لسائر رعيّتنا وسكان إيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة 
والألوان في أبدانهم المكرّمة وأموالهم المحرّمة وأعراضهم المحترمة إلا بحقّ 
يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما 
أمكن أو الإذن بإعادة النظر. ْ 

الثانية : تساوي الناس في أصل قانون الأداء المرتّب أو ما يترتب وإن اختلف 
باختلاف الكميّة بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته ولا يحطّ عن الحقير 
لحقارته ويأتي بيانه موضحا. 

الثالثة : التسوية بين المسلم وغيره من سكّان الإبالة في استحقاق الإنصاف لأنّ 
إستحقاقه لذلك بوصف الإنسانيّة لا بغيره من الأوصاف والعدل في الأرض هو 
الميزان المستوي يؤخذ به للمحقّ من المبطل وللضعيف من القوي. 

الرابعة : إن الذمي من رعيّتنا لايجبر على تبديل دينه ولا يُمْنَعَ من إجراء مايلزم 
ديانته ولا تمتهن مجامعهم ويكون لها الأمان من الإذاية والإمتهان لأنّ ذمّته تقتضي 
أنّ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. 

الخامسة : لما كان العسكر من أسباب حفظ النوع ومصلحته تعمٌ المجموع 
ولابدٌ للإنسان من زمن لتدبير عيشه والقيام على أهله فلا نأخذ العسكر إلا بترتيب 
وقرعة ولا يبقى العسكري في الخدمة أكثر من مذّة معلومة كما نحرّره في قانون 
العسكر. 

السادسة : إن مجلس النظر في الجنايات إذا كان الحكم فيه بعقوبة على أحد 
من أهل الذمّة يلزم أن يحضره من نعيّنه من كبرائهم تأنيسا لنفوسهم ودفاعا لما 
يتوقّعونه من الحيف والشريعة توصي بهم خيرا. 1 
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السابعة : أن نجعل مجلسا للتجارة برئيس وكتاب وأعضاء من المسلمين) 
وغيرهم من رعايا أحبابنا الدول للنظر في نوازل التجارات بعد الاتفاق مع أحبابنا 
الدول العظام في كيفيّة دخول رعاياهم تحت حكم المجلس كما يأتي إيضاح 
ث2 تفصيله قطعا لتشعب ١‏ لخصام. 

الثامنة : إن سائر رعيّتنا من المسلمين وغيرهم لهم المساواة في الأمور العرفية 
والقوانين الحكميّة لافضل لأحدهم على الآخر في ذلك. 

التاسعة : تسريح المتجر من اختصاص أحد به بل يكون مباحا لكل أحد ولا 
تتاجر الدولة بتجارة ولا تمنع غيرها منها وتكون العناية بإعانة عموم المتجر ومنع 

العاشرة : إِنْ الوافدين على إيالتنا لهم أن يحترفوا بسائر الصنايع والخدم بشرط 
أن يتبعوا القوانين المرثّة والتي يمكن أن ترتب مثل ساير أهل البلاد لا فضل 
لأحدهم على الآخر بعد اتفاقنا مع دولهم في كيفيّة دخولهم تحت ذلك كما يأتي 
بيانه. 

الحادية عشر : إِنّ الوافدين على إيالتنا من سائر أتباع الدول لهم أن يشتروا ساير 
ما يملكون من الدور والأجنة والأراضين مثل سائر أهل البلاد بشرط أن يتبعوا 
القوانين المترثّبة والتي تترتّب من غير امتناع ولا فرق في أدني شيء من قوانين 
البلاد ونبين بعد هذا كيفية السكنى بحيث أنّ المالك يكون عالما بذلك داخلا على 
اعتباره بعد الاتفاق مع أحبابنا الدول. 

فعلى عهد الله وميثاقه أن نجحري هذه الأصول التي سطرناها على نحو ما بيثاها 
ووراءها البيان لمعناها وأشهد الله وهذا الجمع العظيم المرموق بعين التعظيم في 
حقّ نفسي ومن يكون بعدي أن لايتمٌ له أمر إلا باليمين على هذا الأمان الذي بذلت 
فيه جهدي وجعلت فيه سائر الحاضرين من نواب الدول العظام وأعيان رعيّتنا 
شهداء على عهدي والله يعلم أن هذا القصد الذي أظهرته وجمعت له هؤلاء 
الأعيان وشهرته هو ما أودعه الله في نيّتي وإجراء أصوله وفروعه فورا أعظم أمنيتي 
والمرء مطلوب بجحهده ومن عاهد الله لزمه الوفاء بعهده والحقٌّ هو العروة الوثقى 
والآخرة خير للمرء وأبقى وأستحلف من حولي من هؤلاء الثقات والحماة الكفاة 
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أن يكونوا معي في إجراء هذه المصلحة يدا واحدة بقلوب سليمة متعاضدة وأقول 
لهم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلت الله عليكم كفيلاً إِنّ الله يعلم 
ما تفعلون اللهم من أعاننا على مصالح عبادك فكن له معينا وأورده من توفيقك 
عذبا معينا اللهم اجعل لنا من عنايتك وإعانتك مددا وهب لنا من لدنك رحمة 
وهيئ لنا من أمرنا رشدا منك الإعانة على ما وليت والمهدي من هديت والخير 
كله فيما قضيت. هذه مقلمة أنتحتها الاستشارة ورآها العبد الفقير ناجحة صالحة 
فأعنا اللهم ببركة القرآن وأسرار الفاتحة والسلام من الفقير إلى ربّه عبده المشير 
محمّد باشا باي صاحب المملكة التونسيّة في 20 محرّم الحرام فاتح سنة 1274 
أربع وسبعين ومائتين وألف وبخطه. صح من كتابه المشير محمّد باشا باي والله 


[على ما نقول وكيل. 1 





ورغم سن عهد الأمانء إلا أن الباي بقي يحكم بمحكمته ويقضي في النوازل 
بمشيئته» أي أن عهد الأمان ظل حبرا على ورق. وظن الباي ١‏ أن المراد بعهد 
الأمان قد تم بوجود حروفه في الصحف المنشرة» والأمر وراء ذلك.)”2 وأمام 
ضغط القنصل الفرنسي؛ خاصة اثر حادثة الحكم بقتل رجل مغربي قتل مغربيا 
مثله في بستان الباي» أمر الباي وزيره مصطفى خزندار بتكليف لجنة من رجال 
الشرع والإدارة من أعيان المملكة لتفسير قواعد عهد الأمان. 

ولم يكتف محمد باي بإصدار عهد الأمان» وإنما قام بجملة من الإصلاحات 
الأخرى. من أبرزها تأسيس أول مطبعة حجرية للدولة سنة 1857 وتأكيد 
الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية حيث تم ولأول مرة ضرب نقود تحمل اسم 
باي تونس لا اسم السلطان العثماني. كما تم إنشاء أول بلدية» وهي بلدية العاصمة 
فى أوت 1858» وقد أسندت رئاستها إلى المملوك الشركسى التونسى الجئرال 
حيو الم كريس المفوبة القمري يبا جؤق تافر الح لمي ا 
الوزير الأكبر مصطفى خزندار ليجلب انتباهه إلى الصعوبات التي يواجهها 
المحلتى البلدى لنقزينة تولتن فى آداء فيئائه ويعاء فن السالةمريلق: 


١ )1(‏ الاتحاف»» الجزء الرابع» الصفحة 272. 


63 








| الحمد لله أيها الوزير السعيد ذو الرأي الرشيد أعز الله بحسن تدبيرك الدين) 
وجبر صدع المسلمين فان عبدكم الداعي يت يتشرف باعراض معروض مجلس 
النظر في مصالح مدينة تونس المحروسة على مقامكم السامي صحبة هذا الرقيم. 
بعد تقديم التحية المناسبة لجنابكم الفخيم ويرى نفسه سعيدا حيث شرفه الزمان 
وجعله في خدمة الساعين إلى أسباب العمران ولا يخفى على معلومكم ادام 
الله عزكم انكل مملكة يتوقف عزها وشرفها على جملة مصالح عامة وخاصة. 
فمن المصالح العامة عمران البلاد بالحرث والزرع والبناء وتمهيد المسالك 
وانشاء الجسور وتامين الثغور واقامة الجيش وتيسير أسباب المعارف والعلوم 
والمعاملات ومن المصالح الخصوصية ما يؤول إلى أبهة الملك كإنشاء القصور 
واتخاذ الحشم والمراكب وما شابه ذلك. وربما اجتمعت المصلحتان معا في أمر 
واحد وذلك كتعمير قاعدة البلاد وتنظيم شانها وتسوية أمورها فان المصلحة العامة 
فيه هى إكساب أهلها أسباب الراحة واما المصلحة الخاصة فلكون قاعدة المملكة 
للملك هي بمنزلة قصره الذي يسكنه فكلما كان فى القاعدة شيء يسر الناظرين 
فإنما يعود إلى شان الملك ويكسبه الحمد والثناء. ولا يغرب عن معلوماتكم 
الشريفة انه قد أصبح أكثر من ثلثي هذه المدينة خرابا وأصبحت جدرانها أبوابا 
والتهدم باد حول المساجد والمعابد. أيحسن بنا سيدي أن نبقيها على هذه الحالة 
وأن نكل أمرها إلى يد ضعيف يعجز عن جمع بناءين ولا يظفر بالقليل من 
مداخيلها إلا بعد المكابدة في الطلب شهرا أو شهرين فهلا تعينونه بقوة 7 

همتكم العلية وهلا يلتفت الملك إلى هذه المصلحة بالتفاتاته المرضية اوليس 
اعتناؤه أدام الله دولته بهذه الأمور والحالة هذه أوكد من الاعتناء بالجيوش وان ما 
يحصل من وجود خمسمائة عامل يعملون في المدينة ما يكسبها العمران والنظافة 
من النفع لا يحصل بكثير من أوليكء قال بعض العملاء اذا أردت أن تعرف إلى أي 
درجة من التمدن بلغ أحد الأجيال لتعلم مقدرتهم وعزهم فلا ينبغي أن تنظر إلى 
مصروفهم أو حصونهم أو مدافعهم أو مراكبهم أو عساكرهم أو زخارفهم فان أحد 
العيون نظرا تغش وإنما ينبغي أن تنظر الى إمارتين أكيدتين غير المذكور بل إلى 
ميزانين منزهين عن الغش أولاهما التعليم العمومي أي سائر الصناعات والثانية 
كيفية المواصلة في المعاملات ثم قال فإذا شئت أن أخبرك بحالك فاطلعني على 
كم عندك في المائة ممن لا يحسنون القراءة والكتابة والحساب أخبرني بعد ذلك 
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ما الوارد منك إلى غيرك وما محصول بلادكم ولا تقل من هذه المدينة إلى تلك 
المدينة فان المدن تغلط البصر وإنما قل من هذه الضيعة هنا إلى تلك الضيعة 
هناك والى هذه القصبة التي أبصرها هنا في سفح هذا الجبل بجانب هذا النهر 
على طرف هذه الغيضة. وإنما سيدس يشير بهذا كله إلى أن الطريق إلى العمران 
هو عمل الطريق والخروج إلى الفسحة من المضيق فأرجوكم سيدي أن تبذلوا 
همتكم العالية في هذه المصلحة ولا تكلوني إلى عجزي وان أحب الناس إلى الله 
تعالى من بذل همته في مصالح العباد العامة ومن بذل ساعة عمل في إصلاح شأن 
البلاد والعباد والأحق بالثناء والأجر ممن يقضي يومه أو يوهم أنه يقضيه بالتسبيح 
والتقديس. 

هذا وان الله تعالى حض على العمل ورضي عن السعي وان جميع من ولاهم 
الآن أمور عباده ينظرون إلينا نظر اللائم للمليم والمعافى للسقيم فلا يصدنكم 
سيدي بعد المسافة عن المسير إذ كل أمر خطير لا يتم في زمن قصير والله 
بحنظكم سبزري ويرعاكم ويليم غلاكم. كنبه منهي اتم البنلام لرفيع ذلك المقام 
مقبل الأيدي الكريمة عبدكم حسين أمير لواء ورئيس مجلس النظر في مصالح 


مدينة تونس | سة 12 في اشرف|ا من سنة 20.1275 
ينه نوسن و في اسر معين من ا 








كما تواصلت اللإصلاحات في عهد الصادق باي حيث تم إصدار جريدة الرائد 
التونسىء» وهى الجريدة الرسمية للدولة بداية من 2 2 جويلية 1860 . وكان صدور 
الزاقلنالترني بعد نا مهما الفسة الصيرة التحدييف فى الضق الاى هن القرث 
9 إذ كانت هذه الجريدة تبلغ إلى الرأي العام التونسي والدولي أفكار النخبة 
التونسية الحدائية. 

وقد اقترن صدورها ببداية استتئثار الدولة المركزية بسلطة التشريع في كل 
المجالات واستبعاد رجال الدين شيئا فشيعا من هذه الوظيفة بما فى ذلك علاقات 
الأئزاة فنا يتهم:ولابن من الإشارة إلى آنهذا التوجه تح و التحد من بتلظة رجال 
الدين لم يكن وليد الصدفة حيث أكد بعض الدارسين, في علاقة الدين بالدولة في 
توبس في العهد النسيني :آنا بل : 


1) الأرشيف الوطنى التونسى» السلسلة التاريخية» الصندوق 255 الملف 6606 الوثيقة رقم 
71 ربيع الاول 1275 الموافق ل 20 اكتوبر 1858. 
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الفمّرة الشالعة إصدار دستور 1861 


الدستور بتوزيع الوظائف الحكومية على هياكل متعدّدة. وبذلك لم يعد الحكم 
مجسّما فى شخص الباي بمفرده» على الأقل من الناحية الشكلية والنظرية البحتة» 
لأنه ولئن كان من الممكن التأكيد على أهمية عهد الأمان والدستور الصادر سنة 
71 في وضع اللبنات الأولى لبداية مسار تأسيس السلطة في تونس. فإِنْ ذلك 
لاايجب أن يحجب عن الأذهان أن هذا المسار» الذي لم يكتمل إلى يومنا هذا في 
العالم العربي الإسلامي» هو مسار طويل وشاق. ولعل هذا ما دفع الأستاذ علي 
المزغني إلى التأكيد بأن الدولة» في العالم العربي والإسلامي, لم تكتمل بعد 
فهي دولة غير مكتملة مع اختلاف التجارب وتنوعها.”' 

وقد اقترن وضع الدستور بسن قانون الجنايات الجارية أحكامه على من 
بمملكة تونس» المعروف بمجلة الجنايات والأحكام العرفية» الذي جاء لينظم 
الأحكام المتعلقة بالقانون الجنائي والإجراءات الجنائية والمدنية ومسائل تهم 
القانون المدنى. 

كما أن قانون الجنايات كان ينظم مسائل لها علاقة بالإجراءات المدنية 
والجزائية» وحتى ببعض المسائل المتعلقة بصيانة وتنظيم القضاء وحماية القاضى. 
وقد حاولت هذه المجلة التوفيق بين المذهبين المالكى والحنفى واستنبطت جزء 
من أحكامها من التشريعات الأوروبية الحديثة» وخاصة التشريع الفرنسي. 
القوانين التونسية على الرعايا الآأجانب وتسليط الأحكام القضائية عليهم» 
وتخصيص المحكمة الشرعية بقضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والإنزال 
والمغارسة في الأحباس والقسمة في الملك والأيتام المحجور عليهم والتركات 
-1ة1ء ة 95ص 15511ان؟ ع0 ع:3ا20 ع1 أوء 1نال أماظ ”1 » رتمقطودء71 تالخ ترسعدووه1مع2 16 زماء5 (1) 
5 تتناعل 3 ,220105 كتتاعل 3 لاع انه محزة 1211لئنة؟ 1[ .أنطهأة 501 رعتاة كمه نم11 
-011 501 8 ,6556206 3-5011 1612001 21112111 :20111 5325 120315 رعتترع1200 ,أعداعة عناة ملآ 
رعلا ططنة طن غهاظ .0201 725 أمقدعا عد بكتناعغلوط أوه 11 نان داعه مع غوةء” 0 .غاتامعل1 عاأعماع 
1260151 رعطء 2م06 55 25قل لمتماوععمة ,عتوطمتعة*1 ع0 06162116 12 قصود ,11 16 تناد 
01111 2101511 ,11م 011 بلاى 35م 22 011:11 23166 أككتلة أوع*0) .معزو ع1 063 أده انان 72104 ندل 


0 18 : 6لعطع103 ها نآ » ,تلمقطع د11 ناخ« خلة تدمطا راع[ مطامعم1 ,6اعطعهم1آ أوهء 
5386 ,2011 ,لتنشقتصن![02 رقاعةط ,<« وعطقعة 5ؤهم 165 عطقل ازمكل تحل 
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« بذلك بدأت ملامح تحول تدريجي لطبيعة العلاقة القائمة بين المؤسستين 
(الديئية والسياسية) من خلال بناء مشروعية جديدة لسلطة البايات قامت أساسا 
على أربعة توجهات. 

1 - تدخل المؤسسة السياسية في التعليم... 

2- إدخال رموز المؤسسة الدينية الرسمية والأهلية وعلمائها ضمن منظومة 
هرمية واحدة. 

3 - توفير أوقاف واسعة ورواتب ومداخيل ومنح للمدارس والزوايا والجوامع 
تقررها وتدفعها المؤسسة الحاكمة وتشمل الشيوخ والطلبة. 

4- صدور فتاوى وتأليف من شيوخ وعلماء فيها دعم واضح لسياسات 
الدولة بما يشجع هذه الأخيرة أن ترسم لنفسها مواقع إزاء الموروث الديني وإزاء 
رعاياها وإزاء السلطنة العثمانية.)0) 

وعموما فإِنَ الظروف التي اقترنت بإصدار عهد الأمانء وكذلك طريقة إصداره 
التي جاءت في شكل منحة من جانب واحد تؤكدان» إلى حد ماء أن الأمر لم يكن 
نابعا من قناعة راسخة لدى صاحب السلطة الدينية والدنيوية بأن للأفراد حقوق 
ذاتية أو طبيعية يتمتعون بها بصفتهم تلك. وإنما يتعلق الأمر بامتيازات يسندها 
صاحب السلطة أو السلطان متى أراد ولمن أراد. وباعتبارها كذلكء فإنها تبدو 
ظرفية وغير راسخة ويمكن في أي وقت التراجع عنها. 

غير أن إصدار عهد الأمان اقترن بقسم من طرف الباي بأن يلتزم بأحكامه وأن 
يتولّى إصدار دستور لاحقاء وهو ما تج فعلا سنة 1861 حيث تم إصدار أوّل 
دستور في البلاد العربيّة والإسلاميّة. وقد قام الدستور بتأكيد جملة الحقوق التي 
تم الإقرار بها في عهد الأمان كما دعمها بحقوق جديدة. هذا فضلا عن سن جملة 
من التشريعات في المادة المدنية والتجارية والعقارية. 


(1) حميدة النيفر» « التجربة العلمانية وعلاقة الدين بالدولة في تونس»» نشر مؤسسة مؤمنون 
بلا حدودء قسم الدين وقضايا المجتمع الراهنة» الصفحة 4. 
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وأموال الغائب وسائر العبادات والقربات» كما تم تخصيص محكمة الأحبار 
بالأحوال الشخصية للإسرائيليين فيما يتعلق بالزوجية ونتائجها والحضانة 
والمواريث والوصايا والصدقات وسائر الأمور الدينية» وتخصيص النوازل 
العسكرية بالمحكمة العسكرية وتخصيص المحاكم التجارية اس التجارة) 
بالنوازل المتجرية وتخصيص المجلس الأكبرء وهو المحكمة العلياء بالقضايا 
المرفوعة ضد القناصل والقناصل العامين أو ضد عائلاتهم أو أتباعهم وأخيرا 
تسليم الجناة للسلطة التونسية من الفارين لسفراء الدول وقناصلهم والملتجئين 
لمكاتبهم أو محلاتهم. 
أما على مستوى المشهد القضائي فإن قانون الجنايات كان مجددا حيث تم 
إنشاء « جهاز قضائي عصري ومتدرج» متكون من درجة أولى» تتمثل في مجلس 
الجنايات والأحكام العرفية» ودرجة ثانية» تتمثل في مجلس التحقيق الذي تستأنف 
لديه قضايا مجلس الجنايات» والمجلس الأكبر وهو بمثابة محكمة التعقيب. 
وهناك محاكم تدعى مجالس الضبطية لفصل النزاعات الخفيفة ( المخالفات)20. 
كما حاولت المجلة «أنسنة» القانون الجنائى وحددت العقوبات الجنائية 
حيث جاء بفصلها 203 أن «عقوبة الجنايات أنواع أشدها القتل ثم السجن بقية 
د ثم السجن بها مدة معينة من الزمن ثم السجن المثقل في بعض 
بقية العمر ثم السجن بها مدة معينة ثم النفي بقية العمر بمحل معين ثم 
لصو ا يات ب سو 0 
مال معين فى القانون على قدر الجناية». وتكريسا من المجلة لمبدأ شرعية العقوبة 
جاء في فصلها 204 ما يلي ١‏ لا يقع العقاب بغير ما ذكر قبله مما يؤلم الأبدان.» 


(0) إبراهيم عبد الباقي» « تطور التشريع بتونس» ( 2 ) » القضاء والتشريع عدد خاص ذكرى 
ال ل ل ا 00 
العصرية في البلدان الإسلامية إذ يرجع تاريخ إلى يوم 6 افريل 1861 ارتبكت الأحوال 
وتشابكت الأمور باندلاع نار الثورة في البلاد وتوقيف العمل بجملة تلك التشاريع في 30 
ال 1 لا لع ل ل ا 
ررد يسان اتويات ابيط بسكم با عجو لكا العا ءا م اراد اااي جين جلية 
وتقوم مقامه داخل البلاد محاكم العمال. أما قضايا الجنايات الثقيلة فالنظر فيها للباي وحده. 
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إن تأثير التحولات التي شهدتها العدالة الجنائية في أوروبا عموماء وفي فرنسا 
على وجه اللقصوف احتف قير الكاتب الايطالى اير بكاريا (كونيهوعوقل 
صاحب كتاب 6265م 065 اع 06115 وع0آ1. 5 واضحة فى صياغة قانون 
السايات وها كد إن بثاتز القانون التوتدى بالقاتوق الخور بن كاك سارها 
سات السجانة ارين شرن ٠‏ : 

كما أن رواد الإصلاح في تونس كانوا على اطلاع على التطورات التي يشهدها 
القانون الأوروبي خاصة في علاقة بالحقوق والحريات. 

وقد أكد بعض المؤرخين أن المجلة ألغت إعدام النساء عن طريق الإغراق في 
بحيرة تونس» وكذلك الإعدام عن طريق الإحراق. وألغت كذلك عقوبة قطع يد 
السارق. وقد ذكر هنري دونان» الذي ورد ذكره تونس في عهد أحمد باي ما يلى» 
...كانت اليد المقطوغة تعلق في عتق السارق بواسطة خيط» ثم يقع الطواف 
بذلك المسكين عبر المدينة وهو راكب بطريقة معاكسة على حمار). 

ويضيف نفس الكاتب بأن المجلة قامت «بأنسنة» حكم الإعدام ...فهذا على 
سبيل المثال ما نص عليه الفصل 211 ١‏ المرأة إذا استوجبت القتل» ولم تكن 
حاملاء توقف ساعة وتساق مستورة» وتقتل بالة لا تعذيب فيها ولا تمثيل» ولا 
تبقى في موضع قتلها مثل الرجل» بل تدفع لمن يطلبها من أهلها إن كانواء وإلا 
توجه للمارستان لتجهيز دفنهاء ومصروف دفنها من بيت المال» ويبقى المكتوب 
باسمها وجنايتها في محل قتلها).”2 | 

وكتب الأستاذ محمد محفوظ بخصوص المجلة... « وكل ما ذكر من 
النصوص جاء استجابة لمطلب البعض من الخاصة المنتمين لحركة الإصلاح 
المتأثرة بفكر الأنوار الرامي إلى تجهيز المجتمعات البشرية بنصوص قانونية 
تكون معلومة للكافة من جهة وضغوطات القناصل الغربية المطالبة بتجهيز 


الردعي- في الحدود والقصاص والتعزير و- بالميدان المدني- فيما صيغ من 


وعل أء كتتاغل 5ع(1[)» ,متتدععءعء8 عتووع) 10115 وتتوقعءعء8 عل عتتكتاعه*1[ عل 5ممميم كى (1) 
«ممهاط 01 رتعتسمتقوظ8 خرعط0] عل ععولةء2 نتم 1 اله تعطن عع تتتتدآ/ا عل دممناءعن0 2 ,«وعماعم 

1 ,15 ,11311011 
,22 الهادي التيمومي. 0 تونس والتحديث- أول دستور في العالم الإسلامي»» دار محمد علي 
الحامى للنشرء الطبعة الأولى» 2010» الصفحة 123-122. 
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أحكام شرعية نتيجة اجتهاد المذاهب الفقهية وخاصة المالكي منها باعتباره 
مذهب العامة والحنفي باعتباره مذهب الخاصة ( عناصر العائلة المالكة وممن 
لف لفها بالبلاد) واللذان يتميزان في مجملهما بخطاب هو اقرب إلى الأخلاقي 
منه إلى القانوني وفي الإطناب في الجزئيات.»7© / 

غير أن قانون الجنايات لم يكن النص الوحيد الذي تم سنه في تلك المرحلة 
حيث أشار بعض الدارسين إلى أن الباي شكل مجموعة لجان لتقوم بتحرير جملة 
من النصوص في مجالات مختلفة» وهي قانون تركيب مجلس الضبطية» وقانون 
خدمة العمالن» وقانون تجالبين الأسكاء .قن النجبايات والأمون العرفية».وقانون 
ترتيب الخدمة الداخلية بالمحلة» وقانون الخدمة الداخلية بالمجلس الأكبر» 
وقانون الخدمة الداخلية لمجلس الجنايات» وقانون غابة الزيتون. وصدرت كل 
هذه القوانين سنة 1 186 ثم تلتها لائحة القانون التجاري سنة 1864 ©. 

وعلى خلاف قانون الجنايات والأحكام العرفية» الذي تم ختمه من قبل 
الباي» فان لائحة القانون التجاري لم تر النورء إذ قدم المشروع النهائي للائحة 
في 14 جانفي 1864.» أي قبل مدة وجيزة من تعليق العمل بالدستورء لذا تم 
إهمالها. وكان الصادق باي قد بادر باختيار لجنة كلفها بموجب أمر صدر في 
سبتمبر 1863 بإعداد لائحة للقانون التجاري التونسى تمت تلاوتها تلاوة أولى؛ 
ثم دعيت اللجنة بأمر نوفمبر 1863 لإعادة النظر فيها فتليت تلاوة ثانية نتج عنها 
اختصار بعض الفصول وقدم المشروع النهائي للائحة إلى الباي في 14 جانفي 
4 ممضى من سائر هيئة اللجنة20. 

وواضح من خلال كل هذه النصوص أن حركة التقنين لم تكن اعتباطية» 
بل إنها جاءت لتضع حدا لسيطرة رجال الدين على المشهد القانوني من خلال 
صلاحية الفتوى ولتمنح «الدولة المركزية» سلطة شبه مطلقة في التشريع. 


(1) محمد محفوظهء « تقديم قانون الجنايات الجارية أحكامه على من بمملكة تونس»» 
مجموعة أعمال مهداة إلى روح العميد عبد الفتاح عمر» منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية 
الحقوق بصفاقسء» 2014» الصفحة 19. 

(2) انظر محمد بن إبراهيم بوزغيبة» «حركة تقنين الفقه الإسلامي بالبلاد التونسية ( 1857- 
5 ) مركز النشر الجامعى» 2003» الصفحة 90. 

(3) تم نشر اللائحة من قبل الأستاذ الهادي المدني في مجلة القضاء والتشريع لسنة 1971 في 
الأعداد من 2 إلى 7. 
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ويمكن إبداء بعض الملاحظات بخصوص أوّل دستور عرفته البلاد التونسيّة 
والعربية والإسلاميّة وهو دستور 1861: 

الملاحظة الأولى: هو أن دستور 1 186 لم يأت ليعوّض أو ليلغي عهد الأمان 
الصّادر في 41857 بل إِنَّه جاء مكمّلا لهذا العهد باعتبار أن الباي التزم وأقسم 
على احترام موجبات عهد الأمان الذي من بين متمّماته إصدار دستور للمملكة 
لتنظيم دواليب الحكو”". 

غير أن دستور 1861» ولئن حافظ على مقتضيات عهد الأمان, فإِنّه خصّص 
بابا كاملاء وهو الباب الثالث عشر والأخيرء لحقوق وواجبات الرعايا الأجانب 
وهو باب تحت عنوان ‏ فيما لرعايا أحبابنا الدول القاطنين بالمملكة التونسيّة 
من الحقوق وما عليهم». وقد أكُد هذا الباب على جملة الحقوق التي اكتسبها 
الأجاب بموجب عهد الأمان. 

وإذا كان عهد الأمان قد توجّه إلى سائر الرعية فيما يتعلّق بتأكيد الأمان (القاعدة 
الأولى) فإنَ الفصل 105 من دستور 1861 توجّه بصورة خاصّة إلى الرّعايا 
الأجانب حيث ورد به أنَّ « لجميع رعايا الدّول الأحباب الوافدين على المملكة 
.التونسيّة والقاطنين بها الأمن والأمان التام في دينهم وعباداتهم». وما يلاحظ هو 
الشموليّة التي تميّر هذا الحكم باعتبار أنه ينطبق ليس فقط على الأجانب القاطنين 
بالمملكة» ولكن أيضا على أولئك الوافدين عليها مما يؤكد أن تونس كانت قبلة 
للأجانب في تلك المرحلة من تاريخها. 

الملاحظة الثانية: هو أنْ دستور 1861 يعتبر «ثوريًّا» فى عصره بالنظر إلى 
الظروف الزمنية (القرن 18) والمكانيّة (العالم العربي الإسلامي الذي لم يتخّص 
بعد من مؤسسة الخلافة) التى اقترنت بوضعه. وقد كرّس هذا الدستور جملة من 
المبادئ بالغة الأهمية ومثل #خطوة»؛ ولو محتشمة» في مسار تأسيس السلطة: 
رغم أن التصور الذي اعتمده الباي في إسناد الحقوق والحريات كان تصورا فوقيا 
إن لم نقل مسقطا. 

فالحقوق والحريات لم تكن نتيجة لمسار ناتج عن وعي جماعي بأن للإنسان 
كفرد حقوق طبيعية لصيقة بذاته مثلما كان الأمر بالنسبة لتطور مسار إسناد الحقوق 
(1) حسب الفصل 9 من دستور 1861 على الملك عند ولايته أن يحلف بالله وعهده وميثاقه 
أن لا يخالف شيئا من قواعد عهد الأمان ولا شيا من القوانين الناشكة منه...). 
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والحريات في العالم الغربي» وإنما كان الأمر عكسيا إلى قدر كبير مما عجل بفشل 
التجربة الدستورية الأولى لبلادنا ووأد إنشاء دولة الحقوق والحريات أي الدولة 
الحديثة في المهد وذلك بتواطؤ من رجال الدين مع مصطفى خزندار.”") 

وقد كتب أحد الدارسين ما يلى «... ووجد مصطفى خزندار سندا فى رجال 
الدين الذين كانوا قبل الإعلان عن دستور 1861 يحتكرون التشريع والقضاء 
والتعليم والذين رأوا في إنشاء دولة حديثة بقوانين مكتوبة ومحاكم عصرية مسا 
بصلاحياتهم ومصالحهم. وفي مثل هذا الوضع بدت الإصلاحات الدستورية 
وكأنها السبب في الحالة المكربة التي أصبحت عليها البلاد. فانتهز أعداؤها من 
حاشية الوزير الأول والقياد ورجال الدين - الذين حد دستور 1861 بصفة غير 
مباشرة من صلاحياتهم التشريعية والقضائية - انتفاضة 1864 لحث الباي على 
تعليق هذا الدستور)2. 

فعلى المستوى الدستوريء وفي علاقة بتنظيم ممارسة الحكم؛ نلاحظ أن 
دستور 1861 كرّس جملة من الأحكام التي مثلت منعرجا في انّجاه الحدّ من 
السلطة المطلقة للباي الذي كان ينفرد بكل الصلاحيّات المرتبطة بممارسة 
السلطة في ظل ملكية مطلقة ذات مرجعيّة دينيّة مقدسة. ويمكن أن نقدّم على 
ذلك ثلاثة شواهد 

الشاهد الأوّل هو أن الباي لم يعد يحتكر وظيفة سن القواعد «القانونيّة)؛ وَإِنّما 
أصبح ب يشترك في ذلك مع المجلس الأكبر الذيء ولئن لم يكن متمتعا بالمشروعيّة 
الانتخابيّة”» إلا أن إنشاءه ومشاركته في وظيفة التشريع؛ مثل تطوّرا مهما بالنظر 
إلى الوضعيّة السابقة التي كان فيها الباي يحتكر وظيفة التشريع دون أي مشاركة 
من جهات أخرى. 


(1) علي المحجوبيء « النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر : لماذا فشلت بمصر وتونس 
ونجحت باليابان)» مركز النشر الجامعي؛ 9 » صفحة 98. 

(2) علي المحجوبيء ١‏ النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر : لماذا فشلت بمصر وتونس 
ونجحت باليابان 27» مركز النشر الجامعي سراس للنشر»1999 »صفحة 98. 

(3) حسب الفصل 44 من دستور 1 186 فان المجلس الأكبر مركب من ستين عضوا في الأكثر 
الثلث منهم يكون من الوزراء المتوظفين في خدمة الدولة سواء كانوا في الخدمة العسكرية أو 
السياسية والثلثان من أعيان أهل لمملكة ممن يشهد لهم بالكمال والوجاهة ...2 أما الفصل 45 
من الدستور فقد جاء فيه « الملك بموافقة وزرائه يتتخب أعضاء هذا المجلس في أول الأمر.) 
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وقد جاء بالفصل 63 من الدستور أنه « لا يمكن إحداث قانون جديد في حكم 
أو زيادة في أداء أو تنقيص منه أو إبدال قانون ولو بأصلح منه أو زيادة في عسكر أو 
نقص فى المرتبات أو مصرف أي مصرف كان أو مهمات برية أو بحرية أو إحداث 
شيء لم يتقدم نظيره أو عزل موظف في الدولة بذنب يقتضي طرحه من الخدمة أو 
فصل نازلة بين المتوظفين من النوازل التي لا تتعلق بذواتهم أو النظر في النوازل 
التي لم تذكر في هذا القانون أو فهم عبارة في القانون إذا وقع الخلاف في الفهم 
أو لبعث عسكر لغصب جهة لا يمضي شيئا مما ذكر إلا بعد عرضه على المجلس 
الأكبر والمباحثة فيه وفي أسبابه المقتضية له وموافقة قة الأكثر). 


وقد نظم القانون الداخلي للشعلين الأكن الذي يتضمن 28 بنداء عمل 
المجلس فقد ورد على سبيل المثال فى البند 11 كيفية معرفة رأي الأكثر في 
الانتعات )بان تكوق سن الحجلين بطافات متسارية مكدر بيد كز والينا 
لفقلك موافق و كلها نككوت فبها لفظ < يكلف - واللجميع ينشظ واد يطل 
لكل واحد من أعضاء المجلس بطاقة موافقة وبطاقة مخالفة يجعل البطاقة الدالة 
قبي اا ربط ارت لبعد السؤرفة رأ 1 قازر لتر جدلها في لطر 
المعد للبطاقات وعند التمام» يفتح تح الظرف ويقرأ ويعد علنا ويكتب التقرير. 

الشاهد الثانى هو أنَّ المجلس الأكبر كلّف» بموجب الفصل 0 من دستور 
1 بالمحافظة على العهود والقوانين وبحماية حقوق جميع السكان وبمنع 
وقوع ما يخالف أو يضعف أصول القوانين. 

ويمكن القول بأن هذا الاختصاص المسند للمجلس الأكبر هو بمثابة التكريس 
«للفكرة الجنينيّة» لمراقبة دستوريّة القوانين من خلال الحدّ من السلطة المطلقة 
للباي والعمل على منع تعسّفه إزاء السكان» رغم الإقرار بمحدودية دور المجلس 
في هذا المجال بالنّظر إلى ضعف مشروعيّته وعدم استقلاليّة أعضائه إزاء الباي» 
خاصة وأن هذا الأخير كان يحتكر صلاحية تعيينهم سواء من أعيان المملكة أو 
من كبار المتوظفين فيها.”") 


() الفصل 44 من دستور 1 186 أكد أن الثلث من أعضاء ء المجلس هم من الوزراء المتوظفين 
في خدمة الدولة والثلثان من أعيان أهل المملكة أما الفصل 45 فقد جاء فيه أن الملك بموافقة 


وزرائه يتخب أعضاء هذا المجلس في أول الأمر. 





الشاهد الثالث هو ما ورد بالفصل 11 من دستور 1861 من أَنْ الباي مسؤول 
في تصرّفاته للمجلس الأكبر إذا خالف القانون. ويعتبر إقرار مسؤوليّة الباي 
أمام المجلس الأكبر تحوّلا في تمثل ممارسة الحكم باعتبار أن فكرة المسؤوليّة 
والمساءلة هي فكرة غريبة عن التاريخ السياسي العربي الإسلامي على الأقل من 
وجهة نظر (مؤسساتية». إذ يصعب الإقرار بفكرة المسؤولية في ظل منظومة تجعل 
الماسك بزمام السلطة معصوما من الخطأ باعتبار الطبيعة المقدسة لتلك السلطة. 
هذا فضلا عن أن طبيعة نظام الحكم ومصالح الماسكين به لم تكن لتتلاءم مع 
فكرة الخضوع للمراقبة والمساءلة. 

غير أنه لا بد من تنسيب فكرة تحمل الباي للمسؤولية» ليس فقط بالنظر إلى 
تركيبة المجلس الأكبر ومحدودية مشروعيته» ولكن بالنظر خاصة إلى طبيعة 
الممارسة السياسية وخضوع الباي إلى نوع من الابتزاز الأجنبي حين مبادرته 
بسن أو بمنح دستور 1561. فهذا الدستور الممنوح لم يكن يعبر حسب جانب 
كبير من الدارسين والمؤرخين» على رغبة حقيقية في تأسيس السلطة والحد منهاء 
بقدر ما كان استجابة لضغوطات مارسها قناصل الدول الأجنبية التى كانت لها 
أطماع استعمارية وحاولت استغلال ضعف ووهن النظام الملكي لتحقيق جملة 
من المكاسب لرعاياها المقيمين بتونس أو الذين ينوون ذلك تمهيدا للاحتلال. 

ما على المستوى المالىء فإنّنا نلاحظ أنْ دستور 1 186 مثل منعرجا فى انّجاه 
تنظيم المالية العموميّة أو ماليّة الإيالة التونسيّة” . فبعد أن كان الباي يتمتّم بسلطة 
مطلقة فى المجال المالى» مما أدّى إلى تجاوزات وانتهاكات كبيرة لحقوق الرعيّة 
وأثقل كاهلها بضرائب غير متلائمة مع مستواها المعيشي؛ أصبح المجلس الأكبر 
يشارك الباي في هذا الاختصاص المالي ويبرز ذلك من خلال تعدّد الأحكام 
الماليّة صلب دستور 1861 وهي تنقسم إلى أحكام متعلقة بالميزانيّة وأحكام 


فعلى مستوى الجانب المتعلق بالميزانيّة نلاحظ أن دستور 1 186 كرّس بابا 
4 75 و76. ومن أهمٌ المبادئ التي تضمنها مبدأ سنويّة الميزانية وكذلك مبدأ 
-20250 12 قطهل 1103211 0115011م عآ » ,اتتامع :03 1400162 ,00 1أذعيان 15 تناد عملا (1) 


5 101/لخ طع 2 [علطم وعنز100 ال ع1[ممطغممط 12 غ وعلط ,« 1861 عل 2م11 
.واه 71 ع38م ,2014 عجه51 عل 2016ل عل غألناعة 12 عل علهتماء00 عأامءة*1 عل 


«تأمل» المجلس الأكبر فى حسابات الوزارات وحجمهاء وهو ما يمثل بداية 
تكريس فكرة الرقابة على حسابات المملكة”" التي كانت تتميز بالفوضى باعتبار 
أن المداخيل أو الموارد كانت تذهب فى جزئها الأكبر إلى الإنفاق على العائلة 
المالكة والتي لم تتوانى في تبديد الأموال التابعة للمملكة باعتبارها ملكا للحاكم 
يتصرف فيه كما يشاء. 

أما الجزء المتبقي فانه كان محل نهب من قبل المقربين من الباي من حاشيته 
ووزراءه الفاسدين وخاصة من المماليك من أمثال مصطفى خزندار الذي لم 
يتوانى في إغراق المملكة بالديون وفي سرقة المال العام ثم الفرار خارج المملكة. 

أمَا على المستوى الجبائىء فإِنْ دستور 1861 كرّس بعض المبادئ المهمّة 
مثل بوادر فكرة المساواة أمام الأعباء العامّة وكذلك تنظيم عمليّة استخلاص 
الضرائب حيث جاء بالفصل 103 من الدستور أن ١‏ الدولة لا تلزم شيا من دخلها 
على اختلاف أنواعه وإِذْما يكون قبض مداخيلها على يد نوّابها بمقتضى ما يترتّب 
في مباشرة الوكلاء ويلحق بهذا القانون». 

وبذلك تج التخلّص مبدئيا من استلزام استخلاص الضرائب الذي كان مدخلا 
للاستغلال والتعسّف ونهب المال العام. إذ لا بد من التأكيد على أن عملية 
استخلاص الضرائب من قبل «المحلات» لفائدة الباي كان يقترن بشتى أنواع 
الاستبداد والتعسف» وكان فرصة ملائمة أحيانا لمعاقبة بعض القبائل التي لا تدين 
بالولاء والطاعة للحكام الفاسدين. 


غير أن كل هذه المعطيات والتطوّرات لم تمنع جانبا من الفقه من التأكيد على 
محدوديّة الدور الذي لعبه المجلس الأكبر في المجال المالي بالنظر إلى غياب 
المشروعيّة السياسيّة وضعف «الوازع الضريبي» لدى الرعيّة بسبب ارتباط الضريبة 
بالتعسّف وافتكاك الأموال بغير حق وضعف المرافق العامّة إن لم نقل انعدامها. 
وقد أكد الأستاذ الحبيب العيّادي» في مؤلفه حول القانون الجبائي التونسي» وفي 
علاقة بالدور الذي أنيط بعهدة المجلس الأكبرء أن هذا الأخير لم يكن في نهاية 
الأمر إلا غطاء لتمكين الباي وخزندار من مواصلة التعسف في ممارسة الحكم 
بمبازكة المتجلس الاكبر. 


1) لا بد من الإشارة إلى أن الأحكام المرتبطة بالميزانيّة لا تقف عند الباب التاسع إذ توجد في 
باقي فصول الدستور وخاصّة الفصول 229 31:30» 64.63 و65. 
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وعلى مستوى «السلطة الإداريّة» نلاحظ أن دستور 1861 جاء مجدّدا فى 
جملة من النواحي. فإذا كان دستور 1861 مندرجا في إطار كريس ودسترة 
تنظيم إداري مركزيء في تواصل مع النصوص القانونيّة السابقة» ولكن أيضا مع 
العقليّة السائدة والمرتبطة بطريقة تمثل الممارسة السلطوية والوظيفة الإدارية» 
فإن ذلك لم يمنع واضعي الدستور من الاتجاه نحو الإقرار بوجود تنظيم إداري 
جهوي ومحليء من ذلك أن الفصل 97 من الدستور قام وبصورة عرضيّة؛ بدسترة 
المجلس البلدي في مادّة الأذون الإداريّة حيث أكّد على أنه . ٠‏ ولا يسوعغ لأحد 
أن يعمل فبركة في الحاضرة أو بلدانها أحواز الحاضرة والبلدان إلا بإذن من 
المجلس البلدي...») 

ونجد نفس الإشارة صلب الفصل 111 الذي ينص على ما يلي ١‏ كل واحد 
من رعايا الدّول الأحباب لا يسوغ له أن يحدث فبركة لصناعة إلا في الأماكن 
التي يرخص لهم فيها الملك بعد تعيين المحل من المجلس البلدي كما في 
الفصل 2)97. 

ومن بين مظاهر التجديد التى جاء بها الدستور فيما يتعلّق بالسلطة الإداريّة 
هو يروز يؤاققفكرة الرقابة على الغنمل الأذارى» من ذلك أن الفصل +3 عن 
الدستور كرّس مسؤوليّة الوزير بصورة متفاوتة حسب طبيعة الاختصاص ومجال 
التدخل» حيث جاء فيه « الوزير مطلوب للدولة في القسم الأول من الفصل قبله 
(وهو القسم الذي له (أي الوزير) الرخصة في تنفيذه من غير إذن خاص من الملك 
في جزئياته لدخوله في عموم خدمته) إن خالف القانون وفي القسمين الأخيرين 
(القسم الذي يعرضه على الملك والقسم الذي يلزم عرضه على المجلس الأكبر) 
بالإمضاء فقط...) علما وأن الوزراء مسؤولون عن تصرّفاتهم مسؤوليّة مردوجة 
أمام الباي والمجلس الأكبر طبقا للفصل 10 من الدستور. 


.5 أء 41 .م ,1989 -1- ركتطناطآ ,لكان ,« لدهعئة 16ز010آ » رتلونيث طأطدظ (1) 
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كما أسند الدستور للوزراء سلطة ممارسة رقابة «رئاسيّة» على منظوريهم من 
خلال شكاية ذات صبغة إداريّة حيث جاء بالفصل 40 أنه ٠‏ كل وزير عرضت في 
وزارته شكاية من بعض الموظفين بوزارته أو ممن لنظرها يجب عليه أن ينظر في 
الشكاية بما يمكن به التوصل إلى معرفة الحق ولو لم يكن على عادات مجالس 
الأحكام في كيفية التقاربر لآن نظر الوزير في ذلك نظر آمر في فعل مأموره لا نظر 
مجلس حكم...) 

وواضح من خلال هذا الفصل أن الأمر يتعلّق بفض النزاعات إداريًا بين 
المتوظفين داخل نفس الوزارة» أو الموظفين الذين هم لنظرهاء ولا علاقة 
له بالمنظورين الإداريين. وقد اعتبر البعض بأن هذا الفصل وكأنه يكرّس مبدأ 
الفصل بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية2. 

أخيرا وفيما يتعلّق بالوظيفة العموميّة فإنَ الدستور جاء ثريا بالأحكام المتعلقة 
بهذا المجال إلى درجة أن أحد الدارسين اعتبر بأن دستور 1861 كرّس ١‏ نظاما 
أساسيًا للوظيفة العموميّة)2, وهو ما يمكن أن يمثل خصوصية دستورية تونسية 
باعتبار أن الدساتير لا تهتم عادة بمثل هذه المواضيع» وإنما بتنظيم السلطة 
وبضمان الحقوق والحريات. وعادة ما يقع الاستشهاد بهذه الأبواب الخاصة 
القانون الدستوري والدستورء باعتبار أن الدساتير» مثل دستور1861» تتضمن 
أحيانا قواعد غريبة عن موضوع القانون الدستوري. 

إذن بالعودة إلى الدستور نلاحظ أنه خصّص جملة من الأبواب للوظيفة 
العمومية» إذ خصص الباب الثامن لفصل الجنايات التى تصدر من متوظفى 
الدولة حال مباشرتهم لخدمتهم وغير ذلك» والباب العاشر إلى تقسيم الوظائف 
السياسيّة» والباب الحادي عشر إلى الموظفين على الإطلاق وما لهم وما عليهم 
وغير ذلك. 


1ثالاة 26 نالك ته نال نأمط 0 12 كه عصطع أكتطتط 10 هناك تمتمطلة آ » ,لإمسم؟]ا مسمعدمد8 (1) 
ع عأامءة*1 عل مهن 1اطناظ نتمطلة .خ معنز120 ندل 0[11ططقمم 15 32 800065 ,<« 18561 
2 29 ,99 .م ,2014 ,5185 رأمترجة:2101 ,7105 19 ع0 

حلءة1 قدهوتهآ] دوع 1اعنان : عناوتاطتام ممعم أ 1861 عل مه تاتختاكده© » تلمع .1 (2) 
.8 .م ر6أاء2]6 ,انان ,<« 7 21001065 


7س 


ويبدو أن دستور 1861 كرّس نظام المسار ©:16ةه 8آء وهو النظام الذي 
لاايزال معمولا به إلي اليوم بصورة مبدثية في قانون الوظيفة العمومية في تونس. 

وعوونها فال هفيط فى :13 “يان نهاك وهنا الاسفوق تعد أن 720 أنوات عضت 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الوظيفة العموميّة. 

أنَا على مستوى المضمون فإِنْ الدستور تعرّض إلى عديد المسائل المتعلقة 
بالمسار المهني للموظفين العموميين لعل من أبرزها: 

# الالتحاق بالوظيفة العموميّة. 

* التسمية في الوظائف العموميّة والعزل. 

* الوضع القانوني النظامي للموظفين العموميين. 

الهرمية الإدارية داخل الإدارة. 

#* الهرميّة بين الموظفين. 

الملاحظة الأخيرة هو أن دستور 1861 لم يعمّر طويلا إذ تمّ تعليق العمل به 
إثر ثورة عارمة» وهي ثورة علي بن غذاهم» سنة 1864. وقد كتب أحمد ابن أبي 
الضياف ما يلي حول ملابسات قيام الثورة : 
« بينما القطر في مهد من الأمن وظل من العافية ورغد من العيش صافي الجو من 
أسباب التغيير بعد أن أحيا القانون لأهله رمقا مما أندرس من آمالهم» بكف أيدي 
العدوان من عمالهم, وذاقوا بواكر الثمرات من أعمالهم وأومضت في جهاته بوارق 
الثروة على مقتضى قبوله واستعداده. وحصل الرجاء للمحب الشفيق فى سلامة 
المملكة من مرضها المخوفء إذ وقع في الثامن عشر من ذي القعدة سنة 1279 ما 
تقدم ذكره من تبديل ذلك الاقتراض. المرموق من الكافة بعين الاعتراض. 

وذلك أنه تعين من دخل المملكة قدر عظيم لفائدته واصله في كل سنة: لا يقبل 
التأخير عند حلول أجله. ومقداره أكثر من أربعة ملايين فرنك», وذلك أكثر من 
ثلث دخل المملكة بجميع أنواعه. من إعانة وقانون على النخيل والزيتون وثمن 
الأعشار من الحبوب والتزامات ونحو ذلكء لان جميعها لا يصل إلى الخمسة 
عشر مليونا ريالات تونس, حتى ألجا الحال إلى الأحباس المحوطة بحرمة الشرع 
الدينى. 
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ومصاريف الدولة فيما لا ينفع وجوده ولا يضر عدمه من الأمور التحسينية») 
ولا أقول الضرورية والحاجية» أكثر من الكثير: باعتبار حال الإيالة. لان مرتب 
الملك وحده مليون ومائتا ألف. ومرتب اله أكثر من مليون» ومرتب الوزراء 
والرؤساء وأعضاء المجالس والكتاب والعمال والجند وغيرهم من ذوي الألقاب 
ثلاثة ثة ملايين وخمسمائة ألف. ومن تتبع دفاترها وجد أكثر من هذاء وغالب هذه 
المرتبات تدفع منجمة على الأشهر, إلى غير ذلك من الأمور الطارئة كالإحسان 
وأنواع السرف في مذاهب الترف. هذا دون ما يلزم العسكر من الأقوات وما 
يتبعها.)07) 


وبالعودة إلى الأسباب المباشرة لاندلاع هذه الثورة» نلاحظ أنّها ارتبطت بقرار 
تم انخاذه في أوت 1863 بمضاعفة ضريبة «المجبى» من 36 إلى 72 ريالاء 
وتعميمها على المدن الخمسة الكبرى آنذاك وهى تونس والقيروان وسوسة 
والمنستير وصفاقس بعد أن كانت مستثناة من دفعها!©» وذلك رغم معارضة بعض 
رجال المملكة لهذه الزيادة» من ذلك أن الجنرال حسين توجّه إلى الباي مخاطبا 
إِيَاه ( يا سيّدي إن المملكة لا قدرة لها على احتمال شيء زائد وهي من الموجود 
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(1) أحمد بن أبى الضياف»ء ١‏ الإتحاف»». الدار التونسية للنشر» الجزء الخامسء الطبعة الثانية» 
الصفحة 128-127. 

(2) كتب احمد بن أبى الضياف فى الإتحاف الصفحة 132 ما يلى «وصدرت من الباي 
في ذلك مناشير كانت لقطع الطاعة والعافية والعمران كالمناشير. ولم يجد الكاتب موضعا 
لمقدمات خطابية لتحريك الأسماع وجذب القلوب فكتب للمدن المستثناة خطابا لمجالسها 
الشرعية والسياسية وأعيانها ما نصه بعد صدره : ( قد كان اقتضى الحال فيما سلف أن أهل البلد 
المذكور لا يؤدون الإعانة» وألان اقتضت المصلحة أنهم يؤدونهاء ويخلص المأمور بالخلاص 
أتنين وسبعين ريالا على كل نفر من أهلهاء والسلام.» 

وكتب في جمادى الثانية سنة 1280 ( نوفمبر- ديسمبر 1863 م). 

وكتب للعربان وغيرهم من البلدان ما معناه بعد افتتاحه : ١‏ وبعد فان النظر في مصالح الرعايا 
اقتضى فيما سلف لزوم أداء الإعانة لجميع الرعايا في مقابلة أمور كانت مرتبة عليهم؛ وبإسقاطها 
حصلت مصلحة للجميع. وقد اقنضت التعياخة الان أن تعره الإكانه النين ريز ربالا 
في العام؛ يدفعها كل نفر من الأنفار المقيدة أسماؤهم بدفتر عملكم. فالعمل أن تعلموا من 
لنظركم بذلك» وتحرضوهم على المناجزة في الخلاص وتجتهدوا في ذلك. لم 
إعانته يأخذ حجة الخلاص في ذلك لتكون بيده دليلا على خلاصهه ومبدا ذلك من عام ثمانين 
العجمي. وتحذروا جميع أهل عملكم من التراخي. والله ولي إعانتكم؛ والسلام.» 
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الآن في خطر فحالها كحال البقرة إذا حلب ضرعها حتى خرج الدم فهي الآن ينرّ 
ضرعها بالدم وولدها بمضيعة والعطب أقرب إليها من السلام)20. 

أما خير الذين التونسي فقد رأى.. 3 أن هذه الزيادة.. . تؤذي إلى زوالها 
بالمرّة أو تلتجئ إلى مال أكثر منها لتجهيز الجيوش لغضب الناس» 000 
رأي الكاهية فرحات ١‏ إن عربان بلدنا لا يستطيعون ذلك... وذلك التي في في 
لل ا لو ير اح ا ل 
تحت أديم السماء للحر والقر»©. 

وأمام هذا الوضعء لم يكن أمام القبائل سوى الثورة أو الانتفاضة تحت قيادة 
علي بن محمّد بن غذاهم المساهلي الماجري وذلك يوم 10 مارس 1864. 
روعي خلا ما ساول الترويع له الباي وجاء شيته””» فإن علي بن غذاهم ينتمي 
إلى ما يعرف بأجواد العربان» وهو من فضاء المخزن البدوي وقد سبق له أن 
اشتغل بخطة كاتب عند القايد العربي البكوش السهيلي”*) 

ومن بين أهم مطالب الثوّار كان إبطال المجالس بالكلية (أي الدستور 
والمجلس الأكبر ومجالس الجنايات والأحكام العرفيّة) وكل ما تولد عن 
إصلاحات عهد الأمان» وهو ما يؤكّد عدم استبطان « فكرة الدستور» من قبل 
العامة وربطهم, غير المبرّر» بين ترذي وضعية الرعية» والإصلاحات الدستورية 
التي قام بها الباي مما أدَى إلى فشل تجربة الدستور ومشروع الإصلاح ككل. 

وقد كتب الأستاذ عبد الفتاح عمر في هذا الاتجاه ما يلي : « وقد كان دخول 
دستور 1 186 حيز التنفيذ بمثابة تولى المماليك شؤون الدولة واستحواذهم على 
السلطة. ولم يعر الشعب أهمية لهذا الدستور الذي لم يطالب بوضعه؛ وهو لا 


(1) أحمد ابن أبى الضياف» «إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان». الدار 
التونسية للنشر» 1988». ج. 5» ص. 131-130. 

(2) نفس المصدر ونفس الصفحة. 

(3) وصفه رموز المخزن الكلاسيكى والشق المتشدّد من أنصار الوزير مصطفى خزندار بأنّه 
« كلب بن كلب». أمّا قضوم بن محمد قائد الفراشيش فيقول فيه أنه ! الكلب المذموم والشقي 
المعدوم». وذلك في محاولة لنسف الزعامة وتقزيم الانتفاضة وهو ما حصل أيضا مع أحمد 
عرابي باشا في زعيم الانتفاضة الثورية في مصر سنة 1882 حيث تم نعته من قبل الخديوات 
والباشوات ب ١‏ جربوع .. وجاهل). 

0س الو جد الس ل ضاحة علي او قلاف 120 ومحاولات تأسيس السلطة زمن 
الثورة)ء مجموعة من الدراسات مهداة إلى روح العميد عبد الفتاح عمرء مرجع سابق» ص. 9 
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يري فيه» ولا في مجموع الإصلاحات التي تحققت منذ سنة 1857» ما يخدم 


فالدستور كان بالنسبة إليه أمرا يتصل بالحاكمين وحدهم ولا يمكن أن ينعم به 
من المتساكنين الأجانب والمحميين بفضل مؤازرة قناصل الدول الأجنبية لهم. 
لذلك فان الأهالي التونسيين لم يترددوا في مواجهة الدستور بعنفء إذ التف 
الكثير منهم حول علي بن غذاهم سنة 1864 للمناداة « كفى استسلاماء كفى 
مماليكاء كفى دستور|.)20 

كما أكد المؤرخ عبد الواحد المكني أن « أغلب الدراسات نسبت التمرد 
الثوري لعلي بن غذاهم الذي تزعم عملية العصيان ورفض الخضوع لسلطة الباي 
محمد الصادق وقد نصبه المنتفضون بايا عليهم وعلى الشعب. وقد لخصت 
مدونة المأثور الشعبي أسباب الانتفاضة في الأبيات التالية : 


الباي خبر والعروبة قالوا ما نقدروا على خلاصو ومالوا 
الباي دار قصة واللي يدي مية عالفرصة 

والنفر ستين زايد عشرة يا حيرة السلطان واش جرالو 
راك ذبحتنا بالحافي ودعتنا لوزير قلبو جافي 


يكيل علينا بالعيار الوافي وباعنا برخص الثمن لخوالو”) 

وقد أكد الأستاذ عبد الواحد المكني أن هذه الأهزوجة الشعبية تعتبر أن 
مضاعفة الدفوعات الضريبية هى مصدر الأزمة واستنزاف الشعب فتشير إلى 
ضريبة العشر( الحرث)» وهى ضريبة خاصة بزراعة الحبوب» كما تشير إلى 
ضريبة المجبى التى قدرت ب 72 ريالا ( ستين زايد عشرة) بعد أن تم اتخاذ 
قرار مضاعفتها. وتتهم هذه الأشعار الوزير الأكبر مصطفى خزندار» وهو مملوك 
من أصل يوناني» بالتسلط والفساد والانقياد للقناصل الأوروبيين وخاصة القنصل 
الفرنسي ليون روشء ( باعنا بأبخس الأثمان لأخواله)» مع ما يتضمنه القصيد 


(1) عبد الفتاح عمرء « الوجيز»» الصفحة 344. 

(2) الأزهر الماجريء ١‏ قبائل ماجر والفراشيش خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ( 
في جدلية العلاقة بين المحلي والمركزي)»» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية منوبة» 
7 © الصفحة 424. 
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من تشكيك واضح في ولاء خزندار للمملكة التونسية وبقائه على ولائه لأصوله 
الأوروبية المسيحية.»)”) 

وقد طرحت مسألة المصير القانوني لدستور1 186» وإمكانية إحيائه» عند 
انتصاب الحماية الفرنسية بتونس وتحديدا في العشرينات من القرن الماضي. 
وقد جاء فى الاستشارة التى قدمها رجل القانون جوزيف بارتيليمى. حول 
و 1 71 أن هذا الدستور الممنوح يقيد من سيادة الباي تلقائيا وهو 
يلزمه» ولكنه يلزم أيضا من يتولى العرش بعده. كما أن عدم تدخل الشعب لوضع 
الدستور لا يعني عدم الزاميته باعتبار أن الشعب عبر ضمنيا عن إرادته في القبول 

وقد خلص إلى أن الدستورء ولئن كان ممنوحاء فإِنْ له صبغة دائمة. كما أن 
عدم العمل بمقتضياته لا يعني أنه تم إلغاؤه. كما أن انتصاب الحماية الفرنسية 
بتونس ليس من شأنه أن يؤول إلى الجزم بإنهاء العمل بالدستورهء باعتبار أن سلطة 
الحماية التزمت باحترام سيادة الباي الداخلية مما يفترض عدم المساس بالوضع 
القانوني والدستوري القائم للايالة التونسية. 

كما أن صاحب الاستشارة أكد أن سلطة الحماية مطالبة باحترام النظام 
الدستوري القائم في الإيالة وعدم المساس به وأنه ليس هنالك أي تعارض مبدئي» 
أو عدم تلاؤم؛ بين نظام الحماية وتكريس حد من الحرية السياسية الداخلية. 
وتبقى درجة أو امتداد تلك الحرية مسألة خاضعة إلى الاتفاق بين الدولة الحامية 
والحكومة المحمية. 


1 ع0 عن ننل تدز سمتاة[ دسق مآ 
4 4 111 270/2552 ,[ 111111 1اللظآ :أجرءد0ل ,5015519110 [أ01152»© 6ل 


ها" 7017115 كاع 10ل ناى 16[ناكتل0ء ,اناد ,وأرو عل 0011 ع0 6ااناع هر 
أن كأدجع'”[ كأادثت ه 1351 4ه[ 06 عتترعلتطة أعتندرم1انااةاكدزمء 7716أ ج76 لاه 
: 00550115 





(1) عبد الواحد المكني» « انتفاضة علي بن غذاهم ومحاولات تأسيس السلطة زمن الثورة»» 
مجموعة من الدراسات مهداة إلى العميد عبد الفتاح عمر» منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية 
الحقوق بصفاقس» 14 6 الصفحة8-7. 
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ومهما يكن من أمرء فإِنْ تجربة التحديث ولئن حققت بعض النجاحات في 
المجال السياسي» إلا أنها لم تتمكن من الوصول بالبلاد إلى الغاية المرجوة. وقد 
اجتمعت عديد العوامل الداخلية والخارجية للحد من نتائج هذه التجربة. 

فعلى المستوى الداخلي لا بد من الإشارة إلى الدور الذي لعبه المناوتون 
لتجرية التحديث فإضافة إلى اشتيداد البايات» وخاضة محمد بايه الذئ خاول 
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إرجاع العبودية مدعيا أن التحجير لا يشمل سيد القوم» وكذلك محمد الصادق 
باي» ومعارضة الأغلبية الساحقة من رجال الدين للتحديث. فإن بعض المتنفذين 
في السلطة كان لهم دور في إجهاض التجربة وخاصة مصطفى خزندار وكذلك 
مصطفى بن إسماعيل. 

ويبدو أن زعماء الإصلاح أنفسهم كان لهم نصيب في فشل التجربة. فقد كتب 
الأستاذ الهادي التيمومي في هذا الاتجاه « لقد كان الحداثيون يستمدون قوتهم 
من المواقع التي يحتلونها في صلب أجهزة الدولة» أضف إلى ذلك أن النشاط 
السياسي وفق منظورهم وهو منظور قديم» حكر على الخاصة من القوم, أما 
العامة فإنها إذا دخلت السياسة أفسدتهاء لذلك يحسن إبعادها عنها بكل الوسائل» 
فابن أبى الضياف كان يكرر دائما فى كتابه الإتحاف أن العامة إذا اجتمعت ضرت 
وإذا افتر قت لشف :01 ْ 

أما على الصعيد الخارجى فإنه لا يمكن أن نتغاضى عن الدور الذي لعبه 
القناصل الأجانب. فقد شجعت أوروبا تونس على إرساء إصلاحات دستورية 
لأن ذلك يوفر الأمن لرعاياها ويبسر شروط الاستثمار الاقتصادي في تونس 
لمواطنيها. لكن فرنسا هددت باستعمال القوة إن لم يعلق الباي العمل بالدستور 
غداة اندلاع انتفاضة 1864 لأنه تبين لها أن الدستور وضع عراقيل أمام تدخلها 
في الشؤون التونسية» وكانت متخوفة أيضا من تدويل القضية التونسية مع ما يعني 
ذلك من فتح الباب أمام تدخل بريطانيا وإيطاليا أكثر في الشؤون التونسية» فضلا 
عن أن تواصل الانتفاضة يمكن أن يوحى للجزائريين بأفكار هدامة معينة من 
وجهة نظر الفرنسيين طبعا”". ْ 

وقد حاول خير الدين أن يواصل مسار الإصلاح حينما عين وزيرا أكبر سنة 
3 . فأسس المدرسة الصادقية ونظم التعليم الزيتوني وأنشأ المكتبة العبدلية 
وشجع الطباعة والنشر والصحافة وأصلح نظام السجون ونظام العدالة كما أسس 
الخزينة العامة لأوراق الدولة. غير أن مسار الإصلاح لم يتواصل فأجبر خير الدين 
على التخلى عن الوزارة الكبرى سنة 1877» وكان ذلك بمثابة التمهيد لانتصاب 
الاجمابة الفربقية بشرسين1 


0 الهادي التيمومي» « تونس والتحديث»» مرجع سابق» الصفحة 256-255. 
(2) الهادي التيمومي» « تونس والتحديث)ن مرجع سابق» الصفحة 280. 
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المبحث الشامي 
من انتصاب الحماية الفرنسية بتونيسن 
إلى وضع دستور 1959 
00 مثل انتصاب الحماية الفرنسية بتونس حدثا فارقا في تاريخ تونس الحديث. 
٠‏ ورغم أن نظام الحماية يختلف إلى حد ما عن نظام الاستعمار إلا أن تأثير 
انتصاب الحماية الفرنسية بتونس كان ملموسا سواء خلال الفترة التى ظلت فيها 
تونس تحت الحماية الفرنسية» أو حتى بعد حصولها على استقلالها الداخلي ثم 
التام سنة 1956. 
وسوف نتعرض إلى أهم محطات هذه المرحلة من خلال دراسة المؤسسات 
الحاكمة خلال فترة الحماية ( الفقرة الأولى) ثم مرحلة التنظيم المؤقت للسلط 
(الفقرة الثانية) وأخيرا مرحلة دستور 1 جوان 1959 ١‏ الفقرة الثالثة). 





المؤسسات السياسية التونسية فى ظل 
الحماية الفرنسية 

في إطار هذه الفقرة سوف نتعرض تباعا إلى انتصاب الحماية الفرنسية بموجب 
معاهدة باردو 1881 في مرحلة أولى» ثم إلى تطور الأوضاع وفقدان السيادة 
الداخلية بموجب معاهدة المرسى لسنة 1883 في مرحلة ثانية» ثم وفي مرحلة 
ثالثة وأخيرة إلى ازدواجية المؤسسات السياسية خلال فترة الحماية الفرنسية. 


الفقرة الُدلى 


أولا- انتصاب الحماية بموجب معاهدة باردو 1881 
انتصبت الحماية الفرنسية بتونس بموجب معاهدة باردو الموقعة يوم 12 ماي 
هذه المعاهدة» أصبحت تونس محمية فرنسية. 
والحماية في القانون الدولي هي مؤسسة ينتج عنها وضع حد للسيادة الخارجية 
للدولة وتكليف الدولة الحامية بتسييرها. وبالمقابل فإِنْ الدولة المحمية تحافظ. 











على كيانها كدولة وعلى سلطاتها التي تمارسها تحت مراقبة الدولة الحامية. وقد 
نصت معاهدة باردو أو قصر السعيد على ما يلي : 

« أما بعد فإنه كان مراد الدولة الجمهورية الفرنساوية والدولة التونسية منع) 
إعادة الاضطراب الذي وقع في المدة الأخيرة بحدود الدولتين وبشطوط المملكة 
التونسية وإبطال ذلك إلى الأبد وتشديد علائق المحبة القديمة وحسن الجوار 
عزما على عقد اتفاق للغرض المذكور ولمصلحة المتعاقدين ولذلك عين رئيس 
الجمهورية الفرنساوية الجنرال بريار وفوض له الأمر فاتفق مع رفيع الشأن حضرة 
باي تونس على الشروط الآتية : 

الفصل الأول- إن معاهدة الصلح والمودة والتجارة وجميع الاتفاقات الأخرى 
الموجودة الآن بين دولة الجمهورية الفرنساوية وحضرة رفيع الشأن باي تونس 
تجدد وتؤكل بوجه صريح. 

الفصل الثاني- ولتسهيل إتمام الأعمال التي قصدت بها دولة الجمهورية 
الفرنساوية بلوغ الغرض الذي عزم عليه المتعاقدان رضيت حضرة رفيع الشأن 
باي تونس بان السلطة العسكرية الفرنساوية تتبوأ الجهات التي ترى لزومها لتوطيد 
الأمن والراحة بالحدود والشطوط وترحل عنها عندما يتبين للسلط الحربية 
الفرنساوية والتونسية معا أن الإدارة المحلية قاضية بحفظ الراحة على الاستمرار. 

الفصل الثالث- قد التزمت دولة الجمهورية الفرنساوية بان تعين وتعضد على 
الدوام حضرة رفيع الشأن باي تونس لمنع جميع الأخطار التي تهدد ذاته وال بيته 
أو التي تكدر راحة عمالته. 

الفصل الرابع- وتكلف دولة الجمهورية الفرنساوية بإجراء المعاهدات 
الموجودة الآن بين دولة الإيالة والدول الأوروبية. 

الفصل الخامس- ينوب عن دولة الجمهورية الفرنساوية لدى حضرة رفيع 
الشأن باي تونس وزير مقيم يراقب إجراء ما تضمنه هذا السجل ويكون واسطة 
في علائق الدولة الفرنساوية مع السلط التونسية في جميع الأمور المشتركة بين 
البلدين. 

الفصل السادس- نواب فرنسا الدولية والقنصلية بالبلدان الأجنبية يكلفون 
بحماية مصالح تونس ورعاياها. والتزمت حضرة رفيع الشأن باي تونس بان 
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لا تعقد أدنى عقد يفهم منه التعاقد مع أجنبي بغير أن تعلم به دولة الجمهورية 
الفرنساوية وتتفاهم فيه معها من قبل. 

الفصل السابع- لقد أبقت دولة الجمهورية الفرنساوية ودولة حضرة رفيع 
الشأن باي تونس تعيين وصول في تنظيم مالية المملكة يتفقان عليها بعد ليحصل 
بذلك الاطمئنان على أداء واجبات الدين العمومي والضمان لحقوق أرباب دين 
الإيالة التونسية. 

الفصل الثامن- تجعل غرامة حربية على العروش العاصية التي بالحدود 
والشطوط وبعد هذا يقع اتفاق في تعيين مقدارها وكيفية استخلاصها وتكون دولة 

حضرة رفيع الشأن باي تونس مسؤولة بذلك. 

الفصل التاسع- ولوقاية بلاد الجزائر التي املكها دولة الجمهورية الفرنساوية 
من جلب السلاح والذخاير الحربية « كنترباند» تعهدت دولة حضرة رفيع الشأن 
باي تونس بمنع إدخال الأسلحة والمهمات الحربية من جزيرة جربة ومرسى قابس 
وغيرها من المراسى ي التي بجنوب المملكة. 

الفصل العاشر - هذه المعاهدة تعرض على مصادقة دولة الجمهورية الفرنساوية 
وسجل المصادقة يسلم في اقرب وقت ممكن لحضرة رفيع الشأن باي تونس.١‏ 






















وقد أكد الأستاذ رافع ب بن عاشور أن معاهدة باردو وفقت ١‏ في استنباط حل 
وسط بين وضعية الاستقلال وبين وضعية الإلحاق» ذلك أن فرنسا في هذه 
المعاهدة اعترفت بسيادة الباي على البلاد التونسية» ولكنها قيدت سلطاته في 
بعض الميادين وخاصة منعها الميدان المالي. كما أنها أصبحت تقوم مقامه في 
كل ما يتعلق بعلاقاته مع الخارج فأخضعت البلاد التونسية إلى نظام قانوني مغاير 

كما أكد الأستاذ على المحجوبي في مؤلفه اتتصاب الحماية الفرنسية بتونس) 
أن الظروف « حتمت على فرنسا أن تكون مستعدة فى كل وقت لمواجهة جارتها 
القوية ألمانيا عسكريا. وكان الرأي العام الفرنسي يقف ضد كل ما من شأنه أن 
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يحول دون الوصول إلى هذه الغاية بأي شكل من الأشكال. ولم يكن أمام فرنسا 
أي خيار» فالسياسة الاستعمارية الوحيدة الممكن لها إتباعها هي التي تسمح لها 
باستعادة مجدها والحفاظ على أمنها. فهى مدعوة فى ذلك الوقت إلى أخذ مكانها 
فز خديدى :لقوق العكيى زان أن تعبين ينا لفانها وتفقد قدرقيا لقاع 
وتخل بميزانيتها. 

وقد أثر هذا الظرف كثيرا في عملية تنظيم الإيالة. فالحكومة الفرنسية مضطرة 
لإتباع سياسة في تونس تجنبها معاداة القوى الأوروبية الكبرى وإثارة غضب 
الأهالى وإضعاف ميزانيتها. وبناء على ذلك قدمت فرنسا عدة ضمانات لبعض 
الدول وخاصة انكلترا وإيطاليا تعلق بمصالحها ووضعية رعاياها داخل الإيالة. 
واحترمت عادات الأهالي التونسيين وتقاليدهم بقدر الإمكان. 

كما أبقت السلط الفرنسية للباي ولبقية السلط المحلية نفوذاء ولو أنه صوري. 
واكتفت بمراقبة شؤون الإيالة الإدارية. وهذه السياسة بلا شك محافظة إذ تقتضى 
الإبقاء على الهياكل القديمة» ولكنها تمكن فرنسا من تجنب الانتفاضات التي 
تعرض أمنها للخطر الشديد خصوصا إذا ما امتدت إلى الجزائر» وتمكنها أيضا 
من الحفاظ على ثروتها.)20 

ويبدو أن فكرة المراوحة بين وضعية الاستقلال ووضعية الإلحاق تعود فى 
أصلها إلى بول كامبون 08:00 اناه" الذي كلفء في بداية سنة 2 188» بتنظيم 
شؤون البلاد التونسية. وقد كان عليه أن يكون شديد الحزم وأن يستعمل كامل 
نفوذه لكي يتغلب على دعاة الإلحاق. وقد توصل كامبون. بفضل الدعم الذي 
لقيه من « جيل فيري1'651772 11165 » إلى فرض نظام الحماية رغم العراقيل. وهذا 
النظام كان يوفر على فرنسا النفقات الكبيرة التي يستوجبها نظام الإدارة المباشرة. 

كما يبدو أن فرنسا قد استفادت من التجربة التي خاضتها في الجزائر» ولم تكن 
مستعدة للوقوع في نفس الأخطاء التي ارتكبتها في مستعمراتها القديمة» وإن لم 
يكن من السهل أن تمحو السلط الفرنسية آثار نصف قرن من الاستعمار المباشر. 

فتجربة الجزائر صقلت فعلا عقلية استعمارية وبعثت بالكثير من المصالح 
وأثارت شهوة الجشعين. فجل الفرنسيين الذين جاءوا إلى تونس بحثا عن أيسر 
(1) علي المحجوبي, « انتصاب الحماية الفرنسية بتونس»» سلسلة ما يجب أن تعرف» سراس 
للنشرء تعريب عمر بن ضو-حليمة قرقوري-علي المحجوبي» 21986 الصفحة 5 و 6. 
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سبل الإثراء وعن امتيازات مجانية أرادوا أن يجعلوا من هذا البلد «جزائر جديدة». 
وقد وجدوا في الجزائر نفسها من يساندهم. كما لقوا نفس الدعم من السلط 
العسكرية» فشنوا حملة ضد نظام الحماية ونادوا بإتباع سياسة إلحاق تمكن من 
الاستيلاء على الإيالة.0© 


وقد كتب الزعيم الحبيب بورقيبة سنة 1931» بمناسبة مرور خمسون عاما 
على معاهدة الحماية» ما يلى : 


ل ]72011 ع0 عمتتعع زه أناآ اء 0116م غه1ماعع امم عل عالدنا 10101 ) 
أ© أة 51 1015 12 3 6:6 0115م ع0 لها حنا رأء 06 نهد عل عططاقطط تامكلة]1 
500 


تناع 50115 اعأوع لمهم ع5 عل ع1 طتامعه5نا5 ع1ط1065112 م10ن[ه6:0 عملا 
مل اتأعازعج” 5 : عصطتتعا حتنا لمعصع تتوووع 26 متتتأعط ل( وع056مم0 5عمتزه1 
ععاة ”2 ذ اندلة؟ ,عمناءة0 تبن 6فمغع06 عامداعم مدل , غاتلمكة؟ قصدهد دهم 
أوء”ء ب ء[متاعم 06 121035515 0ن نال ,15 كتكصذ” 0 ع01155165م عمنا” نان كتاام 
-تطزة35 ”1 ,96زو765ع 10م 102م01وطة' 1 أوء”ء بلمعقة”1 ثننو ععمقغطء06 15 
.ع1 6هأعتطغما أء 21م 0 تتهم015 12 , أم0ط1 نا مع رمملته1 

-010© 165 0116 ,تلا17180111 رلتة5 16[مناء2 نا 0 ,021911 قله ,[أحائع3” 5 
-30 3 10126 أده ع6 طقاع 72010 عذتكك عطتنا ده 20058165 متتعاطا كوم ناعم 
تلات لك قطا الماعطاء 1 [2606552 31108 61زة5 12 ,1ذه1 غها8 مدال عا[عاتط 13 تتعامءه 
حتعا06 ع 310006 كتنآم هنهذ تلتكك عمون0 أعماممه ع[ .عات أده اناا أنان 
,6]زو5ءعع26 128 06 ذه لاتباوتهة”1 5ناه5 : عتتهأنا521 ممناعة عطنا قبا داع أمعمتمر 
عتامة 1 رنامتقة11ة2005 ع0 اأعستاممة”1 ع06ة عوعؤموه "1 مه لممكدم ع5 انان 
-7611 عمنا ‏ دعمماة وع1 601 11 روغقع 20م تل 7016 12 قصهل األماعطنامدة1]6 
-3551 1101161156[ عطنا ة ععقاع أء ,تتا مه 2001م ع5 منغ مغع26 عاطما 
حلكقة 11 ربم10مة15[آلاله عناعء عل دعل0طأغمط دعل أت وعم اعصتام دعل 1126100مم 
انغ 21002 ماعمقصطة م50 وعمداة ندم ع5 1ل 16 3 لمعماء لمته1 ١10‏ 








عتأنتة ”1 3 جاه عطنا 1 ة غمع مم3 معتمتصلط ع1منعم ع1 51 وكتل تتمعاكة ”1 
20« يعزرومعو فاو 
تا 





(1) المرجع السابق» الصفحة 6. 

100 نهم عاك ,1931 1161 23 [لطتاا ال ,« معتقتصنة بل عجتم؟ » لقصحتول (2) 

-515 » رعتأطيام ععالاتتع5 بل عططع0151ناة عنالاع1 زا ,« لهتماعة101م ندل غ1ومماناكت ,أذ5نام0دك 
1 ع58هم ,15-16 فط ,1975 عتاأدعميوة ع تصعةم -1974 عتناوعمرعة عصن تسبعل ,« 1711 
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ومن خلال دراسة معاهدة باردوء يتأكد لنا أن الباي حافظ» ولو شكلياء على 
سيادته كما تمكن من الحفاظ على الاستقلال الداخلى للإيالة باستثناء الأمور 
المالية التي بلغت حدا من الفوضى والتدهور جعل فرنسا مضطرة إلى وضعها 
كحك “الرقانة التباشتوة لياه خاصة انها كانت مطاف بتطيين خيرة الآرالة 
التونسية”». وقد مكن ذلك نسبيا من الحد من ردة الفعل على انتصاب الحماية 
الفرنسية بتونس. وبالمقابل انجر عن المعاهدة احتلال أجزاء من الإقليم الوطني 
تحت حجة إعادة الأمن والاستقرار وحماية مصالح فرنسا بالجزائر. 

أما فى علاقة بالسيادة الخارجية» فإِنْ معاهدة الحماية لسنة 1881 أدت إلى 
الحد نصورة ملموسة من السيادة الخارجية للإيالة التونسية» وهو مايؤكده الفصل 
السادس من معاهدة باردو الذي جاء فيه أن « نواب فرنسا الدولية والقنصلية 
بالبلدان الأجنبية يكلفون بحماية مصالح تونس ورعاياها.» 


كما أن نفس الفصل جعل كل معاهدة يقع إبرامها من قبل الباي مع طرف 
أجنبي خاضعة إلى واجب إعلام ومصادقة السلط الفرنسية. وتدعيما لفقدان 
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ْ الباي جزء من سيادته الخارجية؛ بادر هذا الأخير بموجب أمر على صادر في 9 

"ران 1881 شكليف العقيي العام الفرتموح يجونة الوسيط الرسمى و الوسيد 

. في العلاقات القائمة بين الباي والأعوان الدبلوماسيين التابعين للدول الأخرى. 

بحيث أن الباي وكل السلط التونسية لم يعد لهم الحق في الاتصال المباشر 

' بممثلي البلدان الأجنبية المعتمدين بتونس. 

2 ومن مظاهر الحدمن سلطات الباي كنتيجة لإبرام اتفاقية الحماية هو أنه لم يعد 
بإمكانه اختيار من يمثله لدى الدولة الفرنسية» حيث جاء صراحة بالفصل الخامس 
من المعاهدة أنه « ينوب عن دولة الجمهورية الفرنساوية لدى حضرة رفيع الشأن 
باي تونس وزير مقيم يراقب إجراء ما تضمنه هذا السجل ويكون واسطة في علائق 
الدولة الفرنساوية مع السلط التونسية في جميع الأمور المشتركة بين البلدين.) 

وقد ختم الأستاذ علي المحجوبي كتابه حول انتصاب الحماية الفرنسية بتونس 
لتلخيص النتائج المترتبة عن معاهدة باردو حيث كتب ما يلي : 

يمكن القول إجمالا بأن الأسس التي انبنى عليها نظام الحماية بتونس حددها 
بارتيليمى سانت هيلار (عتنة[ لط غصنهة 'إدة61:ة8) منذ سنة 1881» وكان 
يشغل آنذاك منصب وزير للشؤون الخارجية الفرنسية» وهذه الأسس أو المبادئ 
تتمثل في نظره في إعادة تنظيم البلاد التونسية تنظيما شاملا دون أن يكون ذلك 
على حساب الميزانية الفرنسية» فالبلاد حسب قوله غنية بمواردها ولا تحتاج إلا 
إلى النظام والعدل» وما زاد عن هذا الأمر تتكفل به المؤسسات الخاصة برضى 
من حكومة الباي وبإشراف بعض الأعوان الفرنسيين وبالخصوص وزيرنا المقيم. 

وكان جيل فيري '177612 111165 أكثر وضوحا حينما أكد على أن فرنسا لم تقدم 
على احتلال البلاد التونسية لانشغالها بإيجاد المأوى والشغل فى بلد فقير. وما 
دفعها إلى ذلك ليس تمكين سكانها من التنعم بالشمسء بل قادتها الرغبة في 
الاستئثار بهذا البلد القليل السكان المتخلف تقنيا واقتصاديا والذي لم تستثمر 
موارده وجعله حكرا على منتجاتها وعلى رأسمالييها. 


غير أن تنفيذ هذه الخطة كان يستوجب تذليا, الكثير مه ا بات اله 


500 
- الباى وأفراد حاشيته والسكان التونسيون الذين لم يخضعوا بسهولة إلى سلطة 
بأي واهر 7 سيول اللاين لم يحصعوا سهولة ‏ 

بلاد أجنبية. 
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- ثم القوى الأجنبية الأخرى ورعاياها في الإيالة بتمسك هذه الأطراف بالحقوق 
والامتيازات التي تمنحها إياها المعاهدات والاتفاقيات اللامتكافتة. 

- وأخيرا كل الفرنسيين المتأثرين بالتجربة الجزائرية الذين دخلوا إلى جانب 
السلطة العسكرية في صراع ضد نظام الحماية لفرض فكرة إلحاق البلاد التونسية. 

وقد توصل بول كامبون (002ص0تون أنته©).» وهو أول مقيم عام بتونسء إلى 
تخطي هذه العقبات التي حالت دون تنظيم الحماية بصبر وأناة. ثم رسم الإطار 
اللازم لتغيير الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد التونسية وتسخيرها 
لخدمة الاستعمار. وهكذا تكون فرنسا مدينة لهذا الرجل الذي مكنها من الهيمنة 
على الإيالة بأقل ما يمكن من النفقات والتضحياتء والذي يعد خادما كبيرا للأمة 
ا ال ا نف 
مصالح الرأسماليين الفرنسيين.)0) 


- تطور الأوضاع وفقدان السيادة الداخلية بموجب 
معاهدة المرسى لسنة 1883 

دحض تطور الأوضاع في البلاد التونسية مزاعم الحكومة الفرنسية التي 
اعتبرت أن المسألة التونسية منتهية بموجب معاهدة الحماية لسئة 1881. فقد 
عرفت البلاد, إثر التوقيع على معاهدة باردوء انتفاضة عارمة. وساعد سحب جزء 
من البعثة العسكرية الفرنسية فى شهر جوان 1881 فى تنامى حركة المقاومة التى 
الحددك خاي عتدما فر فيك فرتساأغرائة حرف على القبائل المتمردف ١ 5١‏ 

وبعكس ما تكهنته حكومة الجمهورية الفرنسية» فإِنّ النفوذ الشكلى الذي 
احتفظ به الباي لم يعمل على تهدئة سكان الإيالة الذين لم يغفروا له تسليم الإيالة 
للأجانب. وكتب الأستاذ على المحجوبى فى هذا الإطار ما يلى « وقد أخطات إذن 
حكومة الجمهورية ( الفرنسية) في اعتقادها أن للباي نفوذا كبيرا على السكان». 

كما كان الرأي السائد في ذلك الوقت الذي يرى أن الوازع الديني هو الوحيد 
الذي يقود المسلمين في جميع أعمالهم يخفي على الفرنسيين واقع المجتمع 
التونسي الأكثر تعقدا. وكان ١‏ ديلاموت» أكثر فهما لهذا الواقع عندما أشار إلى 
الوضع المادي المتردي في الإيالة. فقد كان السكان يتعرضون دوما لاضطهاد 


(1) علي المحجوبيء ١‏ انتصاب الحماية الفرنسية بتونس»» مرجع سابق» الصفحة 149-148. 
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حكومة الباي وهم اليوم يخشون تفاقم وضعيتهم بهيمنة فرنسا على البلاد 
التونسية. 
ومما أكد هذه التخوفات مساهمة جيش الاحتلال فى فرض الغرامة الحربية 
على السكان ومطالبتهم بدفع الضرائتب المتبقية”2. كما أن جانبا من الرأي العام 
الفرنسي كان معارضا لنظام الحماية من ذلك أن أحد النواب» وهو بلاتان» صرح 
أمام مجلس النواب الفرنسي بأن نظام الحماية يخلق صعوبات سياسية لا يمكن 
المعمول بها في الإيالة والتي تحول دون أي إصلاح تستوجبه الإدارة التونسية. 


وقد جاء في تدخله أمام المجلس النيابي الفرنسي ما يلي ١‏ إني لا أقبل أن 
تستحوذ فرنسا على بلد وتكتفي فيه بتسليم الدواليب القذرة لحكم استبدادي 
لموظف فرنسي ( أي الوزير المقيم العام) وذلك تحت مسؤولية فرنسية. إن مثل 
هذا الجهاز لا يتحرك إلا إذا أردتم استخدامه لتحقيق مصالح شخصية. أما إذا 
أردتم استغلاله في القيام بإصلاحات فإنه يتوقف عن العمل.») 

فتنليم البلاد التونسية تنظيما حقيقيا يستوجب في مثل هذه الحالة إبعاد الباي 
وحكومته عن السلطة خاصة وأنه فى نظر المعارضة مجرد صورة يختصر دوره 
علو الغيلولة دو إضراف الترلمات على قوارات الشكونة النوسية الخاضة 
بتونس. فهو يخول إذن للسلطة التنفيذية الهروب من رقابة السلطة التشريعية 
وذلك بالاختفاء وراء سلطته الوهمية. وهذه الحالة لا تسمح للمعارضة النظر 
فى القضايا التونسية بواسطة البرلمان. وهكذا فإن سياسة الإلحاق كفيلة وحدها 
بالسماح للبرلمان بالنظر في القوائين الخاصة بتونس وكذلك مناقشة ميزانيتها 
وبالتالي مراقبة شؤون هذه البلاد.2) 

إذن لم يدم الوضع طويلا على ما هو عليه بموجب معاهدة باردوء حيث 
سرعان ما تم إبرام معاهدة 8 جويلية 1882 التي منحت لفرنسا حق تقدير 
الضرائب وتحديد قاعدتها وتحصيلها وتنظيم المداخيل وإجراء الإصلاحات 
الإدارية والعدلية التي ترى لزومها. وبذلك جردت هذه المعاهدة الباي من سلطته 
الداخلية» وهو ما تدعم مع معاهدة المرسى في 8 جوان 1883 التي يمكن القول 


(1) علي المحجوبي» المرجع السابق» الصفحة 64-63. 


97 


بأنها تتكرت لما ورد ضمن معاهدة باردو وأقرت بمصادرة أهم مظاهر السيادة 
الداخلية التونسية. 

لقد تجاوزت الأحداث بسرعة معاهدة باردو خاصة وأن فرنسا لم تنتظر طويلا 
لتعبر عن عزمها فى التدخل فى الشؤون الداخلية للايالة وفى تجاوز معاهدة 
باردو التي تضمن سلطة الباي داخخل البلاد. وما عزل الوزير الأكبر مصطفى بن 
إسماعيل» رغم معارضة محمد الصادق باي في سبتمبر 1 188» سوى علامة على 
إصرار حكومة الجمهورية الفرنسية على بسط نفوذها السياسي بالإيالة خارجياء 
ولكن كذلك داخليا. ْ 

وبعد موت محمد الصادق باي في أكتوبر 2 188» أكد علي باي لفرنسا- حتى 
توافق على تعيينه- بأنه سيعمل تحت نفوذ الوزير المقيم. وبهذه الوسيلة تكون 
الحكومة الفرنسية قد ضمنتء» وبدون مقاومة» وصايتها الإدارية على الإيالة 
وبذلك وضعت فرنسا الإدارة التونسية تحت نظر الوزير المقيم ممثل فرنسا 
عراس 

وقد نصت معاهدة المرسى على ما يلي : 
« لما كانت عناية حضرة الباي المعظم متجهة إلى تحسين الأحوال الداخلية 
في القطر التونسي وفقا لأحكام المعاهدة المبرمة في الثاني عشر من شهر ماية سنة 
1 وكانت حكومة الجمهورية راغبة خالص الرغبة في تحقيق مراد حضرته 
توثيقا لعرى الوداد الميمون الكائن بين القطرين العامرين اتفق الفريقان على عقد 
اتفاق مخصوص بهذا الشأن واعتمد جناب رئيس الجمهورية في ذلك على مسيو 
بيار بول كامبون وزيره المقيم بتونس الممتاز بنيشان اللجيون دونور من صنف 
اوفيسيه ونيشان العهد ونيشان الافتخار من الصنف الأكبر الخ فقدم الوزير الموما 
إليه المحررات المؤذنة باعتماده في هذه الخطة وإذ وجدت في تمام الإحكام 
والانتظام ابرم مع حضرة الباي المعظم الشروط المبينة في الفصول الآتية : 

الفصل الأول- لما كان مراد حضرة الباي المعظم أن يسهل للحكومة 
الفرنساوية إتمام حمايتها تكفل بإجراء الإصلاحات الإدارية والعدلية والمالية 
التي ترى الحكومة المشار إليها فائدة في إجرائتها. 
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الفصل الثاني- الحكومة الفرنساوية تضمن قرضا يعقده حضرة الباي المعظم/ 
لتحويل أو لدفع الدين الموحد البالغ 125 مليون فرنك والدين السائر الذي 
لا يمكن أن يتجاوز قدره 550:000.17 فرنك ولكنها هى التى تختار الزمن 
والشروط الموافقة لذلك وقد تعهد حضرة الباي المعظم أن لا يعقد قرضا في 
الاستقبال لحساب الإيالة التونسية دون إذن الحكومة الفرنساوية. 

الفصل الثالث- يأخذ حضرة الباي المعظم من مداخيل الإيالة أولا المبالغ 
اللازمة للقيام بمقتضيات القرض الذي تضمنه فرنسا. ثانيا راتبه السنوي الملكي 
وقدره مليونان من الريالات التونسية أي000:200» 1 فرنك وما زاد على ذلك 
يعين لمصاريف إدارة الإيالة ودفع مصاريف الحماية. 

الفصل الرابع- هذا الاتفاق مكمل ومثبت للمعاهدة المبرمة في 12 من شهر 
ماي سنة 1881 فيما يحتاج منها إلى التثبيت والتكميل ولا تتغير به التراتيب التي 
سبق وضعها فيما يتعلق بتقرير الغرامة الحربية. 

الفصل الخامس- يعرض هذا العقد على الحكومة الفرنساوية لتوقعه وتعاد 
حجة التوقبع إلى حضرة الباي المعظم بما أمكن من السرعة وإيذانا بصحة ما تقدم. 
حرر هذا الرسم وختمه الموقعان بختميهما.» 


لقن افقدت: تولانن :سيادتها الذاتطلية” ممويكين اثقاقية المرامن الزى :ضباق 
عليه التزئياة العرسى بقائرة 8 أفتيل :84 قاو الناى عالى أسالمه فرص رئيس 
الجمهورية الفرنسية للمقيم العام الفرنسي بتونس حق إقرار الأوامر الصادرة 
عن الباي وذلك باسم الحكومة الفرنسية. وقد جاء بالفصل الأول من أمر رئيس 
الجمهورية الفرنسية المؤرخ في 10 نوفمبر 1884» والمتعلق بتوكيل المقيم العام 
الفرنسي بتونس للموافقة بالنيابة عن دولة فرنسا على الأوامر التي تصدر من الباي» 
أنه وكلنا إلى وزير الجمهوزية الفرنساوية المقيّم بحاضرة تونس أن يوافئ بالتيابة 
عن دولة فرنسا على إعلان جميع الأوامر التي تصدر من جناب الباي المعظم 
وعلى إجرائها في الإيالة التونسية.) 

وقد اتخذ فعلا الوزير المقيم الفرنسي بتونس قرارا في 15 ديسمبر 1884 أكد 
فيه ما جاء فى أمر 10 نوفمبر 1884. وقد جاء فى هذا القرار أن « أوامر جناب 
الباي المعظم الآني ذكرها التي وقع في الماضي إشهارها وإجراؤها يستمر العمل 
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بها على مقتضى الشروط المقررة في الأمر الصادر في 10 نوفمبر 1884 المتقدم 
الذكر وهذا بيان الأوامر المذكورة ». وأشار الأستاذان عبد الفتاح عمر وقيس سعيد 
إلى أن القائمة المتضمنة للأوامر المشار إليها لا تتضمن أي إشارة إلى دستور 
1 ولا إلى عهد الأمان.”2 وقد أصبح الباي بذلك مقيد الصلاحيات وعاجزا 
عن التحرك بمفرده فحتى السيادة الداخلية أصبحت مرتهنة بمباركة المقيم العام 
الفرنسي لمقررات الباي. 

وطوال فترة «الحماية» الفرنسية شهدت المؤسسات السياسية العديد من 
التطورات والتحولات التي لم تنل» في حقيقة الأمر» من واقع سيطرة فرنسا على 
الإيالة التونسية بقدر ما كانت تمثل مسكنات حاولت من خلالها سلطة الحماية 
تلهية الشعب التونسى عن المطالبة باسترداد سيادته المسلوبة تحت غطاء مساعدة 
الإيالة على القيام بالإصلاحات الضرورية والإرتقاء بها إلى مصاف الدول 
المتحضرة؛ في حين أن الغاية الأساسية كانت خدمة مصالح الشركات الكبرى 
ونهب ثروات البلاد غير المستغلة©. 


ثالثا ازدواجية المؤسسات السياسية خلال فترة الحماية 
يمكن القول بأن الميزة الغالبة للمؤسسات السياسية بتونس خلال فترة الحماية 


الفرنسية هي الإزدواجية التي تعكس إزدواجية السيادة. وأمام تجنب سلطة 
الحماية إقامة مؤسسات نيابية» والاكتفاء بمراقبة البرلمان الفرنسى لسياسات 


(1) عبد الفتاح عمر وقيس سعيدء « نصوص ووثائق سياسية تونسية»» ومركز البحوث 
والدراسات والنشرء 1987. الصفحة 83. 

(2) جاء فى كتاب الأستاذ على المحجوبى ما يلى « وفى موفى شهر سبتمبر 1 188 استأنفت 
الصحف بصفة جدية حملاتها ضد سياسة فيري في البلاد التونسية. وقد عبرت صحيفتا 
لنترانزيجان أضوء2518ة نم1 ”.آ والبتي باريسيان 9115168م 0616 عآ عن اتجاه هذه الحملاات في 
مقالين شديدي اللهجة. ففي مقال خفايا المسألة التونسية الذي صدر في 27 سبتمبر 1881 
اتهم روشفور مدير جريدة لنترنزيجان قمبطا 681056142 والقنصل روستان بصفة مباشرة فهما 
حسب قوله اثأرا المسألة التونسية للترفيع في رقاع ديون الباي التي سبق لهما اشتراؤهما بأثمان 
زهيدة. وفى 29 سبتمبر نشرت صحيفة البتى باريزيان مقالا بعنوان الحقيقة حول المسألة 
التونسية أكدت فيه انه زيادة على المضاربات بالبورصة فان هذه الصحيفة عزت جل مسؤولية 
التدخل الفرنسي بتونس إلى جشع الشركات الكبرى كباتنيول وبون جلمة وشركة مرسيليا 
للقرض وسيدي ثابت والنفيضة وكذلك مشاريع السكك الحديدية والموانئ والامتيازات 
التي منحت لاستثمار المناجم وحتى مشروع حفر قناة قابس باعتبارها الدوافع الحقيقية للبعثة 
العسكرية. علي المحجوبي. المرجع السابق» الصفحة 65. 
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سلطات الحماية في تونسء فإِنْ تركيز السلطات الفرنسية كان منصبا على تنظيم 
المؤسسات القيادية أو التنفيذية حتى يتسنى لها السيطرة على البلاد وإخضاعها 
للسلطات الفرنسية. 

وبرزت الرغبة في تهميش المؤسسات السياسية التقليدية خاصة من خلال 
إعادة توزيع الصلاحيات بطريقة تسمح للمقيم العام بالهيمنة على تسيير دواليب 
الدولة» رغم الإزدواجية الظاهرة في ممارسة السيادة» وهو ما يبرز جليا من خلال 
دراسة وضعية كل من الباي والمقيم العام الفرنسي وكذلك الحكومة. 

فبالنسبة للباي» وبموجب الفصل الثالث من معاهدة باردوء فإنْ ١‏ حكومة 
الجمهورية الفرنسية تتعهد بتقديم معاضدتها المستمرة لسمو باي تونس دفعا لكل 
خطر يهدد شخصه أو ملكه أو يخل براحة أوطانه.» وبذلك يمكن القول بأن فرنسا 
قد أقرت ودعمت استمرارية النظام الملكي بتونس. 

ورغم أن المعاهدات المبرمة مع الإيالة التونسية لم تكن تنص على تدخل 
فرنسا فى المسائل الدستورية المتعلقة بتوارث العرش الحسينيء إلا أن فرنسا 
أقرت لنفسها بحق التدخل في تنصيب الباي. فإثر وفاة محمد الصادق باي سنة 
2 تحول بول كامبون» وهو أول مقيم عام لفرنسا بتونسء إلى القصر الملكي 
لحضور حفل تولية علي باي وأعلن في خطاب ألقاه عن تنصيب الملك باسم 
الحكومة الفرنسية. ويبدو أن علي باي لم يتمكن من اعتلاء العرش إلا بعد أن قدم 
وعودا لفرنسا بأن يعمل تحت سلطة المقيم العام الفرنسي بتونس. 

وقد اعتبر الأستاذ عبد الفتاح عمر أن ١‏ القبول بالتنصيب باسم الحكومة 
الفرنسية يقضيء عملا بمبدأ توازي الصيغ والأشكالء بقبول الإقالة أو الخلع 
باسم الحكومة الفرنسية كذلك. وقد لجأت فرنسا في مناسبات عديدة إلى تهديد 
الباي بالخلع وذهبت سنة 1943 إلى تنفيذ تهديداتها فخلعت المنصف باي الذي 
عرف بتعاطفه مع الحركة الوطنية... وقد شكل هذا الخلع خرقا للمعاهدات 
التي تربط الباي بفرنسا والتي تلتزم فيها فرنسا بمساندة الباي ضد كل خطر يهدد 
شخصه أو كيان البيت الحسينى.)20 

أما على مستوى الصلاحيات فَإن المقيم العام الفرنسي كان يمارس وصاية 
فعلية على الاختصاصات الراجعة للباي» وهو ما يبرز من خلال معاهدتي باردو 
لسنة 1 188 والمرسى لسنة 1883. كما أن رئيس الجمهورية الفرنسية أصدر أمرا 


(1) عبد الفتاح عمرء « الوجيز»» الصفحة 346. 
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بتاريخ 10 نوفمبر 1884 يتعلق بتوكيل المقيم العام الفرنسي بتونس للموافقة بالنيابة 
عن دولة فرنسا على الأوامر التى تصدر من الباي. وبذلك يمكن القول بأن سلطة 
الباي كانت شكلية وأن السلطة الحقيقية كانت بيد المقيم العام الفرنسي بتونس. 

ورغم تعدد أصناف الأوامر الصادرة عن الباي» فإنه يبدو أن المصادقة التي 
يتولاها المقيم العام الفرنسي تشمل جميعها باعتبار عمومية الأحكام الواردة 
صلب أمر 10 نوفمبر 1884 والمتعلقة بصلاحية المصادقة الراجعة للمقيم العام. 

لقد سمح انتصاب الحماية الفرنسية بتونس» وعدم تحمس السلطات 
الفرنسية إلى إقامة مؤسسات نيابية تمارس الوظيفة التشريعية وتعليق العمل 
بدستور 1861» إلى تواصل ممارسة الباي للوظيفة التشريعية عبر أوامر علية. 
ويمكن القول أن انتصاب الحماية الفرنسية بتونس اقترن بتطور على مستوى 
النظام القانوني للأوامر الصادرة عن الباي بحيث أصبح من الممكن التمييز» ولو 
بشيء من الصعوبة والتردد» بين الأوامر ذات المحتوى الإداري والأوامر ذات 
المضمون التشريعى وذلك تحت تأثير تطور الإطار القانونى للأوامر الصادرة من 
الباي؛ ولكن أيضا بفعل مساهمة مجلس الدولة الفرنسي. - 

ويمكن القول أن التمييز بين الأوامر ذات المضمون الإداري وتلك ذات 
المحتوى التشريعي وقع الإقرار به لأول مرة في مجال الوظيفة العمومية» حيث 
تمت إعادة النظر في الحصانة المطلقة التي كانت تتمتع بها الأوامر العلية بقطع 
النظر عن محتواها ومجالات تدخلهاء وأصبح بالإمكان إلغاء كل القرارات 
الصادرة في مادة الوظيفة العمومية بما فى ذلك الأوامر الصادرة من الباي. وقد 
اعتبر الفقيه الفرنسى رونى شابى 5ناهةط© 18006 أنها وحدها الأوامر الفردية 
تكون قابلة للإلغاء بخلاف الأوامر الترتيبية التي تبقى محصنة. 

وقد سار في نفس الاتجاه الأستاذ محمد صالح بن عيسى الذي كتب أنه» ومنذ 
7 وفى مادة الوظيفة العمومية فحسبء يمكن القول بأن الأوامر الترتيبية 
هي التي تكتسي الطبيعة التشريعية ( والدليل على ذلك أنها محصنة ضد دعوى 
الإلغاء)» ام الأزافرا الفردية الصادرة عن" الباق كارت عمد من قبل القرارات 
الإدارية ( لذلك فإنها قابلة للإلغاء أمام مجلس الدولة)2. 
(1) محمد صالح بن عيسىء ١‏ تعريف الأوامر وتصنيفها»» محاضرة ألقيت في الملتقى الذي 
نظمته الجمعية التونسية للعلوم الإدارية حول الأوامرء منشور صلب المجلة القانونية التونسية» 
4 © الصفحة 223. 
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غير أن أمر 21 سبتمبر 1955 المنظم للسلط العمومية وقتيا جاء مكرسا لتمييز 
جديد بين الأوامر ذات الصبغة التشريعية ( الذي تم وصفه صلب التنظيم المؤقت 
للسلط بالأمر القانوني»» والأوامر ذات الصبغة الترتيبية والأوامر العادية. وما 
. يلاحظ هو الخصوصية الإجرائية للأوامر ذات الصبغة التشريعية مقارنة بالأوامر 
الترتيبية والعادية. فقد جاء بالفصل الثاني من الآمر المتعلق بالتنظيم المؤقت 
للسلط صلب العنوان المتعلق بالسلطة التشريعية أن « كل أمر علي له صبغة 
تشريعية أي أمر قانوني لا يقع عرضه علينا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه 
ولكي يكون للأمر العلي نافذية في العمل ينبغي أن يحلى بخاتمنا السعيد ويعلن 
من طرفنا وينشر بالرائد الرسمي.» 

ا و ل ا ل 
العنوان الخاص بالسلطة التنفيذية» فجاء فيه أن « كل أمر ذو صبغة ترنيبية أو أمر 
عاذي يودب أن بعرض على طابنها المنعية بعد إنعهاند من الوزير أو الوزراء اللبين 
يهمهم الأمر ومؤشرا من وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة.) 

ومن الواضح إذن أن الأوامر ذات الصبغة التشريعية تندرج ضمن ممارسة 
الباي للوظيفة التشريعية في غياب جهاز أو أجهزة تمثيلية تمارس هذه الوظيفة» 
أما الأوامر الترتيبية والعادية فإنها تندرج ضمن ممارسته للسلطة التنفيذية. ولئن 
اعتبر 5نام88© 12686 أنها وحدها الأوامر العادية تعتبر قرارات إدارية فى حين 
تمثل الأوامر الترتيبية والأوامر التشريعية أعمالا تشريعية: إلا أن هذا الرأي قابل 
للنقد باعتبار أن التنظيم المؤقت للسلط يخضع الأوامر الترتيبية والعادية إلى نفس 
النظام الإجرائي على خلاف الأوامرذات الطبيعة التشريعية. 


ونرجح أن الأوامر الترتيبية والأوامر العادية لها نفس الطبيعة القانونية» فهي 
تندرج ضمن الوظيفة التنفيذية وتعتبر قرارات إدارية» على خلاف الأمر بالنسبة 
للأوامر التشريعية التي تندرج ضمن ممارسة الباي للوظيفة التشريعية. 

ورغم صعوبة التمييز ماديا بين الأوامر التشريعية والأوامر الترتيبية» باعتبار 
أن لهما نفس الخصوصيات من حيث المحتوى» وفي ظل غياب جهاز تمثيلي 
يمارس السلطة التشريعية التى تعود ممارستها إلى نفس الجهة المكلفة بممارسة 
للسلطة التنفيذية» وهى الباي» فان المعيار الوحيد الممكن لتمييز الأوامر التشريعية 
عن الأوامر الترتيبية هو الاختلاف من حيث إجراءات اتخاذ كل نوع منهما وهو 
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ما سبق بيانه. لكن ذلك لا يمنع من التأكيد على أن الباي ظل محتكرا لاتخاذ 
كل أنواع الأوامر سواء كانت تشريعية أو ترتيبية أو عادية وسواء كانت مندرجة 
ضمن مجال السلطة التنفيذية أو ذات علاقة بالوظيفة التشريعية وهو ما يتماشى 
مع السلطة المطلقة للباي. 


ولكن الأمور سوف تتطور نسبيا مع أمر 3 أوت 1956 المنقح لأمر 21955 
والذي بموجبه أصبحت الأوامر الترتيبية والأوامر العادية التي تخضع إلى 
الإمضاء المجاور من قبل الوزير أو الوزراء المعنيين» تتخذ من قبل الوزير الأكبر 
رئيس الحكومة. وبذلكء» فقد الباي صلاحية اتخاذ الأوامر الترتيبية والعادية التي 
أصبحت من اختصاص الوزير الأكبر رئيس الحكومة. وبالمقابل احتفظ الباي 
بصلاحية اتخاذ الأوامر التشريعية. 

أما بالنسبة للمقيم العام الفرنسي بتونس فإنه منصب جاءت به معاهدة باردو 
التي نصت على أن حكومة الجمهورية الفرنسية يمثلها لدى سمو الباي وزير مقيم 
عام يكون ساهرا على تنفيذ العقدة ويكون الواسطة فيها للحكومة الفرنسية مع 
السلط التونسية بالنسبة لجميع القضايا المشتركة بين البلدين. ويمكن القول بأن 
المقيم العام الفرنسي هو موظف سام تعينه الحكومة الفرنسية لتمثيلها لدى الباي. 

وقد أشار الأستاذ عبد الفتاح عمر إلى أنه يمكن حوصلة صلاحيات المقيم 
العام في النقاط التالية انطلاقا من أمر 29 افريل 1882 الذي ضبط مشمولات 
المقيم العام ونظم سير الحماية والمنقح بأمر 10 نوفمبر 1884 وأمر 23 جوان 
5 : 

1- يعتبر المقيم العام مؤتمنا على سلطة الجمهورية الفرنسية بتونس وتبعا لذلك 
فهو المسؤول عن المصالح الإدارية سواء تعلق نشاط هاته المصالح بالتونسيين 
أو بالفرنسيين. وللمقيم العام كذلك صفة القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية 
في تونس. 

2- يؤشر المقيم العام» باسم الحكومة الفرنسية» الأوامر الصادرة عن الباي. 

3- يحتكر المقيم العام حق التراسل مع الحكومة الفرنسية علما بأن المراسلة 
تتم عن طريق وزارة الخارجية. 
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وبذلك يمكن القول بأن المقيم العام يسهر على سير المؤسسات في تونس 
تحت الحماية الفرنسية. وقد كتب الأستاذ رافع بن عاشور في هذا الاتجاه بأنه ١‏ 
لم يبق إذن من سلطات الباي الأصلية إلا صلاحيات طفيفة وبذلك وقع التطور 
بالنظام السياسي التونسي من السيادة المزدوجة إلى بسط السيادة الفرنسية بصورة 
. نكاد تكون مطلقة. وقد تحصل المقيم العام بمقتضى الأمر المؤرخ في 10 نوفمبر 
7 4 على حق المصادقة باسم الحكومة الفرنسية على إصدار وتنفيذ جميع 
الأوامر التي يصدرها الباي بالبلاد التونسية.»0© 
أخيراء وفيما يتعلق بالحكومة: فإنه من المفيد الإشارة إلى أن تكريسها جاء في 
إطان الع ناف الملطة الحديةية تع ملياتك مانا رف مراحل قارف 
. متعددة. ولم يكن ذلك عادة لأسباب مبدئية وإنما لأغراض براغماتية تتعلق بالحد 
من السلطة المطلقة للحكام. غير أن ثنائية السلطة التنفيذية لم تتأكد إلا إثر ارتقاء 
مصطفى خزندار سنة 1837 إلى منصب الوزير الأكبر وذلك فى عهد المشير 
أحمد باشا. وتغلغلت الثنائية شيئا فشيئا مع تدعيم صلاحيات مصطفى خزندار 
إلى أن تم سن أمر 27 فيفري 1860 المتعلق بقانون الوزارة الكبرى. 

وقد جاء صلب فصله الأول أن ١‏ الوزارة الكبرى هي أول الخطط وتحتوى على 
وزارة العمالة ووزارة الأمور الخارجية ووزارة المال وعلى تحرير المحاسبات 
والمباشر هو الوزير الأكبر ويلقب بتلك الوزارات ويكون له أعوان ينوبونه في 
اشر خدمة الززاراث المذكورة وري التجاميات :رياقي توابه فى وزارتي 
العمالة والخارجية بمستشار الوزارة وفى وزارة المال وهما نائتبان بمدير المال 
ورئيس كتبة الوزارة وفي تحرير المحاسبات برئيس اختبار المحاسبات.» 

وقد عمل واضعو أمر 1860 على تنظيم وضبط صلاحيات الوزير الأكبر 
صلب الفصول 2 و 3 و4 حيث جاء بالفصل الثاني أنه « على الوزير أن يضع خط 
يده فى سائر المكاتيب التى عرضت عليئا للإمضاء ليكون خطه دالا على علمه 
بالمكتوب المذكور.» ‏ - 


الحالى)» مركز النشر الجامعى» 2000» الصفحة 74. 
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ويبدو أن هذا الفصل تم سنه لتمكين مصطفى خزندار من الاطلاع على كل 
المكاتيب التي تعرض على الباي أكثر من أي غاية أخرى وذلك حتى يتمكن من 
مزيد توسيع صلاحياته والتغلغل داخل دواليب الدولة. 

أما الفصل الثالث فإنه أكد أن « على الوزير أن يتلقى شكايات الرعية من 
عمالهم فيما يتعلق بخدمة هذه الوزارة وعليه النظر فيها وتبليغها إلينا وان كانت 
من غير العامل مما يتعلق بمصالحهم العامة فلا يقبلها إلا على يد عمالهم.» 
وبذلك لم تعد هنالك علاقة مباشرة بين الباي ورعاياه في تلقي الشكايات بل 
أصبح الوزير الأكبر» وهو آنذاك خزندارء بمثابة الوسيط بين الباي ورعيته. كما 
يمكنه هذا الاختصاص طبعا من ١‏ غربلة » الشكايات التي يتم تبليغها إلى الباي 
من غيرها رغم أن الفصل الثالث يؤكد مبدثيا أن على الوزير الأكبر عليه النظر في 
الشكايات وتبليغها إليناء أي إلى الباي. 

كما جاء الفصل الرابع مدعما لصلاحيات الوزير الآكبر ومكرسا لسلطته 
القانونية على أعوانه حيث نص على ما يلي ١‏ ليس لأعوان الوزير أن يتصرفوا 
في شيء غير مأذون به منه وجميع المتصرفين داخل الوزارة الكبرى مطالبون بما 
ينشا في تصرفهم أن خالفوا الإذن أو تعدوا واجباتهم.» وبذلك يمكن القول أن أمر 
0 جاء على مقاس مصطفى خزندار لتكريس ولإضفاء «الصبغة الشرعية» 
على الممارسة العملية. 

ولم يغير دستور 1 186 بصورة جذرية من هذا التنظيم الثنائي للسلطة التنفيذية 
غير أنّه من المفارقات أنه لم يتعرض صراحة إلى خطة الوزير الأكبر ولكنه 
اعتبر» صلب فصله 19» بأن الوزارة هى أول الخطط فى الدولة. ويمكن القول 
أن التجديد الذي جاء به دستور 1861 فيما يتعلق بثنائية السلطة التنفيذية أنه أقرٌ 
بالمسؤولية المزدوجة للوزراء أمام الملك» ولكن كذلك أمام المجلس الأكبر 
حيث جاء بالفصل 20 من الدستور أن ١‏ الوزراء يتصرفون عن إذن الملك وهم 
المسؤولون له والمسؤولون من المجلس الأكبر.» 

وإثر انتصاب الحماية الفرنسية بتونسء تواصل العمل بنظام الثنائية رغم أن 
السلطة الفعلية كانت بيد المقيم العام الفرنسي. وقد أشار الأستاذ عبد الفتاح عمر 
إلى أن الحكومة أصبحت تسمىء إثر انتصاب الحماية الفرنسية» بتونس ١‏ مجلس 
الوزراء ورؤساء المصالح» لأنها كانت تضم إلى جانب الوزراء أهم رؤساء 
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المصالح الإدارية وبذلك يمكن القول بأنها تجمع» في نفس الوقتء الجانبين 
الإداري والسياسي. وبقي الأمر كذلك إلى حدود سنة 1945. 

وقد كانت رئاسة مجلس الوزراء من اختصاص المقيم العام الفرنسي. وإضافة 
إلى الوزراء التونسيين» كان هذا المجلس يضم ثمانية موظفين فرنسيين سامين 
وكان يجتمع بناء على جدول أعمال يعده الكاتب العام للحكومة وهو موظف 
فرنسي سام يشغل خطة محورية في الإدارة التونسية. 

وبموجب أمر 17 فيفري 1945» أصبح مجلس الوزراء ورؤساء المصالح 
يسمى مجلس الوزراء فقط وتم التخلي عن مكوناته الإدارية التي كانت تحجب 
طابعه الحكومي. ورغم ذلك بقي التمثيل التونسي أقليا صلب مجلس الوزراء. 
وبموجب أمر 7 أوت 1947» وقعت إعادة النظر فى تركيبة مجلس الوزراء 
وامتداد صلاحياته وأصبح يتكون من ستة أعضاء فرنسيين وستة أعضاء تونسيين 
من بينهم الوزير الأول غير أن رئاسة المجلس ظلت تعود للمقيم العام الفرنسي. 

وقد أشار الأستاذ عبد الفتاح عمر إلى أن أمر أوت 1947» ولئن أسند صلب 
فصله الأول إلى مجلس الوزراء اختصاص تحديد وإدارة توجه النشاط العام 
لحكومة المملكة بموافقة الباي» فإنه أنشأء إلى جانب مجلس الوزراء»ء مجلسا 
آخر تمت تسميته بمجلس ديوان يتألف من سبعة أعضاء فرنسيين وخمسة أعضاء 
تونسيين وكانوا جميعهم مكلفين بمساعدة الوزير الأول التونسى بي بالنظر في 
الشؤون الإدارية. 

ومن المفارقات أن هذا المجلس المكلف بمتابعة الشؤون الإدارية للإيالة» 
تحت سلطة الوزير الأول التونسىء يتكون من أغلبية من الأعضاء الفرنسيين مما 
يؤكد أن سلطات الحماية كانت حريصة على أن تكون السلطة الفعلية بين يدي 
الفرنسيين حتى عندما يتعلق الأمر بالمسائل الإدارية. 

كما أن إنشاء مجلس الديوان» ولئن كانت الغاية الظاهرية من إحداثه هى 
تمكين التونسيين من هامش أكبر من المساهمة في تصريف شؤون المملكة؛ إلا 
أن ذلك لا يجب أن يخفي أن تلك المشاركة تهم الشؤون الإدارية أساساء فحكم 
البلاد ظل بين يدي المقيم العام الفرنسي بوصفه رئيس مجلس الوزراء. 

وقد كتب الأستاذ عبد الفتاح عمر في هذا الاتجاه ما يلي «وهكذا كان هنالك 
مجلس للوزراء يرأسه المقيم العام وهو مكلف بحكم البلاد»ء ومجلس للديوان 
يرأسه الوزير الأول وهو مكلف بإدارة البلاد.» 
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غير أنه ومع سنة 1951 بدأت الآمور في التغير حيث حذفت ثنائية المجالس 
بموجب أمر 8 فيفري 1 195 الذي جاء فى مادته الأولى أن ١‏ مجلس الوزراء يحدد 
ويدير» بموافقة الباي» توجه النشاط العام للحكومة». كما أضافت الفقرة الثانية 
من نفس المادة أن « مجلس الوزراء هوء بالإضافة إلى ذلك» هيكل يعمل فيه معا 
الوزراء والمديرون المندوبون. لتسيير الشؤون الإدارية» ويمكن لكل عضو من 
أعضاء المجلس عرض أهم الشؤون الراجعة إليه بالنظر على المجلس.» 

غير أن أهم تجديد جاء به أمر 1951 هو أنه أسند» لأول مرة منذ اتتصاب 
الحماية الفرنسية بتونس» رئاسة مجلس الوزراء إلى وزير أول تونسي. كما تم 
إقرار التساوي بين التونسيين والفرنسيين في تركيبة المجلس وهو ما كان يشكل 
حدا للسلطة الفرنسية في تونس لم يقبل به المقيم العام الفرنسي إلا مقابل إنشاء 
لجنة عليا يتشاور فيها مع الحكومة التونسية عند وقوع أحداث خطيرة من شأنها أن 
تخل بالمسؤوليات السامية الناتجة عن المعاهدات وأن تؤثر على إدارة المملكة. 

وتتخذ اللجنة العليا التدابير التى تستوجبها الظروف الاستثنائية وبذلك 
يمكن القول أن شر اصصضيق :نظام الصتماية الفرنسية بعونن القاقم. على اتحفلة 
من المعاهدات المبرمة بين الإيالة التونسية والحكومة الفرنسية. ورغم تسارع 
الأحداث وإحداث مجلس وزراء الحكومة التونسية بموجب أمر4 مارس 1954 
فإن مقاومة الاستعمار الفرنسي تواصلت بل تدعمت بفضل إنجازات الحركة 
الوطنية. 


إن هذا التحول الذي شهده الحكم الفرنسي في تونس لم يكن من قبيل الصدفة 
أو القناعة بأهمية مزيد تشريك الطرف التونسي في حكم بلاده. وإنما كانت هنالك 
عوامل موضوعية وضغوطات داخلية وأخرى دولية ساهمت في التسريع بهذا 
اليطون: 

فعلى المستوى الداخلي نلاحظ أن الضغط الداخلي على الحكومة الفرنسية 
ما فت يتدعم» وهو ما سيتبلور لاحقا وبصورة واضحة من خلال جملة من القرائن 
المتضافرة. 

تتمثل القرينة الأولى فيما جاء في خطاب محمد الأمين باشا باي في عيد 
الجلوس يوم 15 ماي 1951 من أنه: 


د 


"وآن الظروفت العصيبة التي اجتازها العالم والنزاعات التي يتخبط فيها 
والانجاهات المتعاكسة التي تكتسح قواه قد جعلتنا نشعر بشدة وطأتها عندما 
تنعكس على مملكتنا العزيزة ولقد اثبت الماضى القريب أن الدول المولى عليها 
هي كسواها من الدول الحرة لا تستطيع البقاء في عزلتها كما كان فيما مضى حتى 
ولو شاءت ذلك ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الشعب ( وليس الرعية) الذي 
,, ساهم بكل ما في طاقته للقضاء على عوامل الطغيان وابلي البلاء الحسن في الدفاع 
عن الحرية البشرية ومناصرة العدل من حقه أن يستنشق نسيم الحرية وان يرتوي من 
| مناهل العدل وان يتمتع بحقوقه الفردية والجماعية وان يعيش في اطمئنان موفور 
| الكرامة في كنف السيادة القومية الكاملة ليصبح كل فرد منه مؤمناء في قرارة نفسه. 
بأن له ما لغيره من مواطني الأمم الديمقراطية التي شاركت في إنقاذ البشرية من 
الاستعباد وعليه ما عليهم.) 


ويضيف نفس الخطاب ما يلي : 








ل 











١‏ ولقد عملنا لإقرار هاته الحقائق فجاء تصربحنا بوجوب إدخال الإصلاحات) 
الجوهرية المتأكدة على نظام الحكم القائم في هاته البلاد وسلكنا سبيل التفاوض 
في معالجة المشاكل الناجمة من التعاقد المبرم بين دولتنا والجمهورية الفرنسية 
فألفنا لهذا الغرض الوزارة الحالية التى منحناها ثقتنا فكان من أول أعمالها 
التحويرات التي أصدرنا في شانها أوامرنا العلية بتاريخ الثاني من جمادى من هذا 
العام وهي مرحلة أولية عزمنا على اجتيازها إلى مرحلة أخرى تتناول في آن واحد 
تعديل أداة التنفيذ وكيفية تركيزها على قاعدة تمثيل شعبنا فى تشكيلات منتخبة 
وتحديد اختصاصات هاته التشكيلات.)(0) ْ َ 

أما القرينة الثانية فتتمثل فيما جاء في وثيقة التأسيس للجنة العمل للضمانات 
الدستورية المؤرخة في 12 ماي 1951 من أنه « نظرا لكون نظام الحكم الحالي 
الناتج عن الحماية هو نظام استبدادي مفروض على الشعب يجعل السلطة 
المطلقة لحكومة غير مسؤولة.» لذلك فإنه من بين المطالب التي كانت تتبلور 





(1) عبد الفتاح عمر وقيس سعيدء « نصوص ووثائق سياسية تونسية»» مركز البحوث 
والدراسات والنشرء» 2.1987 الصفحة 89-88. 
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بصورة جدية في تلك المرحلة من تاريخ البلاد هو إصلاح المؤسسات الناتجة 
عن الحماية وتكريس الضمانات الدستورية الديمقراطية. 

أما على الصعيد الدولي فإن الوضع العام قد تغير إثر الحرب العالمية 
الثانية» وبدأت الضغوط تتزايد على الدول الاستعمارية من قبل حركات التحرر 
الوطني خاصة مع حصول بعض الدول على استقلالها وبروز مبادئ جديدة 
تحكم العلاقات الدولية لعل من أهمها حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار 
حكوماتها وأنظمتها السياسية والاقتصادية وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة 
الذي تم إمضاؤه في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في 26 جوان 
5 ودخل حيز النفاذ فى 24 أكتوبر من نفس السنة. ومن بين الدول المصادقة 
على المرثاق نجه الاجمهورية القرنسية: 


| الفقرة الثانية التنظم المؤقت للسلط العمومية لسنة 1955 

يعتبر التنظيم المؤقت للسلط من المسائل الهامّة والشائكة خاصّة وأنّه يندرج 
ضمن ما يعرف بالقانون الدستوري «الاستثنائي» أو القانون الدستوري للأزمات. 
وقد عرفت تونس خلال تاريخها الدستوري تجربة انخاذ تنظيم مؤقت للسلط 
بموجب الأمر العلي المؤرّخ في 3 صفر الخير 1375 الموافق ل 21 سبتمبر 
5 يتعلّق بالنظام الوقتي للسلط العموميّة. 

ولم يتردّد بعض الفقهاء في تونس في القول بأنَ هذا الأمر العلي يعد بمثابة ١‏ 
الدستور المؤقت للدولة التونسيّة)” رغم أنه اقتصر على 25 فصلا مقسمة إلى 
أربعة عناوين وهي: 

العنوان الأوّل: السلطة التشريعيّة (فصل واحد). 

العنوان الثانى: السلطة التنفيذية. 

العنوان الثالث: السلطة القضائية 

العنوان الرّابع: أحكام عامّة. 


210 رافع بن عاشورء «المؤسسات والنظام السياسي بتونس» (الإطار التاريخي 3 النظام 
الحالي)»؛ مركز النشر الجامعي» سلسلة علوم قانونيّة» 22000 ص. 82. 
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ففيما يتعلّق أوَّلا بالسلطة التشريعيّة. نلاحظ أنه تمّ تخصيصها بفصل وحيد 
وهو الفصل 2 الذي جاء فيه كل أمر علي له صبغة تشريعيّة أي أمر قانوني لابقع 
عرضه علينا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ولكي يكون للأمر العلي نافذية في 
العمل ينبغي أن يحلّى بخاتمنا السعيد ويعلن من طرفنا وينشر بالرّائد الرسمي». ‏ 
وواضح من خلال هذا الفصل الوحيد المخصّص للسلطة التشريعيّة صلب 
:أمر 1955 أن وظيفة سن القواعد التي لها صبغة تشريعيّة» ولئن بقيت بيد الباي 
: شكليّاء فإن اختصاصه في هذا المجال أصبح مقيّدا بموافقة مجلس الوزراء وهو 
هيئة جماعيّة وتداوليّة ممًا يكسب النص بعض خصائص القواعد التشريعية 
المتعارف عليها رغم أنْ مجلس الوزراء ليس هيئة تمثيليّة. 

وتجدر الإشارة» كما ذهب إلى ذلك جانب من الفقهاء في تونسء بأن «الأمر) 
1881 يعبر النضن الموذن يلاه القانوة الوكني التونسى الحدية فيو 
ولف كاك يمت مقط عن الآرادة النشووة لنبنا حك السداو#ياقانه يفل ننقيا سافنا 
يتميّر ابالعلويّة» ولا يرتبط شكليًا بالمنظومة القانونية السابقة القائمة على أساس 
تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية:) 


وقد ظل الأمر المصدر الأوّل والأهم للتشريع إلى حدود ظهور صنف 
«القانون» 101 13 بعد انتخاب أوّل برلمان تونسي على أساس دستور 1959. غير 
أن بروز القانون كمصدر أساسي للقانون الوضعي التونسي لم يمنع من تواصل 
احتلال الأوامر مكانة متميزة صلب المنظومة القانونية التونسية سواء فى ظل 
دستور 1959 أو كذلك في ظل الدستور الحالي» وتكفي الإشارة في هذا الإطار 
إلى أهمية الأوامر الترتيبية المستقلة منها أو شبه المستقلة والتى تحتل مكانة تكاد 
تكون موازية للقوانين صلب المنظومة القانونية الهرمية هذا فضلا عن كونها لا 
تختلف ماديا بصورة جوهرية عن القوانين. 

وقد ظل الباي يتدخل في وظيفة سن الأوامر بمختلف أنواعها (الأوامر التي 
لوااسفة شرية 'وكذلك الأؤامرذات المسرى الإذاري) إلى جد وه سدور 


,« عأقتطنا1 دع اأأمعل دل 52005 هاة*1 : غ151 تناز نتة ط203ة1 نان[ » ,عطعدامعع82 أزؤلة (1) 
016 5382 ,2012 001051 ,ومع 1100رآ ة 6نوتطدع 1ه عنان0110ه طلا 5تهل 606105 تلام 
1 1681512805 12 : تع كلقن عطاع200 010116 بل 5ع501116 عتندث » متتاماعة مو 
.م ,1996 2512515 ,11مكل دع خماط 0 226ماء00 ع1 تتنامم عوغط1' ,« علهقتمم1امه عل6200م مه 
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أمر 3 أوت 1956 والذي بموجبه لم يعد الباي يتدخل في سنّ الأوامر الإداريّة 
(الترتيبيّة منها والعادية أي غير الترتيبية) وأصبح هذا الاختصاص يعود إلى الوزير 
الأوّل رئيس مجلس الوزراء”"» وهو ما مثل نهاية احتكار الباي لصلاحية سن 
وظيفة التشريع وهي وظيفة أساسية في الإيالة. 

أَمّا فيما يتعلّق ثانيا بالسلطة التنفيذيّة» فقد خصّها أمر 1955 بالفصول من 3 
إلى 20 ا مقسّمة إلى خمسة أبواب وهي: 

الباب الأوّل: مبادئ عامّة. 

الباب الثانى: مجلس الوزراء. 

الباب الثالث: الوزير الأكبر رئيس مجلس الوزراء. 

الباب الرّابع : الوزراء. 

الباب الخامس: الإدارة الجهوية. 

ويبدو من خلال هذه الأحكام أنْ أمر 1955 جعل من الوزير الأكبر» رئيس 
مجلس الوزراء» قطب السلطة التنفيذية. 

فالإدارة العامّة للمملكة تباشر تحت سلطة الوزير الأكبر رئيس مجلس الوزراء 
من قيل: 

1 - رئاسة الحكومة. 

2- إدارة مركزية تشمل مختلف الوزارات. 

3 - إدارة جهوية. 


هذا إضافة إلى اختصاصات أخرى للوزير الأكبر» رئيس مجلس الوزراءء» في 
مجال سن القواعد القانونيّة (الفصل 3) والذي جاء فيه: 


10( ومن 0 أنه بعد 10 أيّام فقط أي في 0 أوت 6 صدرت مجلة الأحوال 

الشخصية التي تعتبر إلى اليوم « الدستور المدني أو الاجتماعي» للبلاد التونسيّة. 

-16 هاع 0612 1 60116 0 ع0 د5غعئتء خنا0م كتتامع12 عل » ,لتنامعتة0 2100162 (2) 

5 70011501 06 5غع62 30111 15نامع16 ربلل 135166امه 650111101[ صل ر« معمتقامعطرعاع 

عامءة*! عل كممتخوء1اطنط ,عتاطنام أتمعل عل امعمسعتيومغل ع1 ندم 6سأضدعءه عدوملامء تل 
.244 .م ,2010 ,1 عم رخ٠ططط‏ 12 عل علهما1ءمل 
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« كل أمر ذو صبغة ترتيبية أو أمر عادي يجب أن يعرض على طابعنا السعيد 
(الباي) بعد إمضائه من الوزير أو الوزراء الذين يهمّهم الأمر ومؤشرا من وزيرنا 
الأكبر رئيس الحكومة». 

وعموما فإن الوزير الأكبر» رئيس مجلس الوزراءء هو الذي يتولى تنسيق عمل 
عموم الوزارات (الفصل 9)» وهو الذي يعرض الأوامر العليّة والنصوص الواجب 
عرضها على طابع الباي» وهو الذي يعد برنامج النمو الاقتصادي والاجتماعيى 
بمعاضدة الوزراء. وهو الذي يسهر على تطبيقه (الفصل 9. 

أَمّا بالنسبة لمجلس الوزراء» فإنّه يكون هيكلا جماعيًا ومتضامنا يجتمع برئاسة 
الوزير الأكبر وذلك بدون حضور الباي (الفصل 7). وقد أكد الفصل 4 من الأمر 
أن ١‏ وزراءنا مسؤولون لدينا بصفة فرديّة فيما يهم تسيبر وزارتهم وبصفة مشتركة 
على الاتّجاه السياسي العام للحكومة». 

وعموما فإِنْ الانّجاه صلب السلطة التنفيذيّة هو الإبقاء على صلاحيّات 
«اشكليّة» للباي» في مقابل تدعيم صلاحيّات مجلس الوزراء كهيئة جماعيّة ولكن 
وخاصّة الوزير الأكبر» رئيس مجلس الوزراء؛ الذي أصبح يتحكم في السلطة 
التنفيذيّة. وقد تم إلحاق الإدارة الجهويّة بالسلطة التنفيذيّة» وهو أمر يبدو منطقيا 
بالنظر إلى أن هذه الإدارة هى امتداد للسلطة المركزيّة باعتبار أنْ الفصل 19 من 
أمر 1955 أكّد على ما يلي ١‏ يقوم بتسيير شؤون الإدارة الجهويّة. تحت سلطة 
وزير الداخلية مباشرة, العمّال والكواهى والخلفاء». 

ومن أهمّ الصلاحيات المسندة للإدارة الجهوية بمختلف مكوناتها: 

1 - تنسيق أشغال المصالح الجهويّة أو المحلية لمختلف المناطق الوزاريّة. 

2- المحافظة على الأمن العام بمناطقهم وذلك بالتصرّف في القوات المعدة 
لهذا الغرض. 

ما فيما يخصّ السلطة القضائيّة: فإنَ أمر 1955 لم يأت بالجديد باعتبار أَنّه 
حافظ على نفس التنظيم القضائي الذي كان معمولا به عند حصول البلاد على 
استقلالها الداخلى. 

ورغم صبغته الوقتيّة والاستثنائيّة0 فإن التنظيم المؤقت للسلط العموميّة الصادر 
سنة 1955 تضمن عديد الأحكام المهمّة والتي مثلت منعرجا في الممارسة 


0 


السلطويّة حيث برزت بوادر تراجع سلطة الباي والمؤسسة الملكيّة إجمالا خاصّة 
وأن هذا الأمر جاء إثر حصول البلاد على الاستقلال الداخلي بموجب اتفاقيّات 
3 جوان 1955 إثر مجهودات الحركة الوطنية. 

وقد ظل العمل قائما بأمر 21 سبتمبر 1955 إلى حين إعلان قيام الجمهورية 
في 25 جويلية 1957. في الآثناء تحصلت البلاد التونسية على استقلالها التام في 
0 مارس 1956. وقد تم قبول تونس كعضو بمنظمة الأمم المتحدة» بناء على 
توصية من مجلس الأمن بتاريخ 26 جويلية 21956 وبموجب قرار صادر عن 
الجمعية العامة في 12 نوفمبر 1956 '2. 

وقد أثرت الخيارات التي تم اعتمادها صلب هذا الأمر إلى جانب إصدار 
مجلة الأحوال الشخصيّة فى 3 أوت 1956 وكذلك الممارسة السياسية بين 25 
جويلية 41957 تاريخ إعلان النظام الجمهوريء و31 ماي 1959: على واضعي 
دستور 1959 الذين» وبعد إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية في 25 جويلية 
7 قاموا بإعداد والمصادقة على دستور 1 جوان 1959 الذي أنهى العمل 
بأمرة 195 ©2, 


الشمرة المالثة 


يعتبر وضع دستور 1959 حدثا مهما في التاريخ السياسي الحديث للبلاد 
التونسية. وسوف نتعرض تباعا إلى ملابسات وضع الدستور في مرحلة أولى (1) 
ثم إلى أهم الخيارات الأصلية التي قام عليها الدستور في مرحلة ثانية(2). وأخيرا 
مختلف التعديلات التي تعرض لها الدستور(3). 





وضع دستور غرة جوان 1959 





8 لاجع؟ أحتدلئة » ,دعلملآا كدمتكولط دعل علهعفمغع عث6اطسسعدهة'! عل ومزواءفل 12 مماعد (1) 
801 متصممعة: ,1956 أعلاتناز 26 بحل عتهل دع عأتصرءةة عل اأعومهن) نحل للد [مبتستصمه 
6اتلصمعء أمدتيخ .دعاصلا 5م8]!20 دعل 105غأدئتصدع1*'02 3 عاواصدا 15 عل دم1ومتصلة” 1 
.1ن 12 عل دماوسمتسصلة” 0 علصممجعل 

.0165لا 11216005 5ع «ملادعتسودع :1*0 3 عأوتسناط' 12[ عتطاعد 0:50 علك126 

« .1956 عتاطمطع201 12 يرعت [مغام ععصةغة عصغ 5/74 

15 / 1 / 0.018لا .7/87/1877 //نمااخط ,وعتصتآ دممكغدلط! دعل 15ع1ه0111 كامعستنهمد[ا 
.171619-15 


(2) جاء بالفصل 23 من أمر سبتمبر 1955 المنظم للسلط العمومية انه يبطل العمل بالأحكام 


السابقة ابتداء من دخول الدستور في حيز العمل.) 
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1 ملابسات وضع الدستور 

مثل أمر 29 ديسمبر 1955 المتعلّق بإحداث مجلس قومي تأسيسي منعرجا 
حاسما فى التاريخ السياسى والدستوري التونسى الحديث حيث قام الباي 
بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس تأسيسي في 8 أفريل 1956 بالاقتراع العام 
(دون مشاركة المرأة) الحر والمباشر. وقد كان هذا الأمر العلى منطلقا أو شرارة 
لقيام النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957 وإلغاء النظام الملكي الذي فقد 
مشروعيته ومبررات بقائه وأصبح مثل الرجل المريض الذي ينتظر حلول أجله. 


أمر علي مؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 ( 29 ديسمبر 1955) يتعلق 
باحداث مجلس قومي تأسيسي 

الحمد لله. 

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الامور إليه محمد الأمين 
باشا باى صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله إلى من يقتف 
طَلى مر نااغلامن التخاضة والعافة: 

أما بعد 

فانه عملا بما جاء به خطابنا للعرش المؤرخ في 18 شعبان 1370 ( 15 ماي 
251) 

وحيث أن الوقت قد حان لمنح مملكتنا دستورا يحدد نظام السلط ويسير 
مختلف دواليب وحقوق المواطنين وواجباتهم. 

وحيث أنه يتجه تمكين شعبنا من المشاركة مشاركة فعلية وبواسطة ممثليه 
المنتخبين في اعداد القوانين الاساسية للبلاد. 

وبعد الرأي الذي أبداه مجلس الوزراء. 

وبناء على ما طلبه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي: 
















الفصل الاول 
يقع استدعاء مجلس قومي تأسيسي ليوم الأحد 26 شعبان 1375 ( 8 افريل 
6 لسن دستور مملكتنا. 1 
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الفصل الثانى ١‏ 
يقع انتخاب المجلس القومي التأسيسي حسب الاقتراع العام المباشر السري 
طبق شروط يضبطها قانون انتخابي يصدر فيما بعد. 








الفصل الثالث 
يختم الدستور الموضوع من قبل المجلس بخاتمنا السعيد ويصدر كدستور 
الفصل الرابع 
وزيرنا الأكبر ووزيرنا للداخلية مكلفان» كل فيما يخصه. بإجراء العمل بأمرنا 
هذا. 
وختم في 14 جمادى الأولى 1375 ( 29 ديسمبر 1955) 
7 الوزير الأكبر رئيس الحكومة الطاهر بن عمار / 


ويبدو أن إنشاء مجلس قومى تأسيسى كان أمرا مفروضا على الباي» خاضّة وأنّه 
عاء سكول البلؤة على ابستاذلها الداغيلي ركان اليلق بيه بمكية الجماكة 
من دسكون يحكاع نيز تؤسساتالدولة والحذ اين منلطات الباق المطلفة !للك 
إن أمر 1955 ولد ظاهريا على الأقل من رحم النظام الملكي وجاء لوضع دستور 
للمملكة التونسيّة. أي أن سلطة المجلس القومي التأسيسي لم تكن عند إنشائه 
سلطة مطلقة. وإِنْما سلطة مقيّدة بالنظام الملكي باعتبار أن الأمر المنشئ لهذا 
المجلس كلفه بوضع دستور للمملكة التونسية. 

وفي هذا الإطار أكّد الأستاذ عبد الفتاح عمر أن البخلطة العا مين تناه 
يمكن أن تتحول إلى سلطة تأسيسيّة أصليّة وقدّم مثالا على ذلك تونس. فقد جاء 
بالأمر العلي المؤرّخ في 29 سمي 1955 المتعلق بإحداث المجلس القومي 
التأسيسي أنه حان الوقت لوضع دستور للمملكة؛ وهذا يعني أن المجلس القومي 
التأسيسي لم يكن يتمتع بسلطة تأسيسيّة أصليّة بل أن سلطته كانت مقيّدة بالإطار 
الملكى المحدّد سلفاء كما أنّها كانت محدودة ذلك أنه كان من المفروض أن 
يكون إقرار الدستور مرتبطا بموافقة الملك الذي سوف يتولى ختمه بخاتمه 
السعيد طبقا لما جاء بالأمر المنشىئ للمجلس. 

وبالإضافة إلى ذه الحذوة القاتوتية قإن المتعلس القومى التأسسى كان 
مقيذا: كذللك علق الستوى السياني. فقد«طالبية. الدرزب التدر الدتستوري 
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التونسي آنذاك بمناسبة المؤتمر الذي عقده بصفاقس بين 15 و19 نوفمبر 1955 
بإقامة ملكية دستورية. 

كما أنْ الجبهة الوطنيّة التي تكوّنت بين الحزب الحر الدستوري التونسي 
وبعض المنظمات الاجتماعيّة قبيل انتخاب المجلس نادت في حملتها الانتخابيّة 
بالملكيّة الدستوريّة. فالسلطة التأسيسيّة كانت إذن مشروطة وكان الشرط مقبولا 
ظاهريا من قبل قبل الجميع بما في ذلك قيادات وأنصار الحزب الحر الدستوري 
التونسي. 

ولكن ذلك لم يحل بفضل تحول الأوضاع دون انقلاب وتحول السلطة 
التأسيسية المقيدة إلى سلطة غير مقيّدة» أي سلطة أصليّة» فقد أطاح المجلس 
القومي التأسيسي في 25 جويلية 1957 بالنظام الملكي وأعلن الجمهوريّة 
وبذلك فقد كسّر القيد الذي يحدّ من سلطته وأصبح سلطة أولى غير مشروطة”) 
مكلفة بصورة أصلية حرة وغير مقيدة ولا مشروطة بوضع دستور للجمهورية التي 
تولى أعضاء المجلس القومي التأسيسي الإعلان عن قيامها بمقتضى ما لهم من 
نفوذ كامل مستمد من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات . 

قرار المجلس القومي التأسيسي في إعلان الجمهورية 

5 جويلية 1957 

نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي بمقتضى ما لنا من 
نفوذ كامل مستمد من الشعب. 

وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب وسيرا في طريق النظام 
الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور. 

نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا : 

أولا- نلغي النظام الملكي إلغاء تاماء 

ثانيا- نعلن أن تونس دولة جمهورية» 

ثالثا تكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على 
حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس 
[الجمهورية التونسية. 56 


(1) عبد الفتاح عمرء «الوجيزاء ص. 207-206. 
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منطلق تعريفهاء عمليّة تعويض شرعيّة سابقة مهترئة بشرعيّة جديدة ملائمة 
للوضع الجديد. 

إن الحديث عن الشرعية القائمة في ظل مرحلة تأسيسية جديدة قد يبدو صعباء 
خاصة وأن الجميع كان مدركا بأن النظام الملكي لم يكن قائما على شرعية 
حقيقية» وإنما هى شرعية شكلية تخفي وراءها نظاما استبداديا وملكية مطلقة لا 
تقر بالحقوق والحريات الدنيا. فهي إذن ليست بالشرعية الحقيقية القائمة على 
احترام القانون والالتزام بأحكامه وضوابطه. 

ومن جهة ثانية» كان إعلان الجمهوريّة مؤذنا بميلاد شرعيّة قانونيّة/ دستورية 
جديناي نل تاتقي النظاء الداكي . ويمكن القول بأن إعداد دستور للجمهوريّة 

تم بناء على هذا الإعلان. فقبل إعلان الجمهورية» قام المجلس التأسيسي بإعداد 
00 للنظام الملكي مثلما نص على ذلك الأمر المنشئ له غير أنْ إعلان 
الجمهوريّة الذي يمكن أن نعتبره إعلانا ذا طبيعة مزدوجة قانونية/ سياسيّة مثل إطارأ 
قانونيًا وسياسيًا لنشأة شرعيّة جديدة ذات صبغة دستوريّة تأسيسيّة. فهو نص مؤسس 
أو منشئ مستند إلى مشروعيّة شعبيّة لا يمكن التشكيك فيها باعتبار أنه قام باقتلاع 
منظومة ميتة بطبيعتهاء وهي المنظومة الملكيّة» وتعويضها بالنظام الجمهوري. 

وقد أعدّ المجلس القومي التأسيسيء بناء على إعلان الجمهورية» دستورا 
للجمهوريّة التونسيّة قام على جملة من الثوابت التي لم تصمد أمام الهزات 
السياسيّة مما أدَى إلى تشويه الدستور وتطويع أحكامه والمساس بثوابته حتى 
أن جانبا من السياسيين» ومن رجال القانون» اعتبروا أن دستور 1959 كان من 
أسباب قيام النظام الدكتاتوري في بلادنا بالنظر خاصة إلى طبيعة النظام السياسي 
الذي تم الاختيار عليه بإيعاز من الزعيم بورقيبة وهو النظام الرئاسي. 

ورغم أن هذا الرأي قابل للنقد» إلا أن فيه جانبا من الوجاهة خاصة وأن التلاعب 
بالأحكام الدستورية وتلاحق الفتاوى ذات الظاهر الدستوري والباطن السياسي 
كان لها تأثير ملموس على تناسق وتناغم أحكام الدستور الذي فقد شيئا فشيئا 
ملامحه الآصلية واتجه نحو تكريس نظام رئاسوي يهيمن فيه رئيس الجمهورية 
على جميع السلط في الدولة» هذا فضلا عن إفراغ الأحكام الدستورية المتصلة 
بالحقوق والحريات» رغم أهميتهاء من محتواها بفعل الممارسة السياسية المعادية 
لقيم الحرية والكرامة والمساواة وتهميش دور السلط المضادة. 
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1 رابعا- نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام) 
الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس والأمين العام لمكتب المجلس 
والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام. 

أصدرناه في قصر المجلس بباردو 

يوم الخميس 26 ذي الحجة سنة 1376 

وفي 25 جويلية 1957 

على الساعة السادسة مساء 

جلولي فارس 
رئيس المجلس القومي التأسيسي 0 

وبقطع النظر عن مدى شرعيّة ما قام به المجلس القومي التأسيسي. فإِنّهء وكما 
أكد على ذلك العميد عبد الفتاح عمر.... « يشكل أوّل مجلس وطني منتخب 
مباشرة من قبل الشعب فكان له من المشروعية ما سمح له بإقرار مبدأ سيادة 
الشعب وما مكنه من الإطاحة بالنظام الملكي ومن إحلال النظام الجمهوري 
ممحله)”27, 


غير أن الأستاذ عبد الفتاح عمر شكّك في مدى شرعيّة ما قام به المجلس 
حبكا أكد' أن :وان كانت مشزوعية إغلان اللجمهورتة لأ تير الحذل آمك 
إن شرعيّته هي لا محالة محدودة جدًا ذلك أن المجلس يخضع قانونا للنصوص 
التي أحدث بمقتضاها وأن انتخاب أعضاء المجلس انتخابا شعبيًا مباشرا لا يبرّر 
انر تجان: الوكيو: العائويية الى يننى هده إكرار المتجلين اعرد ا سناد: اكيت 
واستناده إليه لا يكفي وحده لإزاحة القواعد القانونية لأنّ تكريس سيادة الشعب 
لا يقتضي ضرورة الإطاحة بالنظام الملكي». غير أن رأي الأستاذ عبد الفتاح 
عمر. على وجاهته» يستدعي إبداء الملاحظات التالية : 








فمن جهة أولى يصعب في وضعيّة التأسيس الاستثنائية بجميع المقاييس 
الحديث عن شرعيّة قائمة باعتبار أن عمليّة التأسيس هى فى حدٌّ ذاتهاء ومن 


(1) عبد الفتاح عمر» ا(تقرير تمهيدي)22 أعمال ملتقى المجلس القومى التأسيسي 6 30-9- 
31 ماي 184ل مركز البحوث والدراسات والنشر» 226 ص. 0 
(2) المرجع السابق» ص. 82. 
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يقوم الدستور على بنية متكاملة» فهو ليس مجموعة «متنائرة» من القواعد 
والمبادئ» وإِنّما هو بناء قانوني ومؤسساتي يعكس تصوّرا لعلاقة الحاكم 
بالمحكوم وعلاقة مختلف مؤسسات السلطة إضافة إلى تصور لطبيعة العقد 
الاجتماعي ومحتواه والذي يربط بين مختلف أفراد المجتمع على تنوعهم . 

ويعتبر دستور 1959 مثالا للدساتير الموجزة والواضحة والقائمة على بنية 
قانونية ومؤسساتيّة وإجرائية واضحة في إطار نظام سياسي يغلب عليه التوازن» 
رغم أن ذلك لم يترجم على المستوى الفعلي بسبب طبيعة المنظومة الحزبيّة 
وانحرافات الممارسة السياسيّة» وكذلك بفعل تعدّد التعديلات الدستوريّة التى 
لم تكن تُمليها دائما رغبة في التطوير ومواكبة المتغيّرات الاجتماعيّة والسياسيّة: 
وَإِنّما كانت أحيانا مطية للحكام قصد إحكام سيطرتهم على دواليب الحكم بعيدا 
عن فكرة استبطان القواعد الدستورية من قبل قبل المجتمع وكذلك بعيدا عن قيام 
الدستور بوظائفه الجوهريّة المتمثلة فى تأسيس السلطة والحدٌّ منها بالقدر الذي 
يكون مناسبا لحماية الحقوق والحريات في مجتمع تكون فيه فكرة الحرية هي 
منطلق كل تأطير للظاهرة السياسيّة. 
2- أهم الخيارات الأصلية للدستور 

جاء دستور 1959 وليد ثلاث سنوات من النقاشات الثرية» وأحيانا الحادة» 
بين أعضاء المجلس القومي التأسيسي رغم انتماء أغلبهم إن لم نقل جميعهم 
إلى نفس الحساسية السياسية بفعل النتائج المترتبة عن انتتخاب أعضاء المجلس 
القومي التأسيسي حيث فازت قائمات الجبهة القومية بجميع المقاعد في حين لم 
تتمكن قائمات الحزب الشيوعي آنذاك من الفوز بأي مقعد رغم أن هذا الحزب 
كان يمثل المنافس الوحيد لقائمات الجبهة القومية. 

وقد انّسمت النقاشات صلب المجلس التأسيسى بطابعها الجاد وصراحتها 
البينة وبتغليب روح المسؤوليّة”© رغم أنها اقترنت أحيانا بأحداث خطيرة مثل 
الصراع اليوسفي-البورقيبي وقضية الاستقلال التام والقضية الجزائرية. 

ويمكن حوصلة الخيارات التي جاء بها دستور 1959 في النقاط التالية: 
(1) مصطفى الفيلالى» «تأملات في مداولات المجلس التأسيسي»» ملتقى أربعون سنة من 


الحياة الدستوريّة» مخبر القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس» ماي 
09 غير منشور. 


120 


أوْلا: ضمان الحقوق والحريات في إطار مقاربة تحررية» رغم عدم تحديد 
الضوابط وعدم إخضاعها إلى نظام واضح وحمائي» مما انعكس لاحقا على 
وضعيتها الواقعية. 

ثانيا: تكريس منوال النظام الرئاسي بحثا عن الاستقرار السياسي مع تطويع هذا 
النظام أحيانا للواقع السياسي التونسي في ذلك الوقت مع رغبات الزعيم بورقيبة 
في تكريس نظام سياسي قوي ومستقر اعتبارا لفشل تجربة الجمهورية الرابعة 
الفرنسية. 

ثالثا: تغييب آليّات مراقبة السلطة التشريعيّة وخاصّة وظيفة مراقبة دستورية 
القوانين في إطار توجه عام صلب الدستور نحو الحد من آليات الرقابة سواء 


كانت مؤسساتية أو غير مؤسساتية. 
رابعا: تكريس خيار الدّولة المركزية المهيمنة وعدم التنصيص على ضمانات 
لتركيز ديمقراطية محلية. 


ولا بدّ من الإشارة أيضا إلى أن فهم الممارسة التي اقترنت بدستور 1959 
مرتبطة بالواقع السياسي وبطبيعة المنظومة الحزبيّة القائمة على هيمنة حزب على 
الحياة السياسية. 

خامسا : ضمان الحقوق والحريات في إطار نظام جمهوري: يعتبر دستور 
9 دستورا ليبراليًا جاء ضامنا لجملة من الحقوق الفرديّة والجماعية ونجد 
صدى لذلك سواء صلب التوطئة حيث تمٌ الرّبط بين النظام الجمهوري وكفالة 
حقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. 

كما أن شعار الجمهوريّة القائمة على ثلاثية القيم جعل من الحرية أولى هذه 
القيم ثمّ النظام وأخيرا العدالة. والانطلاق من قيمة الحرية يجعل من دستور 
9 رجعا لصدى أفكار المدرسة الدستوريّة الفرنسيّة التي تربط بصورة جدليّة 
بين الدستور والحرية. 

وقد كتب الأستاذ الأزهر بوعوني ما يلي في علاقة بالتأليف صلب شعار 
الجمهوريّة بين هذه القيم الثلاثة : 

« إن تبويب هذه القيم الثلاثة لم يأت جزافا بل هو يحيل بدوره إلى سلم 
للأولويّات يبقى فيه إشباع الحاجة إلى الحرية وهو أمر مشروع على ارتباط وثيق 
بهواجس النظام والعدالة بحيث يعمل لكل هذه القيم بالتوازي. وهكذا فَإنّه لإا 
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ثانيا: تكريس منوال النظام الرئاسي : لم يكن تكريس النظام الرّئاسي خيارا 
.اعتباطيًا من قبل واضعي الدستور بل إِنّه كان يعكس رغبة في بناء دولة وطنية 
فويّة في إطار نظام سياسي مستقر ومتوازن وهو ما نجد صدى له صلب التوطئة 
التي جاء فيها أن الشعب مصمم ‏ ... على إقامة ديمقراطيّة أساسها سيادة الشعب 
وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط». 
قد أشار تقرير المقرّر العام للدستور علي البلهوان إلى أنْ أعضاء المجلس 
تدارسوا التجارب الدستوريّة الأجنبيّة دون أن ينسجوا على منوالها... بل سعوا 
إلى وضع دستور ملائم لتونس ولشعبها. ويبدو أنْ بورقيبة أثْر بصورة غير مباشرة 
في تكريس هذا الخيار حيث أنه أكد في خطاب موكب ختم الدستور”" ما يلي : 
١ ...‏ وقد وقعت مناقشات طويلة وحادّة فى بعض الأحيان حول سلطة) 
الحكومة والريس وف أن مجلس الأتة يكون كذاء هذا فكزنا فيه هنا وأقزرنا 
ما رأيناه صالحا وقايسنا بين جميع الأنظمة ولم يكن هناك أي حذر من الحكومة 
نحو النواب ولا من هؤلاء نحو الحكومة لتوفير أكثر صلاحيّات لذا أو ذا وإذا 
وجدتم في هذا الدستور نفوذ الرئيس كبيرا وقوبًا فذلك لاحب في النفوذ ولا رغبة 
من الرئيس في الجبروت والصولة ولا رغبة من الحكومة في تضخيم ما لها من 
الصلاحيّات خوفا من الشعب. وإِنّما اخترنا ذلك بعد المقايسة بين جميع الأنظمة 
ومعرفة ما في النظام البرلماني من خطر...». 0 

وعموماء فإِنْ اختيار النظام الرئاسي بدا جليًا من خلال إعمال آليّاته التقليديّة 
ولو بصورة نسبيّة وهي الاستقلال العضوي بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذية 
والتخصص الوظيفي وتغييب مسألة المسؤوليّة السياسيّة للسلطة التنفيذيّة أمام 
البرلمان خاصّة في غياب الجهاز الحكومي كما هو متعارف عليه صلب الأنظمة 
البرلمانية بما هو جهاز جماعي متضامن ينبع من البرلمان ويتحمل المسؤولية 
السياسية أمامه عن السياسة العامة التي يحرز على أساسها على ثقة البرلمان. 

وقد ارتكز الدستور على شبه احتكار مجلس الأمّة للوظيفة التشريعيّة رغم 
تدخل الرئيس عرضيًا من خلال ممارسة حق المبادرة التشريعية وحق الرد 
ولكن خاصّة حق اتّخاذ المراسيم في مجال القانون وهي من الاستثناءات القليلة 
لاحتكار البرلمان وظيفة سن القواعد بصورة أصلية وفي المقابل أسند للسلطة 


(1) الرائدا » مناقشات المجلسر القومي التأ »صا 2.347 
سمي مي الناسيسي» ص 
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تعارض في ذهن المشْرّع التأسيسي بين الحرية والنظام أو بين النظام والعدالة أو 
بين الحرية والعدالة. وبهذه الصفة يكون أعضاء التحايق التأسيسي قد اهتدوا 
إلى تحفيق نظرة تأليفية بين الحرية والسلطة فلم يغلبوا ذ فلسفة الحرية على فلسفة 
لسلطة ولا فلسفة السلطة على فلسفة الحرية التي يقوم عليها كل نظام سياسي بل 

توضّلوا إلى التوفيق بينهما»". 

ورغم أهميّة الحقوق والحريات التي ضمنها دستور 1959 وتنزيلها في إطار 
لظا السبهويك اسار ااه لدعو الزن اك اللسوور للا كن 
الجمهوري للدولة, فإن منظومة الحقوق والحريات جاءت منقوصة ومقيّدة. 

فمن جهة أولى جاء بالفصل 7 من الدستور أَنَّه « ,: يتمتع المواطن بحقوقه كاملة 
بالطرق والشروط د لي د الحقوق إلا بقانون يتخذ 
لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد 
وللنهوض الاجتماعى». 

ال ا لج ا ا 0 
الواردة صلبه به. وقد كان هذا الفصل مطية للحدّ من الحقوق والحريات المضمونة 
دستوريا خاصة وَأن أغلب الحقوق والحريات التي كرسها الدستور ارتبطت 
بالإحالة إلى القانون لتنظيمها مما أدى إلى سن عديد القوانين المضيقة للحريات 
المنظم لمحكمة أمن الدولة . 

ومن جهة ثانية فإِنْ الحقوق والحريات المضمونة دستوريًا اعتراها نقص كبير 
بالنظر إلى جملة الحقوق والحريات التي كانت مكرّسة آنذاك صلب المواثيق 
الدوليّة إذ نلاحظ تهميشا لجملة الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والاكتفاء 
بالإشارة للبعض منها صلب التوطئة (العمل والصحة والتعليم) في مقابل إهمال 
بعض الحقوق السياسيّة الأساسيّة وخاصّة حرية تكوين الأحزاب والنشاط في 
(1) الأزهر بوعوني» مرجع سابق» ص. 209» عدد 374. 
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التنفيذيّة وتحديدا رئيس الجمهوريّة سلطة تنفيذ القوانين ووضع السياسة العامّة 
للدولة. 

وقد اختل هذا التوازن بموجب التعديلات الدستورية المتلاحقة وطبيعة 
المنظومة الحزبيّة ممّا أدَى إلى اختلال توازن النظام السياسي ككل وتحوّله شيئا 
فشيئا إلى نظام «رئاسوي» ثم دكتاتوري. 

ثالثا: الصمت حول مراقبة دستوريّة القوانين وهو صمت مريب باعتبار أهميّة 
هذه التقنية فى ضمان علويّة الدساتير وفى هذا الإطار كان موقف الأستاذ عبد 


« ... ومن الغريب إذن أن يكون تحقيق هذا المطمح الوطني بوضع دستور 
9 مصدرا لتفقير العقيدة الدستوريّة لا لتدعيمها وتعميقها. فالتحول من 
مستوى الطموح والتطلّع إلى مستوى التحقيق والواقع يبدو وكأنّه حد من جادبية 
الدستور وحطاً من جلالته وأفقد من روعته. فإن كان الأمر كذلك فلن الدستور 
وهو قد أخذ بفكرة الحرية وبمبداً تفريق السلطء لم يوفر الهياكل والإجراءات التي 
من شأنها أن تضمن له العلويّة بكل مداها والمصداقيّة بكل فاعليتها وجدواها)". 

وقد أكد الأستاذ عبد الفتاح عمر في نفس السياق. وفي تعبير ظل متداولا 
بخصوص مراقبة دستورية القوانين فى ظل دستور 1959» ما يلى « والمعطيات 
التي يوفْرها الواقع تنحصر في كلمات ثلاث: سكوت» رفضء فشل». علما بأن 
السكوت يقصد به سكوت الدستور عن وضع آليّات لمراقبة دستوريّة القوانين. 

وعموما فإِنْ غياب جهاز رقابة كانت له انعكاسات خطيرة حيث تمّ سن 
العديد من القوانين غير الدستوريّة لعل أبرزها قانون الجمعيّات وكذلك القانون 
المنظم لمحكمة أمن الدولة. وقد كانت هذه القوانين محل طعن في العديد من 
المناسبات في دستوريتها خاصة بمناسبة المحاكمات السياسية التي عرفتها بلادنا 
سواء خلال حكم الرئيس بورقيبة وكذلك زمن حكم بن علي. 

رابعا: تهميش الجماعات المحلية: لم يولي دستور 1959 أهميّة للجماعات 
المحلية في إطار نظرة مركزيّة للحكم وحتى للإدارة وللدولة. وقد تمّ تكريس 


(1) عبد الفتاح عمرء «مسألة مراقبة دستوريّة القوانين في تونس»» المجلة القانونيّة التونسيّة» 
2» ص. 11. 
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فصل وحيد للجماعات المحلية وهو الفصل 59 الذي جاء فيه «تمارس المجالس 
البلديّة والمجالس الجهويّة المصالح المحليّة حسبما يضبطه القانون». 

وقد أكدت الممارسة هذا التوجه نحو عدم تركيز جماعات محلية فاعلة مما 
جعلها امتدادا للحكم المركزي في غياب انتخابات محلية نزيهة رقابة مشددة 
على الهيئات اللامركزية وضعف مواردها المالية مما جعلها في تبعية دائمة 
للسلطة المركزية. ولم ير المشرع الدستوري فائتدة من التنصيص على أحكام 
حمائية تتعلق بالجماعات المحلية رغم تعدد التعديلات الدستورية وصبغتها 
الجوهرية أحيانا مما يعكس إرادة سياسية واضحة في تهميش هذه الجماعات. 
3 تعديلات الدستور 

من المفارقات في ظل الدستور التونسي للجمهورية الأولى أن يقترن 
الاستقرار السياسي» بحركية دستورية مبالغ فيها أحيانا على مستوى النص 
الدستوري حيث تعرض الدستور السابق إلى عديد التنقيحات التي لئن كان 
نفيها ‏ قكلياءسفإن التحضن ,الأحن كان جرهنا رسن الشيارات الأضاة 
للمجلس القومي التأسيسي. 

بل يمكن القول أن بعض التعديلات مثلت مساسا بقيم الجمهورية وبالنظام 
الجمهوري الذي كان يتمتع بحصانة ضد التعديل صلب دستور 1 جوان 1959. 
وسوف نتعرض تباعا إلى مختلف التعديلات التي تعرض لها الدستور قبل إنهاء 
العمل به. ْ 

التعديل الأول تم بموجب القانون الدستوري عدد 23 لسنة 1965 المؤرخ 
في 1 جويلية 1965 وتعلق بتنقيح الفصل 29 من الدستور وقد تم بموجب هذا 
التعديل التتخلي عن نظام الدورتين للمجلس النيابي وإقرار دورة سنويّة تبدأ في 
النصف الثاني من شهر أكتوبر وتنتهي خلال النصف الأول من شهر جويلية. 

غير أنه يمكن للمجلس أن يجتمع أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من 
رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية النواب. 

التعديل الثاني تم بموجب القانون الدستوري 23 لسنة 1967 بتاريخ 30 
جوان 1967 وتعلق بتنقيح الفصل 29 من الدستور مجددا وقد جاء بهذا التعديل 
أن مجلس الأمة يعقد في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي 
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خلال شهر جويلية على أن تكون الدورة الأولى من المدة النيابية خلال النصف 
الأول من شهر نوفمبر. 

كما جاء بالفصل 9 إثر تعديله» أن المجلس يجتمع أثناء عطلته في دورة 
استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية النواب. 

التعديل الثالث تم بموجب القانون الدستوري عدد 63 لسنة 1969 المؤرخ 
في 31 ديسمبر 1969 وتعلق بتنقيح الفصل 51 من الدستور وقد أصبح الفصل 
1 من الدستور ينص على أنه لرئيس الجمهورية:؛ إذا تعذر عليه القيام بمهامه 
بصورة وقتية» أن يفوض كامل سلطاته أو البعض منها إلى الوزير الأول. 

كما أن نفس الفصل أصبح ينص على أنه عند شغور منصب رئاسة الجمهورية 
لسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام يتولى فورا الوزير الأول مهام رئكاسة 
الدولة لما بقي من المدة الرئاسية. 


التعديل الرابع تم بموجب القانون الدستوري عدد 13 لسنة 1975 مؤرخ 
في 19 مارس 1975 والمتعلق بتعديل الفصلين 40 و 51 من الدستور وتعلق 
هذا التعديل خاصة بإدراج أحكام تقضي بمبايعة الرئيس الحبيب بورقيبة رئيسا 
مدى الحياة حيث تمت إضافة فقرة جديدة للفصل 40 تنص على ما يلى «وبصفة 
استثنائية واعتبارا للخدمات الجليلة التى قدمها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة 
للشبعت التوئسى الاجررة م ريقة الاستعمار وجعل مه آمة موعدة وذولة مستقلة 
عصرية كاملة السيادة يعلن مجلس الأمة إسناد رئاسة الجمهورية مدى الحياة إلى 
الرئيس الحبيب بورقيبة.) 

وواضح أن هذا التعديل كانت له أسباب ظرفية وشخصية. إذ كان من 
المفترض أن يكون انتخاب الرئيس بورقيبة فى 3 نوفمبر 1974 لمذّة رتاسيّة 
رابعة ماقتنا بالنندة/الرئاسية الأعيرة حملا بالفضل :20 من الدمكور افق متيققه 
الأصليّة الذي كان ينص على أنه لا يمكن لرئيس الجمهوريّة تجديد ترشحه أكثر 
من ثلاث مرّات متتالية. أي أن الرئيس بورقيبة كان من المفترض أن يغادر منصب 
رئيس الجمهورية سنة 1979. وقد أخل هذا التعديل بمقوّمات النظام الجمهوري 
لأنه أصبح يحول دون تنظيم انتخابات دوريّة والحال أن دورية الانتخابات تعتبر 
من مقومات النظام الجمهوري. 
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وتجدر الإشارة أنه بعد إنهاء العمل بسياسة التعاضد سنة 1969 ألقى الرئيس 
ابورقيبة خطابا يوم 8 جوان 1970 وأعلن فيه عن ضرورة إدخال إصلاحات 
لاستورية وأكد بأنْ كل شخص ينفرد بالسلطة هو محمول على الغلط والتعسّف 
في استعمال السلطة وقد جاء في هذا الخطاب ١‏ ...هذا ولقد بدا جليا أن جمع 
كامل السلط والنفوذ بيد شخص واحد قد يؤول به إلى ارتكاب الغلط مهما تكن 
إلزاهته واستقامته وحسن نواياه لأنه بشر والبشر يخطوع ويصيب...)”© وتم تنظيم 
استشارة عن طريق لجنة استشاريّة ترأسها السيد أحمد المستيري وقدمت اللجنة 
.العليا للحزب الاشتراكي الدستوري تقريرها حول تعديل الدستور إلى رئيس 
الجمهورية في 15 أكتوبر 1970 ©. 

وفي يوم 9 فيفري 1971 تقدّمت الحكومة إلى مجلس الأمّة بمشروع لتعديل 
الدستور وقد كان هذا التعديل يتضمّنء من جملة ما يتضمّنه» إنشاء مجلس 
دستوري. إلا مشروع 9 فيفري 1971 لم يرى النور ولم تقع مناقشته من طرف 
المجلس النيابي رغم أهمية الأحكام التي تضمنها.© 

التعديل الخامس تم بموجب القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ 
في 8 أفريل 1976 والمتعلق بتنقيح وإتمام الدستور الصادر في 1 جوان 1959 
وهذا التعديل جاء تعويضا لمشروع التعديل الذي قدّم في 1971 والذي لم يقع 
اعتماده. 

ويعتبر تعديل 1976 أول تعديل «جوهري» لدستور 1959. ومن أبرز ما 
تضمّنه هذا التعديل دسترة الحكومة» حيث خصص لها القسم الثاني من الباب 
الثالث المتعلق بالسلطة التنفيذية التي أصبحت تتكون من رئيس الجمهورية 
والحكومة. كما تم تكريس مسؤوليته الحكومة» وهي مسؤولية مزدوجة أمام 
رئيس الجمهورية والبرلمان. كما وقع إدراج إمكانية حل المجلس النيابي كذلك 
بصورة معقلنة. 


(1) عبد الفتاح عمر وقيس سعيد» « نصوص ووثائق سياسية تونسية»» مركز البحوث 
والدراسات والنشرء 1987» الصفحة 234. 

() انظر التقرير في كتاب عبد الفتاح عمر وقيس سعيد سابق الذكر الصفحة 237 وما يليها. 
(3) المرجع السابق الصفحة 253 وما يليها. 
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وأضجح دستور :1959 يتضمن بعض تقتيات النظام البرلماتي التي ثم تطويعها 
للطبيعة الرئاسية الأصلية للنظام السياسي التونسي التي اختارها أعضاء المجلس 
القومي التأسيسي. 

كما تم بموجب تعديل 1976 إدراج الاستفتاء ضمن فصلين من دستور 1 
جوان 1959 وهما الفصل الثاني الذي جاء به أن « الجمهورية التونسية جزء من 
المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. 

إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا 
الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها 
مجلس الأمة حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.) 

أما الفصل 47 من الدستور فجاء فيه «لرئيس الجمهورية أن يعرض على 
الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة 
على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كل ذلك 
مخالفا للدستور.») 

ومن أهم التجديدات التي جاء بها تعديل 1976 هو إعادة توزيع الاختصاص 
في مادة سن القواعد القانونية حيث تمت حماية مجال القانون بموجب الفصلين 
4 و35 من الدستورء وبالمقابل تم تمكين رئيس الجمهورية من اختصاص 
جديد بموجب الفصل 53 من الدستور وهو ممارسة السلطة الترتيبية العامة إضافة 
إلى اختصاصه الأصلي في السهر على تنفيذ القوانين 

وبموجب هذا الاختصاص الجديد أصبح رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحية 

سن القواعد القانونية بصورة أصلية» ولكن استثنائيا ووقتيا كلما تخلف المجلس 
النيابي عن التشريع خارج المجالات المحمية للقانون. وهو ما فتح المجال أمام 
السلطة الترتيبية نيبية للتدخل ومنافسة السلطة التشريعية في ممارسة جزء من وظيفتها 
الأصلية» وهي وظيفة التشريع 


التعديل السادس تم بموجب القانون الدستوري عدد 7 المؤرخ في 9 جوان 
1 والمتعلق بتنقيح بعض الفصول من الدستور وبتغيير تسمية مجلس الأمة 
بمجلس النواب. ل ل ا 
القزات فى قضول الدامتور الات انها 0 
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ْ التعديل السابع تم بموجب القانون الدستوري عدد 78 لسنة 1981 مؤرخ في 
. 9 سبدمبر 1981 يتعلق بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وقد جاء بالفصل 
الوحيد من هذا القانون الدستوري أنه «استثناء لأحكام الفصل 22 من الدستور 
تجرى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 31 ديسمبر 1981 لتجديد مجلس 
يجتمع مجلس النواب الجديد المنتخب طبقا لهذا القانون الدستوري في أجل 
الثمانية أيام الموالية ليوم الاقتراع. 
تنتهي المدة النيابية الجارية لمجلس النواب يوم اجتماع مجلس النواب 
الجديد.») 
وبمقتضى تعديل 9 سبتمبر 1981 قام مجلس النواب بحل نفسه بنفسه في 
سابقة هي الأولى من نوعها وذلك بآن وقع اعتماد أحكام استثنائية للفصل 22 
تخالف هذا الفصل الذي يقتضي بأنْ المدّة النيابيّة هي 5 سنوات. 
التعديل الثامن تم بموجب القانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ 
ْ في 25 جويلية 1988 والمتعلق بتنقيح الدستور وهو أول تعديل جاء بعد إزاحة 
الرئيس الحبيب بورقيبة عن الحكم عملا بأحكام الفصل 57 من الدستور الذي 
كان يمنح الخلافة الآلية للوزير الأول حيث كان ينص على ما يلي : ( عند شغور 
منصب رئاسة الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام يتولى فورا 
الوزير الأول مهام رئاسة الدولة لما بقي من المدة النيابية الجارية لمجلس الآمة.») 
وتعديل جويلية 1988 تضمّن إلغاء الرئاسة مدى الحياة التى عطلت العمل 
بمبدأ الانتخابات الدورية لرئيس الجمهورية كما تضمن تحديدا للمدد الرئاسية 
حيث أكد الفصل 39 فقرة ثانية من الدستور إثر تعديله أنه «ويجوز لرئيس 
الجمهورية أن يجدد ترشحه مرتين متتاليتين.) 
كما تم التقليص من صلاحيات الوزير الأول تحت غطاء إعادة الاعتبار 
للطبيعة الرئاسية للنظام السياسي التونسي. فقد كان الفصل 60 من الدستور ينص 
قبل تعديل 1988 على أنه « يسير الوزير الأول الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف 
في دواليب الإدارة وفي القوة العامة.» غير أن تعديل 1988 حد من صلاحيات 
الوزير الأول وأصبح الفصل 60 يكتفي بالتنصيص على أنه ١‏ يسير الوزير الآول 
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وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية فى رئاسة مجلس 
الوزراء أو أي مجلس آخر.) 1 

كما حذفت الخلافة الآليّة لفائدة الوزير الأول في حالة الشغور وأصبح 
الفصل 57 من الدستور ينص في فقرته الأولى على أنه اعند شغور منصب رئيس 
الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام 
رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما.» 

كما نص الفصل 57 فقرة ثالثة على أنه « ولا يجوز للقائم بمهام رئيس 
الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولوفي صورة تقديم استقالته». 

كما تولى تعديل 1988 إدخال شيء من المرونة على نظام مسؤوليّة الحكومة 
مقارنة بالأحكام التي أدرجت بمقتضى تعديل 8 أفريل 1976. وبالمقابل فإنه 
تم التخلي عن فرضية إجبار رئيس الجمهورية على الاستقالة التي كان منصوصا 
عليها بالفصل 63 من الدستور وذلك إذا صادق مجلس النواب الجديد خلال 
دورته الأولى على لائحة لوم أخرى في نفس الظروف ولنفس الأسباب التي تمت 
فيها المصادقة على لائحة اللوم من طرف المجلس السابق. 

التعديل التاسع تم بموجب القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 مؤرخ 
في 8 نوفمبر 1993 يتعلق بالمدتين النيابية والرئاسية القادمتين. وقد جاء بالفصل 
الوحيد من هذا التعديل ما يلي : « استثناء لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 29 
من الدستور تبتدئ الدورة الأولى من المدة النيابية القادمة خلال النصف الأول 
من شهر أفريل 1994 وتنتهي المدة النيابية الجارية يوم اجتماع مجلس النواب 
الجديد. 

واستثناء لأحكام الفصل 22 والفقرة الأولى من الفصل 39 من الدستور تنتهي 
المدتان النيابية والرئاسية القادمتان الأحد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع مراعاة 
أحكام الدستور». 

وهذا التعديل يتعلق بإدراج أحكام استثنائيّة تتعلّق بالمدّتين النيابية والركاسية. 
والمعلوم أن تعديل الدستور لسنة 1988 أدرج أحكام انتقاليّة ذات صبغة استثنائية 
وذلك قصد تمكين رئيس الجمهوريّة المباشر آنذاك من البحث عن مشروعيّة 
انتخابيّة إذ فوّض له إمكانيّة تنظيم انتخابات رئاسيّة سابقة لأوانها أو برلمانيّة سابقة 
لأوانها أو تنظيم انتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة معا سابقتان لأوانهما. 
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وفعلاء وتطبيقا لهذه الأحكام الانتقاليّة قرّر رئيس الجمهورية المباشر آنذاك 
إجراء انتخابات تشريعيّة ورتاسيّة سابقتان لأوانهما يوم غرّة أفريل 1989. وكان 
الدستور التونسى يتضمّن فى فصليه 22 و39 أن المذة الرئاسيّة وكذلك المدة 
:النيابية تدومان 5 سنوات. وتبعا لذلك فَإنّ المذة الركاسيّة وكذلك المدة التشريعية 
كان من الضروري أن تنتهيا فى غرّة أفريل 1994 ولذلك كان من المفروض أن 
تجرى الانتخابات في مارس 1994. 

غير أن الفصل 29 من الدستور قبل تعديل 2002 كان ينص على أن المجلس 
المنتخب يعقد جلسته الأولى خلال النصف الأول من شهر نوفمبر في حين أن 
المجلس الذي سينتخب فى مارس 1994 لن يكون بوسعه الانتظار كل هذه 
المدة للانعقاد. ولمواجهة هذا الخلل تم اللجوء إلى استصدار أحكام دستوريّة 
استثنائيّة بتاريخ 8 نوفمبر 1993 تتعلّق بالمدّتين النيابيّة والرئاسيّة القادمتين. 

وفي نفس هذه الأحكام وقع التنصيص على أن المجلس الذي سينتخب 
في 20 مارس 1994 يعقد أولى جلساته خلال نصف الشهر الموالي للإعلان 
عن النتائج. وبمقتضى هذه الأحكام الاستثنائيّة وقع تمديد المدقية الرئاضية 
والتشريعيّة بستة أشهر أي عوض أن تكون خمسة سنوات أصبحت خمس 
سنوات ونصف تقريبا وذلك حتى يتم تنظيم هذه الانتخابات في خريف 1999 
وحتى يتمكن المجلس الذي سينتعخب فى 1999 من عقد أولى اجتماعاته طبق 
الدستور أواسط نوفمبر 1999. ١‏ 

التعديل العاشر تم بموجب القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ 
في 6 نوفمبر 1995 والمتعلق بالمجلس الدستوري وهذا التعديل جاء لتكملة 
الدستور وإضافة باب جديد وهو الباب التاسع يتعلق بالمجلس الدستوري. 

وجاء التعديل جاء ليصلح وضعيّة غير عاديّة من الناحية الدستوريّة من خلال 
دسترة المجلس الدستوري الذي وقع في البداية إنشاؤه بواسطة أمر رئاسي سنة 
7 ثم وقع تطويره بواسطة قانون سنة 1990 ووقع أخيرا إدراجه صلب 
الدستور بواسطة أحكام دستوريّة سنة 1995 ولو أنه حافظ على طبيعته الاستشارية 
إذ أنه يصدر آراء معللة تبلغ إلى رئيس الجمهورية دون سواه. 

التعديل الحادي عشر تم بموجب القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 
المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول الدستور وهو 
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من التعديلات المهمة التي تعرض لها الدستور السابق ومن أبرز ما تضمنه هو 
الاتجاه نحو تحديد مجال القانون» وبالمقابل تم إسناد الاختصاص المبدئي دن 
القواعد بصورة أصليّة ونهائية لرئيس الجمهوريّة بمقتضى ماله من سلطة ترتيبية 
عامة وذلك خارج مجال القانون. 

غير أن مجال القانون ظل دائما قابلا للتوسع حتى إثر تعديل الدستور سنة 
7 لأن الفصل 35 فقرة ثانية من الدستور أعطى لرئيس الجمهورية مجرد 
إمكانية في الدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في 
مجال السلطة الترتيبية العامة. 

وإضافة إلى ذلك أدرج.تعديل 1997 تقنية الاستفتاء الدستوري تمهيدا لماتمٌ 
سنة 2002 عندما وقع عرض مشروع تعديل دستوري جوهري على الشعب بعد 
موافقة مجلس النواب عليه. وفي نفس التعديل تم تمكين رئيس الجمهورية من 
اللجوء مباشرة إلى الشعب لاستفتائه بحيث أصبح الفصل 47 من الدستور ينص 
على أنه : « لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات 
الأهمية الوطنية أو فى المسائل الهامة التى تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن 
بكر كل ذلك مكالنا لل 0 

التعديل الثاني عشر تم بموجب القانون الدستوري عدد 76 لسنة 8 199 مؤرخ 
في 2 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور وقد 
جاء في هذا التعديل أنه « يكون رأي المجلس الدستوري معللا ويبلغ إلى رئيس 
الجمهورية وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في 
المسائل المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 72 من الدستور.» 

التعديل الثالث عشر تم بموجب القانون الدستوري عدد 52 لسنة 1999 
مؤرخ في 30 جوان 1999 يتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 
0 من الدستور وقد جاء فيه أنه « في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح 
المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور» يمكن بصفة استثنائية 
بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 1999 أن يترشح لرتاسة الجمهورية المسؤول 
الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا آو أمينا عاما لحزبه شريطة أن يكون 
يوم تقاديم تر شح مباشرا لتلك المتوولية ومتذهدة لاتقل عع 8 نوات تعالية 
وأن يكون للحزب بمجلس النواب نائب فأكثر ينتمون إليه. 
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ويؤخذ بعين الاعتبار انتماء النائب للحزب عند تقديم ترشحه لعضوية مجلس 
النواب.» 

التعديل الرابع عشر تم بموجب القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 
المؤرخ في غرة جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور. وهذا التعديل 
تم عرضه على الاستفتاء يوم 26 ماي 2002 وتم اختيار ختمه في نفس اليوم 
الذي ختم فيه النص الأصلي للدستور أي 1 جوان. 

وقد أصبح النص الجديد لدستور 1 جوان 1959» على ضوء التعديل 
الجوهري لسنة 2002 وكذلك على ضوء التعديلات السابقة» يتميّرز بطول أحكامه 
وكذلك في بعض الخلل في صياغة وهندسة بعض بنوده. 

وظاهريا كان تعديل الدستور لسنة 2002 يهدف إلى تطوير المنظومة 
الدستورية. غير أنه جاء» فى حقيقة الأمر» فى علاقة غير معلنة بما كان يقتضيه 
الفصل 39 من الدستور من أنه ١يجوز‏ لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه مرتين 
متتاليتين». وبذلك فان الدستوره قبل تعديله في 2002»؛ كان يحتم على رئيس 
الجمهورية آنذاك أن يغادر السلطة سنة 2004. 

غير أن شرح الأسباب المتعلق بمشروع التعديل لم يكد يتعرض لهذه 
المسألة واكتفى بالتنصيص على أنه «وإن تضمن تعديل الدستور من ناحية أخرى 
التنصيص على إمكانية تجديد الترشح لرئاسة الجمهورية؛ فانه أبقى على السن 
القصوى للترشح المنصوص عليها بالفصل 440. وبذلك أصبح بامكان رئيس 
الجمهورية أن يجدد ترشحه بدون تحديد لعدد المرات مع المحافظة على السن 
القصوى للترشح خمسة وسبعون عاما. 

ويمكن القول أن تعديل 2002 تضمن أساسا أربعة اختيارات جديدة ومهمة 
بالنظر إلى ما كان مكرسا صلب المنظومة الدستورية السابقة له. 

يتمثل الاختيار الأول في تكريس قيام الجمهورية التونسية على مبادئ دولة 
القانون والتعددية مع ضمانها للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها 
وشموليتها وتكاملها وترابطها وهذه الأحكام كانت موضوع الفصل الخامس من 
الدستور إثر تعديل 2002. 

بتمثل الاختيار الثاني في إنشاء غرفة نيابية ثانية إلى جانب مجلس النواب 
وهو مجلن. المستقارين:. وقد كتب بحفن ‏ الدارسيى حول إنشاء. مجلس 
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المستشارين أنه « وخلاصة القول أن التنازل عن أحد خيارات المجلس القومى 
التأسيسى وهو تكريس أحادية الجهاز التشريعى فى إطار التوازنات الأصلية التى 
قام عليها دستور 1959 كان بالإمكان قبوله لو أن المرور إلى الثنائية اقترن بفتح 
مجال أكبر للمنافسة السياسية وإثراء تقاليد الحوار من خلال إنشاء قطب جديد 
صلب الجهاز التشريعى يعيد إلى دستور 1 جوان 1959 توازنه المفقود. غير أن 
مجلس المستشارين في صيغته الحالية يبدو قاصرا عن تحقيق هذه الغاية وحتى 
إثراء الوظيفة التشريعية وهي إحدى الغايات المعلنة عند إنشائه تبدو صعبة المنال 
فاقتسامه لما بقي من هذه الوظيفة مع مجلس النواب لا يساهم في إثرائها بقدر ما 
يؤدي إلي تعقيدها وإطالة إجراءاتها)”". 

وتمدل الأختيان القالق :فى تشعل '!المجلسس الدستورئ قاضيا اتعفابيا .ومن 
المفارقات فى تلك الفترة أن المجلس الدستوري حافظ على طبيعته الاستشارية 
الغالبة فيما يتعلق باختصاصه الأصلي» وهو النظر في الدستورية» حيث ظل يصدر 
زاف وعم كانت للك لكواء:ملزنة فإنها مكو روانم ستدو ةا قروين لخت امن 
الاستشاري. 


وبالمقابل أصبح المجلس يمارس اختصاصا تقريريا في المادة الانتخابية 
حيث أصبح الفصل 72 فقرة أخيرة من الدستور ينص على أنه « يبت المجلس 
الدستوري في الطعون المتعلقة باتتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس 
الممدا ريق وكات عند قيار انه الاتستعاءوو ات عن جاتعد رن سنارف لقا نورق 
الانتخابي الإجراءات المقررة في هذا الشأن.» 

أما الفصل 40 المتعلق برئيس الجمهورية فانه اقتضى في فقرته الأخيرة أنه ١‏ 
ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات. وينظر 
في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.» 

أما الاختيار الرابع فانه يتمثل في تغيير نظام انتتخاب رئيس الجمهورية وتدعيم 
حصانته. ولعل أهم إضافة في هذا المجال هو تمكين رئيس الجمهورية من 
حصانة قضائية حيث أكد الفصل 41 فقرة ثانية أنه « يتمتع رئيس الجمهورية 


(1) معتز القرقوري وجنان الإمام 0 مجلس المستشارين»» مجلة دراسات قانونية » 22003 
الصفحة 249. 
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أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية. كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء 
مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.» 

التعديل الخامس عشر تم بموجب القانون الدستوري عدد 34 لسنة 2003 
مؤرخ في 13 ماي 2003 يتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من 
الدستور وقد جاء فيه أنه في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص 
عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور يمكن بصفة استثنائية لكل حزب 
سياسي أن يقدم ترشح أحد أعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية لسنة 
4 شريطة أن يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لتلك المسؤولية 
ومنذ مدة لا تقل عن 5 سنوات متتالية وأن يكون للحزب بمجلس النواب نائب 
فأكثر .يمون إلبه :ويؤغعل فقن :ذلك بعين الاعتبان اتتماء النائن: إلى الخزب عتد 
تقديم ترشحه لعضوية مجلس النواب.» 
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الباب الاثول 


. التنظيم المؤقت للسلط العمومية 
قبل وضع دستور 27 جانفى 2014 


يعتبر تنظيم السلط العمومية بصورة مؤقتة من المسائل المهمة في القانون 
الدستوري خاصة وأن النصوص المتعلقة بهذا التنظيم» والتي عادة ما تتضمن 
فواعد استثنائية» سرعان ما يقع إهمالها ونسيانها بسبب محدودية تطبيقها في 
الزمن. لذلك فإننا ارتأينا أن نخصص لها حيزا من الاهتمام باعتبارها جزء من 
حتى لا يلفها النسيان والحال أن بعض الخيارات التي تم تضمينها صلب الدستور 
تجد أساسها فيها . 

وسوف نتعرض صلب هذا الباب الأول إلى تنظيم السلط يموجب المرسوم 
عدد 14 لسنة 2011 مؤرّخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 
العموميّة'" ( المبحث الأول) ثم إلى تنظيم السلط بموجب القانون التأسيسي عدد 
6 الصادر عن المجلس الوطنى التأسيسى فى ديسمبر1 201 © المبحث الثانى). 


(1) الرائد الرسمى عدد 20 الصادر فى 25 مارس 2011» صفحة 367 وما يليها. 
(2) الرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2011 مؤرخ في 23-20 ديسمبر 2011 الصفحة 3111 
وما يليها. 
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المبصث الول 


تنظيم السلط بموجب المرسوم عدد 14 
لسنة 2011 مؤرّخ فى 23 مارس 2011 


قبل الخوض في طبيعة وقيمة المرسوم عدد 14 الصادر في 23 مارس 2011 
( الفصل الثانى) لا بد من التذكير بإيجاز بمختلف المراحل التى مهّدت لسن هذا 
المرسوة إثرسقوط العام فى 14 جانفي 2011 (الفصل الأول) لنتعرض في 
مرحلة أخيرة إلى توزيع السلط بموجب المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ 
في 23 مارس 2011 (الفصل الثالث) . 


الفصل الول : 
ملابسات سن المرسوم عدت 14 نسنة 2011 


إثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن على للبلاد عشية 14 جانفى 2011 وفى 
حالة من القوضى الشيابية و الأفدة واله دد القانوني- الدستوري وير 
الأول آنذاك السيد محمّد الغنوشي أنه سوف يقع تطبيق الفصل 56 من الدستور”". 

وقد واجه اللجوء إلى هذا الفصل انتقادات حادّة من قبل بعض رجال القانون 
والسياسة باعتبار عدم توفر شروطه وعدم قابلية انطباقه على الوضعية القائمة إثر 
مغادرة الرئيس السابق للبلاد خاصّة وأنّه لم يسبق له أن اتخذ أمرا في تفويض 
صلاحيّاته إلى الوزير الأوّلء وهو إجراء جوهري يفترضه الفصل 56 من الدستور 
السابيق20. 


(0) الفصل 56 من دستور 1959 كان ينص على ما يلي: « لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه 
القيام 0-6 بصفة وقتيّة إن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس 
النواب.. 
ا 6 فقرة أولى من دستور 1959 على ما يلي « لرئيس الجمهورية إذا تعذر 
عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس 
النواب. ( 
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وأمام هذا الوضع توجّهت الحكومة يوم 15 جانفي 2011 إلى اعتماد الفصل 
الجمهورية ووجهت في ذلك مراسلة إلى المجلس الدستوري. وقد اعتبر المجلس 







نهائيّة أنه : 

015 بعد إطلاعه على الرسالة الموجهة إليه من قبل الوزير الأوّل بتاريخ‎ ١ 
.2011 إجانفى‎ 

1 وبعد الإطلاع على أحكام الفصل 7 من الدستور فيما يخص شغور منصب 
رئاسة الحمهورية. 


وحيث اتضح خاصّة من الرسالة المذكورة أن الرئيس زين العابدين بن علي 
غادر البلاد التونسيّة دون أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأوّل وفقا لأحكام الفصل 
6 من الدستور. 

وحيث أن غياب رث ئيس الجمهوريّة بهذه الصورة يحول دون القيام بما تفتضيه 
موجبات مهامه وهو ما يمثل حالة عجز تام عن ممارسة وظائفه على معنى الفصل 
7 من الدستور . 

يعلن: 

أو لا: الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية. 

ثانيا: إن الشروط الدستوريّة توفرت لتولي رئيس مجلس النواب فورا مهام 


رئاسة الدولة بصفة مؤقتة70. 





3 
وبناء على هذا الإعلان تولى رئيس مجلس النواب رئاسة الدولة وذلك» وطبقا 

لأحكام الدستور» بصفة مؤقتة لمدّة أدناها خمسة وأربعون يوما (45 يوما) 
وأقصاها ستون يوما (60 يوما). وقصد تمكين رئيس الجمهوريّة المؤقت من 
ممارسة صلاحياته» وفي ظل انعدام مشروعيّة المجالس التمثيلية» تمٌ سن قانون 


(1) قرار بالإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بصفة نهائيّة» الرائد الرسمي عدد 5 
الصادر فى 18 جانفى 2011. ص. 123. 


(2) الفصل 57 فقرة أولى من دستور 1959. 


139 








0 0 28 

من سكتور. 
الرأي عدد 2/ 2011. وقد اعتبر المجلس الدستوري أنّه: 

١‏ وحيث ولئن انسم مناط مجالات التفويض الممنوح بالتنوع والانساع فإنه) 
لا شىء فى الدستور يحول دون ذلك طالما أنه تم تعيين الغرض بوا جه كاف 
كما يقتضى ذلك الفصل 28 من الدستورء خاصة بالنظر إلى متطلبات المرحلة 
الانتقاليّة الرّاهنة 

وحيث يسوغ لرئيس الجمهوريّة المؤقت بالنظر لما تقدّم وبالاستناد إلى قانون 
التفويض المزمع اتخاذه أن يتخذ مراسيم في المجالات المعينة وللمدّة المذكورة 
[طالما يتم ذلك في كنف احترام الدستور)”". 








ويعتبر قانون 9 فيفري المتعلق بالتفويض آخر قانون تم سنه من قبل مجلس 
النواب السابق» وهو من القوانين التي يمكن إدراجها ضمن ما يعرف بالقانون 
السمغورى سسا 

وقد اعتبر الأستاذ الحبيب العيّادي؛ عند تعرّضه لمرسوم 23 مارس 2011 أن 
العرسوم المنقاع للشاط العمومية تم اناف من قبل وكين يتور غير سختص 
دستوريًا أي لير وبناء على ذلك فَإِن هذا المرسوم ليس له 
مكان صلب المنظومة القانونيّة ولا يمكن تصنيفه ضمن الأصناف الدستورية 
المتعارف عليها صلب دستور 1 جوان 1959. وفى هذا الإطار كتب الأستاذ 
الحبيب العيادي ما يلي : ْ 


(1) ينص الفصل 28 فقرة 4 من دستور 1959 على ما يلى ١‏ ولمجلس النواب ولمجلس 
المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم 
يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين وذلك عند انقضاء المدة 
المذكورة.») 

(2) الرأي عدد 2011/2 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلّق بالتفويض إلى 
رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم يم طبقا للفصل 28 من الدستور» الرائد الرسمي 
الصادر في 10 فيفري 2011» عدد 10» ص. 175. 

-تطتامممء أتموط » ,أطتك]1 [تطوكلة5 ممتامعععء ”0 أعصدم بط تاكممء غزمعل ع1 تند عزم؟ (3) 


,2010 ,لآ2© راجو الآ ة عع قتصسصمط حء دعع صداة]/2 ,<« عناودك أء ممأمعععء ”0 اعصممن 
: .5 اه 421 .2 


100 








- 112011126 0011 ,قهز ع2 علان 1 أطناصةغ! ه[ 0 11ء 6510م ١لا‏ “تمر 20116 ١‏ 
015071150110106 770710711 2011 72075 23 ناكل 101 أ 0207 1 ,1011 
-أ 7لا 711 010071107162711[ 002715 ععسآجر هد كمم ه* 7١‏ كن [أطلام كآم امم 065 
20 


في حين رأى جانب آخر من الفقه أنْ المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المتعلق 
بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة قد صدر بعد تجاوز فترة الشهرين المضمنة 
بالفصل 57 من دستور 1959 وذلك حبّى لا يصدر في ظل شرعية (أي شرعيّة 
دستور1959) تم تجاوزها والخروج عنهاء بل ضمن شرعية جديدة تدعمها 
المشروعية الثوريّة. ولإبقاء الخيط الرابط قانونيًا ومؤسساتيًا مع مبدأ استمرار 
الدولة» بمعنى تفادي البقاء خارج إطار القانون» نص الفصل 19 أنه « ينشر بالرائد 
الرسمي للجمهورية التونسيّة ويدخل حيز التنفيذ بداية من 15 مارس 2011)©. 
ويبدو أن الأستاذ عبد الرزاق المختار يؤسس مرسوم 23 مارس 2011 على 
أساس الشرعيّة الشعبيّة والثوريّة رغم صعوبة تحديد مضمونها ومداها ومصدرها 
الشكلي. 

أمّا بالنسبة للأستاذ عياض بن عاشورء فقد اعتبر أنه لا بد من التمييز» من 
الناحية القانونيّة والدستورية الصرفة» بين المراسيم يم التي : تم اتخاذها على أساس 
التفويض الوارد بالفصل 8 من الدستورء وبين المرا ل رن أ ل 

سن المرسوم المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة في مارس 2011. 

فالأولى هي نصوص تم اتخاذها بناء على تفويض تشريعي من السلطة 
التشريعية إلى السلطة التنفيذيّة» وهي نصوص تجد سندها صلب الفصل 28 من 
الدستور السابق. 


أمّا الثانية فإِنّها تعبر عن ممارسة الوظيفة التشريعيّة من قبل رئيس الجمهوريّة 
المؤقت بصورة أصليّة واعتبر الأستاذ بن عاشور أنْ هذه النصوص تعتبر قوانين 
بأتم معنى الكلمة. 


و1516تتنا!' 12 عل عووع: هآ ,« ]16 12 كلاد غعطءع1081 011 1650111100 عمتا » رتلوتيخ متطد8 (1) 
.4.م ,2012 ء:طاماء0 18 


(2) عبد ١‏ زاق المختار» «الد - را حي التنظي | فت للسلطاتك4ل د محمد 
و في 34 ب 
للنشن 1» ص. 17. 
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عاعتاج' [ ع0 اأدعدع دمر ء1[ «لهاى كامرم كزه|-عاع 06 ع[ عناده ععمدعة//زل 
5 701150176م 211017 كأدوعر0' [ اتوص 959 [ عل ه11 111ىم00) 13[ 02 25 
-©27 كه[ 31 .51/11 9[ مر 165م 000 5270711 011 جلاع أء كن أأطلام كأونايةمم 
-ن[ 116رمايسن' [ ع0 كرتومامم كول «رمتاوع0216 عل أن 11رعتمنمصة كروآدرر 
[ 7227656111711 30017105 كن[ ,عن الاءغعههء 011107116[ بن عدةأوادوتع 
6 اتنونوه كاءع06 كو[ ,أعدمقل .أمقاتدة ذا ته كزأواكقوة[ “لآوامم جل ل 
.10( ع جرع بن 76جم7تع «7تعد ننه كذه[ 025 ,1أه/ دك 11توى |6 


ورغم أن تمييز الأستاذ عياض بن عاشور بين المراسيم المتخذة بناء على 
التفويض التشريعي الوارد بالفصل 28 من الدستور السابق وبين المراسيم التي 
اتخذت على أساس التنظيم المؤقت للسلطات العموميّة الصادر في 23 مارس 
1 يبدو منطقياء إلا أنه يصعب الجزم بأنّه يمكن أن نكيف المراسيم المتخذة 
بناء على التنظيم المؤقت للسلط الصادر في 23 مارس 2011 ب « قوانين» بأتمْ 
معنى الكلمة لأنها لم تصدر على هيئة تداوليّة لها مشروعيّة انتخابيّة. 

أما بالنسبة للمراسيم التي صدرت بعد مداولة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي فهو يبدو أنه» ولئن لم تصدر عن هيئة 
تمثيليّة لها مشروعيّة انتخابيّة معبرة شكليًا عن الإرادة العامّة» فإِنها صدرت عن 
هيئة كانت لها «مشروعيّة خاصة» يمكن تكييفها بأنْها امشروعية ثورية» مما يجعل 
المراسيم الصادرة عنها ذات أهميّة وطبيعة خاصّة ومتميزة ونظام قانوني مستقل. 

بل أن البعض من المراسيم التي أعدتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة» 
وخاصة المرسوم الانتخابي» الذي يعتبر من أهم النصوص المتعلقة بالانتقال 
الديمقراطي بالنظر إلى النقاشات التي ارتبطت بإعداده وسنه» تعتبر مراسيم ذات 
محتوى دستوري2. حتى أن ديباجة هذا المرسوم تجاوزت إلى حد ما الغاية 
الأصلية والأساسية من وضعه. وهي انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور 





” 


-01151]1© 121111256861015 565 0215 11111516216 16590111101 2[ » بتلاماعة دعظ طللهذ؟ (1) 
(2011 عتطصسعءفل 16 ,2011 عع اموز 14) 0ه أقصهت عل عمقطم علة1ماعم هآ ,« دعا أعممملا 
- 061560 أ 011121265 ركتاووع2100 ,رع151نا 1" 12 عل مهناكم 00) هآ ,كتاعن امه عع 010712 لآ 

.7 .2 ,مانالا 18 عدم غ1أطنام لغع»م11م»ء عع 01172 روع11ا 


(2) المرسوم عدد 35لسنة 2011 مؤرخ 10 ماي 2011 يتعلق بانتتخاب المجلس الوطني 
التأسيسيء الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 33 مؤرخ في 10 ماي 2011» الصفحة 
7 . 
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جديد» إلى محاولة «التأسيس» لمرحلة قانونية - سياسية جديدة إذ جاء فيها ما 


يلي : 


7 






« قطعا مع النظام السابق المبنى على الاستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غير 
المشروع في السلطة وتزوير الانتخابات. 1 
ووثاء لمنادع قور الشنب التوتسى "الهاذفة إلى ]رساء مشتروعية أساستها 
| الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة والتعددية وحقوق 
الإنسان والتداول على السلطة.» 

ورغم تعدّد الخيارات المطروحة أمام الطبقة السياسيّة» فإنّه تم الاتجاه نحو 
الإقرار باستحالة إجراء انتخابات رئاسيّة على أساس الدستور القائم وبالتالي 
نه لا مناص من تعليق العمل بالدستور والمصادقة على تنظيم مؤقت للسلط 
العموميّة ثمٌ اتتخاب مجلس وطني تأسيسي”". 

وبناء على ذلك تم سن المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 
1 يتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة. فما هي الطبيعة القانونيّة لهذا 


(1) جاء هذا الخيار خاصّة تحت ضغط الشارع ... وخاصّة ما سمّي آنذاك اعتصام القصبة 
الثاذ 
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الفصيل الشائى : 
الطبيعة القانونية للمرسوم عاد 14 لسنة 2011 


لم يتردّد البتعض في وصف المرسوم عدد 14 بأنّه نص قانوني من صنف 
خاص”2". فعلى مستوى أساسه القانوني نلاحظ أنْ هذا المرسوم تم انّخاذه إثر 
«خطاب» ألقاه رئيس الجمهوريّة المؤقت وتم بثه تلفزيًا وذلك تحديدا يوم 3 
مارس 2011» وقد قدم هذا الخطاب خارطة طريق للمرحلة القادمة. وقد اعتبر 
الأستاذ الهادي بن مراد أن هذا الخطاب لا يعتبر نضًا قانونيّاء وإِنّما هو قرار سياسي 
أساسي أدَّى إلى تكريس واقع قانوني تأسيسي ذو طبيعة دستوريّة. 
6 0/1111 111015 ,©1011 آلا ز 01 71لا' 0 0©7101371©111711© 45م 1أع0:' 5 ©11 [1 ١‏ 
06 :تله 07021 01011 لال أأطار «دنه' أ [71511121117م0ء 07100771671121[ 201111011 
(2( ع[[ 00151111110771 11011176 
والحقيقة أنه لا يمكن تكييف وتصنيف هذا الخطاب بالعودة إلى الأصناف 
الدستورية المتعارف عليها باعتبار طبيعته الخاصة والظرف الاستثنائي الذي 
ارتبط به. ْ 


ويمكن القول أنْ مرسوم 23 مارس 2011 المتعلق بتنظيم السلط العمومية 
جاء ليترجم القرار السياسي إلى نص قانوني ملزم. 

وبالعودة إلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011» نلاحظ أنه لم يحل بطريقة 
مباشرة إلى الشرعية الدستورية السابقة القائمة على دستور 1959. فبالعودة إلى 
الإحالات الواردة صلب هذا المرسوم, نلاحظ أنّها تحدث نوعا من القطيعة مع 
دستور 1959 حيث جاء فيها: 


(1) معتز القرقوريء «التنظيم المؤقت للسلط العموميّة في تونس انطلاقا من القانون التأسيسي 

عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 1 201)» مجلة الأخبار القانونيّةه ص. 21. 

صل ,« طم أمصفط 12 عل ع اأعصدهة نطتاكممء. عناوتتمصة16ط20م هآ » ,0هك8 مءظ8 8601 (2) 

تل 18 50115 ,8610063 0اغطا دعا يتلاعاا دعل كأقاظ رعتئتصداآ دع عنا ته ع0 مغل مماأاقمةر]' 
.10 .م ,2013 مهممتاتلة مع »ا ,أودتلع1 .11 عل ممتاعع 
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( إن رئيس الجمهوريّة المؤقت. باقتراح من الوزير الأوّل» 

حيث أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها عن طريق ممثليه 
المتتخبين انتخابا مباشرا حرًا ونزيها. 

وحيث عبّر الشعب أثناء ثورة 14 جانفى 2011 عن إرادة ممارسة سيادته 
كاملة في إطار دستور جديد. ْ 

وحيث أن الوضع الحالي للدولة بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة في 
4 جانفي 2011 كما أقرّ ذلك المجلس الدستوري في إعلانه الصادر بالرائد 
ارسي للحتجهورزةة التوسنة الور ف 315 جاتفي 013 الم زتعد نتمم بالبلير 
العادي للسلط العموميّة كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور. 

وحيث أن رئيس الجمهوريّة هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه 
ولاحترام القانون وتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية 
ويضمن استمرار الدولة». 1 

يبدو إذن أن مرسوم 23 مارس 2011 ارتكز على التوافق الثوري «68.آ 
6101 كلاقلاء2)0025 أو الاجتماعى والذي بموجبه اتفقت القوى 
السياسسيّة والمدنية على قبول هذا النص التأسيسي ما ذام يستجبب ويحقق الإرادة 
الشيغيية. 

ومهما يكن من أمر فَإنّنا نعتبر أن البحث عن أساس دستوري للمرسوم عدد 
4 لسنة 2011 صلب دستور 1959 ليس ممكنا وغير ذي فائدة قانونية باعتبار 
أنْ هذا المرسوم تم انَخاذه خارج الأطر الدستوريّة التقليديّة التي يمثلها دستور 
9 . كما أن الإحالة إلى المفاهيم والمؤسسات التقليديّة للقانون الدستوري» 
خاصة فيما يتعلق بمكانة هذا المرسوم صلب هرم القواعد القانونية» هو توجه 
قابل للنقد ولا بد من تنسيبه. 

يبدو أن المشروعيّة الثوريّة» والتي نجد صداها صلب الإحالات الواردة بمرسوم 
3 مارس 2011».هي التي أسّست لاتخاذه وهي التي كانت» حسب تقديرناء كافية 
للقطع مع الشرعيّة الدستوريّة القائمة والمهترئة باعتبار أن الثورة خلقت معطيات 
سياسيّة واجتماعيّة جديدة كان لا بد أن يكون لها انعكاس على المستوى القانوني- 


5 ل العططع 576121 : أن نأمط 00) أء 16501114100 رماع 1اع 1 » بتلامطاعخ معظ طلهلا (1) 
12 م:5مغه0 13 ,ؤاع20ع.آ ,« تاعتعتصبط ع[ ممطععدء ”1 
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الدستوري وهو انعكاس بطبيعته استثنائي وغير منتظم في شرعية دستورية سابقة. 
لذلك فإن المشروعيّة الشعبيّة - الثورية كانت كافية للتأسيس لسن هذا المرسوم 
الذي يستند في طبيعته «التأسيسيّة) للاعتبارات التالية: 

الاعتبار الأوّل: هو أنْ المرسوم عدد 14 القائم على أساس المشروعيّة 
الثوريّة ارتبط بحالة «الضرورة الدستورية». فهذا المرسوم كان ضروريًا لضمان 
استمراريّة الدولة التى تعتبر من المبادئ الأساسيّة ذات المحتوى الدستوري 
والأبعاد السياسيّة الأكيدة وهو من المبادئ التي يعتقد أَنّها ليست في حاجة إلى 
التكريس الدستوري لتطبيقها. 

فالضرورة الدستورية قد تبرر ما يصعب تبريره في الظروف العادية ووفقا 
للمعايبر الدستورية التقليديّة وبالتالي إن محاولة تصنيف هذا المرسوم ضمن 
الهرم الكلاسيكي للقواعد القانونيّة» لا يتلاءم مع طبيعته الاستثناتيّة المرتبطة 
بالواقع السياسي أكثر من ارتباطها بالمبادئ والقواعد الدستوريّة التقليدية 
المتعارف عليها. 

الاعتبار الثاني: هو أن مرسوم 23 مارس 2011 هو مرسوم ذو طبيعة خاصّة 
وقد اعتبر بعض الفقهاء أنه يصعب تصنيفه وهو التوجه الذي تبناه الأستاذان 
عياض بن عاشور وسناء بن عاشور اللذان اعتبرا بأن مرسوم مارس 2011 ليست 
له أية علاقة بالمنظومة الدستورية المنبثقة عن دستور 1 جوان 1959. 

ورغم ذلك فإنه من المفارقات أن يكون هذا المرسوم ذا طبيعة تأسيسية باعتبار 
أنه يؤسس لميلاد منظومة دستورية جديدة أو نظام دستوري جديد. 


| 
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ورغم طبيعته «التأسيسيّة»”"2» فإنّ ما يلاحظ هو أن واضعي المرسوم ظَلَّوا 
متأثرين» على الأقل على المستوى الشكلي والاصطلاحيء بالمنظومة الدستوريّة 
السابقة إذ أن مجرّد إسناد الرقم 14 إلى هذا المرسوم يبدو وكأنّه تواصل للمراسيم 
التي أصدرها رئيس الجمهوريّة المؤقت بناء على التفويض الم مر د 
الفصل 28 من الدستور وعددها 13 مرسوماء والحال أن المرسوم الصادر في 23 
مارس 2011 لا يعتبر تواصلا للمراسيم التي انّخذها رئيس الجمهوريّة المؤقت 
بناء على الدستور السابق. 

وعموما فإِن المرسوم عدد 14 لسنة 2011 قام بتنظيم السلط مؤقتا في انتظار 
انتخاب مجلس تأسيسى حيث جاء بفصله 18 الوارد ضمن الباب الخامس تحت 
عنوان 0000007 


ا لم برك لد ب لح 

تأسيسية» إلا أن مجال انطباقه الزمنى كان محدودا جدا باعتبار أنه ينهى العمل 

به ليبس حين انتخاب مجلس وطني تأسيسيء وإنما عند استكمال هذا الأخير 

ضبط تنظيم مؤقت جديد للسلط. وهذا ما قام به فعليا المجلس الوطني التأسيسي 

بمجرد انتخابه حيث سن القانون التأسيسي عدد 6 في ديسمبر 2011 المنظم 

للبنلط العمومية: 

الصغير»" © أو الدستور الوقتي, فإن هذا النص اكتفى بتنظيم السلطة العموميّة ولم 

يتعرّض إلى مجال الحقوق والحريات ولم يخصص لها حيزا من الاهتمام» وهو 

أمر يبدو مبرّرا باعتبار الطبيعة الاستثنائيّة والوقتيّة لهذا المرسوم. كما أن الظروف 

كيفية «صناعته» التي لم تكن بالدقة والصرامة الكافيتين اللتان تقتضيهما صناعة 
وقد وقع تقسيم هذا المرسوم إلى خمسة أبواب وهي على التوالي: 

(0) معتز القرقوري» مرجع سابق» ص. 21. 

(2) عبد الرزاق المختار» المرجع السابق» ص. 3. 


5 .م رقأاءغ]م .أكة ,8/130 معظ .181 
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الباب الأوّل: أحكام عامّة. 

الباب الثاني: السلطة التشريعيّة. 
الباب الثالث: السلطة التنفيذيّة. 
الباب الرابع: السلطة القضائيّة. 
الباب الخامس: أحكام ختاميّة. 


وقد انطلق واضعو المرسوم بالتنصيص على حل المجالس التمثيليّة وهي 
مجلس النواب ومجلس المستشارين. كما تم حل المجلس الاقتصادي 
والاجتماعى وكذلك المجلس الدستوري باعتباره الهيئة التى كانت مكلفة» على 
الأقل :ظاهر تاه يحماية دمتون 1 هران وم واو 00 1 

ويبدو أن الانطلاق من حل هذه المؤسسات له بعد رمزي وذلك من خلال 
التأكيد على القطيعة مع دستور 1959 ومع كل مظاهر الشرعية الدستورية 
والسياسية السابقة. ولو أنه بالعودة إلى الإحالات الواردة صلب المرسوم وإلى 
نصّه لا نجد إشارة إلى إلغاء العمل بالدستور» بل أن إحدى الإحالات تتضمّن 
إشارة ضمنيّة إلى إمكانيّة تواصل العمل ببعض أحكام الدستور حيث جاء فيها: 

٠‏ وحيث أن الوضع الحالي للدّولة. .. لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط 
العمومية كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لكام 1 الدستور». 


فهل يمكن أن نستنتج من خلال هذه الإحالة» ومن خلال عدم الإقرار صراحة 
بإلغاء دستور 1959 أو تعليق العمل به» ومن خلال التنصيص على حل المجالس 
المنصوص عليها بالفصل 2 والحال أن مجرّد ادأعااع سود وقد 
كان يؤدّي آليّا إلى حل هذه المجالسء أن واضعي المرسوم ما زالوا متشبثين بأن 
بعض أحكام دستور 1959 قابلة للتطبيق؟ وما هي تلك الأحكام التي لم تشملها 
القطيعة الواردة بالمرسوم؟ وهل يمكن القول خاصّة بأن الباب المتعلق بالحقوق 


(1) جاء بالفصل الأول من المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23 مارس 2011 انه « إلى حين 
مباشرة مجلس وطني تأسيسي منتخب انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا حسب مقتضيات نظام 
انتخابي يصدر للغرضن :مهامه#يكم تنظيم السلط الغمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا 
وفقا لأحكام هذا المرسوم. ( 
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والحريات يبقى قائما خاصّة وأن مرسوم مارس 71 لم يخصّص بابا خاضًا 
بالحقوق والحريات؟ 

كل هذه الأسئلة كانت قائمة فى ظلٌ الغموض الذي ارتبط بمحتوى هذا 
النص ولو أن تكييفه أنه نض «تأسيسي» قاطع مع الشرعيّة الدستوريّة السابقة 
يجعل من الصعب الإقرار بتواصل فاعليّة بعض أحكام دستور 1959 دون 
غيرها مع ما يترتب عن ذلك من تردّد وغموض على مستوى إعمال وتطبيق 
المرسوم عدد 14. 
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الفصل المالك : 
نويع السلط بموجب المرسوم عدد 14 لسنة 2011 


قد يبدو من الوجيه إبداء ملاحظتين أوليتين بخصوص تنظيم السلط صلب 
المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت 
للسلط العمومية : 

الملاحظة الأولى هو أن هذا النص ألحق الجماعات المحليّة بالباب المتعلّق 
بالسلطة التنفيذيّة. ورغم تأكيده أن المجالس البلديّة والمجالس الجهويّة والهياكل 
التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحليّة تمارس المصالح المحليّة حسبما 
يضبطه القانونء فإنّه من السهل التفطّن إلى أنْ هذا الفصل ليس إلا استنساخا 
للفصل 71 من دستور 1 جوان 1959 مع تشويه لمقوّمات اللامركزيّة خاصة 
باعتبار أنَّ إلحاق الجماعات المحليّة بالسلطة التنفيذيّة» على الأقل من ناحية 
التبويب» قد يمس من أحد مقوّماتها الجوهريّة وهي الاستقلاليّة. 

فالجماعات المحلية ليست جزء من السلطة التنفيذية وذلك باعتبار تمتعها 
المبدئي بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والإداري» وذلك على الأقل من 
الناحية القانونية الصرفة. 

الملاحظة الثانية هو أَنَ الباب الرّابع خصّص للسلطة القضائيّة ولم يكن مجدّدا 
باعتبار أنه أكد أنه «تنظم السلطة القضائيّة بمختلف أصنافها وتسير وتمارس 
صلاحياتها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.» وحتى على مستوى 
الصياغة نلاحظ نوعا من عدم الدقة لأنّه يبدو من غير الوجيه القول بأن السلطة 
القضائيّة تنقسم إلى أصناف بل أن القضاء أو الهيئات القضائيّة هي التي يجوز 
تصنيفها. هذا فضلا عن الصعوبات التى كانت مرتبطة بمواصلة المجلس الأعلى 
للقفاء تقارسة والاحراته لاعتازانت واقعية. 

ما فيما يتعلّق بالسلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة» فإِنَ المرسوم عدد 14 لسنة 
1 عمل على القطع مع الشرعية الدستورية السابقة» وقد نجح في ذلك 
نسبيا رغم أنه استعمل عديد المصطلحات والأصناف الدستورية المرتبطة 
بدستور.1959 وسوف نتعرض تباعا إلى السلطة التشريعية (الفقرة الأولى) ثم 
إلى السلطة التنفيذية (الفقرة الثانية) صلب المرسوم عدد 14 المنظم للسلط 
الععرية: 


150 





الفقر ةالو لى السلطة التشريعية 


أسند الفصل الرابع من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 الوظيفة التشريعيّة”'“إلى 
جهازين ينتميان إلى السلطة التنفيذيّة وهما رئيس الجمهورية المؤقت ومجلس 
الجمهوريّة المؤقت بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرّائد 
الرسمي للجمهورية التونسية». 

وتعتبر أن هذا الفصل يثير جملة من الملاحظات الشكليّة والجوهريّة: 

عا و ا ١‏ ل الوا كر الو 
مصطلحات النصوص التشريعية وفضل استعمال معطلج 0 النخصوص ذات 
الصبغة ١‏ 3 يعيّة» وكأن واضعي المرسوم مدركون بأنْ الأمر يتعلّق بنصوص هي 
من قبيل النصوص ذات المحتوى أو الصبغة التشريعية ماديا أو جوهرياء ما على 


الميترى الذكلى فإنها لاثر 3 تقي إلى نفس مرتبة النصوص التشريعيّة الصّادرة عن 


اهن التشريعي الا عن أجهزة 3 تنفيذية لا ود 0 الإعداد 
المصادق عليها من قبل ا ة التشريعية. فخاصية التداول 0116605 2.آ 
هى خاصية جوهرية تختص بها النصوص التشريعية الصادرة عن الأجهزة 
التشريعية. أما النصوص الصادرة عن هيئات غير تداولية وغير منتخبة لأداء 
الوظيفة التشريعية فإنه لا يمكن تكييفها بأنها نتصوص تشريعية. 

كما أنْ الفصل 4 من مرسوم عدد 14 لم يوفق واضعوه في القطع النهائي 
مع الأصناف القانونيّة التي كانت مكرّسة صلب دستور 1959 باعتبار أنْهم 
أسندوا إلى النص المنظم للسلط العموميّة وصف المرسوم 060561-101 وهو من 


ساس ا و ماسر ار سس لح ا 
مرسوم 2011 باعتبار عدم وجود هيئة تمثيليّة منتخبة تعبّر عن الإرادة العامة وتتولى وظيفة سن 


القواعد التشريعية. 
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الأصناف القانونيّة التى دخلت المنظومة الدستوريّة التونسيّة بموجب دستور 1 
جوان 1959 تأثرا بالتجارب الدستورية الفرنسية. 


أمَا على الصّعيد المادّي أو الجوهريء فإنْ تنظيم الوظيفة التشريعيّة صلب 
المرسوم عدد 14 يحيلنا بالضرورة إلى أسلوب نشأة وظيفة سن القواعد بصورة 
أضليّة فى تونس حتى بعد الاستقلال وإغلان الجمهورية حيث ظل سن القواعد 
بضؤرة أصلية يخ اسقصاطن: السلطة التتقينية (الباي كم رفيش السكوية عند 


.))6 


فحتّى بعد فقدان الباي لهذه الوظيفة» فإِنّها عادت بالنظر إلى رئيس الحكومة 
بموجب أمر 3 أوت 1956. أمّا إثر إعلان الجمهوريّة فى 25 جويلية 2.1957 
إن وكيش الجههورية أموع هو العمازش :لرظهة سرع القواعد بصبوزه أغيليةة 
أي القواعد ذات الصبغة التشريعيّة وذلك في ظل غياب برلمان يمارس السلطة 
التشريعيّة. 

من الواضح إذن أن نشأة القانون الوضعي التونسي كانت «بين : أحضان» السلطة 
التنفيذيّة التى ظلّتء إلى حين سر دستور 1 جوان 1959» هى الممارسة لوظيفة 

سن القواعد القانونيّة بصورة أصليّة. وقد كتب الأستاذ ناجي البكوش حول مكانة 
وأهمية الأمر في المنظومة القانونية التونسية معتبرا أن القانون الوضعي التونسي 
راتسا عو لامر ضكرا لعا شوشو اميم من القطع نهائيا مع السنطوعة 
القانونية التقليدية التي كانت تستند إلى تطبيق الشرع. 


141 راع 1 2 هجر 116 1ك© 11100110 1117015111 11 كمع 07011 1.6 »> 
“(أ0طلامم ننه ل للآناءع كط اأونطه كديهم 12 عنننوك رهما ءاء 16ج 3076 لاك اقاطهم 6 
فاق ]أ طناط ه[ 00101 01156 111زعء [011 :110111 11011 0ج 31لا كمعط كلطزارا 0 [11© 1107111 
ألعنره را 101111726 أعلء 0/1 01111141[ :11ا 4715 ©5111:6ى05 06501111035 5610 
ععداء0:ع00 عط <٠.‏ ااعأكقلالةا الاعكوتناءة مر 1 » أل ةداوه ,أ15نلا م111 
الآاط الاطه اه [هانة 1ط انطلر 1© :1720111011 ©1011 لاز ©1671وتزى 6[ عوطع 
6 كعالطمططه!! كعادترهله5 ع0 ع0 :هناد 6[ عنتومص ”1 © ترعظ 1ه 
001 
1 آاذ 001/7011011© © كه :61101 5لء01 1لا 0 5127011 ©.آ 
5ع ©011ج016© 4[ 46 عع تتهدكتهدم 4ه[ ع0 عنهل 1957 ز'ناوكياز أء 00 16 
“لمعك . 1959 جنع ”نتن لتتعالء ]تام عنأك عاعه > لامتعامع0 عدر أيين < ؤ5أ0] » 
6ع أت 01116 2011067 1ج ععهام عثتزا عجناعء0 أء ع6 ع1 مت ”0110 زه 
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أت اه أومة كع أأجن0 تت عه أ 211 أكأاتاةا ©0116 أ لاز أمدعدره '[ 015 
© تتام 0 نتن كع لآ 1نتاهغاساتاكتامء أ 5عنا)) 01م 0115 10115/01111011 
*0111611©[1 1 414 01111 0117 111 أت 5ع 6تتتته ”0 ©71أهلتتلع د50 1111 كتنادرء0 5زم 
06 ك7 101111611112111 1ق 111[ 0101 +01 أكناء 72 | 0 [11ه110111:0 عاعه اع 

للج وارزوسيزمم كع 11011هتهصةد 4[ لاد 1اتهدمصره< ©1711ج 10 :111 00115 


ويعتبر الفصل 4 من المرسوم عدد 14 بمثابة «العود على بدء» على مستوى 
مصادر القانون الوضعي في تونس. وقد اعتبر أحد الدارسين أن الأمر لم يكن 
تاريخيا مجرد نص إداريء بل أنه ظل» ولفترة طويلة» تعبيرا عن إرادة صاحب 
السيادة ونصا قانونيا من مرتبة عليا أمن ليس فقط مسار نشأة القانون الوضعى 
التونسي» ولكن أيضا المرور من منظومة قانونية وقضائية دينية - شرعية إلى 
منظومة القانون الوضعي الذي يقطع مع الخلفية الدينية للنصوص القانونية. 
47م أء) أءع06 12 1ه 17كةمةاممهت 001 7171ةى تلثلان كلتاط » 
517712711 71011 ,كمع 1م1071 1تتمودعم انر ززه[-اء 6ك ١‏ 21101 |/1711كوكون 
01 01/551 771015 ,50111270171 لذن ©[[5071712ءج7 770107116 2[ 06 655101 7صده:* ] 
01 كك 0716 دكت 2[ 0710111071116 © آلا 5112127116 ©0121 01 لاز 0016 


77075517 عع70ع0 6ل | 011 أكادله نأ دالا 7002712 17 أدمم 07011 لال 
(0-(2)جررو زمروجيك ه[ ع0 ع تدر اكنزى لاله “06717 ع2 06 


ونعتقد أنْ المراسيم المنصوص عليها بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة 
الصادر في مارس 2011 تثير الملاحظات التالية : 

الملاحظة الأولى: فيما يتعلّق بالميزة أو الخاصيّة الأولى هي المرونة التي 
تبرز من خلال الاقتصار على المداولة في مجلس الوزراء والختم من قبل رئيس 
الجمهوريّة: رغم أن الثقة التي منحت للحكومة ليست مطلقة باعتبار أن صنفا 
معيّنا من المراسيم كان لا بد من أن يكون منبثقا عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حيث جاء بالفصل 2 من 
المرسوم المحدث لها”*أنّه « تتعهّد الهيئة بالسهر على دراسة النصوص التشريعيّة 







ع ذ أعلء ةل عن[ » لاد 131131[ لعممتقطه81 عل عدغطا ,ععداغ1م ,عطعبامععه6 [زغلة (1) 
.6 ,17509165 61065 ”0 عتامعه مماتللة ,2 دعدغطا عل وملاعه11[م ,« لو قوقع 

,6565 ع0 طامتاعة0011) ,0181 ,« لوتغمغع عتغاعقققه 3 أعلءغل عن[ » ,تعاتدلط! لعصسقطاهك8ة (2) 
٠‏ .م ,252016 


(3) حول المراسيم خلال الفترة الانتقاليّة أنظر: جمال العجرود؛ «المرسوم في تونس خلال 
الفترة الانتقالة». ١‏ السدلة العربيّة للعلوم السياسيّة. 


(4) سروم عده 6 لبه 2011 مووع في 18 بغري 9699 يق لساك اليينة العلا اقيق 
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ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف 
الثورة بخصوص المسار الديمقراطي...) 

ورغم أن الهيئة لا تتمتّع بالسلطة التقريريّة» إلآ أنُها ساهمت إلى قدر كبير 
في إعداد جملة من المراسيم التي ساعدت على تحقيق جزء من الانتقال 
الديمقراطي”2 خاصّة وأن الهيئة» ولئن لم تكن تتمتّع بالمشروعيّة الانتخابيّة: 
فإِنّْها كانت هيئة تمثيليّة عكست إلى حدٌ ما المشروعيّة الثوريّة مما جعل الحكومة 
ورئيس الجمهورية المؤقت حريصان على احترام مقترحات الهيئة مع إدخال 
بعض التنقيحات على النصوص التي قامت بإعدادها!". 

الملاحظة الثانية: هو أن مجال المراسيم الوارد بالفصل 5 من المرسوم عدد 
4 يذكرنا بمجال القانون صلب دستور 1 جوان 1959» حبّى أن الفقرة الأخيرة 
من الفصل 5 من المرسومء وفي تواصل ضمني وغير مبرر مع الشرعية الدستوريّة 
السابقة» استعملت مصطلح «مجال القانون» والحال أن مرسوم 2011 لا يكرّرس 
صنفا قانونيًا من قبيل «القانون» حيث جاء بالفقرة الأخيرة: 

١‏ وبصفة عامّة كل المواد التي تدخل بطبيعتها في مجال القانون». 

والحقيقة أن استعمال مصطاح القانون في غير محلّه لأنْ السلطة التشريعيّة 
تمارس عن طريق «مراسيم». كما أن الإحالة إلى المجالات أو المواد ١‏ التي تدخل 
بطبيعتها في مجال القانون» هي إحالة غامضة باعتبار غياب معيار واضح لتصنيف 
المواد التي تدخل بطبيعتها في مجال القانون من غيرها من المواد الأخرى والتي 


أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطيء الرائد الرسمي عدد 13 الصادر في 
1 مارس 2011. ص. 200. 

(1) المرسوم المتعلق بالانتخابات والمرسوم المتعلق بالأحزاب والمرسوم المتعلق 
بالجمعيات والمرسوم المتعلق بالصحافة والمرسوم المتعلق بقطاع السمعي البصري وكذلك 
المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. . 

(2) أكد الوزير المعتمد لدى الوزير الأول (السيد وضا بالحاج) في تصريح لجريلة الأهرام 
المصريّة بتاريخ 15 أكتوبر 2011 أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لها « دور استشاري 
كي تقترح القوانين (المراسيم) وتحدّد خطوات الانتقال إلى الديمقراطيّة لكن في الممارسة 
العمليّة فإن رأي الهيئة له طابع إلزامي معنوي مع أن الحكومة تحتفظ بحق إدخال التعديلات 
على النصوص التي ترفعها الهيئة». 
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من المفترض أن تعود إلى مجال السلطة الترتيبيّة العامّة التي تعود طبقا للمرسوم 
إلى رئيس الجمهوريّة المؤقت"". 

وعموما فإنه لا يمكن تفسير استعمال مفهوم «مجال القانون» إلا من خلال 
الإحالة إلى الشرعية الدستورية السابقة والتي جاء مرسوم 23 مارس 2011 قصد 
تجاوزها وتغييرها بشرعية دستورية جديدة. 

فمجال القانون هو من المفاهيم التي ارتبطت بالتجربة الدستورية في ظل 
دستور 1959 وتحديدا إثر تعديل 1976 الذي جاء ليمكن السلطة الترتيبية من 
التدخل بصورة أصلية» ولكن استثنائية ووقتية لسن القواعد القانونية. وقد تدعم 
هذا المفهوم إثر تعديل الدستور سنة 1997 الذي جاء مكرساء على الأقل من 
الناحية المبدئية» لنظرية تحديد مجال القانون اقتداء بالتجربة الفرنسية في ظل 

تور 21958) 
دستور : 


وقد سبق أن اعتبر الأستاذ ناجى البكوش أن تعديل 27 أكتوبر 1997 أدخل 
ثورة قانونية على مصادر التشريع في تونس مضيفا أن ... «الحديث عن ثورة 
قانونية لا هو من قبيل المبالغة ولا هو من قبيل الإثارة وإنما له مبررات نظرية 
وعملية إذ مررنا بمقتضى التعديل من منظومة لسن القواعد في نطاق بنية قانونية 
ومؤسساتية هرمية إلى منظومة لسن القواعد تقوم على توزيع الاختصاص توزيعا 
أفقيا مع ما كل ما يترتب عن هذا الخيار الجديد من انعكاسات قانونية ومؤسساتية 
وسياسية من أبرزها حصر اختصاص السلطة التشريعية والتقليص من مجال 
القانون وكذلك عدم تحصينه حاليا ضد تدخل التراتيب بالإضافة إلى ما يطراأ 
على مبدأ الشرعية ومصادرها من متغيرات بفعل هذا التعديل.)2) 

الملاحظة الثالثة: تتعلّق بالوضع القانوني للمراسيم الصادرة بناء على الفصل 
4 من المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23 مارس 2011 فهل هي نصوص تشريعية» 
وبالتالى تكون محصنة ضدٌ أيّ رقابة قضائيّة باعتبار أن المحكمة الإداريّة لا تنظر 
إلآ في « دعاوى تتجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقرّرات الصادرة في المادة 
(1) الفصل 7 من المرسوم عدد 14 ١‏ يسهر رئيس الجمهوريّة المؤقت على تنفيذ القوانين 
ويمارس السلطة الترتيبيّة العامّة...»). 


أكتوبر 241997» ممجلة دراسات قانونية» عدد 6 1999-1998» الصفحة 7 وما يليها. 
(3) المرجع السابق الصفحة 8. 
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الإداريّة)”" أم آنها نصوص ترتيبيّة قابلة لدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري مثل 
غيرها من القرارات الإدارية كلما استجابت لشروط مقبولية الطعن بالإلغاء؟ 

نعتقد أنه من الصعب الطعن في المراسيم المتخذة بناء على الفصل الرابع من 
مرسوم 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط بدعوى تجاوز السلطة باعتبار 
أنه وعلى خلاف الأمر بالنسبة للمراسيم التي انَخذت على أساس التفويض 
التشريعي في ظل المشروعيّة الدستوريّة السابقة» أي الفصل 28 من دستور 
9ه فإِنْ مراسيم الفصل 4 مكنت رئيس الجمهوريّة المؤقت من سلطة أصليّة 
لسنّ القواعد القانونيّة وهذه القواعد لها صفة النصوص ذات الصبغة التشريعيّة 
بموجب صريح الفصل 4 كما أنْها جاءت في ظروف غير عادية وبالتالي فإنّهِ من 
المتجه أن لا تخضع إلى نفس المعايير القانونيّة التي كانت منطبقة على المراسيم 
في ظل دستور 1959. 

وقد رفضت المحكمة الإداريّة في بعض قراراتها الطعن في المراسيم المتخذة 
بناء على الفصل 4 من مرسوم 23 مارس 2011 معتبرة أنه: 
١ |‏ وحيث استقرٌ الفقه والقضاء على اعتبار أَنَّ المراسيم تنتمي بحكم طبيعتها) 
إلى الأعمال القانونية التي لها مرتبة التشريع والتي لا تخضع لرقابة المحكمة 
الإداريّة إلغائيا. 

وحيث اقتضى الفصل 4 من المرسوم عدد 14 المؤرّخ في 23 مارس 2011 
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة أنه ١‏ يتم إصدار النصوص ذات الصبغة 
التشريعيّة في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهوريّة المؤقت بعد مداولتها في 
مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرٌّائد الرسمي للجمهوريّة التونسية. 

وحيث طالما لم تتوفّر في المرسوم المشار إليه شروط المقرّر الإداري القابل 
للطعن بدعوى تجاوز السلطة على معنى الفصل 3 من قانون المحكمة الإداريّة فِإنّ 
| طلب توقيف تنفيذه يغدو حريا بالرفض200. 








3 


(1) الفصل 3 من قانون 1 جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة. 
(2) قرار في مادّة توقيف التنفيذ» القضية عدد 413663 بتاريخ 24 جوان 2011 . 


56 




















الفقرة الثالية السلطة التنفيلية 


لم يخرج المرسوم عدد 14 الصادر في 23 مارس 2011 عن السياق العام 
الدستور 1959 فيما يتعلّق بالعلاقة بين رأسي السلطة التنفيذيّة وهما رئيس 
الجمهوريّة المؤقت وحكومة مؤقتة يرأسها وزير أوّل حيث جاء بالفصل 6 من 
:المرسوم ما يلي : 

«يمارس رئيس الحمهورية المؤقت السلطة التنفيذيّة بمساعدة حكومة مؤقتة 
بترأسها وزير أوّل). 

ويكاد يكون هذا الفصل استنساخا مشوها لما كان ينص عليه الفصل 37 
من دستور 1 جوان 1959 من أن ١‏ رئيس الجمهوريّة يمارس السلطة التنفيذيّة 
بمساعدة حكومة يرأسها وزير أوّل2. 

إذن لم يكن المرسوم مجددا على مستوى مكوّنات السلطة التنفيذيّة وعلى 
مستوى طبيعة العلاقة بين رئيس الجمهوريّة والحكومة» باعتبار أن الحكومة تبدو 
في حالة تبعيّة إزاء رئيس الجمهوريّة ويقتصر دورها على مساعدته في أداء وظيفته 
التنفيذيّة. ولدراسة السلطة التنفيذيّة في ظل مرسوم 23 مارس 2011 سوف نميز 
بين رئيس الجمهوريّة المؤقت (أولا) والحكومة المؤقتة (ثانيا). 
1 - رئيس الجمهوريّة المؤقت 

يعتبر رئيس الجمهوريّة المؤقت» رغم عدم تمتعه بمشروعيّة انتخابيّةه قطب 
الجهاز التنفيذي في مرسوم 23 مارس 2011 على الأقل من الناحية الشكليّة 
فهو الممارس للسلطة التنفيذيّة. وتقتضى دراسة هذا الجهاز التنفيذي إبداء 
الملاحظات التالية على ضوء القسم الأوّل من الباب الثالث المخصّص للسلطة 

الملاحظة الأولى هو أن الفصل 7 من مرسوم 2011 أسند لرئيس الجمهوريّة 
صلاحيّة السّهر على تنفيذ المراسيم باعتباره الماسك بزمام السلطة التنفيذيّق 
ولكن مكنه أيضا من ممارسة السلطة الترتيبيّة العامّة وهي صنف قانوني دخل 
الدستور التونسي السابق بموجب تعديل 1976 وتدعم بموجب تعديل 1997 
ومكن رئيس الجمهوريّة من سن القواعد القانونيّة بصورة أصليّة. 


ا 








وهذا يعني ضمنيًا أنّ مجال المراسيم محدّد صلب التنظيم المؤقت للسلط. 
ولو أن الفائدة من ذلك تبقى نسبيّة باعتبار أن كلا من المراسيم والنصوص 
المتخذة من قبل رئيس الجمهوريّة المؤقت بناء على ما له من سلطة ترتيبيّة عامّة 
تمارس من قبل نفس السلطة وهى السلطة التنفيذيّة ويبقى التمييز قائما أساسا على 
مستوى الإجراءات ففي حين تَتّخذ المراسيم بناء على مداولة مجلس الوزراء؛ فإِنّ 
النصوص التى يتخذها رئيس الجمهوريّة المؤقت على أساس ممارسته للسلطة 
الترتيبيّة العامّة لا تقتضي هذا الإجراء «التداولي» على مستوى مجلس الوزراء. 

ومن المفارقات أنه بإمكان رئيس الجمهوريّة المؤقت أن يفوّض كامل سلطته 
الترتيبيّة أو جزءا منها إلى الوزير الأوّل”". وإذا كان التفويض الجزثي مقبولا وفقا 
للنظريّة العامة للتفويض. فإنَّ تفويض كامل السلطة الترتيبيّة العامة للوزير الأوّل 
يعتبر اعتداء على قواعد الاختصاص وعلى المبادئ العامّة للتفويض باعتبار أن 
الأمر يتحول إلى عمليّة «تحويل اختصاص». 

وقد كان الدستور السابق» ومنذ تعديل 1976» يقرٌ بإمكانيّة تفويض كامل 
السلطة الترتيبيّة العامّة لرئيس الجمهوريّة للوزير الأوّل©©. غير أن المشرّع 
الدستوري تدارك الأمر بموجب تعديل الدستور في 1 جوان 2002 حيث أصبح 
التفويض لا يتم إلآفي جزء من السلطة الترتيبيّة العامّة وليس في مجملها©. 

الملاحظة الثانية تتعلّق بمنع رئيس الجمهوريّة المؤقت من الترشح لعضويّة 
المجلس الوطني التأسيسي وهو أمر قد يبدو وجيها حتى لا يتم استغلال 
منصب رئيس الجمهوريّة للتأثير في المسار الانتخابي. غير أن ما يجلب الانتباه 
والاستغراب هو أن الفصل 11 يمنع رئيس الجمهوريّة المؤقت من الترشح لأي 
انتخابات أخرى بعد وضع الدستور الجديد. وإضافة إلى عموميّة مصطلح « 
أي انتخابات أخرى»» فإن هذا المنع يتعارض مع الاتفاقات الدوليّة المصادق 
عليها من قبل الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 25 من العهد الدولي المتعلق 
بالحقوق المدنيّة والسياسيّة. ْ 


() الفصل 7 فقرة 1. 
(2) الفصل 53 من دستور 1 جوان 1959 إثر تعديل 8 أفريل 1976. 
(3) الفصل 53 من الدستور إثر تعديل 1 جوان 2002. 
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الملاحظة الثالثة هو أن الوضعيّة القانونيّة الهشة لرئيس الجمهوريّة المؤقت» 
وخاصّة عدم تمتّعه بالمشروعيّة الانتخابيّة» لم يمنع واضعي المرسوم عدد 14 من 
إسناده صلاحيّات واسعة لمنيح فقط فق مجال اختصاصه الطبيعى» وهو المجال 
التنفيذي. ولكن أيضا خارج هذا المجال وخاصّة في مجال السلطة التشريعيّة 
وحتّى في مجال السلطة القضائيّة باعتبار أنه يتمتع بحق العفو الخاص”2. هذا 
فضلا عن تحمّل الحكومة للمسؤوليّة أمامه باعتبار أن المرسوم يمنح لرئيس 
الجمهوريّة المؤقت حق (إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها باقتراح من الوزير 
الأوّل» © وذلك إعمالا لمبدأ توازي الصيغ والشكليات باعتبار أن رئيس 
الجمهوريّة المؤقت هو الذي يتولى تعيين الوزير الأول وتعيين بقيّة أعضاء 
الحكومة باقتراح من الوزير الأوّل. 

2 الحكومة المؤقتة 

الحكومة هي المكون الثاني من مكونات | لسلطة التنفيذية في المرسوم عدد 14 

لسنة 2011» ويوجد على رأسها وزير أوّل. وهي هيكليا تابعة لرئيس الجمهوريّة 


الذي يعينها ويتولّى عزلها. وقد خصّها المرسوم عدد 14 بالقسم الثاني من الباب 
الثالث وتحديدا الفصول من 13 إلى 15 وهى فصول تثير جملة من الملاحظات : 


الملاحظة الأولى تتعلّق بالفصل 3 من المرسوم عدد 14 وهو الذي يحدّد 
صلاحيّات الحكومة وكذلك صلاحيّات الوزير الأوّل. 

والمهم في هذا الفصل هو أنه يمنح صلاحيّات واسعة للحكومة في تصريف 
أعمال الدولة وفى ضمان السير العادي للمرافق العموميّة. 

أمّا بالنسبة للوزير الأوّل فإِنّنا نلاحظ تمتعه بصلاحيّات واسعة حدّدها الفصل 
00 

- تسيير الحكومة وتنسيق أعمالهاء 

- التصرّف فى دواليب الإدارة وفى القوة العامة. 

- نيابة رئيس الجمهوريّة المؤقت عند الاقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو 


(1) الفصل 9 من المرسوم عدد 14. 
(2) الفصل 9 من المرسوم عدد 14. 
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وبالتمعن في هذا الاختصاصاتء. نلااحظ أنها < تقريبا نفس الاختصاصات التي 
وقع إسنادها للوزير الأوّْل صلب الفصل 60 من دستور 1959 إثر تعديل 1976 
والذي جاء فيه: 

ايسير الوزير الأوّل الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف فى دواليب الإدارة 
وفى القوة العامّة»). 

وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهوريّة في رئاسة مجلس الوزراء أو أي 
مجلس آخر. ممًا يعني أن واضعي المرسوم عدد 14 استلهموا الأحكام المتعلقة 
بصلاحيّات الوزير الأوّل من دستور 9 إثر تعديل 1976 وهي أحكام تم 
ا لي وه الوزير 0 بموجب اتعديل 1318 

جوع انل مو لطن لاون شرن الس اللي المؤقت 
للسلط العموميّة حدّد صلاحيّات الوزراء بصورة فرديّة» وهو ما يعتبر تجديدا 
مقارنة بدستور 1959 الذي لم يخصّص صلب أحكامه فصلا أو فصولا تتعلّق 
بصلاحيات الوزراء بصورة فردية. 

الملاحظة الثالثة هو أنْ الفصل 15 من المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23 
مارس 2011 أكد أنه لا يجوز للوزير الأوّل وبقيّة أعضاء الحكومة المؤقتة الترشح 
لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي» وهذا المنع يبدو منطقيًا حتّى لا يقع التأثير 
على المسار الانتخابي. غير أن ما يميّزه عن المنع المتوجّه لرئيس الجمهوريّة 
المؤقت هو أنه لا يشمل الترشح لأيّ انتخابات بعد وضع الدستور الجديد. 


0ظ10 


المسيصثك الشاعى 
تنظيم السلط بالقانون التأسيسى عدد 6 لسنة 
1 المؤرّخ فى 16 ديسمير 2011 


بالرّجوع إلى مختلف الثورات المؤدية إلى سقوط الأنظمة الدكتاتوريّة يتبيّن 
أن الشعوب تجد نفسها عادة أمام وضع قانوني وسياسي معقّد ومزدوج يظهر 
من جهة» في وجود شرعيّة دستوريّة وسياسيّة قائمة فقدت مقوّمات مصداقيتها 
ومشروعيتها ومن جهة ثانية» في قيام مشروعيّة ثوريّة وليدة صنعتها إرادة الشعب 
صاحب السّيادة وثورته على الاستبداد ولكنها في المقابل لم تتمكن بعد من صنع 
شرعية قانونية ودستوريّة جديدة تحل محل الشرعيّة البالية وتتلاءم مع الوضع 
السياسي الجديد. 

إن الخيارات كانت متعددة تعدد تجارب الانتقال الديمقراطى» فهنالك من 
نادى بإعادة البناء من القاعدة إلى القمّة أي الانطلاق من إجراء انتخابات محلية 
وهنالك من طالب بانتخابات رئاسيّة لسد الفراغ الحاصل على رثاسة الدّولة 
وتأمين استمراريتها. وهنالك أيضا من طالب بإجراء انتخابات تأسيسية من أجل 
وضع دستور جديد خاصة وأن الدستور السابق تم تطويعه وتشويهه مما أدى إلى 
فقدان النظام السياسي التونسي لخاصية أساسية وهي التوازن بين السلط. وأخيرا 
تم اختيار انتخاب مجلس وطني تأسيسي كان القانون التأسيسي عدد 6 من أول 
النصوص التي قام بسنها . 

لقد جاء القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط منظما للسلط 
العمومية بصورة مؤقتة إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيّز التنفيذ ومباشرة 
المؤسسات المنبثقة لمهامها وأسند له المجلس الوطني التأسيسي العدد 6. 
ولسائل أن يتساءل عن إسناد هذا الرقم لقانون تأسيسي يعتبر أول نص صادر عن 
المجلس الوطني التأسيسي؟ 

بالعودة إلى الرٌّائد الرسمى للجمهوريّة التونسيّة نلاحظ أن إسناد عدد 6 
للقانون التأسيسي مرتبط بعدد القوانين التي صدرت قبله خلال سئة 2011 وهي 
جميعها قوانين اتخذت على أساس الدستور القديم أي دستور 1 جوان 1959 
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والحال أن القانون التأسيسى الصادر عن المجلس الوطنى التأسيسى يمثل قطيعة 
تامّة مع الدستور القديم خاصّة وأنّه ينض صلب فصله 27 بأن المجلس الوطني 
التأسيسي ١‏ يقر ماقم من تعليق العمل بدستور الأوّل من جوان 1959 ويقرّر إنهاء 
العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي». 

إن اعتبار القانون التأسيسي الأول الصادر عن المجلس الوطني التأسيسي 
تواصلاء ولو شكليا على مستوى الترقيم» للقوانين الصادرة قبله هو في حد ذاته 
خطأ منهجي كان من المفروض تجتبه لتأكيد القطيعة الحاصلة مع الدستور القديم 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإنه بالعودة إلى هذا القانون نلاحظ أنه وقع ختمه 
من قبل رئيس الجمهورية المؤقت المنتخب على أساسه وهو حسب رأينا خطأ 
قانوني لسببين على الأقل : 

السبب الأول هو أن رئيس الجمهورية المؤقت تم انتخابه من قبل المجلس 
الوطني التأسيسي على أساس هذا القانون وبالتالي لا يمكن لمن وقع انتخابه على 
أساس نص قانوني أن يتولى هو مهمّة ختمه. 

السبب الثانى هو أن القانون التأسيسى عدد 6 أقرّ صلب فصله 28 بأنه « يدخل 
هذا القانون حي النفاة فور المصادقة عليه من المتجلس الوطى التأسيسى». قوفقا 
لصريح النص ليست هنالك حاجة لختم هذا القانون خاصة وأن عملية الختم 
تتولاها بصورة تقليدية السلطة التنفيذية (رئيس الدولة عموما). وكان بالإمكان 
تجاوز هذا الخطأ من خلال إسناد وظيفة الختم استثنائيا لرئيس المجلس الوطني 
التأسيسي أو حتى لرئيس الجمهورية المؤقت آنذاك فؤاد المبزع وذلك لتجنب 
ختم قانون من قبل سلطة وقع انتخابها على أساسه. 

تمّت المصادقة على القانون التأسيسي عدد 6 يوم 10 ديسمبر 2011» وقد 
وصفه جانب من الفقه بالدستور الصغير» وهو وصف له ما يبرّره باعتبار غياب 
دستور دائم ينظم الحياة السياسيّة خلال الفترة الانتقالية التي لا يمكن الحديث 
خلالها عن نظام سياسي بقدر ما يتعلق الأمر بتنظيم مؤقت للسلط. غير أن هذا 
الوصف للتنظيم المؤقت للسلط العمومية بأنه « الدستور الصغير» لم يسلم من 
النقد باعتبار تغييب جانب هام صلب هذا النص وهو الجانب المتعلق بالحقوق 
والحريات”2 والحال أن الدساتير تأتى غالبا لضمان الحقوق والحريات الأساسيّة 
وتنظيم السلطة بمختلف مكوّناتها. - 


(1) هنالك من يشير إلى أن هذا الجانب لم يغيب تماما فبالعودة إلى ديباجه القانون التأسيسي 
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وسوف نتعرّض للوظيفة الأصليّة للمجلس الوطني التأسيسي بوصفه سلطة 
مؤسسة» وهي وظيفة وضع الدستور من خلال التنظيم المؤقت للسلط (فصل 
أول) قبل التعرّض إلى إسناده السلطة التشريعيّة (فصل ثان) لنتعرّض في الأخير 
إلى السلطة التنفيذيّة كما نظمها القانون التأسيسي عدد 6 (فصل ثالث). 


عدد 6 نلاحظ أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أكدوا على ما يلي ١‏ سعيا منا لتجسيد 
مبادئ الثورة المجيدة وتحقيق أهدافها ووفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر 
الإنسان....». 


| 3 








الفصل الدُول: 


الوظيفة التأاسيسية للمجلس الوطني التأسيسي 
صلب التنظيم المؤقت للسلط العمومية 


حدّد الباب الأول من القانون التأسيسي عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط 
العموميّة والصادر في 16 ديسمبر 2011 مهام المجلس الوطني التأسيسي» غير 
أن هذا التحديد لم يرد على سبيل الحصر وإِنّما فقط على سبيل الذكر حيث جاء 
بالفصل الثاني من القانون التأسيسي عدد 6 ١‏ يتولى المجلس الوطني بصفة أصلية 
وضع دستور للجمهورية التونسية» كما يتوقى أيضا بالخصوص المهام التالية :...) 

فالمهمّة الأصليّة للمجلس الوطني التأسيسي كانت تتمثل في وضع دستور 
جديد للبلاد (الفقرة الأولى) وفقا لشروط وإجراءات تم تحديدها صلب الباب 
الثاني من القانون التأسيسي عدد 6 المتعلق بالسلطة التأسيسية» وكذلك من خلال 
النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي المصادق عليه بتاريخ 20 جانفي 
2 (الفقرة الثانية). 


وضع الدستور : الوظيفة الأصليّة للمجلس 
الوطنى التأسيسى 

تعتبر الوظيفة التأسيسيّة الوظيفة الأصليّة» ولكنها ليست الوحيدة للمجلس 
الوطني التأسيسي. وتتمثل هذه الوظيفة في وضع دستور من قبل سلطة مختصّة 
تسمّى السلطة التأسيسيّة الأصليّة وهي مبدئيًا سلطة عليا وغير مقيّدة تتمتع 
باختصاص مطلق وبحرية تامّة في اختيار النظام الأنسب للمجتمع السياسي. 

وإسناد الوظيفة التأسيسيّة للمجلس الوطني التأسيسي يتأسس ليس فقط من 
القانون التأسيسى عدد 6 الصادر فى 16 ديسمبر 2011» وإِنّما من عدّة نصوص 
صدوت“'قيله وهئ أساما : 


الفقرة الُولى 
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المرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرّخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم 
المؤقت للسّلط العموميّة والذي جاء في ديباجته « وحيث عبر الشعب أثناء ثورة 
4 جانفى 2011 عن إرادة ممارسة سيادته كاملة فى إطار دستور جديد). 


#* المرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرّخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب 
مجلس وطني تأسيسي الذي جاء في ديباجته ما يلي « وانطلاقا من إرادة الشعب 
التونسي في انتتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولّى وضع دستوز جديد للبلاد». 

# الأمرعدد 582 لسنة 2011 مؤرّخ في 20 ماي 2011 يتعلق بدعوة الناخبين 
لاتتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي جاء صلب فصله السادس ما 
يلي ١‏ يجتمع المجلس الوطني التأسيسي يومين بعد تصريح الهيئة المركزيّة للهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات بالنتائجح النهائية للاقتراع ويتولى إعداد دستور للبلاد 
في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه ). 

# الأمر عدد 998 لسنة 2011 مؤرّخ في 21 جويلية 2011 يتعلق بإلغاء 
أحكام الأمر عدد 582 لسنة 2011 المؤرّخ في 20 ماي 2011 المتعلق بدعوة 
التاخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. 

* الأمر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرّخ في 3 أوت 2011 يتعلّق بدعوة 
الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والذي جاء صلب فصله 
السادس ما يلي ١‏ يب يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح | لويقة المركوة 
للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهاتية للاقتراع ويتولّى إعداد دستور 
للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه». 

وأخيرا أكد القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 
ا 0 
الوطني التأسيسي السلطة الشرعيّة الأصليّة والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد 
سو ةن 1 هداف الثورة التونسية وبالإشراف على إدارة شؤّون البلاد إلى حين 
إقرار الدستور وإرساء مؤسّسات دائمة ). 

وقد خصّص المشرّع التأسيسي الباب الثاني من المرسوم عدد 6 للسلطة 
التأسيسية المكلقة بإغداد و إقراز الدسعون: 
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وعلى خلاف النقاش الذي طرح بخصوص طبيعة المجلس القومي التأسيسي» 
وهل كان سلطة تأسيسيّة أصليّة منذ البداية أم أنه اكتسب تلك الطبيعة إثر الإعلان 
عن قيام النظام الجمهوريء فإنَ الأمر يختلف بخصوص المجلس الوطني 
التأسيسي الذي تمّ انتخابه في تونس يوم 23 أكتوبر 2011 إثر ثورة 14 جانفي 
1 التي أطاحت بالنظام الدكتاتوري. 

فلا جدال في أنَّ هذا المجلس مثل إرادة شعبيّة واضحة في وضع دستور جديد 
للبلاد وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطيّة. فالمجلس الوطنى التأسيسى هو 
سلطةارهية واعناية متدتداته ولك لسائل أن يتساءل هل أن إرادة هذا المتجلين 
حرّة مطلقا ؟ 

يمكن إبداء بعض الملاحظات بخصوص هذه المسألة :. 

الملاحظة الأولى: هو أن الأمر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرّخ في 3 أوت 
71 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي جاء 
فى فصله السادس محدّدا للمدّة القصوى التى يجب خلالها أن يعد المجلس 
دمكور) ديد للراكي زهو اخ مه واكلة: 1 

أي أنه يمكن للمجلس أن يعد ويقرٌ الدستور الجديد في أجل يقل عن السّنة» 
لكن لا يجوزاله أن يتجاوز هذه المدّة. وأجل الشنة ثم التوافق أيضا بشأنه صلب 
وثيقة المسار الانتقالي التي وقع إمضاؤها من قبل أغلب الأحزاب التي كانت 
ممثلة صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال 
الديمقراطي باستثناء حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة. 

ورغم أن النص الأول هو أمر صادر عن رئيس الجمهوريّة المؤقت, والنص 
الثاني هو مجرّد التزام سياسي ذا بعد أخلاقي وليست له قيمة قانونيّة واضحة؛ فإن 
مجرّد التوافق بشأنهما يعطي الانطباع بأن الأحزاب متوافقة حول هذا الأجل. غير 
أنَّ المجلس التأسيسى اعتبر» بوصفه سلطة أصلية غير مقيدة» أنْ هذا الأجل ليس 
للزمابالنسة له أي أله يجوز له أن جهارة أجل السب فى عمل إعداة الدتعور 
الجديد للبلاد وهو ما حصل فعليا. ْ 

الملاحظة الثانية: هو أن صلاحيات المجلس التأسيسى غير مقيّدة مبدئيًا على 
تجوى متو الذمهرن أ 31 مجلس عرية متطلقة وتانة من جد مفيقون 
الصو ع أن القييقن دلق دنا ْ 
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فمن جهة أولى لا بدّ من الملاحظة أن الدستور الذي سوف يقع وضعه جاء 
إثر ثورة شعبيّة ضدٌ الظلم والقهر والاستبداد وبالتالي فإِنّه من غير المقبول سياسيًا 
وأخلاقيًا إعادة صياغة منظومة استبداديّة. 

ومن جهة ثانية فإنْ التنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة الصّادر في 16 ديسمبر 
1 أآكل ضلب ديباجته» غلى أن المتجلين الوطنى التأشيسى هو السّلطة 
القرومنة الاميلة والمكلتة من التعي درفن بإعيرد درن كتى امداق 
٠‏ الثورة التونسيّة. ورغم أن تحديد المقضوه بأهداف القورة ييقى أمن تسيا وضعباء 
إلا أن غالبيّة التونسيين يتفقون على أن ثورة 14 جائفى 2011 جاءت مطالبة 
بالشغل والتحولة والكرانة والعدالة الالعساعة وه قم انسالية سامية: 

فالمجلس الوطنى التأسيسى كان له مبدئيًا أن يقر ما يشاء من مبادئ وقواعد 
وأحكام باعتباره سلطة تأسيسيّة أصليّة وغير مقيّدة هذا على الأقل من وجهة 
نظر قانونيّة بحتة. غير أنه على المستوى السياسىء فإن إرادته كانت مقيّدة بإرادة 
الشعب الذي قام بالثورة للقطع مع الظلم والقهر والاستبداد. 

فشرط تحقيق أهداف الثورة» حتى وإن لم يكن شرطا قانونيًا واضحاء فهو 
شرط سياسي قبلت به كل التيّارات السياسيّة والقوى الاجتماعية والاتجاهات 
والفكرية في تونس ودخلت إلى الانتخابات التأسيسية على أساسه. 

وإضافة إلى الضغوطات الداخليّة المتعلقة بصياغة الدستور فإِنّه من البديهى 
اليوم الإشارة إلى أنَّ السلطة التأسيسيّة في أي بلد من البلدان تكون واقعة لا 
محالة تحت تأثير معطيات خارجيّة تتعلق بالمنظومة الكونيّة للحقوق والحريات 
الأساسيّة وبموجبات النظام الديمقراطي. 

فليس من المقبول في عصرنا الحاضر أن تتولّى سلطة تأسيسيّة أصليّة سن 
دستور بمعزل عن الأخذ بعين الاعتبار المنظومة الكونيّة لحقوق الإنسان في 
شموليّتها وتكاملها وكذلك مقومات النظام الديمقراطي. :وفي هذا الإطار 
اعتبر جانب من الفقه أن السلط المؤسسة كانت فى وقت ما حرّة فى اختياراتها 
الأساسيّة أمَا اليوم فإنَّ المعطيات ما فتئت تتغيّر وأصبح مجال تحرّكها مقيّدا 
بضغوطات ليست فقط داخليّة» وَإِنْما أيضا خارجيّة لها ارتباط خاصّة بالقانون 
الدولي وبالالتزامات الدوليّة للدول. 
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وقد اعتبرالأستاذ سليم اللغماني أن السلطة التأسيسية كانت إلى وقت غير بعيد 
حرة في تحديد خياراتها الدستورية» غير أن الوضع تغير اليوم باعتبار أن المحيط 
والالتزامات الدولية أصبحت توّخذ بعين الاعتبار فى تحديد وضبط الخيارات 
الإستورية للدول: ْ 
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«التأثيرات الخارجية» عند وضع دستور 27 جانفي 2014 حيث تمت الاستعانة 
مثلا « بخبراء لجنة البندقية» عند إعداد الدستور. وقام رئيس المجلس الوطني 
التأسيسي بإحالة مشروع الدستور إلى اللجنة في 3 جوان 2013 وذلك لإبداء 
المنعقدة في 11 و 12 أكتوبر 2013. وقد صاحبت اللجنة مسار إعداد الدستور 
فى مختلف المراحل التى مر بها وأبدت عديد الملاحظات فيما يتعلق بمختلف 
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أبواب الدستور””» وهي ملاحظات كان للبعض منها تأثير مباشر على الأحكام 
الدستورية التي تم اعتمادها من قبل المجلس. 

وقد تعرضت اللجنة إلى العديد من المسائل الجوهرية مثل علاقة الدولة 
بالدين صلب مشروع الدستور وطبيعة النظام السياسي التونسي والمسائل المتعلقة 
بالحقوق والحريات المضمونة دستوريا والضوابط الواردة على ممارستها. 
كما تعرضت اللجنة إلى المسائل المتعلقة بالسلطة القضائية والسلطة المحلية 
والهيئات الدستورية المستقلة وتعديل الدستور. وحاولت قدر المستطاع أن لا 
تكون ملاحظاتها فى شكل أوامر للسلطة التأسيسية» وإنما فى شكل ملاحظات 
وتوجيهات حتى لا مق الأفر ركان تدخل في عملية تحديد مضامين الدستور» 
والحال أن السلطة التأسيسية الأصلية هي سلطة سيدة من حيث المبداً. 
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إقرارالدستور 


أثارت مسألة إقرار الدستور جدلا كبيرا صلب المجلس الوطني التأسيسي. 
ففي البداية كانت النبة متجهة صلب المجلس نح المصادقة على مشروع 
الذستور فصلا فصلا بالأغلبيّة المطلقة من أعضائه. ثم تتم بعد ذلك المصادقة 
عليه برمّته بأغلبيّة الثلثين من أعضاء المجلسء وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبيّة 
(أي الأغلبيّة المطلقة) فى قراءة ثانية فى أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة 
الأولى» وإذا تعذّر ذلك مجدّدا يتم عرض مشروع الدّستور برمّته على الاستفتاء 
العام للمصادقة الإجماليّة عليه وذلك بأغلبيّة المقترعين. 

هذا المقترح أثار نقاشات كثيرة» وأحيانا حادّة» صلب الجلسة العامّة للمجلس 
الوطني التأسيسي باعتبار أن تمرير مشروع الدستور بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء 
المجلس هو خيار يثير العديد من التساؤلات خاصّة وأن الدستور هو النص 
الأعلى في الدولة ويجب أن يحصل بشأنه توافق بين مختلف مكوّنات المجتمع 
المدني والسياسي وذلك ضمانا لاحترامه وديمومته. هذا إضافة إلى أن المصادقة 
على مشروع الدستور بالأغلبيّة المطلقة تجعل من مشروعيّته محل نقاش باعتبار 
أن الأغلبيّة المطلقة عادة ما يتمّ اللجوء إليها للمصادقة على مشاريع القوانين 
(سواء كانت عادية أو حتى أساسيّة). 

ما بالنسبة لوضع الدستور فَإِنَ الأغلبيّة المعززة أو المدعمة تفرض نفسهاء 
وكذلك الأمر بالنسبة لتعديله. فدستور1 جوان 1959 مثلا كان يفترض لتنقيحه 
أغلبية معززة حيث كان الفصل 61 من الدستور ينصّء فى صيغته الأصليّة» على 
ما يلي « ولا يمكن إدخال أي تنقيح على هذا الدستور من طرف مجلس الأمّة إلا 
إذا تمّت الموافقة عليه بأغلبيّة الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة 
أشهر على الأقل من الأولى ». 

وحتى عندما وقع إدراج الاستفتاء كتقنية لتعديل الدستور سنة 1997» فإن 
المجلس النيابي كان يصادق على مشروع التعديل بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه ثم 
يحال المشروع على الاستفتاء الشعبي. أمّا في حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء» 
فإنْ مشروع التعديل تتم المصادقة عليه بأغلبيّة الثلثين من أعضاء مجلس النوّاب. 
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أمّا بخصوص كيفيّة المصادقة على دستور 1 جوان 1959 فإنّه بالعودة إلى 
الفصل 23 -ج- من القانون الداخلي للمجلس القومي التأسيسي نلاحظ أنه 
اقتضى ما يلى « لا تكون القرارات المتعلقة ببنود الدستور ماضية إلا إذا أحرزت 
على الأغلبيّة المطلقة من أعضاء المجلس فى التلاوة الأولى فصلا فصلا وعلى 
أغلبيّة الثلثين في التلاوة الثانية» وإذا لم تحصل أغلبيّة الثلثين في التلاوة الثانية 
تكون القرارات ماضية فى تلاوة ثالثة بالأغلبيّة المطلقة من أعضاء المجلس...). 

وبالعودة إلى مناقشات المجلس القومي التأسيسي نلاحظ أنه وخلافا لما 
جرت عليه العادة» فإن المجلس القومي التأسيسي لم يخصّص الوقت الكافي 
لمناقشة الأحكام العامّة للدستور. فبعد تدخل النائبين الشاذلي باش طبجي 
وأحمد دريرة في جلسة 30 جانفي 1958» صوت المجلس بالإجماعء باقتراح 
من رئيسه؛» على ترك المناقشات حول المبادئ العامّة للدستور والدخول مباشرة 
فى مناقشة الدستور فصلا فصلا. وقد أدّت هذه الطريقة إلى إطالة النقاش حول 
بعض الفصول نظرا لأن عددا من النواب لم تتبلور في أذهانهم خصائص النظام 
الرئاسي. كما أن الشروع في مناقشة الفصول فصلا فصلا لم يمكن النواب من 

وقد مرّت مناقشات المجلس القومي التأسيسي لمشروع الدستور بمراحل 
ثلاث أو بقراءات ثلاث : 

القراءة الأولى: من الخميس 30 جانفى 1958 إلى الخميس 9 جانفى 
9 »؛ وقد دامت هذه القراءة سنة كاملة ورغم أن المجلس وافق بالإجماع 
وبدون مناقشة على ما يناهز 20 فصلاء فإِن مناقشاته لم تكن صوريّة خلافا لما 
أكده البعض بل انّسمت المداولات في القراءة الأولى بالحدّة والصراحة وبظهور 
تيارين مختلفين» الأول يهدف إلى دعم صلاحيّات مجلس الأمّة والثاني يرمي 
إلى تجريد مشروع الدستور من الأحكام التي تتنافى مع النظام الرئاسي وبالتالي 
دعم صلاحيّات رئيس الجمهوريّة على حساب مجلس الأمّة. 


(1) زهير المظفرء « العمل التأسيسى للمجلس القومي التأسيسى «2 أعمال ملتقى المجلس 
القومي التأسيسى (29-30-31 ماي 1984)» مركز البحوث والدراسات والنشر. 1996» 
صفحة 91. 
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القراءة الثانية: من الاثنين 2 فيفري 1959 إلى الخميس 26 فيفري 21959 
واستغرقت هذه القراءة أقل من الشهر وتميّرت بحرص الحكومة على دعم 
صلاحيات السلطة التنفيذية وتجريد مشروع الدستور من الأحكام التي تدعم 
صلاحيّات السلطة التشريعية. 

القراءة الثالثة: الخميس 29 ماي 1959» ويمكن اعتبارها بمثابة التلاوة حيث 
استغرقت ساعة من الزمن تلا خلالها السيد عبد الرحمن عبد النبي» المقرر العام 
للدستورء قرار المجلس في إعلان الجمهو ربة ثم التوطئة ثم م الفصول فصلا فصلا 
يار ام ب ا ال ب 

000 م الاتفاق ا 
على إقرار مشروع الدستور وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون 
التأسيسي عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة» وهو الفصل الوحيد 
الخاص بالسلطة التأسيسيّة وهو أمر يمكن فهمه لسببين على الأقل : 

السبب الأوّل هو أن هذا القانون يهمّ أساسا التنظيم المؤقت للسلط العموميّة 
. الذي سوف يؤمن استمراريّة الذولة إلى حين إقرار دستور وإرساء مؤسسات 
. دائمة. أي أن الاهتمام يتجه خاصّة إلى الهياكل والمؤسسات التي سوف تؤمن 
الانتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم. 

وبما أن المجلس الوطنى التأسيسى سوف يلعب دورا فى هذا الانتقال 
باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد» إن التنظيم المؤقت للسلط العموميّة 
ركز على مهامه التشريعيّة والرقابيّة بدون أن يهمل أيضا وظيفته الأصليّة» وهي 
الوظيفة التأسيسيّة. 

السبب الثاني هو أن المجلس الوطني التأسيسي سوف يمارس وظيفته 
التأسيسيّة بناء على النظام الداخلي الذي تولّى وضعه لنفسه والذي حدّد فيه بدقّة 
بدت مبالغا فيها بالنظر إلى عذدد فصول هذا النظام وهو 13 فصاح0ي طريقة 
عمله فى مختلف مراحل إعداد وإقراز الدستور الجديد. 


أما ا ع رك ل 
فصلا. 
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وقد جاء بالفصل 3 أنه « يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع 
الدستور فصلا فصلا بالأغلبيّة المطلقة من أعضائه ثم يتم بعد ذلك المصادقة 
عليه برمّته بأغلبيّة الثلثين من أعضاء المجلسء وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية في 
قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن الشهر من حصول القراءة الأولى. 

وإن تعذر ذلك مجددايتم عرض مشروع الدستور برمّته على الاستفتاء العام 
للمصادقة الإجماليّة عليه بأغلبيّة المقترعين». 

وبالعودة إلى النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي نلاحظ أنه خصّخص 
مجموعة من الفصول للوظيفة التأسيسيّة للمجلس. وقد أنشأ الفصل 64 من هذا 
النظام ست لجان قارّة تأسيسيّة تضم كل منها اثنين وعشرين عضوا على الأكثر 
وهى : 

7د لجنة التوطية والشادئ الآساسية وتعديل الدسحوز 

2 - لجنة الحقوق والحريات. 

3 - لجنة السلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة والعلاقة بينهما. 

4 - لجنة القضاء العدلي والإداري والمالى والدستوري. 

ؤت تجنة اليكات الدستورية, ْ 

6 - لجنة الجماعات العموميّة الجهويّة والمحليّة 

وبالتوازي مع اللجان القارّة التأسيسيّة أكد الفصل 103 من النظام الداخلي 
للمجلس الوطني التأسيسي على أن المجلس يشكل هيئة مشتركة للتنسيق 
والصياغة تتكوّن من : 

رئيس المجلس الوطني التأسيسي: رئيسا. 

المقرّر العام للدستور: نائب رئيس. 

مساعد أوّل ومساعد ثان للمقرّر العام للدستور ورؤساء اللجان القارة 
التأسيسيّة ومقرّرها: أعضاء. 


وتتولى هذه الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة: 
- التنسيق الفوري والمتواصل بين أعمال اللجان القارة التأسيسيّة» 
- إعداد التقرير العام حول مشروع الدستور قبل عرضه على الجلسة العامة. 
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- إعداد الصيغة النهائيّة لمشروع الدستور طبقا لقرارات الجلسة العامٌة. 


ومن خلال ملاحظة عمل المجلس الوطنى التأسيسى خلال كامل المرحلة 
النايسية يشكن أن تتشضع عبات متهيجية واضنخة خاضة وأن المجلس اغتارء 
في صياغة الدستورء خيار الانطلاق من ورقة بيضاء» رغم تعدد مشاريع الدساتير 
التي تمّ اقتراحها على نوّاب الشعبء وهو خيار جعل من عمل المجلس أكثر 
صعوبة خاصّة وأن النصوص القانونية ألزمته بأجل محدّد في صياغة الدستور» 
وهو أجل تم تجاوزه من قبل المجلس. كما أن عمليّة استدعاء وسماع بعض 
الخبراء والشخصيات الوطنيّة لم تقترن بمنهجيّة واضحة ومحددة في الاستفادة 
من آرائهم. 

وبالعودة إلى عمليّة إعداد دستور 1 جوان 1959 يلاحظ البعض بأنَّ اللجان 
قامت في مرحلة أولى بجمع العديد من الدساتير المختلفة. وقد اعتمدت خاصّة 
على الدستور الأمريكي والفرنسي» كما وقع الاعتماد على بعض الدساتير العربيّة 
كدستوري مصر وسوريا. واقتبست اللجان من هذه الدساتير العديد من الفصول. 
وقد تسبب هذا الوضع في بعض الخلط وفي الالتباس نتيجة الاقتباس.كما قامت 
اللجان في بعض الأمور الفنية كالميزانيّة وصلاحيّات دائرة المحاسبات باستشارة 
بعض الفنيين والخبراء. 

وعموما فإِنْ الوظيفة التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي» ورغم أهميتها 
البالغة باعتبارها الوظيفة الأصلية التي من أجلها وقع انتخابه» لم يخصص لها 
القدر الكافي من الوقت والاهتمام. وقد يبدو ذلك منطقيا أحيانا بالنظر إلى أهمية 
وخطورة الأحداث التي اقترنت بوضع الدستور والتي فرضت على المجلس 
التداول بشأنها إضافة إلى أن المجلس كان يمثل السلطة الوحيدة التي تتمتع 
بمشروعية شعبية مباشرة» وهو ما حملها مسؤولية الإشراف على مراحل الانتقال 
الديمقراطي الصعبة والمعقدة. 
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الفصل الشاني : 


الوظيفة التشريعية صلب التنظيم المؤقفت 
للسلط العمومية 

لئن اختلفت التجارب بخصوص وظيفة السلطة التأسيسيّة الأصليّة فاعتبر 
البعض أنها تقتصر على الوظيفة التأسيسيّة» أي وظيفة سنّ الدستور» ومنحها 
البعض الآخر صلاحيّات خارج المجال التأسيسيء فإن القانون التأسيسي عدد 6 
أسند صراحة» صلب فصله الثانى» إلى المجلس الوطنى التأسيسى مهمّة ممارسة 
السلطة التشريعيّة رغم أن المجلس ليس ببرلمان في المفهوم العادي, أي أنّه غير 
مكلف بوضع القواعد القانونيّة بصورة أصليّة بقدر ما هو سلطة تأسيسيّة مكلفة 
بوضع دستور جديد للبلاد. 

وقد كان من الأجدر ربما استعمال مصطلح «الوظيفة التشريعيّة » وليس 
«السلطة التشريعيّة» رفعا للالتباس حول الدور الأصلى للمجلس خاصًّة, وأننا 
نجلة أن غدة الفضول المخطية للسلطة الشريعية: اكد ركفي مق تللق التين 
خصّصت للسلطة التأسيسية. 

وفي إطار دراسة الوظيفة التشريعيّة للمجلس الوطني التأسيسي انطلاقا من 
القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة سوف نتعرّض في 


ممارستها مع أطراف أخرى. 
اتساع الوظيفة التشريعيّة للمجلس الوطني 
خصّص الباب الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 المتعلق بالتنظيم المؤقت 


للسلط العموميّة بأكمله للسلطة التشريعيّة وتحديدا الفصول من 4 إلى 8. وإسناد 
-10 حسرك 3 2 ف 


الوظيفة التشريعيّة للمجلس الوطني التأسيسي لم يكن محل إجماع بالنظر إلى 
المعطيات الموضوعيّة التالية : 
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المعطى الأول هو أن الشعب التونسي لما توجه إلى صناديق الاقتراع يوم 23 
جدرك للبلا وايمكرن ناتس إذن أن إشناك الوظلفة التشر يده للشجليس الوط 
التأسيسي بهذا الشكل وبهذا الامتداد الشامل المنصوص عليه بالقانون التأسيسي 
يعتبر» إلى حد ماء تجاوزا للإرادة الشعبية. 

المعطى الثانى هو أنْ إسناد الوظيفة التشريعيّة للمجلس الوطنى التأسيسى قد 
يصرف اهتمامه عن وظيفته الأصليّة ويغرقه بمشاريع قوانين خلال مرحلة انتقاليّة 
يغيب فيها الدستور الذي يمثل المرجع الأساسي للقوانين في الدولة. ففي غياب 
الدستور الدائم يمكن التساؤل عن مرجعيّة القوانين التي سوف يقع سنّها من قبل 
الكجلين. 

المعطى الثالث هو معطى زمنى» فتحديد مدّة عمل المجلس الوطنى التأسيسى 
بسنة واحدة صلب الأمر الداعي للانتخابات» ورغم أنه أجل غير ملزم للمجلس 
من الناحية القانونيّة البحتة» فإنه يجعل من العسير عليه إعداد الدستور والتشريع 
فى نفس الوقت خاصّة وأن المجلس مطالب بممارسة صلاحيّات أخرى من 
أبرزها مراقبة عمل الحكومة. 

وعموما فإِنّه كان من الممكن إسناد صلاحيّات تشريعيّة محدودة للمجلس 
الوطني التأسيسي تتمثل أساسا في المصادقة على مشاريع قوانين الميزانيّة 
والمعاهدات الدولية وكذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالانتتخابات وعمليات 
الاستفتاء. وكان من الممكن الاستفادة من تجربة المجلس القومى التأسيسى 
حيث لم يقع إسناد صلاحيّات تشريعيّة هامّة له ورغم ذلك فإنْ عمليّة إعداد 
الدستور استغرقت تقريبا ثلاث سنوات رغم الاختلاف في الأوضاع باعتبار أن 
المجلس القومي التأسيسي أعدٌ في بداية عمله مشروعا للملكيّة الدستوريّة ثم 
فيما بعد وإثر الإعلان عن قيام الجمهوريّة في 25 جويلية 1957» بدأ في إعداد 
مشروع دستور للجمهورية التونسية. 

وقد أشار الأمر العلي المؤرّخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالنظام الوقتي 
للسلط العمومية بأن الببلطة التشريعية: لأ تعود إلى المتجلسن القومئ التأسيسى 
بل أن « كل أمر علي له صبغة تشريعيّة أي أمر قانوني لا يقع عرضه علينا إلا بعد 
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موافقة مجلس الوزراء عليه ولكي يكون للأمر العلي نافذيّة في العمل ينبغي أن 
يحلى بخاتمنا السعيد ويعلن من طرفنا وينشر بالرائد الرسمي». 

وحتّى إثر إعلان الجمهوريّة وإلغاء النظام الملكي فإنَ المجلس القومي 
التأسيسي لم يكن هو الماسك بزمام السلطة التشريعيّة باستثناء مادّة الميزانيّة 
التي كانت تعرض أحيانا على المجلس للنظر وإبداء الرأي للاستئناس به وليس 
للمصادقة. بل أن رئيس الحكومة هو الذي كان يتحكّم في الاختصاص التشريعي؛ 
وهو ما مكن بورقيبة من صلاحيات هامة في تلك المرحلة استغلها أحيانا لتوجيه 
العمل الحكومي. 

ورغم ذلك أكُد الأستاذ رضا بن حمّاد في دراسة حول العمل غير التأسيسي 
للمجلس القومي التأسيسيء بأن هذا المجلس... « تجاوز صلاحياته الدستورية 
(يقصد بها وضع الدستور). ومن المفارقات أن مهمة المجلس الأصليّة أي سن 
الدستور أصبحت ثانويّة بالنسبة إلى الصلاحيّات اللأخرى كمساندة الحكومة 
ودعم استقلال البلاد والنظر في الميزانية)”2. 

إِنْ إسناد الوظيفة التشريعيّة بصورة مبدئية للمجلس الوطني التأسيسي كان أمرا 
قابلا للنقاش رغم أنَّ جانبا من السياسيين أكد بأنّه في غياب برلمان دائم وسلط 
لها مشروعيّة انتخابيّة» فإنّه لا مناص من إسناد وظيفة التشريع للمجلس بوصفه 
السلطة الوحيدة التي تتمتع بمشروعيّة انتخابيّة. لكن رغم الوجاهة الظاهرة لهذا 
الرأي» فإنه قد يعقد عمل المجلس التأسيسي ويكون فرصة لتمرير مشاريع قوانين 
قد تكون خطيرة على الحريات العامة في مرحلة انتقالية ميزتها غياب التوافق 
حول العديد من المسائل الجوهريّة إضافة إلى غياب نص دستوري مرجعي عند 
دن للك الغا بره ' 

ولكن بقطع النظر عن مدى وجاهة إسناد الوظيفة التشريعيّة إلى المجلس 
الوطنى التأسيسى خلال المرحلة الانتقالية» فإن صياغة الفصول المتعلقة بهذه 
الوظيفة صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة 
أعطت الانطباع بكونها صياغة دائمة وكأن هذا المجلس سوف يمارس وظيفته 
التشريعيّة باعتباره برلمانا منتخبا لهذا الغرض. فالتنظيم المؤقت للسلط كاد أن 


(1) محمّد رضا بن حمّاد « العمل غير التأسيسي للمجلس الوطني التأسيسي 20 أعمال ملتقى 
المجلس القومى التأسيسىء, مركز البحوث والدراسات والنشرء 6» صفحة 159. 
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يتحول إلى تنظيم داتم للسلطة والحال أن المجلس التأسيسي له مهمّة محددة 
وهي أساسا وضع دستور جديد للبلاد وعلى هذا الأساس تم انتخابه من طرف 
الشعبة: 

ِنَ تعامل المجلس الوطني التأسيسي في صياغته للباب المتعلق بالسلطة 
التشريعيّة صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم الوقت للسلط العموميّة مع 
الوظيفة التشريعيّة وكأنها وظيفة أصليّة ودائمة للمجلس يبرز من خلال جملة من 
القرائن : 

القرينة الأولى هى التمييز بين القوانين العاديّة والقوانين الأساسيّة وهو تمييز 
ثم اغتماةه :في تون ممنذ تعديل ومعون 1 بخان 1929 سينة 79276 وقد أسد 
الفصل الرابع من القانون التأسيسي إلى الحكومة أو عشرة أعضاء على الأقل 
من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين. وإضافة إلى التمييز 
بين القوانين الأساسيّة والقوانين العاديّة من حيث مجال التدخلء فإن القانون 
التأسيسي خصٌ كل منهما بإجراءات محدّدة للمصادقة. 

فبالنسبة للقوانين الأساسيّة تقع المصادقة عليها بالأغلبيّة المطلقة من أعضاء 
المجلس. أمّا بالنسبة للقوانين العادية فإِنْ المصادقة تكون بأغلبيّة الأعضاء 
الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين على ثلث أعضاء المجلس الوطني 
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التأسيسي 

القرينة الثانية هي شموليّة مجال تدخل القانون. والمقصود بالشموليّة ليبس 
إطلاق مجال القانون كما كان الأمر صلب النص الأصلي لدستور 1 جوان 1959 
حيث كان القانون فى مفهومه الشكلى يعرف بأنه كل نص صادر على مجلس 
الأمّة وفقا للإجراءات التي يحدّدها الدستورء وإِنّما انّساع مجال تدخل القانون 
وتكفى العودة إلى الفصل السادس من القانون التأسيسى لتأكيد ذلك حيث جاء 
في هذا الفصل ما يلي ١‏ تتخذ شكل قوائين أساسيّة النخصوص المتعلقة ب : 
# المصادقة على المعاهدات. 


* تنظيم الإعلام والصحافة والنشر. 
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# تنظيم الأحزاب السياسيّة وتمويلها والجمعيّات والمنظمات غير الحكومية 
والهيئات المهنية. 

# تنظيم قوات الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر 
بقرار جمهوري. 

* تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسيّة الخاصّة التي تصدر 
بأمر. 

03 النظام الانتخابي. 

* الحريات وحقوق الإنسان وحق الشغل والحق النقابي. 

:* الحالة الشخصية. 

ما فيما يتعلق بالقوانين العاديّة» فإِنَ الفصل السادس من القانون الأساسي 
عدد 6 أكد على ما يلي : 

تتّخذْ شكل قوانين عاديّة النصوص المتعلّقة ب : 

# الأساليب العامّة لتطبيق القانون التأسيسي المنظم للسلط العموميّة عدا ما 
يتعلق منها بالقوانين الأساسيّة. 

* الجنسية والالتزامات. 

# الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم. 

:* ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات 
الجزائيّة إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية. 

2 العفو التشريعي. 

ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط في ذلك تفويض 
إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية. 

* نظام إصدار العملة. 

# القروض والتعهّدات الماليّة للدولة. 

# الضمانات الأساسيّة الممنوحة للموظفين المدنيين. 
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كما يضبط القانون (العادي) المبادئ الأساسيّة ل : 
#نظام الملكيّة والحقوق العينيّة. 

التعليم والبحث العلمي والثقافة. 

* الصحة العمومية 

# قانون الشغل والضمان الاجتماعي. 


التحكم في الطاقة. 

# البيئة والتهيئة العمرانيّة. 

انطلاقا من هذه القائمات المطؤلة التي تعدّد وتحدّد مجال القوانين» نلاحظ 
تأثر واضعي القانون التأسيسي عدد 6 بدستور 1 جوان 9 في كل ما يتعلق 
يمحدين مجال#القائر ف واليتان أن تحديد مسال القاتوة كان كدان من حية أولنى 
ببرلمان يمارس السلطة التشريعيّة بصورة أصليّة وليس مجلسا تأسيسيًا. 

ومن جهة ثانية فإِنْ إسناد كل هذه المجالات للسلطة التشريعيّة كان فى ظل 
ظروف عادية وفي إطار دستور يحدّد نظام السلط ولكنه أيضا وخاصّة يحدد 
الحقوق والحريات المفتهوثة دسعورياء أمَا فى ظل خياب الدستوق فَإن المغامرة 
بالتشريع في كل هذه المجالات قد يكون غير مأمون العواقب خاصّة وأنّ البعض 
من هذه المجالات سبق للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي 
والانتقال الديمقراطي أن اقترحت بشأنها نصوصا وقام رئيس الجمهوريّة المؤقت 
بختمها ونشرها إثر مداولتها بمجلس الوزراء مثل تنظيم الأحزاب والجمعيّات 

إن غياب المرجعيّة الدستوريّة الواضحة والدائمة يجعل من عمليّة التشريع 
وحساسة حول الهوية والانتماء وعلاقة الدين بالدولة واعتبار الشريعة مصدرا 
شكليا للقانون وحتى حول مكتسبات الحداثة في تونس. 

إن القطع مع دستور 1 جوان 1959 لم يبرز في صياغة الفصول المتعلقة 
بالسلطة التشريعيّة صلب القانون التأسيسي عدد 6» فإضافة إلى ما ذكر آنفا من 
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تحديد لمجال القانون نلاحظ تأثر واضعي النص بمنطلقات هذا الدستور الواقع 
إنهاء العمل به في مسألتين : 

المسألة الأولى تتعلق بقائمة القوانين العادية حيث اعتمد وضعوا القانون 
لاسي نفس التمييز الذي اعتمده من قبل دستور 1 جوان 1959 بين 
المجالات التي يحتكر فيها المشرّع صلاحيّة التشريع مطلقا والمجالات التي 
يقتصر فيها على ضبط المبادئ الأساسيّة» علما بأن هذه المجالات وقع إثراؤها 
صلب القانون التأسيسي عدد 6 بمجالين جديدين وهما التحكم بالطاقة والبيئة 
وا _ لتهيئة العمرانية. 
حقيقته من الدستور الفرنسي» طرح العديد من الإشكالات في فرنسا إلى درجة 
أن المجلس الدستوري الفرنسي اعتبر أنه تمييز فاقد للأهميّة العمليّة وذلك في 
محاولة منه لردٌ الاعتبار للسلطة التشريعيّة التى فقدت جانبا هاما من اختصاصاتها 
التشريعيّة بفعل تحديد مجال القانون صلب دستور الجمهورية الخامسة. 

والحقيقة أن اعتماد هذا التمييز صلب القانون التأسيسى عدد 6 ليس له ما 
يبرره» فلئن كان اعتماده من قبل فى تونس يبرر بمحاولة التقليص من صلاحيّات 
مجلس النواب وتدعيم هيمنة رئيس الدولة وتكريس تدخله في المجال التشريعي» 
فإنْنا لا نرى مبرّرا له إثر الثورة التي جاءت من أجل إعادة التوازن المفقود صلب 
مؤسسات الدّولة وخاصة رد الاعتبار للسلطة التشريعية . 

المسألة الثانية تتعلق بالتفويض فى المادّة الجبائيّة حيث جاء بالفصل السادس 
من القانون التأسيسي عدد 6 بِأَنّهِ « تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة 
بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى 
رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية». 

وهذه الصياغة هى نفسها التى كانت مكرّسة صلب دستور 1 جوان 1959» 
والاختلاف الوحيد هو أنْ الاختصاص انتقل من رئيس الجمهوريّة إلى رئيس 
الحكومة. وبقطع النظر عن مبرّرات اعتماد هذا الحل ومدى وجاهته. فَإِنّه لا 
بد من التأكيد على أنْ التفويض في المادّة الجبائيّة طرح العديد من التساؤلات 
والإشكالات في ظل دستور 1 جوان 1959 واعتبره البعض تنازلا من السلطة 


12 


التشريعيّة عن اختصاصها فى المجال الجبائى”2 والحال أن البرلمانات اكتسبت 
تاريخيًا مشروعيّتها من تدخلها في هذا المجال و «افتكاكها» للاختصاص المبدئي 
في المادّة الجبائيّة 2. 

إِنْ إسناد اختصاص ع للعراكة: يتور (صلة إلى رتبت التمكوية في لمان 
الجبائيّة» أثناء فترة انتقاليئة حساسة وغير مستقرة» يثير العديد من التساؤلاات 
خاصّة إذا ما علمنا أنْ رئيس الحكومة لا يتمتّع بمشروعيّة شعبيّة مباشرة باعتبار أنّه 
معيّن من طرف رئيس الجمهوريّة بناء على الثقة التي منحها له المجلس الوطني 
التأسيسي. 

وعموماء وإضافة إلى كل هذه الملاحظات المتعلقة بالوظيفة التشريعيّة 
للمجلس الوطني التأسيسيء فإِنْ العديد من التساؤلات تطرح على رجل القانون 
بدون أن تكون لها إجابات واضحة ونهائيّة ربّما بفعل الوضعيّة الاستثنائيّة التي 
عرفتها البلاد منذ 14 جانفي 2011. 

ولعل أهمّ تلك التساؤلات لها ارتباط بقيمة ومصير مختلف المراسيم التي 
تم اتتخاذها طوال المرحلة الانتقاليّة خاصّة في ظل تعدّدها واختلاف الفرضيّات 
التي انَّخذت في إطارها هذا إضافة إلى مفهوم الهرميّة القانونيّة الذي اعتاد 
رجال القانون على الإحالة إليه كلما تعلّق الأمر بمسألة تطبيق القواعد القانونيّة 
والتعارض المحتمل بينها وهو مفهوم أصبح غير واضح المعالم بفعل إنهاء العمل 
بالدستور وحل مجلسي النوّاب والمستشارين. 

إِنَّ كل هذه المعطيات تجعل من دراسة الوظيفة التشريعيّة للمجلس الوطنى 
الثأاسيسي أمرا معقّدا خاصّة في ظل تقاسمها مع أطراف أخرى. ويعتبر اقتسام 
الوظيفة التشريعية من المسائل التي» ورغم أنها ليست مستحدثة» إلا أنها ساهمت 
. في مزيد تعقيد عمل السلطة التأسيسية الأصلية في المجال التشريعي. 


ع عتأمصغططم ,« علدعكة 020616 مع مدع 0616 2[ » بقاعاته8 .5 ااعستسخامم عتمكا (1) 
ع متأم متغصر ,« ع1دع115 61 هما مه أعنه 06 عنآ » ,011551 ستول .5 أء 2001 ,2125 بخا»ا 
00 ,8105 رخنالا 

0120 لء أ0مطة”1 ع الاعسطعامع5مهم ببل عمتعصلهم نل ممتخمتمعودة 2ط » ,رززةل1 هتصسمآ (2) 
01 60106 1126 :20101 أء 211551 7/011 .5 أ 79 .م ,2005 ,2 59 ,111 ,« عمعماءره 
د علوء25 غاتادعوة1 15[ عل أمتعماهم عنآ » رأزغلظ وتسطمآ ,عتمتسدال مع علدعدة2 مأتلمعة1 15 عل 
.6 ,4 5عوغطا 06 تدمتاعة011» ,<« معامتطتط غختمعل 
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اقتسام الوظيفة التشريعيّة بين المجلس 


الفقّرة الثانية 





لا يمثل اقتسام الوظيفة التشريعيّة بين عدّة أطراف أو جهات أمرا مستحدثا 
في تونس» بل هو اقتسام جاءت بذراته الأولى صلب دستور 1 جوان 1959 في 
صيغته الأصليّة وبالرّغم من ذلك فإنّهِ يمكن القول بأن دستور 1 جوان 1959 
كرّس في نصّه الأصلي نظريّة إطلاق مجال القانون. 

غير أن التعديلات المتلاحقة لهذا الرّستور أدّت إلى تغيير هذا الخيار الأصلى 
آنا ينعيف نم الكرو رش 1928 إلى تطاريه حناية ميعالة القانون 
وفى سنة 1997 إلى تحديد مجال القانون اقتداء بالتجربة الفرنسيّة فى هذا 
الإطار0©. / 


وقد أكد بعض الدارسين بأن ١‏ النسج على منوال دستور الجمهورية الخامسة 
بفرنسا لتحديد مجال القانون وتوزيع ممارسة السلطة التشريعية على جهات 
مختلفة لا يستقيم إذ أن دستور الجمهورية الخامسة جاء ليقطع مع خيارات سابقة 
ومع ممارسات برلمان كان يهيمن على المؤسسات ويسقط الحكومات بما من 
شأنه أن يتسبب في عدم استقرار حكومي.)2) 

وتتمثل الوظيفة التشريعيّة في وظيفة سن القواعد القانونيّة بصورة أصليّة. 
ونه الفتعتى :فإن هذا الو طايقة اميك عكر صل الغازوة الاسم عند 8 1 
على المسلس الوظنى التافسيش: فبالعودة إلى هذا القآنون باح فلن 
الأقل فرضيتاق لا يكوة فهما المجلس التاسيسي هو« المحتكر أو الممارس 
للوظيفة التشريعية. 

الفرضيّة الأولى تتعلّق بالفقرة الأخيرة من الفصل السادس من القانون 
سيقي عدد 6 والتى جاء فيها «والنصوص المتعلقة ببقيّة المجاللات تدخل 
فسن الساطة الدرشية العامة لرعين الشكرمة ودكول فى شكل أوامر تونيية: 


() انظر نجلاء عبد الدائمء « تطور السلطة التشريعية في نص الدستور التونسي»» دراسات 
قانونية» عدد 10» 2003» صفحة 165 وما يليها. 
(2) المرجع السابق الصفحة 197. 
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وتصعب عدم مقارنة هذه الفقرة بالفقرة الأولى من الفصل 35 من دستور 1 
جوان 1959 والتي كانت تنص على ما يلي « ترجع إلى السّلطة الترتيبية العامة 
المواد التي لا تدخل ضمن مجال القانون». 

لقد انتقلت السّلطة الترتيبيّة العامّة من رئيس الجمهوريّة إلى رئيس الحكومة» 
ولكن المنطق الذي يحكم توزيع الاختصاص :بين الشلطة ا 
الترتيبيّة العامة لم يتغيّر بصورة جذريّة» رغم أن منطق التورة كان يفرضن أن سير 
المعطيات حبّى وإن تعلق الأمر بمرحلة انتقاليّة لأنّ هذا التغيير يمكن أن يكون 
له» على الأقل» بعدا رمزيا من خلال القطع مع الماضي الاستبدادي بما في ذلك 
القطع مع الآليات الدستوريّة والقانونيّة لهذا الماضي خاصّة وأن خيار المجلس 
التأسيسي نفسه كان يندرج ضمن هذا التوجّه باعتبار أن غالبيّة الفقهاء في تونس 
يقرّون بِأنَ دستور 1 جوان 1959 لم يكن هو السّبب المباشر للدكتاتوريّة» وإِنّما 
كان ضحيّة من ضحاياها من خلال تطويعه لخدمة أغراض حزبيّة وشخصيّة ضيّقة. 

إن المتأمّل في توزيع الاختصاص التشريعي صلب القانون التأسيسِي عدد 6 
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية يلاحظ أن رئيس الحكومة هو صاحب 
الاختصاص التشريعى المبدئى وأن المجلس الوطنى التأسيسى له اخمتصاص 
تشريعي محدة ومسند بالنص. ْ ْ 

فكل ما يخرج عن مجال القانون» في مفهومه الشكلي» وهو النص الصادر 
عن المجلس الوطني التأسيسي في المجالات المنصوص عليها بالفصل السادس 
ووفقا للإجراءات المحدّدة صلبه» هو من اختصاص رئيس الحكومة بمقتضى ما 
له من سلطة ترتيبية عامة. 

إن اختصاص المجلس الوطني التأسيسي هو اختصاص مسند أمّا اخغتصاص 
زثيين ‏ اللحكومة فإله اختصاطن مبلائن. أي أندكم العزون) بوجت القانؤن 
التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 » من إطلاق مجال السلطة الترتيبيّة العامّة لرئيس 
الجمهوريّة إلى إطلاق مجال السلطة الترتيريّة العامّة لرئيس الحكومة. عليانان 
رئيس الجمهورية كان ي: يتمتّع» على الأقل ظاهريًا ودستوريّء بمشروعيّة انتخابيّة 
مباشرة باعتباره منتخبا من قبل الشعب. أمّا رئيس الحكومة» بموجب التنظيم 
المؤقت للسلط العموميّة» فهو مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد 
في المجلس الوطني التأسيسي. 
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إِنَ الأوامر الترتيبيّة التي يصدرها رئيس الحكومة خارج المجالات المحدّدة 
للقانون (سواء كان عاديا أم أساسيًا) هي أوامر مستقلة» أي أنّها لا تأتي تنفيذا 
للقانون. 

ولئن كان صحيحا أن السلطة الترتيبيّة العامّة التي يمارسها بموجب القانون 
التأسيسي عدد 6 رئيس ا ل 
التي تقتصر على ما يتجسّم في القوانين بالمفهوم الشكلي وبنوعيها أي القوانين 
العاديّة والقوانين الأساسيّة وهي بالضرورة نصوص تصدر عن المجلس الوطني 
التأسيسى خلال هذه الفترة الانتقاليّة» إلا أنْ ذلك لن يمنعنا من التأكيد على أَنْ 
الدشللة الترتيبيّة العامة هي ممارسة لشلطة من القواعه القاتونة يضورة أصلية 
تماما مثلما تتولاه السلطة التشريعيّة - ممثلة خلال هذه المرحلة الانتقاليّة فى 
اللس الوظى الاسيي ث فى مراقين المقصياضها الميكدوة بالقفضا الشادنين 
فق المافون التاسيسبي. ل 

إن استقلال الأوامر الترتيبيّة لرئيس الحكومة هو قبل كل شيء استقلال عن 
القوانين في مفهومها الشكلي. بمو لاب التنافس بين المجلس 
الوطني التأسيسي» بوصفه سلطة تشريعيّة صلب التنظيم المؤقت للسلطء ورئيس 
الحكومة بوصفه سلطة ترتيبيّة عامّة. والحقيقة أن كل تنافس ينجرٌ عنه لا محالة 
إمكانيّة في تنازع الاختصاص بين المتنافسين. 

وقد كان الفصل 35 فقرة 2 من دستور 1 جوان 1959 ينص على أنه ١‏ ولرئيس 
الجمهوريّة أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمّن تدخلا في 
بال السنلطة الترسيةة لحان تو عرض ركس الحنيور:ة السالة عن المجدين 
الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشر شرة أيَام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه». . وهي 
الحالة الوحيدة التي كان يتمتع فيها المجلس الدستوري التونسي بصلاحيّة البثّ 
في الماذة الدستورية. 

وفي المقابل فإِنَ القانون التأسيسي عدد 6 جاء خاليا من الإشارة إلى حالة 
التنازع بين المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة في مجال سن القواعد 
القانونيّة. وهو حل يبدو منطقيًا إلى حد ماء على الأقل بالنسبة لواضعي القانون 
التأمييية كدف اضف انا أن المسحلى (الووظى لدأ يسن هو الستلطة الخرعة 
الأعبلتة أئ الدالة ترسدقي الدولة ساطة تعلو على مبلطة المجاسن التأسيسي» 
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وبالتالي فإِنّه حتى في صورة تدخل هذا الأخير في غير المجالات التي يعدّدها 
الفصل السادس من القانون التأسيسي. فإنّه لا يجوز منطقا وقانونا لرئيس الحكومة 
أن يحتجٌ بتوزيع الاختصاص التشريعي بينه وبين المجلس التأسيسي والحال أنَّ 
هذا المجلس له السلطة المطلقة في اتخاذ ما يراه ملائما إلى حين وضع الدستور 
وبناء المؤسسات الدائمة. 


الفرضيّة الثانبة التى لا يكون فيها المجلس الوطنى التأسيسي هو الممارس 
للوظيفة التشريعيّة تعلق بالظرف الاستثنائي. حيث جاء بالفصل السابع من 
القانون التأسيسي عدد 6 بأنّهِ ١‏ إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب 
السلط العموميّة ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة 
عمله العادي فله بأغلبية أعضائه أن يصرّح بتحقق ذلك الظرف ويفرّض اختصاصه 
التشريعي أو جزء منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهوريّة 
ورئيس الحكومة. 

ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوض إليهم عبر إصدار مراسيم 
بالتوافق بينهم». 

كما تضيف الفقرة الأخيرة من نفس الفصل أنه «يجتمع المجلس بدعوة 
من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسر اجتماعه لإعلان إنهاء التفويض بأغلبيّة 
أعضائه ثم ينظر في المراسيم الصّادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغاتها». 

وقد طرح هذا التفويض في البداية جدلا صلب المجلس الوطني التأسيسي 
جيث كان الفصل ينص على تفويض كامل الاختصاص التشريعي للمجلس 
الوطنى التأسيسى أو جزء منه إلى رئيس الحكومة» وهو حل منتقد باعتبار أنه 
يؤدّي إلى تركيز السّلطات بيد رئيس الحكومة. 

وأمام الانتقادات تمّت مراجعة صياغة الفصل في انّجاه الممارسة الجماعيّة 
للاختصاص بين الرؤساء الثلاثة أي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس 
الجمهوريّة ورئيس الحكومة» ويمكن إبداء بعض الملاحظات بخصوص هذه 
الفؤفية. 

الملاحظة الأولى هى أن هذا الفصل يذكرنا بالفصل 46 من دستور 1 جوان 
159 الذي كان ينصّ على أنه « لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد 
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لكيان الجمهوريّة وأمن البلاد متك كايا ديت يعدن السير العادي لدواليب 
الدّولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائيّة بعد استشارة الوزير الأول 
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين». 

ويمكن القول أنْ الفصل السابع من القانون التأسيسي يندرج فيما يعرف 
بالقانون الدستوري للأزمات أو القانون الدستوري الاستثنائي""©. ولكن التنظيم 
المؤقت للسلط العموميّة هو في حد ذاته قانون جاء لتنظيم وضعيّة استثنائيّة 
لحقت ثورة 14 جانفي وتعليق ثم إنهاء العمل بالدستور فالفصل السابع إذن هو 
استقناء صلب الاسكناء, 


فالظرف الاستثتائي يتحقق بمججرّد ) منع السّير العادى لدواليب !| لاط العمومية) 
حيث يتعذّر على المجلس الوطني في مواصلة عمله العادي. وبمقارنة 
ذلك بالفصل 6 مره تون 1 عران 7959 تلاحظ أن الفضك 6 كان أكثر شدّة 
وصرامة ودقة فى تحديد الظرف الاستثنائى إذ أنه كان يقتضى لتحققه وجود خطر 
داهم مهدّد لكيان الجمهوريّة وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذّر السير العادي 
لدواليب الدولة. وباعتبار أن تونس كانت تعيش في تلك المرحلة حالة استثنائيّة 
ميّزها عدم الاستقرار, فإِنْ 7 تحقق الظرف الاستثنائي كان يبدو أمرا سهلا ومنتظرا 
وهو ما كان يجعل من تطبيق الفصل 7 من القانون التأسيسي عدد 6 فرضيّة واردة 
في أي وقت. 


الملاحظة الثالثة هو أنْ تفويض الاختصاص من المجلس التأسيسى إلى 
الرّؤساء الثلاثة يتعلّق بجزء أو بكامل الاختصاص التشريعي. وإذا كان التفويض 
في جزء من الوظيفة التشريعيّة مقبولا من وجهة نظر النظريّة العامة للتفويض. فإنْ 
تفويض كامل الاختصاص التشريعي هو بمثابة تحويل اختصاص من المجلس 
التأسيسي إلى سلطة أخرى وهم الرؤساء الثلاثة. ورغم أن الأمر يتعلق بظرف 
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استثنائي» فإِنْ تحويل الاختصاص هذا يؤدّي إلى تجريد المجلس الوطني 
التأسيسي من اختصاصه التشريعي بصورة كلية. 

الملاحظة الرابعة هو أن الاختصاص المفوّض يمارس بصورة جماعيّة من 
قبل الرّؤساء الثلاثة وذلك عبر انّخاذ مراسيم بالتوافق» وهو حل يطرح بعض 
الإشكاليّات من الناحية العمليّة باعتبار أن التوافق قد لا يكون متاحا في جميع 
الفرضيّات خاصّة وأنّنا نعلم أن الرّؤساء الثلاثة كانوا يتتمون إلى جهات سياسية 
مختلفة. فماذا لو تمٌ تغليب الحسابات الحزبيّة الضيّقة على المصلحة الوطنيّة ؟ 
وهل أن التوافق كآليّة لاتخاذ القرارات تعتبر تقنية ملائمة خلال المرحلة الانتقاليّة؟ 


الملاحظة الأخيرة هو أن المراسيم التي يتمّ إصدارها من قبل الرّؤساء 
الثلاثة بالتوافق بينهم تعرض لاحقا على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي 
إِمّا للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغاتها .وهذه العمليّة كانت تحيلنا بالضرورة 
إلى العرض التي شوقبها إلذاء المرس المتخلاين قبل الرؤياة لقلا والذدي 
ترثّبت عنه حقوق للغير. كما أن الشؤال كان مظروحا حول الطييغة القانوتية لهذة 
اح ل را و ار 

فماهي طبيعتها قبل المصادقة عليها وما هي تلك الطبيعة بعد عمليّة المصادقة 
إن وقعت؟ كما أنْ التّساؤل يطرح حول نظامها القانوني قبل المصادقة وبعد 
المصادقة أيضا؟ 

إن جميع هذه التساؤلات كانت مطروحة عندما كان القانون التأسيسي عدد 6 
منطبقا وأغلب هذه التساؤلات لم تقع الإجابة عنها إلى حين نهاية انطباق هذا 
النص القانوني. 

إن عمل هذه المعطيات أكدت أن مسازسة الوظينة التغريدة من قبا المجلس 
الوطني التأسيسي كانت ممارسة محفوفة بالمخاطرء ليس فقط بالنظر إلى الدّور 
التأسيسي الأصلى للمجلس والذي كان من المفترض التركيز عليه» ولكن كذلك 
لآنَ ممارشة وظيفة التتريع خلال مربخلة انتقالية بنفس الآليّات الغ كانت معتمدة 
خلال الظروف العاديّة ينمٌ رما عن عدم وعي بخصوصيّة المرحلة الانتقاليّة أو 
ريما بمحاولة تمطيط المرحلة الانتقاليّة لاعتبارات سياسية وانتخابية. 


| 89 


ولكن كل هذا لا يمنعنا من التأكيد على أنه كان بإمكان أعضاء المجلس 
التأسيسي» وكذلك الحكومة أن يقوموا بترشيد اللجوء إلى الوظيفة التشريعيّة 
للمجلس من أجل إعطائه الوقت الكافي للتركيز على وظيفته المتمثلة في وضع 
الدستور. فالاستعمال المبالغ فيه لحق اقتراح مشاريع القوانين الذي تحتكره 
الحكومة وكذلك عشرة أعضاء على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي ساهم 
في إغراق المجلس ومنعه من إعداد الدستور في الآجال المقرّرة رغم حاجة 
البلاد في تلك الفترة للخروج من الوضعيّة الانتقاليّة في أقرب وقت ممكن. 

وإضافة إلى الوظيفة التشريعيّة التي تمٌّ إسنادها إلى المجلس الوطني التأسيسي» 
مع فتح المجال أمام جهات أخرى للمشاركة في ممارستهاء فإن التنظيم المؤقت 
للسّلط العمومية نظم السّلطة التنفيذية صلب بابه الرّابيع الذي سوف يكون محور 
المبحث الثالث والأخير من دراسة القانون التأسيسي عدد 6. 


0ظ1 


الفصيل الشالت: 
السلطة التنفيدية صلب التنظيم المؤقت 
للسلط العمومية 
تعتبر مسألة تنظيم السلطة التنفيذيّة وعلاقاتها بباقي السّلط في الدّولة من 
. المسائل الجوهريّة التي جاء من أجلها التنظيم المؤقت للسّلط العموميّة. ويبرز 
. هذا حتى على المستوى الكمّي من حيث عدد الفصول التي خصّصت للسلطة 
التنفيذيّة وهي الفصول من 9 إلى 19 إضافة إلى الفصل 20 الذي يندرج ضمن 
القسم الثالث من الباب الرّابع الخاص بالسلطة التنفيذيّة. وهو قسم مخصّص 
لتنازع الاختصاص بين قطبي أو رأسي السلطة التنفيذيّة وهما رئيس الجمهوريّة 
ورئيس الحكومة. 
ومبدئيًا فإنَ وظيفة السلطة التنفينيّة التقليديّة تتمثل في وضع السّياسة العامّة 
للدّولة وتنفيذ القوانين من خلال اتّخاذ القواعد التطبيقيّة للقوانين والسّهر على 
ظ تنفيذها من قبل الإدارة التي تعتبر امتدادا طبيعيًا للسلطة التنفيذيّة. ورغم أن العديد 
ظ من الأصوات أصبحت تتعالى اليوم بضرورة تحييد الإدارة عن العمل السياسي» 
غير أن ذلك لا يعني فصل الإدارة عن السلطة التنفيذيّة بقدر ما يعني تحييد الإدارة 
عن الانتماءات الحزبيّة الضيّقة للماسكين بزمام الحكه”". 
وفي إطار دراسة السلطة التنفيذيّة في ظل التنظيم المؤقّت للسّلط سوف 
نتعرّض إلى التنظيم الهيكلي لهذه السّلطة (فقرة أولى) ثمٌ إلى تنظيمها الوظيفي 
(فقرة ثانية). 





قن 
ووو * هو 


أقرٌ القانون التأسيسي عدد 6 بثنائيّة السلطة التنفيذيّة حيث أفرد رئيس الجمهوريّة 
بالقسم الأوّل من الباب الرّابع والحكومة بالقسم الثاني من نفس الباب. 


(1) أكد دستور 2014 على حياد الإدارة حيث جاء بفصله 14 أن « الإدارة العمومية فى خدمة 


المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام 
ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.» 
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وعرفت تونس ثنائيّة الجهاز التنفيذي منذ أواخر القرن التاسع عشر تاريخ 
صدور أمر 27 فيفري 1860 المتعلق بقانون الوزارة الكبرى والذي جاء في فصله 
الأول أن « الوزارة الكبرى هي أوّل الخطط وتحتوي على وزارة العمالة ووزارة 
الأمور الخارجيّة ووزارة المال وعلى تحرير المحاسبات والمباشر هو الوزير 
الأكبر ويلقب بتلك الوزارات ويكون له أعوان ينوبونه فى مباشرة خدمة الوزارات 
المذكورة وتحرير المحاسبات ويلقّب نوّابه في وزارتي العمالة والخارجية 
بمستشار الوزارة وفى وزارة المال وهما نائبان لمدير المال ورئيس كتبة الوزارة 
وفي تخزير المحاسبات برئيس اخشار المحاسبات»: 

غير أن دسقور 1 :وات 1958: فى ضيفقه الأصرلثة كزمن وبحذة الجهاز 
التنفيذي؛ وذلك تماشيا مع الطبيعة الرّئاسيّة الأصلية للنظام السّياسي التونسي 
التي تم اختيارها من قبل المجلس القومي التأسيسي بتأثير خفي من الزعيم 
بورقيبة وخدمة لسياسة الوحدة القومية. 

ورغم أن مصطلح الحكومة ذكر عرضيا في بعض المناسبات صلب دستور 
1 جوان 1959 في صيغته الأصليّة» فإن الحكومة في مفهومها القانوني كهيئة 
جماعيّة متضامنة تتحمّل المسؤوليّة السياسيّة عن سياسة تتولى وضعها وتحرز 
على ثقة البرلمان لتنفيذ تلك السّياسة لم تكن موجودة. 

غير أن تدهور صِحّة الرّئيس بورقيبة والأزمة التي عرفتها البلاد إثر فشل سياسة 
التعاضد عبجّلا بإنشاء الوزارة الأرك واشتسن أن شمر 9 . ورغم أن 
هذا الأمر طرح عدّة إشكالات تتعلق خاصّة بمدى دستوريّته باعتبار أنه أسند 
العديد من الصَّلاحيّات للوزير الأوّل والحال أن مسألة توزيع الصّلاحيّات وقع 
حسمها صلب دستور 1 جوان 1959.» إلا أنه مثل أساسا لتركيز الوزارة الأولى 
وإسناد صلاحيات إدارية هامة للوزير الأول في غياب أي تكريس دستوري لهذه 
المؤسدة ١‏ 

غير أنْ ثنائيّة السّلطة التنفيذيّة سرعان ما تمّت «دسترتها» بموجب تعديل 
الدّستور المؤرّخ في 8 أفريل 1976 حيث أصبح الباب الثالث من الدّستور ينقسم 
إلى قسمين أوّلهِما خاص برئيس الجمهوريّة وثانيهما خاص بالحكومة. 

وقد جاء بالفصل 58 من الدّستور« تسهر الحكومة على تنفيذ السّياسة العامّة 
للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهوريّة». كما 
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جاء بالفصل 60 من الدستور بأنّه « يسيّر الوزير الأوّل الحكومة وينسّق أعمالها 
ويتصرف فق دواليب الإدارة وفى القوة العامة»). 

انطلاقا من هذه الأحكام نلاحظ أهميّة الصلاحيّات المسندة للحكومة 
وللوزير الأوّل. غير أن ذلك لا يعني تحوّلا في طبيعة النظام السّياسي التّونسي 
باعتبار أنْ الحكومة تبقى جهازا مساعدا لرئيس الدّولة فى أداء وظيفته التنفيذيّة 
رغم تحمّلها للمسؤوليّة السياسيّة أمامه وأمام البرلمان. هذا إضافة إلى أن تعديل 
الدّستور سنة 1988» والذي جاء ١‏ لردٌ الاعتبار لمقوّمات النظام الرّئاسي»)» حدّد 
من صلاحيّات الوزير الأوّل حيث أصبح الفصل 0 من الدّستور ينص صراحة 
على أن ١‏ يسيّر الوزير الأوّل وينسّن أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس 
الجمهوريّة في رئاسة مجلس الوزراء أو أيّ مجلس آخر). 
في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة» فإِنَ الثنائيّة على 
مستوى الجهاز التنفيذي ظلت معتمدة حيث خصّص الباب الثالث من هذا المرسوم 
ذا المحتوى التأسيسى للسلطة التنفيذيّة وجاء بفصله السادس « يمارس رئيس 
الجمهوريّة المؤفت السلطة التنفيذيّة بمساعدة حكومة مؤقتة يترأسها وزير أَوّل). 

كما أنْ هذا الباب قِسّم إلى قسمين أولهما خصّص لرئيس الجمهوريّة المؤقت 
وثانيهما للحكومة المؤقتة. 

أمّا بالنسبة للقانون التأسيسي عدد 6 فإِنّهِ اعتمد نفس الحل بأن كرّس ثنائيّة 
الجهاز التنفيذي. بل أنه ذهب أكثر من ذلك بأن اعتمد نفس التقسيمات التى وردت 
.٠‏ صلب المرسوم عدد 14 لسنة 2011. من ذلك أنه تعرّض إلى الجماعات المحليّة 
صلب القسم الرّابع من الباب الرّابع المتعلق بالسلطة التنفيذيّة والحال أنّه كان من 
المفروض أن يقع تخصيص باب خاص بالجماعات المحلية باعتبار أن استقلاليّتها 
عن السلطة التنفيذيّة تعتبر من مقومات وجودها ومن أهمٌ ضمانات نجاعتها. 

ولكن بقطع النظر عن هذه الملاحظة: فإِنَ القانون التأسيسي خصّ كلا من 
رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة بأحكام منفردة. ويمكن القول أنه في مقابل 
تراجع دور رئيس الجمهوريّة» فإنّنا نلاحظ بروز رئيس الحكومة كقطب للجهاز 
التنفيذي صلب التنظيم المؤقت للسّلط العموميّة المكرس بالقانون التأسيسي 
عدد 6. 
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وفي المقابل فإن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يشتركان في 
الخضوع إلى المجلس التأسيسي. وهو أمر يبدو منطقيًا باعتباره السلطة الأصليّة 
والوحيدة التي كانت تتمتّع بمشروعيّة اتتخابيّة في تلك المرحلة. 

فبالنسبة لرئيس الجمهوريّة» وعلى خلاف التنظيم المؤقت الأول الصادر 
بموجب المرسوم عدد 14 لسئة 2011 المؤرخ في في 23 مارس 2011 ء فإِنْ 
القانون التأسيسي عدد 6 المنظم للسّلط العموميّة نظم شروط وكيفيّة اختيار رئيس 
الدولة. إذ اشترط في المترشّح أو المترشّحة لرئاسة الجمهوريّة أن يكون تونسيًا 
مسلما غير حامل لجنسيّة أخرى مولودا لأبوين تونسيين وبالغا من العمر على 
الأقل خمسا وثلاثين سنة. 

وجملة هذه الشروط تذكرنا بما كان منصوصا عليه صلب دستور 1 جوان 
9 مع اختلاف في بعض التفاصيل. غير أن ما يجلب الانتباه هو تنصيص 
الفقرة الثانية من الفصل 9 من القانون التأسيسى عدد 6 على أنه « يتخلّى رئيس 
الجمهوريّة وجوبا عن أىّ مسؤوليّة حزبيّة كما يتخلى عن عضويّته بالمجلس 
الوطنى التأسيسى إذا كان عضوا به وذلك بمجرّد انتخابه للمنصب...» 

فرئيس الجمهوريّة المتتخب من طرف المجلس الوطني التأسيسي كان مطالبا 
بالتخلي عن مسؤوليّاته الحزبيّة إن كان ينتمي إلى حزب سياسي. وهذا لا يعني أن 
الرّئيس يتخلّى عن انتمائه الحزبي» إذ يجوز أن يكون عضوا بحزب سياسي بشرط 
أن لا يتحمّل أيّ مسؤوليّة في ذلك الحزبء دون أن يحدّد القانون التأسيسي طبيعة 
المسؤولية الحزبية التي لا - مع منصب رئيس ار 
لود كان د عاض ووس 

1- اختيار المجلس الوطني التأسيسي لرئيس الجمهوريّة وذلك بالاتتخاب 
السرّي بالأغلبيّة المطلقة من أعضائه وذلك بترشيح من أعضاء المجلس (خمسة 
عشر عضوا على الأقل من أعضاء المجلس). 

- الإمكانيّة المتاحة للمجلس الوطنى التأسيسى فى إعفاء رئيس الجمهوريّة 
من مهامه بموافقة الأغلبيّة المطلقة من أعضائه على الأقل بناء على طلب معلّل 
يقدّم إلى رئيس المجلس من قبل ثلث الأعضاء على الأقل. 
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3 - تولي رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهوريّة طيلة الفترة 
الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد. 

4- عبد عا وز :هيده عدر سينا وسة ركريق الجمهوريّة لمهامه ثلاثة أشهر» أو 
عند شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو وفاة أو استقالة» يتوللى رئيس 
المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهوريّة مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس 
جمهورية جديد. 

أَا بخصوص الحكومة فإنّها تخضع أيضا إلى المجلس الوطني التأسيسي 
وهنالك العديد من الأحكام صلب القانون التأسيسي عدد 6 تؤكّد هذا الاستنتاج: 

أوّلا - يكلف رئيس الجمهوريّة» بعد إجراء ما يراه من مشاورات» مرشّح 
الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد فى المجلس الوطنى التأسيسى 
بتشكيل الحكومة. ْ 0 

وهذا الحل أملته في تونس نتيجة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث 
لم يتمكن أيّ حزب أو تيّار من الحصول على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات 
وعدم رغبة المؤسّسين في تعقيد مهمّة رئيس الجمهورية في البحث عن الشخصية 
المناسبة لرئاسة الحكومة» خاصّة وأن منح الثقة للحكومة من طرف ممثلي 
الشعب تعتبر تقنية غريبة عن التجربة الدستوريّة التونسيّة وحتى تعديل دستور 1 
جوان 1959 في 8 أفريل 1976 من خلال إدراج بعض تقنيّات الأنظمة البرلمانيّة 
لم ينص على تمتع الحكومة بثقة البرلمان من خلال تقنية منح الثقة. 

ثانيا - بعد أن يتولّى رئيس الحكومة تشكيل حكومته وإنهاء نتيجة عمله إلى 
رئيس الجمهوريّة: يتولّى هذا الأخير إحالة ملف تشكيل الحكومة على ر 
المجلس الوطني الذي يتولى الدّعوة إلى جلسة عامّة في أجل أقصاه ثلاثة أيّام 
من تاريخ توصّله بملف تشكيل الحكومة؛ لمنحها الثقة بالأغلبيّة المطلقة من 
الأعضاء. 

ويعتبر منح الثقة للحكومة أساسا لمساءلتها في الأنظمة البرلمانيّة التقليدية 
ل 
تنفيذ تلك السياسة أو حادت عنها » يمكن للبرلمان سحب ثقته منها. 
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ما بالنسبة للتجربة التونسيّة في ظل التنظيم المؤقت للسّلط العموميّة الصادر 
بموجب القانون التأسيسي عدد 6.» فإن منح الثقة للحكومة من قبل المجلس 
الوطنى التأسيسى له علاقة باعتبار المجلس الوطنى التأسيسى السلطة الشرعيّة 
الأصليّة والوحيدة في البلاد. فهو الوحيد المؤهل لمراقبة عمل الحكومة وذلك 
في ظل عدم وجود برلمان منتتخب من قبل الشعب. 

ثالثا - يمكن التصويت على لائحة لوم الحكومة بعد طلب معلل يقدّم لرئيس 
المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل. 

ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبيّة المطلقة من أعضاء المجلس. وقد 
أثازت هذه الأغلية جدلا واسعا 'صلث المحلي التأسيئ سيف تملك جاتب 
ف كاد المتدابى راق لذ كرون الأغلقية الخروزية لإمقاط كود مد ره 
ا ل ا ا 

وعموما فإنّه في صورة سحب الثقة من الحكومة: فإنّها تعتبر مستقيلة ويكلف 
رئيس الجمهودية الشخصية اأقدر لتشكيل حكومة جديدة تم للحصول على 
ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص 
عليها بخصوص تشكيل الحكومة. 

غير أن ما يجلب الانتباه هو أن رئيس الجمهوريّة يصبح غير مقيّد في مثل 
هذه الفرضيّة باختيار شخصيّة مرشحة من الحزب الحاصل على أكبر عدد من 
المقاعد» بل يمكنه أن يكلّف لتشكيل الحكومة شخصيّة لا تنتمى لحزب الأغلبيّة. 
غير أنه يمكن أيضا لرئيس الجمهوريّة أن يطلب من رئيس الحكومة المستقيلة أن 
يعيد تشكيل حكومة جديدة تتقدّم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي. 

وال" تكوة اتشقالة الحكومة الت سحيك ننه النقةا نافذة إلا مده مباشرة 
الحكزية الحديدة مهاتهاة وفو ما يسنم يمان استمرارية الذولة .وتجنت 
الشغور على مستوى إحدى وظائف الدّولة الأساسيّة وهى الوظيفة التنفيذية. 
ويمكن إدراج هذا الحل ضمن الاتجاه نحو عقلنة مسؤولية الحكومة في الأنظمة 
البرلمانية بحثا عن الاستقرار السياسي. 

رابعا - يمكن التصويت على لائحة لوم ضدّ أحد الوزراء بعد طلب معلل يقدّم 
لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل. ويشترط أيضا 
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لسحب الثقة موافقة الأغلبيّة المطلقة من أعضاء المجلس. وفى صورة سحب 
النقةامى اه الى زولك ةفانةا بعر لمققيلة وتوكلفت تيون السكوقة شبقصية أخري 
يقدّمها للمجلس الوطنى التأسيسى للحصول على ثقته. ولا تكون الاستقالة نافذة 
إلا بعد مباشرة الوزير الجديد مهامه. 

خامسا > عتسيخيرا مووي موا ربب الحكوءة لمجر تامبأن اوكا 
يتولى رئيس الجمهوريّة تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من 
المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة. 

إن كل هذه المعطيات تؤكّد بوضوح خضوع الحكومة إلى المجلس الوطني 
التأسيسي دون سواه خاصّة وأنّنا لا نجد أثرا لمسؤوليّتها أمام رئيس الدّولة. ويبدو 
أن هذا الخضوع له أساس صلب التنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة باعتبار أن 
الفصل الثاني منه الذي عدّد مهام المجلس الوطني التأسيسي ومن بينها الرّقابة 
على عمل الحكومة. 

قد يبدو للبعض أن التّنظيم المؤقّت للسّلط يكرّس بعض آليّات الأنظمة 
البرلمانيّة» غير أن الواقع هو أن القانون التأسيسي عدد 6 يقترب من النظام 
المجلسي (885675166 '0 عداع6: 1.6آ) أكثر منه إلى النظام البرلماني وهو أمر 
كان يبدو منطقيًا باعتبار المرحلة التأسيسيّة التي كانت تمرٌ بها بلادنا ووجود هيكل 
خيل له سورع شد دف تلك المرجلة رعو المججايرن الوط الاب يمن 


| الف ةالثائية | تشتت الوظيفة التنفيذيّة 
ليس من الهيّن الإحاطة بالوظيفة التنفيذيّة صلب القانون التأسيسى المتعلق 
بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة» خاصّة وأنْ هذا القانون كرّس ثنائية الجهاز 
التنفيذي ومكن رئيس المجلس التأسيسي من التداخل في ممارسة الوظيفة 
غير أن أوّل ما يجلب الانتباه هو محاولة الحذ من صلاحيّات رئيس الدّولة 
لفائدة رئيس الحكومة وذلك خلافا لما عاشته بلادنا فى ظل دستور 1 جوان 
9 . ويمكن القول بأنْ رئيس الحكومة أصبح يمثّل» صلب القانون التأسيسي 
عدد 6» قطب الجهاز التنفيذي في حين تراجع دور رئيس الدّولة الذي أصبح 
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يمارس صلاحيّات تكاد تكون شرفيّة ولو أن البعض منها يتجاوز حدود ما هو 
متعارف عليه صلب النظام البرلماني. 

وبالعودة إلى الأمر العلي الصّادر في 21 سبتمبر 1955 يتعلّق بالتظام الوقتي 
للسّلط العموميّة خصّ الوزير الأكبر رئيس الحكومة بالعديد من الصلاحيّات 
فإضافة إلى أن « كلّ أمر ذو صبغة ترتيبية أو أمر عادي يجب أن يعرض على 
طابعنا السعيد (يقصد بذلك الباي) بعد إمضاته من الوزير أو الوزراء الذين يهمّهم 
الأعووسؤهر لكووزير نا الاك رين الحكرنة»»ذإن النصل التناةس ير على 
أن «مجلس الوزراء (الذي يرأسه الوزير الأكبر رئيس الحكومة) يحدّد السّياسة 
العامّة لحكومة مملكتنا ويدير شؤونها. وله أن يحذد الاتجاه العام لبرنامج النمو 
الاقتصادي والاجتماعي. 

وزيادة على ذلك فإنّ مجلس الوزراء يرجع إليه فصل جميع الشؤون الإداريّة 
التي تهمّ عذة وزارات وبصورة عامّة يرجع إليه فصل جميع الشؤون الإداريّة 
العامّة التي يعرضها عليه الوزير الذي يهمّه الأمر». 

كما أن الفصل السّابع من نفس الأمر اقتضى صراحة بأنّهِ « يجتمع مجلس 
الوزراء تحت رئاسة وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة الذي يعيّن تاريخ الجلسة 
ويضبط جدول الأعمال ويستدعي الوزراء ويسهر على تنفيذ مقرّراته». 

كل هذه الفصول تؤكّد أهمية الصلاحيّات المسئدة إلى رئيس الحكومة الذي 
لم يكتف بتلك الصلاحيّات بل ١‏ ضغط » على الباي حتى يسنده صلاحيّات أكبر 
في المجال الإداري بحيث تم تنقيح الفصل الثالث المشار إليه آنفا بموجب الأمر 
العلي الصّادر في 3 أوت 1956 وأصبح الفصل 3 ينص على أَنْ « كل أمر له صبغة 
ترتيبيّة أو أمر عادي يقع انَّخاذه من طرف الوزير الأكبر رئيس الحكومة بعد إمضائه 
من الوزير أو الوزراء الذين يهمّهم الأمر). 

ويعتبر هذا التنقيح استحواذاء من قبل رئيس الحكومة؛ على السلطة الترتيبيّة 
للباي الذي لم يعد يسيطر على الاختصاصات الإداريّة» وهو ما يعكس بداية 
النهاية بالنسبة للنظام الملكي في تونس. 

ما بخصوص التنظيم المؤقت الصّادر في 23 مارس 2011 فإنّهِ تأثّر إلى حدّ 
كبير بدستور 1 جوان 1959 حيث أكد صلب فصله السّادس بأنّهِ ١‏ يمارس رئيس 
الجمهوريّة المؤقّت السّلطة التنفيذيّة بمساعدة حكومة مؤقتة يترأسها وزير أَوّل). 
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ولئن أسند هذا المرسوم إلى رئيس الجمهوريّة مهمّة السّهر على تنفيذ المراسيم 
وممارسة السّلطة الترتيبيّة العامّة» مع إمكانيّة تفويض كل أو جزء من تلك السلطة 
إلى الوزير الأؤلء فإنّه بالمقابل أسند صلاحيّات هامّة للحكومة وللوزير الأول 
حيث أكد الفصل 13 من مرسوم 23 مارس 2011 بأنّه ١‏ د شبهر: التجكردة الهو قد 
على تعريف أعمال الدولة وعلى السّير العادي للمرافق العموميّة ويسيّرها الوزير 
الأول وينسّق أعمالها ويتصرّف في دواليب الإدارة وفي القوّة العامّة وينوب عند 
الاقتضاء رئيس الجمهوريّة المؤقت في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر). 

وهذه الأحكام تذكرنا بتعديل 8 أفريل 1976 لدستور 1 جوان 1959 حيث 
تمٌّ إقحام الهيكل الحكومي صلب الدستور بعد أن تمٌ إنشاء وزارة أولى وضبط 
وظائف الوزير الأول بموجب أمر مؤرّخ في 7 نوفمبر 1969. 

وبقطع النظر عن الإشكالات الدستوريّة المتعلقة بأمر 1969 ومدى تلاؤمه مع 
الطبيعة الرّئاسيّة الأصليّة للنظام السّياسي التونسيء فإِنْ الفصل 60 من الدّستور 
نصّء إثر تعديله سنة 1976 بأنّه 8 , نسير الوؤين الأول الحكومة ويدتق” أعمالها 
ويتصرّف في دواليب الإدارة وفي القوّة العامّة». غير أَنْ تعديل الدستور المؤرّخ 
في 25 جويلية 1988 جاء ليحدٌ من صلاحيّات الوزير الأوّل. 

أمّا بالنسبة للقانون التأسيسي عدد 6 فإنّهِ من الصّعب أن نتناول السّلطة التنفيذيّة 
واختصاصاتها من زاوية الأنظمة السياسيّة التقليديّة» أي التظام البرلماني أو النظام 
الرّئاسي أو حتى النظام المجلسي. ويمكن القول بأنْ ما جاء به القانون التأسيسي 
عدد 6 هو نتيجة لتوازن القوى السياسيّة داخل المجلس الوطني التأسيسي أكثر 
من كونه نتيجة لاختيار قانوني واضح ومتناسق. 

قبالسة ارين الميورئة تافحظ أن مل احاتةالم ترق إلى صلاحنات 
رئيس الدّولة في النّظام اانا باعتان أن هذا احير يتوم على تعره احتكار 
رئيس الدّولة المبدئي للوظيفة التنفيذيّة مع الاستعانة في ذلك بكثّاب دولة. 

غير أن هذه الصلاحيّات في القانون التأسيسي عدد 6 أوسع ممّا هو متعارف 
عليه في النظام البرلماني» باعتبار أن دور رئيس الدّولة يكون شرفيًا بالأساس 
وتمارس الحكومة الصلاحيّات التنفيذيّة الفعليّة. غير أن المؤسسين في تونس 
اختاروا أن يقع الحدٌ من صلاحيّات رئيس الدّولة» ولكن بدون الوصول إلى حدٌ 
جعله منصبا شرفيًا لاعتبارات سياسيّة وأخرى تاريخيّة. 
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فالاعتبارات السياسيّة تتعلّق بتقسيم الأدوار بين الأحزاب المكوّنة للاتتنلاف 
الحاكم في تلك المرحلة وهو ما يؤكد أن واضعي النص لم تكن تسيطر عليهم 
الاعتبارات القانونية ومقروئية القانون التأسيسي ونجاعته بقدر ما كانت تحركهم 
أحيانا التوازنات السياسية. 

أمّا الأسباب الي ور ين ل 


بصلاحيّات تكاد تكون مطلقة فى المجال ل ل 


أخرى مثل المجالين التشريعي والقضائي. 
وتتميّز اختصاصات رئيس الجمهوريّة صلب التنظيم المؤقت للسّلط العموميّة 
الصادر بموجب القانون التأسييي عدد 6 يكونها اختصاصات مسندة فى المجال 
التنفيذي أي أن القانون التأسيسي عدد 6 اختار أن يكون اختصاص رئيس الدّولة 
مسندا. وفى المقابلء فإِنْ اختصاص الحكومة هو اختصاص مبدثي. 
وقد نصٌ الفصل 11 من القانون التأسيسي عدد 6 على ما يلى: 
« يختص رئيس الجمهوريّة بالمهام التالية : 
5 تمثيل الذولة التونسية يتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
ا الى 
ا ا ا ا رار 
الأجل المذكور يحال المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا 
لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يختمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي. 
3 - تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون وتؤذي 
الحكومة اليمين أمامه. 
4 - تعيين مفتي الجمهوريّة بالثوافق مع رئيس الحكومة. 
5 - القيادة العليا للقوات المسلحة. 
6 - إشهار الحرب وإبرام السلم بعد موافقة قة ثلثي أعضاء المجلس الوطني 
التأسيسى: 


م 
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7 - إعلان الأحكام والتدابير الاستثناتيّة إذا طرأت ظروف تعطل السّير العادي 
لدواليب الستلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المحلس 
الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك. 

8 - ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل 
أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم تعاد 
المعاهدة إلى المحلس الذى يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 
الرّابع من هذا القانون وفي هذه الحالة يتولّى رئيس المجلس الوطني التأسيسي 
ختم المعاهدة. 

9 - ممارسة العفو الخاص. ٠‏ 

0 - التعيبنات والإعفاءات في الوظائف العسكريّة العليا بالتوافق مع رئيس 
الحكومة. 

1 - التعيينات فى الوظائف العليا فى رئاسة الجمهورية. 

2 - قبول اعتماد ممثلى الذول والهيئات والمنظمات الدٌوليّة والإقليمية لديه. 

3 - التعيبنات فى الوظائف السّامية بوزارة الخارجيّة وفى البعثات الدبلوماسية 
والقنصليّة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدّوليّة بالتوافق مع رئيس الحكومة. 

4- إصدار قرار جمهوري لإدخال أحكام مشاريع قوانين المالبّة حير التنفيذ 
بأقساط ذات ثلاثة أشهر إذا لم تتم المصادقة على قانون الماليّة في أجل أقصاه 31 
ديسميرا. 

وما يصدر عن رئيس الجمهوريّة يأخذ شكل قرار جمهوري. 

ورغم الأهميّة الظاهريّة لهذه الصلاحيّات وتعدّدها فإِنْ بعض الملاحظات 
تفرض نفسها: 

الملاحظة الأولى: إِنْ تعداد صلاحيّات رئيس الجمهوريّة كأحد مكوّنات 
الجهاز التنفيذي جاء على سبيل الحصر من خلال استعمال المفردات التالية : ١‏ 
يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية». 

وهذا يعني أنْ اختصاصه مسند في حين أن اختصاص الحكومة هو اختصاص 
مبدثئي . وهذا ما يبرز بوضوح من خلال قراءة الفقرة الأولى من الفصل 17 من 
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القانون التأسيسي عدد 6 والتى جاء فيها ٠‏ تختصٌ الحكومة بممارسة السلطة 
الف دن بامضياء ماه تناه زر قدن |السمهور 


فاختصاص رئيس الجمهوريّة في المجال التنفيذي تحوّل في تونس من 
اختصاص مطلق واحتكاري فى ظل دستور 1 جوان 1959 والممارسة السياسية 
لما قبل الثورة؛ إلى اختصاص استثنائي بموجب القانون التأسيسي عدد 6» وهو 
تحول جذري يعكس ردّة فعل على التجربة السابقة والتي اقترنت بسيطرة رئيس 
الدّولة على دواليب السّلطة التنفيذيّة إضافة إلى تدخله في عمل باقي السّلط مع 
وجوده على رأس الحزب المهيمن. 

الملاحظة الثانية : هو أن صلاحيّات رئيس الجمهوريّة في القانون التأسيسي 
عدد 6 تتجاوز ما هو متعارف عليه صلب الأنظمة البرلمانيّة حيث يكون دور 
رئيس الدّولة (سواء كان رئيس جمهوريّة أو ملك) شرفيّاء وبالمقابل فإنّ هذه 
الصلاحيّات لا ترتقي إلى مستوى ما هو متعارف عليه صلب النظام الرّئاسي الذي 
يفترض إسناد كامل الوظيفة التنفيذيّة لرئيس الجمهوريّة إعمالا لمبدأ التخصّص 
الوظيفي وذلك في مقابل احتكار البرلمان للوظيفة التشريعيّة. 

الملاحظة الثالثة: نلاحظ أنْ بعض الصلاحيّات المسندة لرئيس الجمهوريّة 
ريّما جاءت لتضخيم قائمة الاختصاصات المسندة له بدون أن يكون لها أهميّة 
تذكر. ويبدو أن ذلك قد جاء من باب الترضية السياسيّة خاصّة وأن المشروع 
الأوّل للقانون التأسيسي جاء مقلّصا إلى أبعد حدّ من صلاحيّات رئيس الدّولة. 


الملاحظة الرَابعة هو أن رئيس الجمهورية يمازس نعض الصّلاسيّات بضورة 
أحادية والبعض الآخر بالاشتراك مع جهات أخرى. وهي أساسا الحكومة 
والمجلس الوطنى التأسيسى. ففيما يتعلق بالاختصاصات التى يمارسها رئيس 
الجمهورية مع ع الحكومة فإنّْهها تتمثل في رسم السّياسة الخارجيّة للدولة 
وتعيين مفتي الجمهوريّة والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكريّة العليا 
والتّعيبنات في الوظائف السّامية بوزارة الخارجيّة وفي البعثات الدبلوماسيّة لدى 
الول والمنظمات الإقليميّة والدوليّة. 


ما فيما يتعلّق بالاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهوريّة مع المجلس 
التأسيسي فإِنّها تتمثل في إشهار الحرب وإعلان السّلم بعد موافقة ثلثي أعضاء 
المجلس الوطني التأسيسي. 
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وأخيرا فَإنٌ رئيس الجمهورية يمارس اختصاصات بالاث شتراك مع رئيس 
الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ويتعلّق الأمر أساسا بالإعلان عن 
الأحكام والتدابير الاستثنائيّة إذا طرأت ظروف تعطل السّير العادي لدواليب 
الشلظ العمومية. 
أكااقما قيلى بالفكرٌ ن لقان مو مكوّنات اللطة التفيدية وهو الحكومة 
إن القانوك التاسيسى حذة:صلادتاتها صلك الفضلذن 17و 18م القانون 
التأسيسي عدد 6 ا 0 
فقد جاء بالفصل 17 « تختص الحكومة بممارسة السّلطة التنفيذيّة باستثناء ما 
تم إسناده لرئيس الجمهورية. 
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويصدر رثئيسها الأوامر ذات الصّبغة 
الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس 
الجمهورية 
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق ب: 
- رئاسة مجلس الوزراء. 
2 - إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدّولة وضبط اختصاصاتها 
وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية. 
3- إحداث وتعديل المؤسّسات والمنشآت العموميّة والمصالح الإداريّة وضبط 
اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية. 
4 - تأشير القرارات التى يتخذها الوزراء. 
5- التعيبنات في الوظائف المدنيّة العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس 
الوزراء). 
كما جاء بالفصل 18 من القانون التأسيسى ما يلى: « تسهر الحكومة على 
إدارة أعمال الدذولة وعلى ضمان السّير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب 
الإدارة والقوة العامّة. 
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الرّاجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزيّة 
والإشراف على المؤسّسات والمنشات العمومية يّة والإدارات والمصالح الجهوية 


| 203 


والمحليّة وتحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والثراتيب الجاري بها 
العمل». 

انطلاقا من هذه الأحكام يمكن إبداء الملاحظات التالية : 

ولا - حدّد الفصل 17 من القانون التأسيسى» صلب فقرته الثانية» بصورة 
نا محال احتس ام السكومة جر ههه سالط اشينية فى كفي القوانين :رانيد 
زمرت ادهرة تناد لارام الفرشية والفتردية تلك لظ أن لامر كف 
قانوني لم يعد صادرا عن رئيس الجمهورية كما كان مكرّسا صلب دستور 1 جوان 
9 وإِنّْما صار نضا قانونيّا صادرا عن رئيس الحكومة. 

فالأمر كنصّ قانوني تحوّل من اختصاص مطلق واحتكاري لرئيس الدّولة (إلا 
في حالة تفويض جزء من السلطة الترتيبيّة للوزير الأوّل)؛ إلى اختصاص مطلق 
واحتكاري للوزير الأوّل» أي رئيس الحكومة» وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء 
وإعلام رئيس الجمهورية. 

ثائنا:ت إقافة إلن الاختصافيات السيدة ارين الحكوية لس القواعن 
الترتيبيّة والفرديّة» إن له جملة من الاختصاصات الأخرى لعل من أبرزها رئاسة 
مجلس الوزراء التي كانت تعود صلب دستور 1 جوان 1959 إلى رئيس الذولة. 
هذا ندل علي أل رشن الحكومة أصبح هو المهيمن على الاختصاص التنفيذي» 
خاصّة وأنْ الفصل 17 أكّد بأنْ الحكومة هى المختصّة بممارسة السّلطة التنفيذيّة 
التي تشمل أساسا وضع السّياسة العامّة للدّولة وتنفيذها. 


الغا - أكّد الفصل 18 من القانون التأسيسى عدد 6 بِأنْ الحكومة تسهر 
علق إدانة أغيناق الذولة وعلى كبمات الشير العادي للمراقق الجمرمةة وميد 
دواليب الإدارة والقوّة العامّة. وهذه الصّياغة تذكرناء إلى حدّ ما بصلاحيّات 
الوزير الأول عند سم ة الحكومة بموجب التعديل الدّستوري الصّادر في 8 
أفريل 1976 وهى صياغة تؤكّد أهميّة الصَّلاحيَّات المسندة للحكومة صلب 
القانون التَأسيسي عدد 6. 


كما أكّد نفس الفصل في فقرته الثانية على اختصاص كل وزير بتسيير الإدارة 
المركزيّة التابعة له والإشراف على المؤسّسات والمنشآت العموميّة والإدارات 
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وعموماء فانه ليس من الهيّن توصيف النظام السّياسي التّونسي خلال المرحلة 
الانتقاليّة. لقد ذهب البعض إلى أن التنظيم المؤقت للسّلط العموميّة يقترب من 
النظام المجلسي وهو نظام تتركّز فيه السّلطات لصالح البرلمان الذي يملك 
السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة ولكنه أوكل ممارسة اختصاصات هذه الأخيرة 
إلى فرد أو لجنة تزاولها تحت إشرافه ويكون له مطلق الحرية في الإبقاء عليها أو 
عزلها أو إحلال غيرها محلها. 
فالتظام المجلسي» وعلى خلاف التظامين الرّئاسي والبرلماني» لا يقوم 

على مبدأ الفصل بين السّلطاتء وإِنّما يعتمد تجميع السّلط لفائدة السّلطة أو 
ظ العجهاز التشريعي. وفي أغلب التجارب التي تم فيها اعتماد النظام المجلسيء تم 
الانحراف نحو نظام دكتاتوري. 
0 لكن ورغم أن التّنظيم المؤقت للسّلط العموميّة في تونس» كما جاء به القانون 

التأسيسي عدد 6» أخذ ببعض آليّات النّظام المجلسي من خلال خاصّة انعدام 
التوازن بين السّلطات وذلك لفائدة المجلس الوطني التأسيسي الذي يمارس 
"الشلطة التعريةة وان كيس الججهردةة وررافت عمل السكرفاة فزن ذلك 
. لم يمنع المشرّع التأسيسي من الأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة المرحلة الانتقاليّة 
التي تمر بها البلاد. فأهميّة الصّلاحيّات التي تمٌّ إسنادها للحكومة والدّور الذي 
. يلعبه كل من رئيس الدّولة ورئيس المجلس التأسيسي يؤكّدان على أن هذا التّنظيم 
جاء ليأخل.بعين الاعتبار توازنات سياسية معيّنة ين الأخرات المكوّنة للاتتلاف 
. الحاكم في تلك المرحلة. 
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الاب الثانى 
المؤسسات والنظام السياسى 
التودسي على ضوء دستور 
27 جانهى 2014 


يعتبر النظام السياسي محورا أساسيا للدساتير التي» إلى جانب حرصها على 
ضمان الحقوق والحريات» تحرص أيضاء وربما بنفس القدر أو أكثر» على تنظيم 
. الممارسة السياسية السلطوية وتأطيرها. 

ويختلف تعريف النظام السياسي بحسب تبني المفهوم الضيق أو الواسع لهذا 
المصطلح. فوفقا للمفهوم أو التصور الواسع الذي يأخذ بعين الاعتبار المعطيات 
القانونية» ولكن أيضا السياسية والواقعية» فان النظام السياسي هو تعبير عن الفلسفة 
السياسية للمجتمع السياسي في مرحلة معينة من مراحل تاريخه. وهذا المفهوم 
يجعل من دراسة النظام السياسي للدولة أمرا صعبا ومعقدا للغاية بفعل التداخل 

أما المفهوم الضيق للنظام السياسي فإنه يركز خاصة على المعطيات القانونية 
الشكلية بدون أن يهمل الواقع السياسي كلما كانت دراسته مفيدة لفهم واستيعاب 
النواحي القانونية. والنظام السياسي وفقا لهذا المفهوم الضيق يهتم بدراسة طريقة 
ممارسة الحكم في مجتمع سياسي معين انطلاقا من الأحكام القانونية. ويعتبر 
الدستور في هذا الإطار أهم مرجع لتحديد طبيعة النظام السياسي للدولة باعتباره 
النص الذي ينظم مجموع المؤسسات والطرق والآليات القانونية المتعلقة بتنظيم 
السلطة السياسية وتحديدها وممارستها وانتقالها داخل الدولة. وسوف نسعى إلى 
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دراسة النظام السياسي التونسي انطلاقا من مقاربة قانونية بالأساس بدون إهمال 
الجوانبه السياسة كلما كان لدراستها تاثر على تطيقى التصيوحن اللستررية 
خاصة. 


ورغم صعوبة دراسة النظام السياسي التونسي» بسبب غموض دستور 2014 
وعدم تبنيه لخيار واضح المعالم» فإننا سوف نتعرض في إطار دراستنا للنظام 
السياسي التونسي من خلال دستور الجمهورية الثانية إلى السلطتين السياسيتين 
الأساسيتين فى الدولة وهما السلطة التشريعية أولا (المبحث الأول) والسلطة 
التنفيذية ثانيا (المبحث الثاني) مع الإقرار بصعوبة الحسم في طبيعة النظام 
السياسي الذي يبدو نظاما هجينا يغلب عليه أحيانا طابع رد الفعل» وأحيانا أخرى 
الحسابات السياسية وحتى الحزبية والشخصية التي اقترنت بالمرحلة التأسيسية» 
خاصة وأن صياغة الأحكام المتعلقة بالنظام السياسي لم تكن بنفس الأسلوب 
التشاركي الذي اعتمد لصياغة الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات أو بالسلطة 
المحلية مثلا . 


208 


المسصتف الأول 
السلطة التشريعية فى دستور 2014 


تعتبر السلطة التشريعيّة من أهمٌ السلطات في الدولة حتّى أن دستور 2014 

خصّها بالباب الثالث منه قبل السلطتين التنفيذيّة والقضائيّة والسلطة المحلية.7) 
| وقد أصبحت هذه السلطة مجسّمة في مجلس نوّاب الشعب حيث تمّ اختيار 
نظام الغرفة النيابية الواحدة» رغم أن فكرة إنشاء غرفتين طرحت أثناء مداولات 
المجلس الوطني التأسيسي. كما أن التاريخ الدستوري لبلادنا يؤكّد أن نظام 
الغرفتين ليس غريبا عن التجربة الدستوريّة التونسيّة التي راوحت بين نظام الغرفة 
الواحدة ونظام الغرفتين©. 

ويؤكد الفقهاء أنه يمكن تعريف السلطة التشريعية انطلاقا من معيارين» 
أحدهما عضوي والآخر مادي. 

المعيار الأول هو المعيار العضوي أو الشكلى وبموجبه تكون السلطة 
النفريعة .فى التعطلين أن الجعليات المكوتان للرلهان. أى أن هله التدلظة 
ليست إلا الجهاز أو الهيكل الممارس للوظيفة التشريعيّة وباقي الوظائف التي 
يسندها له الدستور0©. 

المعيار الثاني هو المعيار المادي أو الوظيفي وبموجبه فإن السلطة التشريعيّة 
هي السلطة الممارسة للوظيفة التشريعيّة التي تخول لها سنّ قواعد عامّة ومجرّدة 
بصورة أصليّة ومبدئيّة في شكل قوانين برلمانيّة. 


(1) وحتى بالعودة إلى دستور 1959 نلاحظ أن السلطة التأسيسية الأصلية أفردت السلطة 
التشريعية بالباب الثاني مباشرة بعد الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة وقبل الباب الثالث 
الخاص بالسلطة التنفيذية. 

(2) سواء مشروع دستور 1959 أو كذلك دستور 1959 ذاته إثر تعديله في 2002 وإدراج 
غرفة نيابية ثانية سميت مجلس المستشارين. حول مجلس المستشارين يمكن مراجعة مقال 
الأستاذين جنان الإمام ومعتز القرقوري»» مجلس المستشارين»» مجلة دراسات قانونية» عدد 
2003-0» الصفحة 199 ومايليها. 


وعآ ,« [8أمعلاعه0 عمب عل دع و0 ةل دعا دصهل 111 [ذاعة1 1أه00نامم ع[ » رأمتطنةل8ة (3) 
٠‏ .مآ .عمو ,1973-1974 ,كلمو ع0 0011101165 دعلنااة ”0 اخنطتاقم] رمتموط ,0ز0تل عل دكتامء 
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غير أن تطوّر عمل المجالس النيابيّة أدَى إلى تنوّع وظائفهاء وخاصّة وظيفة 
مراقبة عمل الحكومة في الأنظمة البرلمانية» بحيث أصبح من الصعب إقامة معادلة 
بين السلطة التشريعيّة والوظيفة التشريعية”2 وذلك بالنظر إلى تنوع الصلاحيات 
التي تمارسها البرلمانات اليوم رغم أن الوظيفة التشريعية تبقى من أهم. إن لم نقل 
أهم وظيفة تمارسها البرلمانات إلى اليوم. 

وسوف نتناول دراسة السلطة التشريعية فى دستور 2014 من خلال خمسة 
فصول يتعلق (الفصل الأول) ببعض المعطيات التاريخية المتعلقة بالسلطة 
التشريعية في تونس أما (الفصل الثاني) فيتناول انتخاب مجلس نواب الشعب في 
حين نتعرض في (الفصل الثالث) إلى تنظيم مجلس نواب الشعب وفي (الفصل 
الرابع) إلى الوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب لنتعرض أخيرا في (الفصل 
الخامس) إلى الرقابة الدستورية على السلطة التشريعية. 


(1) محمد رضا بن حمّاد. «المبادئ الأساسيّة للقانون الدستوري والأنظمة السياسيّة). مركز 
النشر الجامعى.» 6» ص. 363. 
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الفصل الول : 

لمحة تاريخية عن السلطة التشريعية فى تونس 

تاريخيّاء عرف الجهاز التشريعي في تونس تطورات هامّة منذ دستور 1861 
الذي أنشأ المجلس الأكبر للمساهمة في سن «القواعد القانونية» وهو ما سمح 
. إلى حدّ ما بتقليص الصلاحيّات التشريعيّة للباي» رغم أنْ المجلس الأكبر كان 
. يفتقد إلى المشروعيّة الانتخابيّة باعتبار تعيين أعضائه من قبل الباي وهو ما يطرح 
إشكاليّة التداخل الهيكلي بين السلط في ظل دستور 1861 الذيء رغم أهميته 
التاريخية» يبقى دستورا ممنوحا لم يشارك « الشعب» في وضعه؛ كما أنه لم يمكن 
من القطع نهائيا مع مرحلة الحكم المشخص باعتبار أن الملك أو الباي ظل 
الماسك الحقيقي بزمام جميع السلط . 

وإثرإيقاف العمل بالدستور على خلفيّة ثورة علي بن غذاهم”". التي كانت لها 
أسباب جبائيّة بالأساس» واصل الباي مهمّة سن القواعد بصورة أصليّة ومبدئيّة 
مع إسناد اخنتصاص المصادقة على كل الأوامر الصادرة عنه للمقيم العام الفرنسي 
بعد انتصاب الحماية سنة 1881 2). 

وقد تميّزت فترة الحماية بمطالبة الحركة الوطنيّة بإنشاء برلمان تونسي» سواء 
من خلال كتابات الشيخ عبد العزيز الثعالبي في كتابه (تونس الشهيدة)» أو من 
خلال التحرّكات الشعبيّة وخاصّة حوادث 8 و9 أفريل 1938. 

ففي كتاب تونس الشهيدة لعبد العزيز الثعالبي» وهو بمثابة البرنامج السياسي 
للحركة الوطنية آنذاك» وتحت عنوان «مطالبنا»» نجد الكاتب يطالب بالآتى 
فيما يتعلق بالسلطة التشريعية : « يقوم على السلطة التشريعية مجلس أعلى 
يتألف من ستين عضوا من المواطنين التونسيين يسمي عشرة منهم رئيس الدولة 
ويتتخب الخمسون الباقون لمدة أربع سنوات من قبل الشعب بأوسع طريقة 


(1) عبد الواحد المكنيء «انتفاضة علي بن غذاهم في 1864 ومحاولة تأسيس السلطة زمن 
الثورة»»؛ مجموعة دراسات مهداة إلى روح العميد عبد الفتاح عمر. منشورات مدرسة الدكتوراه 
بكلية الحقوق بصفاقس» 2014» ص. 5 وما يليها. 


تل امتادصعاطه*1 عناوم عذغط1 ,« عله غوغع عتغأع همده 3 أعرن غ0 عنآ » تكتدل؟ لعصسطقطه51 (2) 
.62 .م ,2013-2014 ,1105 ,0011 داع 1200101214 
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| ينتخب مكتب المجلس لسنة واحدة وتمكن إعادة انتخابه. 1 

يكون المجلس الأعلى مستمرا. 

تلحق بهذا المجلس لجنة ينتخبها المجلس من أعضائه. تكلف بالخدمات 
العادية مثل إبداء الرأي لرئيس الدولة والوزراء عندما يطلبون فى الأمور التى لا 
تتطلب موافقة المجلس الأعلى؛ ومثل تحضير الأشياء التي تعرض على المجلس 
لمناقشتهاء وتعيين تاريخ الجلسات. الخ... ١‏ 

يتمتع أعضاء المجلس بالحصاننة البرلمانية خلال عضويتهم. 

تأخذ السلطة التنفيذية على عاتقها المبادرة في القوانين بالتعاون مع المجلس 
الأعلى. يتولى رئيس الدولة تثبيت القوانين التي تصبح نافذة بعد نشرها بجريدة 
المملكة الرسمية. هذا النشر يجب أن يصار إليه في الشهر الذي يلي التثبيت. 

يصوت المجلس الأعلى على القروض العامة وبرامج الأشغال ذات النفع 
العام. 

يصوت سنويا على الميزانية والضرائب في الحدود التي تسمح بها الالتزامات 
الدولية.)2)0 

وإثر حصول البلاد على الاستقلال الداخلي» نص الأمر العلي المؤرخ في 
1 سبتمبر 1955 على اختصاص الباي بممارسة الوظيفة التشريعية عن طريق 
الأوامر ذات المحتوى التشريعي. وقد ميّر أمر 21 سبتمبر 1955 المنظم للسلط 
العموميّة وقتيا بين ثلاثة أنواع من الأوامر: 


الأوامر التشريعيّة. 121داع16 عمتغاعهتهه 3 أعدهة1[2 











الأوامر الترتيبيّة عتتمامءعممواعة6: أعرهة[ 
الأوامر العاديّة. و [مصرزة ه126 


وقد اعتبر الأستاذ رينى شابى 5نام88© .1 أنّها وحدها الأوامر العادية تعتبر 
قرارات إداريّة 015]:8)115ندل3 5عنه3 و12 أمّا الأوامر التشريعيّة والأوامر الترتيبيّة 


(0) عبد العزيز الثعالبي» « تونس الشهيدة»» ترجمة وتقديم سامي الجنديء دار القدس» 
الصفحة 210. 
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فلها صبغة الأوامر الصّادرة عن السلطة التشريعيّة”"". وهذا التأويل قابل للنقد إذ 
يبدو أن كلا من الأوامر العادية والأوامر الترتيبيّة همي نصوص إداريّة» وذلك على 
خلاف الأمر بالنسبة للأوامر التشريعيّة التي تندرج ضمن الاختصاص التشريعي 
للباي. 

غير أن المنؤال المطروخ :هو الآتي : كينا السبيل إلى التمييز بين الأوامر 
الترتيبيّة والأوامر التشريعيّة للباي والحال أنه ومن وجهة نظر مادية بحتة» لا شيء 
يميّز الأمر الترتيبي عن الأمر التشريعي (كلاهما يتضمن قواعد عامّة ومجرّدة 
وملزمة) خاصّة وأن كلاهما يصدر عن الباي. 

يبدو أن المعيار الحاسم للتمييز هو أن الأوامر التشريعيّة التي يتخذها الباي 
يجب أن تتم المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس الوزراء ثم يقع ختمها ونشرها 
من قبل الباي (الفصل 2 من أمر 1955) أمّا الأوامر الترتيبيّة والأوامر العادية فَإنّه 
يقع ختمها من قبل الباي وذلك بعد إمضائها من قبل الوزير أو الوزراء المعنيين 
بالأمر وتأشيرها من قبل الوزير الأكبر رئيس الحكومة. أي أن الأوامر التشريعيّة 
تخضع لما يشبه العمليّة التداوليّة صلب مجلس الوزراء (6:86608ط411 8آ)؛ 
أمّا الأوامر الترتيبيّة والعاديّة فإِنْها لا تخضع لهذا الإجراء التداولي» على الأقل 
شكليا. 


. 


غير أَنْ أمر سبتمبر 1955 تم تنقيحه بموجب أمر 3 أوت 1956 وأصبح كل 
أمر ترتيبي أو عادي من اخختصاص الوزير الأكبر رئيس الحكومة. وبذلك فقد 
الباي وظيفة سن الأوامر ذات المحتوى الإداري 15:8615تتصلة 5اء1هة0 وعل» 
وفى المقابل فإِنّه حافظ على اختصاصه فى مجال سن الأوامر التشريعيّة وهو ما 
مثل تحولا مهما في ممارسة اختصاص سن القواعد القانونية حيث لم يعد الباي 
يمارس اختصاصا شاملا في هذا المجال. 

أما على المستوى العملي فإنْ عديد النصوص التشريعيّة كان للوزير الأكبر 
نن الحكومة دور مهم وحاسم في اتّخاذهاء مثل الآمر العلي المؤرّخ في 13 
ماس 6 185 تومه خم باناوم 5ع»© 20111 16001015 عبآ » ,اكتامع15ة0 8100162 علا (1) 
ر«0[11كلاومم ع0 وغعيء امم 5تلامعع؟ لال ع6أمة امه 650110[ صا ر«وع تله أامعممعاعوة1 


ع8 ,2010 ,1 فم ج55 عل أتممل عل غأابعة 15 عل علهرماءمل عامءة*1 عل ممتغهه 1اأطوط 
2551 243.701 


محمد صالح بن عيسىء ١‏ تعريف الاوامر وتصنيفها»» المجلة القانونية التونسية» القسم العربي» 
4 6 الصفحة 223. 


كذ 


أوت 1956 والمتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصيّة. إذ لا يجب أن ننكر الدور 
ا احور تيو بحا لاجرل التتصيةا لعو 911131 
والتي تمثل» حسب بعض المختصينء «الدستور الاجتماعي أو المدني لتونس» 
باعتبار ما تضمنته من أحكام وقواعد ١‏ ثورية» تتعلق بوضعية المرأة والأسرة في في 
مجتمع عربي إسلامي ذو نزعة محافظة تغلب عليه الثقافة الذكورية التي يتداخل 
فيها المعطى الديني بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ” 

وقد كتب الأستاذ أحمد عمران» حول الإضافة التى جاءت بها مجلة الأحوال 
الشخصية ما يلئ» 7 ...فلقد أحدث بورقيبة نقلة نوعية في مفهوم التحرر الوطني 
بإصداره مجلة الأحوال الشخصية فى نفس السنة التى حصلت فيها تونس على 
الاقلول: هنا اط الامقاذل بعنا حردوجاء مماتتا واكباعا يتتاضيت 
تونس من هيمنة دولة أجنبية وتخلص المجتمع مما علق به من مخلفات قد تكون 
هي بدورها سببا من الأسباب التي أدت إلى حدوث الاستعمار.)2) 

وبإعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957 وإلغاء النظام الملكي ظهر 
مصطلح «القانون» في تونس» حيث حذف قانون 29 جويلية 1957 الذي نقح أمر 
5 عبارة «الأوامر التشريعيّة» وعوّضها بمصطلح ١‏ قانون» 101 18 » وبذلك 
ولد رسميا مصطلح «القانون» في تونس بعدما كان الأمر 040761 عنآء ولفترة 
طويلة» يمثل أساس المنظومة القانونية التونسية والمصدر الأساسي للقانون. 
0201 نال عع50111 216مأعطتام هآ ١‏ 

غير أن «القوانين» التي تمّ سنها بين جويلية 1957 إلى حين انتخاب أوّل 
مجلس نيابي سنة 1959 لم تكن قواتين ن بالمفهوم البرلماني الدقيق» أي لم 


ة -عنا121 عدوغطامصتتط'! : 100ؤ55ععع50 أعء ع1021128 ,املع 1اع1 » ,تمقطودعء11.خ تتزم/ا (1) 
1لا أناك أ غ0101آ ,« ملاع 1ه كل ععلع نامك تناز 12 عل عامعءة1 165016100 عمننل كمممام 
.6 ع728 ,2008 ,لآ2) متتامطعة معظ8ظ طلهلا معنز00آ يلل متتاعمصمط"1 مع دعم صم83461 


(2) أحمد عمرانء ١‏ التقرير الافتتاحي»» أشغال اليوم الدراسي المنتظم في 22 أفريل 2017 
من تنظيم المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان بالتعاون مع جمعية الحقوقيين 
بصفاقسء كتاب ستينية مجلة الأحوال الشخصية -1956 2016 » مجمع مجمع الأطرش للنشرء 
7 الصفحة 28-27. 

(3) تجدر الإشارة إلى أنْ المجلس القومي التأسيسي ورغم أنه سلطة تداوليّة إِلّا أن دوره 
كان ينحصر في وضع دستور للبلاد في نطاق النظام الملكي طبقا للأمر العلي المؤرخ في 29 
ديسمبر 1955 والذي وقع بمقتضاه استدعاء مجلس قومي تأسيسي ليوم الأحد 6 شعبان 
5 الموافق ليوم 8 أفريل 1956 . ورغم أن المجلس نظر في ميزانيّة الدولة لسنة 1957 
و1958 إلا أنه لم يصادق عليها بقوانين (أنظر تقرير محمد رضا بن حمّادء «العمل غير 
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تكن صادرة عن سلطة تشريعيّة تختص بممارسة وظيفة التشريع بما تقتضيه 
خاصة من سلطة تداولية» وإنما كانت قوانين شكليّة 0841596©5 ممم ؤذه1 1265 أو 
قوانين بالاسم فحسبء خاصّة أن مصدرها فردي وليس تداولي”"2» وهي لا تعبر 
بالتالى عن الإرادة العامة» أي عن إرادة الشعب صاحب السيادة» مثلما تقتضيه 
بصورة أصلية النصوص التشريعية. أمَا على المستوى الإجرائي. فإِنّ القانون تقع 
المصادقة عليه صلب مجلس الرئاسة اأعمتطةه ع0 1تعقدمه نا الذي يجمع 
كتاب الدولة ويقع ختمه من قبل رئيس الدولة©. 

إِنْ ولادة صنف ١‏ القانون» مثلت منعرجا حاسما في التاريخ السياسي التونسي 
ومرحلة أساسية من مراحل مسار تأسيس السلطة وتخليصها من الاحتكار الذي 
كانت تمارسه المؤسسات السياسية والدينية التقليدية. فولادة القانون لم تكن 
مجرد إثراء لمصادر المنظومة القانونية التونسية» وإنما كانت أيضا ثورة على 
مستوق مضاةر القائون ومرجعياته. 

ومع سنّ دستور غرة جوان 1959 من قبل المجلس القومي التأسيسي » تم 
اختيار نظام الغرفة البرلمانية الواحدة» رغم أن ثنائية الجهاز التشريعي لم تكن 
مستبعدة تماما أثناء مرحلة إعداد الدستور. ويبدو أن اختيار نظام الغرفة البرلمانية 
الواحدة في تلك المرحلة كان لسببين على الأقل: 

السبب الأول قانونى ويتمثل فى أن النص الأصلى لدستور جوان 1959 كرس 
نظام رثات لا شعن صرورة عمق لون لأسيل انقواعة الجهان اللشريى: 
وهو نظام يقوم؛ على الأقل من الناحية النظرية» على مبدأي الاستقلال العضوي 

والتخصص الوظيفي في محاولة لخلق التوازن بين السلط©. 


التأسيسي للمجلس القومي التأسيسي»؛ أعمال ملتقى أيّام 30-29 و31 ماي 1984 حول 


«المجلس القومي التأميسي» مركز الدراسات والبحوث والنشرء 6» ص. 174-173). 
و2006 ,4 29 ,111 ,« عاناهه25 3ع00ه أع متغقع [تتحطمرم عل 5زمآ » ,عطءدامععة8 [أزغل8 (1) 
رك | 


(2) ينص الفصل 2 جديد من قانون 29 جويلية 1957 المنقح لأمر 1 2 سبتمبر 1955 على أنه 
« يوافق على القانون مجلس يجمع كتاب الدولة الذين يهمّهم الأمر ويصدر رئيس الجمهوريّة 
التونسية القانون وينشره بالرائد الرسمى»» «الرائد الرسمى للجمهوريّة التونسيّة»» عدد 102 
والمؤرخ في 30 جويلية 1957: ص. 10. 1 

(3) راجع رضا بن حمادء «الاتجاهات الفكرية والدستورية للمجلس القومي التأسيسي»» 
مجموعة دراسات مهداة إلى الأستاذ الدالي الجازيءمركز النشر الجامعي» 0 ؛ الصفحة 
55 و6. 
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وقد كتب الأستاذ رضا بن حماد ما يلي» بخصوص توجه المجلس القومي 
التأسيسي نحو اختيار النظام الرئاسي وتكريس مبدأي الاستقلال العضوي 
والتخصص الوظيفىء « وتبرز من خلال هذا التدخل - تدخل على البلهوان المقرر 
العام للدستور حول اختيار النظام الجمهوري الرئاسي- الفلسفة الدستورية ذات 
التوجه الرئاسي التي ارتكز عليها أصحاب مشروع الدستور المعروض على 
النقاش والتي تقوم على الفصل بين السلط وعلى ضرورة قيام توازن وتعاون بينها. 

وينبني هذا الفصل بين السلط على قاعدتين» تكمل إحداهما الأخرىء وهما 
قاعدة الاستقلال العضوي للسلط وقاعدة تخصصها الوظيفي.2” 

وقد تم الاتجاه نحو إنشاء غرفة نيابية واحدة وقوية تتمتع بالمشروعية الشعبية 
المباشرة» أي منتخبة مباشرة من قبل الشعبء وتحتكر تقريبا وظيفة سن القواعد 
القانونية بصورة أصلية© حتى أنه تم استبعاد تقنية الاستفتاء”» ووقع حصر دور 
السلطة التنفيذية» وتحديدا رئيس الجمهورية» في علاقة بعملية سن القواعد 
القانونية» في تنفيذ القوانين ©) / 

ويبدو أن الهدف من ذلكء على الأقل ظاهرياء هو ضمان التوازن بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية مع تمكين السلطة التشريعية من مشروعية قوية وصلاحيات 
فعلية وواسعة» خاصة فى مجال تدخلها الأصلىء تمكنها من الانتصاب كسلطة 
قوية وزاذعة فى مواجهة اللملطة التفيدية الى يماوسها رميس الذولة :الذي كان 
يحتكر تقريبا السلطة التنفيذية. ْ 

وفي هذا الإطار أكد المقرر العام لدستور 1959 علي البلهوان ما يلي «لقد 
اخترنا لبلادنا النظام الجمهوري الرئاسي لكي لا تتشتت المسؤوليات ولا يتوزع 
النفوذ. فالسلطة التنفيذية القوية ضمان أصلي لحرية الأفراد والجماعات وحفظ 








(4) المرجع السابق الصفحة 55. 

(2) كان القصل ان المتوو ضيفي الجقه الاصابة اود « مجلس الأمة هو الذي 
يمارس السلطة التشريعية... 

(3) لم يقع إدراج الاستفتاء 0 000000 

(4) كان الفصل 45 من الدستور ينص في صيغته الأصلية على ان « رئيس الجمهورية يسهر 
على تنفيذ النصوص التشريعية..» 


ع2 


حقوقهم تمنع كل اعتداء من فرد على فرد أو من جماعة على جماعة وضمان أيضا 
للنظام والأمن وسد منيع ضد كل فوضى.)”© 

السبب الثاني سياسي يتمثل في اعتماد الحزب الحر الدستوري التونسي» ومن 
. ورائه الزعيم بورقيبة» على سياسة الوحدة القوميّة التي ربّما كانت ترى في نظام 
المجلسين التشريعيين تعبيرا ضمنيًا عن وجود انشقاق بين أفراد الشعب وبين 
الدولة والجهات خاصة وأن أعمال المجلس القومي التأسيسي اقترنت بالصراع 
البورقيبي اليوسفي الذي ألقى بظلاله ليس فقط على عمل المجلس» ولكن أيضا 
على تماسك أفراد الشعب. 

وقد ذهب مؤتمر الحزب الحر الدستوري المنعقد بصفاقس في سنة 1955 
إلى الدعوة صراحة إلى إقامة برلمان ذو مجلس واحد منتخبا انتخابا عاما حرًا 
ومباشرا وهو ما مثل تواصلا لمطالب الحركة الوطنية التونسية. 


كما أن إنشاء مجلس واحدء وهو مجلس الأمّة الذي حافظ على تسميته إلى 
حدود تعديل 9 جوان 1981© حيث تحؤل إلى مجلس النواب بدون تبرير 
قانوني أو سياسي واضح. كان يمثل عنصرا من عناصر التوازن صلب الدستور. 
ففي مواجهة سلطة تنفيذيّة قويّة يحتكرها تقريبا رئيس الجمهوريّة» كان من 
المفترض أن يتخب مجلس الأمّة كجهاز تشريعي قوي يحتكر الوظيفة التشريعيّة 
وينتصب كسلطة فعلية في مواجهة إمكانية هيمنة السلطة التنفيذية. إن وجود 
مجلس تشريعي ذو غرفة واحدة لم يكن خيارا اعتباطيا وإنما كان خيارا مدروسا 
رغم أن المجلس النيابي تحول بصورة تدريجية» وبمفعول الواقع السياسي» إلى 

غير أن هذا البناء الدستوري ظل نظريًا باعتبار الانحرافات التي عرفها النظام 
الرئاسي في تونس لأسباب سياسيّة (هيمنة حزب واحد على الحياة السياسيّة) 
ودستوريّة (تعدّد تعديلات الدستور والتراجع المستمر للجهاز التشريعي خاصّة 
كا 116 0 


اتأسيسي» السئة اثالث عد ف بجلس اين 7 جانفي 8 الصفحة 45 -46. 


ا ل ل 
مجلس الامة بمجلس النواب. 
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الأنظمة المكرسة لمبدأ الفصل بين السلطء على فكرة التوازن بين مختلف 
سلطات الدولة . 

وتم انتخاب أوّل مجلس نيابي في 8 نوفمبر 1959 باعتماد طريقة الاقتراع 
بالأغلبيّة في دورة واحدة. وتمتّع مجلس الأمّة مه آتذاك بالاختصاص المبدئي”', 
والذي يكاد يكون مطلقاء ٠»‏ في سن القواعد القانونيّة في شكل قوانين* باعتبار 
وجود بعض الاستغناءات تتعلق بتة بتقنية المراسيم )5 أو بإعلان حالة الاستشناء 0 , 

وهو ما يعني أن مجال القانون لم يكن» حبّى في ظلّ الصيغة الأصليّة كدستور 
1[ جوان 1959. مطلقا إذ كان دائما بإمكان السلطة التنفيذيّة أن تتدخلء ولو 
بصورة استثنائيّة ومحدودة» في المجال الراجع للسلطة التشريعيّة. فإطلاق مجال 
القانون فى تونس كان دائما نسبيا حتى فى ظل الصيغة الأصلية لدستور 1 جوان 
9 باعتبار أنه كانت هنالك منذ البداية إمكانية للسلطة التنفيذية» وتحديدا 
رئيس الجمهورية» في سن القواعد بصورة أصلية» ولو في مجالات وفرضيات 
محددة واستثنائية جدا جاء بها الدستور. 

ورغم أنْ دستور غرة جوان 1959» في صيغته الأصليّة» جاء مكرّسا لوحدة 
الجهاز التشريعي, فإنْ فكرة الثنائيّة لم تكن مستبعدة تماما من أذهان واضعي 
الدستور الذين سبق لهم إعداد مشروع دستور للملكيّة الدستوريّة في تونس'© 
قبل التخلي عن النظام الملكي وإعلان الجمهوريّة في 25 جويلية 1957. 

لقد جاء مشروع دستور المملكة التونسيّة الذي وقع الانتهاء من إعداده من قبل 
المجلس القومي التأسيسي في 9 جانفي 1957» والذي لم ير النور باعتبار إلغاء 
النظام الملكي؛ مكرٌّسا لنظام البرلمان بغرفتين وهي ثنائيّة ميزتها عدم التكافؤ بين 
الغرفتين البرلمانيتين. 


(1) ينصٌ الفصل الثامن والعشرون من الدستور على أن مجلس الأمة هو الذي يمارس السلطة 
التشريعية. 

(2) وقد كان الأمر منطقيا بازنطر إلى لبيعة الظام النييانتي الأعباي» 

(3) مراسيم يم الفصل 8 المتعلقة بتفويض المجلس لاختصاصه التشريعي خلال مذة معيّنة 
ا ا يم الفصل 31 خلال عطلة المجلس. 

(4) الفصل 32 من الدستور فى صيغتة لأسي 

(5) جاء بالفصل الرابع من مسودة الدستور المؤرخة في 9 جانفي 1957 ان ١‏ الدولة التونسية 
دولة ملكية دستورية». 
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الغرفة الأولى هي «المجلس الوطني»”2 الخاضع لقاعدة الانتخاب المباشر. 
وقد نص الفصل 31 من مسودة الدستور أنه « يمارس الشعب السلطة التشريعية 

أمّا الغرفة الثانية فهى «مجلس الشورى»» وهو مجلس يتركب من 30 عضوا 
تنتخبهم المجالس المحليّة» البلدية منها والجهوية» على نسبة عدد السكان. وقد 
نص الفصل 62 من مسودة الدستور على أنه « يتكون مجلس استشاري يسمى 
مجلس الشورى» ©. وواضح من خلال صياغة الفصل 62 من مشروع الدستور 

غير أن فكرة تكريس الثنائيّة على مستوى الجهاز التشريعي سرعان ما تمّ 
التراجع عنها استجابة لمطلب مؤتمر الحزب الحر الدستوري المنعقد بصفاقس 
سنئة 1955 والدّاعى إلى إحداث برلمان ذو مجلس واحد منتخبا انتخابا حرا 
. ومباشرا من قبل الشعب وذلك ربما تدعيما لأركان الوحدة القومية. 


وانّضح الأمر بصورة تكاد تكون نهائيّة في مطلع سنة 1958 مع نشر مشروع 
الدستور. واستقرٌ الخيار نهائيًا على نظام الغرفة الواحدة؛ رغم أن بعض أعضاء 
المجلس القومي التأسيسي تساءلواء أثناء المناقشات» عن الأسباب التي منعت 
بأن يكون هنالك مجلس ثان مثل مجلس شورى أو غيره؛ وقد كان رد المقرر العام 
للدستور علي البلهوان ما يلي : 

« عندما شرعنا في أوّل الأمر في دراسة السلطة التشريعيّة فكرنا طويلا في هذا 
الموضوع فكان المشروع الأوّل الذي وضعناه يحتوي على أن الشعب يمارس 
السلطة التشريعيّة بواسطة مجلسين المجلس الأول هو مجلس النواب والمجلبس 
الثاني سميناه إذاك مجلس الشورى وقلنا أن هذا المجلس يصلح لزيادة التحري 
وزيادة التفكير في وضع القوانين بحيث عوض أن نشرع وعوض أن نسير كجميع 
المجالس الموجودة في بقية العالم وقد يكون حسب عواطف أحيانا أو تحت تأثير 


. (1) جاء بالفصل 32 من مسودة الدستور أنه « يتتخب المجلس الوطنى انتخابا عاما حرا مباشرا 
سرياء على قاعدة التمثيل الترابي» وان يكون لكل أربعين ألف ساكن نائب واحد ولكل كسر 
تجاوز نصف هذه النسبة نائب آخرء ويجرى الانتخاب خسب الشروط والطريقة التي يحددها 
القانون.») 1 

(2) ينص الفصل 64 من مسودة الدستور على ما يلي : « يتركب مجلس الشورى من ثلاثين 
عضواء تنتخبهم المجالس الجهوية والبلدية» على نسبة عدد السكان» وحسبما يضبطه القانون» 
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الحماس قلنا أن وجود مجلس ثان يجعلنا مجبورين على أن لا نتخذ القرارات 
بهاته السرعة بل نكون مجبورين على زيادة التحرّي والتروّي»”". 

ورغم أن الثنائيّة كانت مطروحة في تلك المرحلة: إلا أن الخيار استقر في 
نهاية الأمر على نظام أحادية الجهاز التشريعي صلب النص الأصلي لدستور 1 
جوان 1959. 

وقد مرّت تونس إلى نظام ثنائيّة الجهاز التشريعي وتنازلت عن أحد خيارات 
المجلس القومي التأسيسي سنة 2002, بموجب التعديل الجوهري للدستور 
في 1 جوان 2002», حيث تم إنشاء غرفة نيابية ثانية أطلق عليها اسم مجلس 
الم 0 


وقد نص الفصل 18 من دستور 1959. اثر تعديل 1 جوان 2002.» أنه « 
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين 
أو عن طريق الاستفتاء». أما الفصل 19 فقد جاء فى فقرته الأولى ما يلى : « 
يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس 
النواب» ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار 
عدد أعضاء مجلس النواب القائم.) 

أما على مستوى تركيبة مجلس المستشارين فقد حددها الدستور الذي نص في 
فصله 19» اثر تعديل 2002,» على ما يلي : ” ويوزع أعضاء مجلس المستشارين 
كما يلي : 

- عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما 
على المستوى الجهوري من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين. 

- ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف 
والفلاحين والأجراء وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات 


1) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - مناقشات المجلس القومي التأسيسي» جلسة يوم 
الاثنين 3 فيفري 1958» الصفحة 72-71. 

22 أنظر حول مجلس المستشارين: معتز القرقوري وجنان الإمام» مجلس المستشارين»)» 
مجلة دراسات قانونية» عدد 10» 2003» ص. 198 وما يليها. وكذلك قيس سعيد»») مجلس 
المستشارين أو القانون بين القصرين»» مجموعة أعمال مهداة إلى العميد عبد الفتاح عمر» مركز 
النشر الجامعي» 2005» الصفحة 67 وما يليها. 
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لايقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزع 
المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية. 

ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات 
والكفاءات الوطنية.») 

وقد اعتبر البعضء فيما يتعلق بإحياء ثنائية الجهاز التشريعيء أنه في ظل هذه 
المفارقة الغريبة بين الحاجة إلى تبسيط العمل التشريعي والأخذ بثنائية الجهاز 
التشريعي برزت الثنائية من جديد ليس بوصفها ضربا من ضروب البذخ الدستوري 
الذي تعتمده أساسا الدول الغنية» ولكن بوصفها الأسلوب الأكثر قدرة وتلاؤما 
مع تعقد المجتمعات الحديثة وظهور الحاجة لتمثيل بعض الفئات أو النخب التي 
كانت» إلى وقت غير بعيد» مغيبة عن مجال التمثيل السياسي”». كما أن المعطى 
المحلى والجهوي. بما له من خصوصيات. كان من بين الأسباب الدافعة لانتشار 
ثنائية الجهاز التشريعي واعتمادها في عديد التجارب. 

وعموما فإنْ الثنائية برزت كرد فعل على الحركية السياسية التي عرفتها العديد 
من المجتمعات. ففي خضم هذه الحركية برزت ثنائية الجهاز التشريعي من جديد 

السبب الأول ينبع من أهميتها كعامل يضمن التوازن داخل الأنظمة السياسية 
من خلال كبح جماح الإرادة العامة التي أصبحت لا تستقر على حال بسبب سرعة 
التحولات والتأثير المتزايد لوسائل الإعلام. 

أما السبب الثانى فإِنّهِ يتمثل فى قدرة الثنائية على استيعاب أزمة التمثيلية التى 
تعاني منها المجتمعات الحديثة والتي اقترنت بعزوف ملحوظ عن الاهتمام 

وإثر الصعوبات التي اقترنت بإرساء مجلس المستشارين ورفض الاتحاد العام 
التونسي للشغلء باعتباره المنظمة المهنية الممثلة للآجراء» ترشيح من يمثله صلب 
المجلس. تدخل المجلس الدستوري وأصدر الرأي عدد أ2005-2 ”© بخصوص 
انتخاب مجلس المستشارين. وقد اعتبر في هذا الرأي» المثير للجدلء أنه: 


(0) معتز القرقوري وجنان الإمام» «مجلس المستشارين» مجلة دراسات قانونية عدد 10» 
63 الصفحة 201. 

(2) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(3)الرأي عدد 2 - 2005 للمجلس الدستوري بخصوص انتخاب أعضاء مجلس المستشارين» 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 49 الصادر في 1 2 جوان 2005»؛ الصفحة 1460. 
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0 وحيث أنه لا خلاف في أن ممارسة منظمة تمثل بمفردها أحد القطاعات 
المهنية لحقها في عدم تقديم مرشحين عنهاء يجعل من الإجراء المتمئل في أن 
يختار الناخب قائمة عن ذلك القطاع المتغيب وأن يضع في النهاية وطبقا لما 
تلزمه به الفقرة الأخيرة من الفصل 125 من المجلة الانتخابية الأوراق الثلاثة التى 
اختارها بحساب ورقة عن كل قطاع بالظرف المعد لذلك, أمرا مستحيلاء ْ 

وحيث أن الاستحالة المادية والقانونية لعرض قائمة على الأقل عن كل قطاع 
على الناخبين طبق الفقرة الأولى من المجلة الانتخابية تجيز القول بأن الموجبات 
القانونية للعمل بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 125 من نفس المجلة لم تتوفر 
ذلك أنه لا يسوغ مطالبة الناخبين بوضع ثلاث قوائم داخل كل ظرف في حين 
أن سير العملية الانتخابية اقتضىء. في صورة الحالء أن لا تعرض عليهم سوى 
قائمتين. وتجعل تلك الاستحالة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 125 المذكور 
غير ممكنة التطبيق إذ تنعدم الضوابط اللازمة لوضعها موضع التنفيذ, 

وحيث أنه من القواعد القانونية العامة أن الاستحالة تحدث أثرا اعفائيا للإجراء 
يستبعد معها ذلك الإجراء. 

وحيث أنه يترتب على ذلك أن الناخب لا يلزم في مثل هذه الصورة بالإجراء 
المستحيل وبأكثر مما هو ممكن, ويكون بالتالي عدد الأوراق التي يختارها والتي 
عليه أن بصغها بالظرق المعد تذلك بحسي عده القطاعاتالنترشيحة هانيا فى 
الانتخابات دون غيرها.) ْ 

وبذلك تم ظاهريا تجاوز الإشكال المتعلق بإرساء مجلس المستشارين» 
رغم الانتقادات التي وجهت إلى رأي المجلس الدستوري باعتباره أقرب إلى 
الفتوى السياسية منه إلى التبرير القانوني والدستوري السليمء باعتبار أن المجلس 
الدستوري عمل على إيجاد حل للمأزق الذي وجدت فيه السلطة السياسية نفسها 
ثر امتناع الاتحاد العام التونسي للشغل عن تقديم مترشحين لعضوية مجلس 
الحستشارية. 

ما بالنسبة للمجلس الوطني التأسيسي» وإثر حل مجلس المستشارين 
بموجب التنظيم المؤقت للسلط الصادر في مارس 2011 وكل الهيئات التمثيلية: 
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نه اختار نظام الغرفة الواحدة ربّما «كردّة فعل» على تجربة مجلس المستشارين 
في ظل منظومة لم تكن تسند صلاحيّات ذ فعليّة وناجعة للبرلمان. 

وقد اختار واضعو الدستور 27 جانفي 2014 إسناد السلطة التشريعيّة إلى 
مجلس نواب الشعب رغم أنه كان من الممكن التفكير في إنشاء غرفة ثانية 
لمزيد التعمّق والترؤّي عند سن القوانين» خاصّة وأنْ الغرفة الأولى يسيطر عليها 
المعطى الحزبي والتجاذبات السياسيّة في ظل مرحلة انتقال ديمقراطي لم تستقر 
فيها الحياة السياسية بعد. 

وعموماء فإنّهِ من المفارقات أَنّه عندما لم تكن هنالك حاجة سياسية ودستورية 
ملحة إلى إنشاء غرفة ثانية لاعتبارات سياسيّة بالأساس. تم إنشاؤهاء أمّا عندما 
تحوّلت الأوضاع السياسيّة وأصبح من المفيد ربما التفكير في إنشاء غرفة ثانية 
لكبح جماح الغرفة الأولى وترشيد عمليّة سن القوانين وتحسين جودة النتصوص 
لطت سوا 50 الك 31011 التي اجا مكو لوو 


الفا نات لاما سناد ار ا او بعض النصوص التشريعية 
وغموض البعض منها حتى أن المشرع أصبح يتدخل أحيانا لتوضيح النصوص 
التي قام بوضعها("©. كما أنه ليس من باب الصدفة أن تعتبر الهيئة الوقتية لمراقبة 
دستورية مشاريع القوانين» في دعوة ضمنية للمجلس النيابي وتذكيرا له بأهمية 
الحرص على جودة صياغة النصوص التشريعية» وفي حيثية مبدثية أنه ١‏ وحيث 
أنه من شروط صياغة النصوص التشريعية أن تستجيب لمبدأً السلامة المرتقبة 
منها ومناط ذلك أن النص يجب أن يكون على قدر من الوضوح والدقة بما يسمح 
باستيعابه وإدراك مضمونه.)2) 


كما قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في قرارها عدد 07- 
8 المؤرخ في 26 ديسمبر 2018 « حيث ورد الفصل 36 من مشروع 


(1) أنظر مثلا الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2020 تحت عنوان « توضيح مجال تطبيق 
الفصل 15 من قانون تحسين مناخ الاستثمار». 

(2) قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017-2 بتاريخ 8 ماي 2017 
المتعلق بمشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على 
تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017» الراتد الرسمي عدد 
9 بتاريخ 16 ماي 2017. الصفحة 1555 وما يليها 1 
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القانون المطعون فيه في إطار توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام 
به إزاء مصالح الجباية والحال أنه تجاوز ذلك إلى إلغاء أحكام الفقرة الأخيرة من 
الفصل 16 من مجلة الإجراءات والحقوق الجبائية. 

وحيث أن الفصل 36 على حاله سيؤدي إلى صعوبات في التطبيق من شأنها 
المساس بمبدأ الأمان القانوني ومقروئية النص وبما قد يؤدي إلى النيل من الحق 
في المحافظة على السر المهني والضمانات المكفولة بالفصلين 24 و49 من 
الدستور.)”) 

وقد كان من الممكن التفكير مثلافى تحويل المجلس الاقتصادي والاجتماعي» 
اعمال لعلف التعاسيات الالحسافية والقوى الافتسادية والكفاءات» إلى 
غرفة ثانية ١غير‏ متحزبة» ولا يغلب على أعمالها التوتر؛ تساهم في تعميق النظر في 
مشاريع القوانين خاصّة وأن جودة القوانين أصبحت من مستلزمات دولة القانون 
ومن متطلبات دستورية القواعد التشريعية. 

هذا فضلا على أن المجالس الثانية أصبحت توصف عادة؛ فى جل التجارب 
المقاونة: أنه مجالين صالخ لمزيد الشكير والتروي وتحسي صيافة التصوطق 
التشريعية. ولعل هذه الوظائف هى التى جعلت الثنائية التشريعية تعود بقوة في 
السنوات الأخيرة» وتم اعتمادها من طرف العديد من الدول سواء الفدرالية أو 
الموحدة©2. 


8 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع قانون المالية عدد 2018-72. الرائد الرسمي 

للجمهورية التونسية» عدد 104 بتاريخ 28 ديسمبر 42018 الصفحة 5435. 

قط 56005065 065 201226160665 5ع بآ يلعمتصتةة] ع8 11062 لعمتقطه]8 تزملا (2) 

0101 10101 ع0 02816 معام[ عتمغلدعة*1 3 كتنامن) ,«دوعتلةاسعممع 1م 
.81-14 وع38م ,2003 أع11اناز 7-20 ,111 عتن1ه20؟ ركتنامه دعل ااعبعع] 


224 


الفصل الاي 


انتخاب مجلس نواب الشعب 
فى دستور 27 جانفى 2014 


يعتبر انتخاب الجهاز التشريعى من المقومات الأساسية لاستقلالية السلطة 
التشريعية وتعبيرها عن الإرادة العامة. وتقنية اتتدخاب الجهاز التشريعي في تونس 
ليست وليدة دستور 2014» وإِنّما كرّسها دستور غرة جوان و15 الذي كان 
ينصٌ في فصله 19 على أنه ٠‏ يتتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما حرا 
مباشرا سريا حسب الطريقة بقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي». 

ونفس الخيار تم اعتماده صلب دستور 7 جانفي 4 الذي جاء بفصله 
5 فقرة أولى أنه ١‏ ينتتخب أعضاء مجلس نوّاب الشعب انتخابا عاما حرًا مباشرا 
سريا نزيها وشفافا وفق القانون الانتخابي». 

وما عطي ان لجار اللاسعررى جاوا ارد على اتضبائسن وموييات 
انتتخاب المجلس النيابي كرد فعل على الممارسات السابقة خلال العمليّة 
الانتخابيّة» مما جعل هاجس تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها طاغيا على 
عمل المؤسسين.'") 

راكد ير اجاج البديهيّة المترتبة عن هذه الهواجس المشروعة» والتي 
ظهرت سواء في المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي 
لسنة 2011 أو بمناسبة وضع الدستور الجديد. هو منح مهمة تنظيم والإشراف 


(1) وقد كان لهذا الهاجس صدى صلب المرسوم الانتخابي لسنة 2011 المتعلق با باشعا 
الامشيداة وتغييب مخ إرادة العشين بالبقاء غير المشروع في السلطة ولزوير الانتخابات... 


وانطلاقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى وضع دستور 
جديد للبلاد» وباعتبار أن القانون الانتخابي السابق لم يكفل انتخابات ديمقراطية وتعددية 


وشفافة ونزيهة.) 
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على العمليات الانتخابيّة والاستفتاء إلى هيئة مستقلة2». حيث جاء بالفصل 126 
من دستور 2014 فى فقرته الأولى ما يلى : « تنولّى هيئة الاتتخابات وتسمّى الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف 
عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته 
وتصرح بالنتائج». 

وقد حلّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محل وزارة الداخليّة فى إدارة 
الشأن الانتخابي بمختلف مراحله ومكوناته. فالهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
فى تونس تسيطر على مختلف مراحل العملية الانتخابية» على خلاف الهيئة 
العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر مثلا والتي يقتصر دورها على مراقبة شفافية 
العمليات الانتخابية والاستفتاء©. 

وقد نص الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ 
فى 20 ديسمبر 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه « تتولى الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات 
والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي.) 
وقد عدد الفصل الثالث من هذا القانون الأساسيء على سبيل الذكرء ما لايقل عن 
8 اختصاصا للهيئة في علاقة بالعملية الانتخابية» وهو ما يقوم دليلا على أهمية 
وامتداد الصلاحيات التي تمارسها. 

ومبدئيًا فإن الانتخابات تمثل الآليّة الطبيعيّة للوصول إلى السلطة وممارستها 
والتداول عليها'في الأنظمة الديمقراطيّة» رغم أنْ التداول على السلطة ليس 


(1) تجدر الإشارة إلى أن إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات تم بموجب المرسوم عدد 27 
لسنة 2011 مؤرخ في 18 افريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات وقد اسند 
المرسق م عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني 
التأسيسي مهمة الإشراف على الانتخابات إلى الهيئة حيث جاء في فصله الأول انه ٠‏ تتولي 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بموجب المرسو م عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ 
في 18 افريل 2011 المشار إليه أعلاه الإعداد للانشتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات 
الانتخابية.» 

(2) الفصل 194 من دستور الجزائر اثر تعديل 6 مارس 2016. 

(3) جاء صلب توطتة الدستور وفي الفقرة التي تبدأ ب كلمة «تأسيسا...» أنه « تأسيسا لنظام 
حيري براض شارك في وار زرك مجه السرادةنيها لجعي عير الروك لصاوي 

على الحكم بواسطة الانتخابات الحرّة... 
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شرطا من شروط قيام النظام الديمقراطي.”2 وقد كتب الأستاذ سليم اللغماني ما 
يلي بخصوص عدم اعتبار التداول شرطا من شروط الديمقراطية : 
ماله مكلمع غزمل أنان عطئعة1 صن أوء عداو تام ءمصطفل عصزعة: ملآ  »‏ ) 
5ع[ .2666552156 635 3116111 ء 202315 رع[طهقطهعم عتزه؟ رعاطزووه0م ععمهم 
ةل[ قتتتام ع1 أء عب 11[همم غتتعط1]! 12 مهد عأوطعممطةل 12 عل كدامختلممه 
2 شازء116 12 231 821311165 501 20161055مت 5عن) .116 تامم 
-0188 61510010165م أء وعاأقصصمط كممتاععاأة دعل هم أء ممتنهاء0د5هة”0 أء 
و 0015111111011 201311712616 ,رع5]16ناز عمرنل »61نم م16 5ناه5 5ءع2156 
.ع مطل طعم1106 





8 تتمطه بل عمطغمط تتمعتمم ع1 عناوم ,عتتلسؤحاوء”ء رعاوع؟ ع1 تتامط 

غخده1ه؟ 12 عل 0رأءمغل ]نام رع[مناعم حل عزمكتامم ع1 غمماة علتمعمممغة0 
تعلهع ع0 تأدأمطآه امع تاناعم أع<تاناءه عذال 501 عل 78 11 أ 5تتاعاعماة وعل 
-2010 311 70116101165 5ع00326ع1 دعطتاقمط و16 أ كأطتهة ماع تتتامع 5عماقتط 165 


م 2 عام 

وقد تم ربط التداول على السلطة بتقنية الاتتخاب. غير أنه يجدر التنبيه إلى 
أَنْ وجود الانتخابات لا يكفي لقيام نظام ديمقراطي» بل يجب أن تكون تلك 
الانتخابات حرّة ونزيهة وتنافسيّة» إذ لا يكفي الذهاب إلى صناديق الاقتراع دوريا 
لقيام نظام ديمقراطي لأنْ الانتخابات قد تكون صوريّة؛ أي واجهة ديمقراطيّة 
لنظام دكتاتوري. 

ولا بد من التأكيد على أن عموميّة الاتتخاب لا تعني مشاركة جميع المواطنين 
في العمليّة الانتخابيّة» بل يقتضي التمتع بحق الانتخاب توفر عدّة شروط (فقرة 
أولى) علما بأنَ الترشح لعضويّة مجلس نوّاب الشعب يفترض توفر شروط أخرى 
(فقرة ثانية). وإضافة إلى ذلك فانه لا بد من التعرض إلى نظام الاقتراع المتعلق 
بمجلس نواب الشعب. باعتبار أن نظام الاقتراع له تأثير على تركيبة المجلس 
النيابي وعلى نتائج الانتخابات ( الفقرة الثالثة). 





أ 2111232 ,01011 عل غ812 ,[للخ 11[ ذخآ ستاك 1ز0/؟ ععمقميعتلة'*1 عل 5ومممام ى (1) 
-06120تتدهت 06 عنانه 11م نل و5عاعة ,« أتلمعل عل أماظ أع هبط مم00 » صل رعتتومعم مغل 
تناز 1 ندل عتمع 1كاصنط جه نادمه 12 عل مم تمع انتصدممم 15 عل عتتهتاع أ مم روسك بدل دمج 
.5 أء 77 2886 ,2010 ,2009 1م111 7 أه 6 وع1 عجواد ,1959 

1122 ,065201361 أت 06 لقتطاع]21 011ل عل أماظ ,1113/1 نكا[ ستاك (2) 
1 ع0 عتتةمعاطةتاومكء بل 01205 7قغتصحدمء عل عنوه1امء بل دعاعة ,« )أزمتل عل غماط أه 
161161 7 اء 6 وع1 عجو1ا5 ,1959 طتناز 1 دل عططع أختطلط مم تان اأقصم» 13 عل ممع اتتحطامم 
.2 5386 ,2010 ,2009 
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د الذُولى 0 شروط الناخب أو حق المشاركة 

يبدو من المنطقي التعرض في مرحلة أولى إلى شروط الناخب صلب الدستور 
والقانون الانتخابيء باعتبار أن الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب يفترض 
صفة الناخب كشرط أولي وبديهي”". فلا يمكن لمن لا تتوفر فيه صفة الناخب 
أن يترشح لعضوية المجلس التشريعي وهو أمر يبدو منطقيا. 

غير أنه من المفيد التأكيد على تطور حق الانتخاب بوصفه أحد أهم الحقوق 
السياسية الأساسية المنتمية إلى الجيل الأول من حقوق الإنسان» وهى الحقوق 
المدنية والسياسية» رغم أن تقسيم حقوق الإنسان إلى أجيال مختلفة ومتعاقبة بدأ 
في التراجع باعتبار الاتجاه المتزايد نحو الإقرار بكونية حقوق الإنسان في أبعادها 
الشاملة والمتكاملة والمترابطة. 

جاء بالفصل 34 من دستور 2014 ما يلي «حقوق الانتخاب والاقتراع 
والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون». ممّا يؤكد اعتماد بلادنا على نظام 
الديمقراطيّة النيابيّة أو التمثيليّة (مع إمكانيّة اللجوء إلى الاستفتاء باعتباره تقنية من 
تقنيات الديمقراطيّة شبه المباشرة)©. 


وتتمثل الديمقراطيّة النيابيّة فى أن الشعب» صاحب السيادة» ينيب عنه أفرادا 
يمارسون السيادة بدلا عنه. وظهر النظام النيابي أمام الصعوبية الحقيقية في 
الممارسة المباشرة للسيادة وانطلاقا من أن الشعب غير قادر على حكم نفسه 
بنفسه لأسباب تقنية وموضوعيّة باعتبار كثرة عدد أفراد الشعب وانعدام الكفاءة 
السياسيّة والمعرفة القانونيّة لدى غالبيتهم. 

وتفترض الديمقراطية النيابية الاتتخاب. فلا يمكن الحديث عن ديمقراطية 
في غياب الانتخابات التي تختلف طرقها وأساليبها من تجربة إلى أخرى بحسب 
معطيات كل دولة وخياراتها الدستوريّة والقانونيّة وتوازن القوى السياسيّة. 


() صفة الناخب حددها الفصل 54 من دستور 27 جانفي 2014. وجاء الباب الثاني من 
القانون الانتخابي ليفصل الشروط والإجراءات المقترنة باكتساب صفة الناخب وتحديدا 
الفصول من 5 إلى 18. 

(2) حسب الفصل 3 من دستور 27 جانفى 2014 « الشعب هو صاحب السيادة ومصدر 
السلطات» يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.») 
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غير أن الاختلاف في طرق الاقتراع لا ينفي وجود حق مشترك بين جميع 
الأنظمة الديمقراطيّة» رغم الاختلاف في تنظيمه وتنوّع شروطه؛ وهو حق 
الاتتخاب. وقد عرف هذا الحق الأساسي تطوّرا على مراحل ليس فقط على 
مستوى إقراره وممارسته» ولكن أيضا وخاصة على مستوى من له حق الانتخاب. 


ففي البداية» وفي مرحلة أولى» كان حق الانتخاب مقيّداء أي لا يسمح 
بالمشاركه في الاقتراع إلا لاقل من الأفر ادير يتمتعون بامتيازات معينة مثل الوجاهة 
الاجتماعيّة أو الكفاءة العلميّة أو الانتماء الطبقي أو الثروة. 

وقد عملت فرنسا وبلجيكا بهذا النظام خلال فترات من القرن التاسع عشر 
أمّا الولايات المتّحدة 5 الأمريكية فإنها لم صتقان عن خترط دقع القيرية للتديع 
بحق الانتخاب إلا سئة 1964 وعموما» فإن تقنيد عدق الانتكات بنضوائط غير 
موضوعية يجعل منه حقا انتقائيا أو امتيازا لبعض الأفراد أو لأقلية محددة سلفاء 
وهو ما يتعارض مع المبداً الديمقراطي القائم على المساواة المبدثئية بين جميع 
المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات» بما في ذلك حقوق الانتخاب 
والترشح 

المرحلة الثانية والتي تمثل تطورا لافتا في الممارسة الديمقراطية» هي الاتجاه 
00 العام" رغم أن الاقتراع العام لا يقترن دائما بالديمقراطية إذ يمكن 

تنولد عنه أنظمة لا علاقة لها أصلا بالمنوال الديمقراطي وتاريخ النظام النازي 

ام 0 


لقنا ع28 ]ناد عن[ » ,كلمل أعذاع امنا عع3 اناد ع1 عاد علدطماع دمأؤزل؟ عمب تروط (1) 
أ انماث عممالتط© متمصخ طهغه اعلطم :0 «دمتاعع:01 12 دبدهد كتاعع11ه0ت عم ناه داعو 
4 ,ع15ا010ا10' عل 50613165 وععدعاءة 5ع01 116واع/المل]*1 عل عووعءط ,يم800551110] امعط 
-5010 30/211 متخ طهة1اعلطم معنز120 ع1 رعنان110[م0ء عه 3 12001111 011ممة؟ ززه5 10305 
كناة 1216110821101 عطنا أوء [ع15ء17ل0نا عع53 ناد ع1 1لا 1015أهع121610 عأنا10' » عنان تلمع 
عل 1زه33/0 لا اأناعم عط 11 ع[اعنتوصها دماعة عغل1”1 عتالصدمة2 أو اأمعممع 11اعء1” .عتتهعءممنغل 12 
-1651015م أء ع28ع28ه [ع0119/15نا 1128لا ع1 علان أء أع5تع طلا عع كناد حطدد ع نوع مجطغل 
وعل لتمعاع امع ”ل دع[ ط1امعء5ن؟ 5ع1ط0112 دم 10116 كم0 ه111[ مساك .ع تتم رءمصغل 12 عومم 
أعقء2117 عع كناد عر[ !أكط60 ه12 ولام د5ع1 علقم 5زم1تدم جء00215ة1 عل غأه مممتون111 
211 عا .عتأقطمطا صخل تعطعدامعع2 غناعم 11 عستصرم عتكدىءمصفل 12 عل تعطعبامععة أباعم 
1216161 53125 735 غ25 11 .عع طة:(0ه 21010206 عصنا” 0 اتاعرمع :تزهووع266 05م عمع أممطغا عم 
20 1113 علا أأكطامه أعؤواء1015ا ع125328ا5 16 أ2ء 501017 165 عذال رأعلاء مه راع نحتعوطه* 0 
عاأعه عتان كننآم منامعتتوعء6 عل بطأطقط ”1 عل ععدم؟ 12 2 أنان 2[1اع50 أعنط مثل ممزووعجدورهة” 0 

02286 ,10011111اضا ختممصق8] ,«عء 5306200 يدل 
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وقد اعتبر الاقتراع عامًا منذ أن وقع تعميمه على الرّجال”2 وهو ما يعكس 
نظرة دونيّة للمرأة التي لم تشارك مثلا في تونس في انتخابات المجلس القومي 
التأسيسي. غير أنها شاركت في أول انتخابات بلدية حيث أقر لها قانون البلديات 
الصادر في 14 مارس 1957 حق الانتخاب لأول مرة. 


وكتب الأستاذ رافع بن عاشورء حول الحد من شمولية انتخاب المجلس 
القومى التأسيسىء ما يلى : « إن حق الانتخاب لا يسند عادة إلا لمن توفرت فيه 
تعفن اللاترووفل الموطروعية الى عن دعن الناغيي نوطنا سيو لاعن ار 
من أجل هذا تتضمن القوانين الانتخابية شروطا تتعلق بالسن وبالتمتع بجميع 
المدارك العقلية وبكافة الحقوق المدنية والسياسية. 

وقد نسج أمر 6 جانفي 1956 على هذا المنوال فنص على الشروط التي يجب 
أن تتوفر في كل ناخب حتى يتمكن من الترسيم على القائمات الانتخابية» إلا 
أن بعض هذه الشروط قد حدت شيئا ما من صفة الشمول التى جاءت فى أمر 
29 فعي :95 فقي ون هذ] اللخير] ف المسجلسن القزوق النا ميس يست 
حسب الاقتراع العام المباشر. : 

أما أمر 6 جانفى 1956 فقد اقتضى فى فصله الثانى ما يلى ١‏ يعتبر كناخبين 
التونسيون الذكور والبالغ عمرهم 21 عاما شمسيا والمقيدون بالتراب التونسي 
في تاريخ ختم الترسيم بالقوائم الانتخابية النهائية». فهذا الفصل إذن حصر 
صفة الناخب في المواطنين الذكور مزيحا بذلك المواطنات وحادا من عمومية 
الاقتراع.)'2) 

غير أن القول بأن الاقتراع يكون عاما بمجرد تعميمه على جنس دون آخر يمثل 
مساسا بمبدأ المساواة الذي يفترضه كل نظام ديمقراطي. فالنظام الديمقراطي 
يفترض المساواة فى الحقوق والواجبات» وخاصة الحق فى الانتخاب, لأن 
الإرادة العامة التي تتشكل من أصوات الرجال دون النساء هي إرادة عامة وهمية» 
مزيفة وجزئية. 
اناه رذ أفقمة تهنا 6 نهل 06521153105مع 2[ » ,كتتامطعث معط هذ1ه] عزم؟ (1) 

4 اه 33 عهدم رغائء 16م 


(2) رافع بن عاشورء « انتخاب المجلس القومي التأسيسي وتركيبه)» المجلس القومي 
التأسيسي» أعمال ملتقى نظمته الجمعية التونسية للقانون الدستوري أيام 29: 30 و31 ماي 
4 . مركز البحوث والدراسات والنشرء» 1986» الصفحة 37. 
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أمَا اليوم إن يمكن القول بأنه لا يمكن الحديث عن الاقتراع العام إلآّ إذا 
لممارسة حق الانتخاب والذين لا يوجدون في حالة من حالات المنع أو الحرمان 

وتجدر الملاحظة أن بعض الأنظمة أصبحت لا تربط آليا بين حق الانتخاب 
وصفة المواطنة؛ إذ يجوز أحيانا لغير المواطنين» وفقا لشروط خاصة. المشاركة 
فى الانتخابات المحلية ( فرنسا- بلجيكا...) غير أن هذه الإمكانية غير متاحة حاليا 
في تونس باعتبار أن الفصل 54 من دستور27 جانفي 2014 يسند حق الانتخاب 
للمواطن تونسى الجنسية دون سواه. كما أن الفصل 5 من القانون الانتخابى ينص 
صراحة على أنه « يعد ناخبا كل تونسية وتونسى ...2 وبذلك فإن القانون التونسى 
يمنع اليوم على الأجانب المقيمين بتونس المشاركة في الانتخابات» حتى ولو 
كانت انتخابات محلية. 

ويبدو من الوجيه أن يتطور القانون التونسى فى اتجاه الإقرار للمتساكنين 
المحليين» من غير المواطنين المتمتعين بالجنسية التونسية» من المشاركة فى 
الانتخابات المحلية اقتداء بالتجارب المقارنة» وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية 
الانتخابات المحلية ولمفهوم المواطنة المحلية الذي ما فتئ يتطور بتطور الفكر 
السياسي والقانوني. 

ولم تشارك المرأة في تونس في انتخابات المجلس القومي التأسيسي”"» غير 
أنها شاركت لأوّل مرّة في الانتخابات البلديّة لسنة 1957 أي قبل حتى وضع 
دستور 1 جوان 1959 الذي. ولئن كرس حق جميع التونسيين في الانتخاب» 
فإن ذلك لا يجب أن يجعلنا نعتقد أن تمتع المرأة بحق الانتخاب كان محل اتفاق 

لقد ظهرت ثلاث توجهات بخصوص حت المرأة فى الانتخاب أثناء مداولات 
المجلس القومي التأسيسي في علاقة بالنقاش الذي دار صلب المجلس حول 
م انتخابات المجلس القومن اناس راقع بن عاشورة ا وين 
ا 


الحقوق والعلوم السياسية بتونس 21986ن الصفحة 33. 
(2) أمر 14 مارس 1957. 
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مبدأ المساواة» وتحديدا في جلسة 3 فيفري 8 وهي جلسة شهدت توترا 
شديدا في علاقة بحق المرأة في الاتتخاب وصل إلى حد رفع الجلسة لتهدئة 
الخواطر. 

الانجاه الأول دافع عنه خاصة النائب محمد الزرزري والذي اعتبر أن المرأة 
لم تبلغ الوعي السياسي الذي يمكنها من ممارسة حق الانتخاب. وقد جاء في 
تدخله أمام المجلس ١‏ أني فهمت من كلمة تونسي عبارة تدل على الذكر والأنثى 
فعندما نرى الأمم في الخارج نجد أن مسألة انتخاب المرأة ظهرت منذ عامين 
بحيث الأمس تحصلنا على استقلالنا واليوم نقر تكريس انتخاب المرأة. هذا غير 

وأما إذا رجعنا إلى التجربة الأخيرة فى الانتخابات البلدية فقد بلغنى أن هناك 
من جمعن أوراقهن معا ووضعنها دفعة واحدة.)20 

ويبدو أن هذا الاتجاه» ولئن لم يكن أغلبيا صلب المجلس القومي التأسيسي» 
إلا أنه كان يعبر عن رأي بعض النواب المؤسسين» وهو انعكاس كذلك لموقف 
جانب من الشعب التونسي الذي لم يكن مستبطنا لفكرة المساواة» ولحق المرأة 
الطبيعي في المشاركة في الشأن العام لاعتبارات تاريخية وحضارية ودينية. 

أما الاتجاه الثانى فقد دعا عكس الاتجاه الأول إلى تمكين المرأة من حق 
الانتتخاب على قدم المساواة مع الرجل. من ذلك أن النائب عزوز الرباعي أكد 
أنه ٠‏ يجب أن نعتقد أن المرأة التونسية تحصلت على حقها فى الانتخاب بفضل 
كفاحها ومواقفها فى أحلك الظروف وخاصة بفضل رشدها وقدرتها.» 

أما النائب الصادق بوصفارة فأكد «أن موضوع انتخاب المرأة أمر مفروغ منه 
فالمرأة اكتسبت حقوقها وقد منحتها الحكومة حق الانتخاب. وإذا حاولنا إبقاء 
هذا الحق ليوم آخر فذلك يكون من أسباب الفشل بالنسبة للحركة النسائية القائمة 
بمشاريع اجتماعية مهمة, والشيء الآخر أن المرأة في جهات كثيرة من الجمهورية 
تقوم بشؤون الحياة العائلية مع أن الرجل يقضي وقته في شرب الشاي ولذلك ترى 
امتياز المرأة على الرجل في عدة جهات.)2) 


(1) المجلس القومي التأسيسي» جلسة يوم 3 فيفري 58 19. الرائد الرسمي» مناقشات 
المجلس القومي العأنيني» الصفحة 84. 
(2) المرجع السابق الصفحة 88. 
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وواضح أن هذا الاتجاه اعتمد على حجج قانونية مرتبطة بمبدأ المساواة 
بين المرأة والرجل» ولكنه اعتمد أيضا 0 معطيات واقعية واجتماعية 
مرتبطة بنضالات المرأة التونسية ضد الاستعمار الفرنسي ودورها الاقتصادي 
والاجتماعي. وقد دافع على هذا الرأي خاصة صلب المجلس القومي التأسيسي 
النخبة السياسية المستنيرة المتأئرة بالفكر الليبرالي. 

وظهر اتجاه ثالث وسط دعا إلى الاعتراف. من حيث المبدأء للمرأة بحق 
الانتتخاب مع الدعوة إلى تأجيل منحها هذا الحق لمدة زمنية حتى تزيد نضجا. 
وفي هذا الإطار أكد النائب رشيد إدريس أن ١‏ مسألة مشاركة المرأة في الانتخابات 
مسألة مبدئية والمبادئ تؤثر فيها الظروف المحيطة بها وبودنا أن لا يقع التواء بل 
نريد أن د يقع الوضوح. ..فمن ناحية نقر أن للمرأة حق المشاركة في الحياة النيابية 
كناخبة أو كمترشحة ومن ناحية أخرى أن لا تقع ممارسة هذا الحق إلا بعد 10 
سنوات.)20 

ويبدو أن هذا الاتجاه لا يجادل في أحقية المرأة بالاتتخابء ولكنه يعتبر أن 
الوقت ليس مناسبا لمنحها هذا الحق بالنظر إلى واقع المرأة التونسية وانتشار 
الأمية ونقص الوعي السياسي لدى هذه الطبقة الاجتماعية. 

ووقع أخيرا حسم المسألة لفائدة حق المرأة في الانتتخاب في جلسة يوم 5 
فيفري 1959. ذلك أن الفصل 20 من دستور 1 جوان 1959 في صيغته الأصلية 
اقتضى صراحة ١‏ يعتبر ناخبا كل مواطن»» وهي صفة غير شخصية وتعني الذكر 
والأنثئى على حد السواء. ©© ْ ْ 

واعتبر ذلك انتصارا ليس فقط للمرأة» ولكن أيضا «للشق الحداثي» صلب 
المجلس القومي التأسيسيء الذي تمكن من تكريس حق المرأة في الانتخاب» 
وهو الحق الذي لم تتمكن من ممارسته إلا بعد فترة زمنية حتى في بعض الدول 
الأوروبية التي سبقت تونس في الإقرار بحقوق المرأة. 


(0) المرجع السابق الصفحة 85. 
(2) جلسا يوم 5 يقري 1958 الرائة رامن للتجدهووية وشو وات جاتن اتوي 
التأسيسي عدد 11 الصادر في 16 فيفري 9 الصفحة 292. 
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أما بالدسبة لدستور 27 جانفى 2014 فقد خصّص فصلا لصفة الناخب» وهو 
الفصل 54» الذي جاء فيه ١‏ يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسيّة بلغ من ١‏ 
ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحدّدها القانون الانتخابي». 

أمّا الفصل 5 من القانون الانتخابي المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق 
بالانتخابات والاستفتاء”2 فقد جاء بأكثر تفاصيل» خاصّة وأن الفصل 54 من 
الدستور يسمح بذلكء باعتبار أنه أكد أن التمتّع بصفة الناخب تفترض توفر 
الشروط الدستوريّة وكذلك الشروط التى يحدّدها القانون الانتخابى. 

وقد جاء بالفصل 5 من القانون الانتخابى أَنّهِ ٠‏ يعد ناخبا كلّ تونسيّة وتونسى 
عرسم في سد اللاخيو ايع تاق عثيرة به كابلة في اللوم الاي لافار 
ومتمتع بحفوقه المدنية والسياسيّة وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان 
المنصوص عليها بهذا القانون». 

كما جاء بالفصل 6 من نفس القانون الانتخابي أنه « لايرسم بسجل الناخبين: 

الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة 
الحزائيّة تحر مهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم. 

الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق». 

أمّا الفصل 6 مكرّرء فإنّه ينص على أنه « يرسّم بسجل الناخبين العسكريون 
وأعوان قوات الأمن الداخلى فى الانتخابات البلديّة والجهويّة دون سواهما». 

انطلاقا من جملة هذه الأحكام الدستورية وكذلك المضمنة صلب القانون 
ل ب ع سات ور 1 0 
المقارنة. . ورغم أن بعضص التجارب ات 06 بمشاركة الأجانب قّ 


(1) القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات 
والاستفتاء ء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 
7. 

(2) لا بدٌ من العودة إلى مجلة الجنسيّة الصادرة بالمرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرّخ في 28 
ذيفري 1963 المتعلق بإعادة تنظيم ممجلة الجتسية التونسيّة» الرائد الرسمي الصادر في 5 مارس 
3» ص. 0 والنصوص التي نقحتها وخاصّة القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرّخ في 
1 ديسمير 2010. 
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حال القانون التونسى ذلك أن الفصل 54 من الدستور جاء واضحا باعتبار أنه 
اشترط للتمتع بحق الانتخاب أن يكون الشخص تونسى الجنسية. كما أن القانون 
الاتتخابي أكدء صلب فصله الخامسء أن صفة الناخب أو الناخبة ترتبط بالجنسية 
التونسية دون سواها. 

واعتبر الأستاذ رافع بن عاشورء في علاقة بهذا الشرطء ١‏ يعتبر شرط الجنسية 
بديهيا في انتخابات وطنية» إذ لا معنى لأن يقوم أجنبي بانتخاب ممثل لشعب 
لا ينتمى إليه. كما أن حق الانتخاب يبقى من أبرز الحقوق المرتبطة بصفة 

وبالعودة إلى مجلة الجنسية التونسية» نلاحظ أن المشرع التونسي حدد طرق 
أو حالات اكتساب الجنسية التونسية. وقد ميز المشرع التونسي بين الجنسية 
التونسية الأصلية» التى تسند بالنسب أو بموجب الولادة بتونس» والجنسية 
التونسية المكتسبة والتى يكون اكتسابها إما بفضل القانون, أو عن طريق التجنس. 

ففيما يتعلق بالجنسية التونسية الأصلية فإنها تسند بالنسب» حيث جاء بالفصل 
السادس من مجلة الجنسية التونسية أنه « يكون تونسيا الطفل الذي ولد لأب 
تونسي أو لأم تونسية.» كما تسند الجنسية التونسية الأصلية بموجب الولادة 
بتونسء إذ يكون تونسيا من ولد بتونس وكان أبوه وجده للأب مولودين بها أيضا 
ومن ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس منذ خمسة أعوام على 
الأقل ومن ولد بتونس من أبوين مجهولين ( الفصول 7 و 8 و 9 من مجلة الجنسية 
التونسية). 

أما فيما يتعلق بالجنسية التوئسية" المكنسة فإن مجلة التجحسية التوئسية تميز 
بين اكتساب الجنسية بفضل القانون حيث جاء بالفصل 13 من مجلة الجنسية 
ااتصبح تونسية منذ تاريخ عقد زواجها المرأة الأجنبية التي تتزوج بتونسي إذا كان 
قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي.) 

كما يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة بتونسيء والتي بموجب قانونها الوطني 
0 رافع بن عاشورء « المؤسسات والنظام السياسي بتونس»» طبعة ثالثة» مجمع الاطرش» 
9 © الصفحة 315. 
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بتصريح طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة وذلك إذا 
كان الزوجان مقيمين بتونس منذ عامين على الأقل.”2 وهي تكتسب الجنسية 
التونسية من تاريخ تسجيل التصريح. كما أن الأجنبي المحجور للصغر المتبنى 
من قبل تونسي يكتسب الجنسية التونسية من تاريخ صدور الحكم بالتبني» وذلك 
بشرط أن لا يكون متزوجا.©) 

وأخيرا فإنه يمكن اكتساب الجنسية التونسية عن طريق التجنس حيث جاء 
بالفصل 19 من مجلة الجنسية أنه « تمنح الجنسية التونسية بمقتضى أمر.» وقد 
حددت الفصول من 20 إلى 23 شروط اكتساب الجنسية التونسية عن طريق 
التجنس. 

2- شرط السن: وهو 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع وهذا ما أكده 
القانون الانتخابى فى فصله الخامس. وهذه السن هى السن الدنيا لممارسة حق 
الاتتخاب. وهذه السن تتوافق مع سن الأهليّة المدنيّة التي حدّدها الفصل 7 من 
مجلة الالتزامات والعقود (الفصل 4 من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرّخ في 
9 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني). 

3- شرط الترسيم في سجل الناخبين: وهو شرط نص عليه الفصل الخامس من 
القانون الانتخابي ونظمه صلب القسم الثاني من الباب الثاني وتحديدا الفصول 
من 7 إلى 9. وقد أكد الفصل السابع من القانون الانتخابي على أنه ١‏ تمسك الهيئة 
( الهيئة العليا المستقلة للانتتخابات) سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر 
تحبين له ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.) 

كما أكد الفصل السابع من القانون الانتخابي على أن الهيئة تعمل على أن يكون 
سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا. ويعتبر الترسيم بالسجل الانتخابي 
قرينة على رغبة المواطنة أو المواطن في ممارسة حقه الانتخابي. 

ورغم أن الفصل السابع أكد في فقرته الثالثة على أن التسجيل في سجل 
الناخبين واجب ويكون شخصياء إلا أن ذلك لم يمنع المشرع من السماح بتسجيل 
القرين والأصول والفروع وفقا لإجراءات تضبطها الهيئة. كما أن اعتبار التسجيل 


() الفصل 14 من مجلة الجنسية. 
(2) الفصل 18 من مجلة الجنسية. 
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واجبا لا يمس من صبغته الإرادية إذ يبدو أن اعتباره واجبا جاء من باب تحفيز 
المواطنات والمواطنين على التسجيل بالسجل الانتخابي. 

4- شرط التمتع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة: وهو شرط يكتنفه الغموض رغم 
ارتباطه المبدئي بصفة المواطنة. إذ لم ينص عليه الفصل 54 من الدستور وجاء به 
القانون الانتخابي الذي لم يقدم له تحديدا أو تعريفا دقيقا. 

ومبدثيا فإن كل مواطنة ومواطن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية 
على قدم المساواة مع باقي المواطنين والمواطنات. غير أنه يجوز حرمانه منها 
الدستوري للضوابط الواردة على الحقوق والحريات وممارستها بما لا ينال من 
جوهرها.(" 

وقد جاء بالفصل الخامس من القانون الانتخابى أنه من شروط الناخب أن 
يكون غير مشمول بصورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون والتي 
حدّدها الفصل 6 جديد من القانون الانتخابي. 

ويبدو أن صور الحرمان من ممارسة حق الانتخاب مرتبطة بفقدان الحقوق 
المدنية والسياسية حيث جاء بالفصل السادس من القانون الانتخابى ( لا يرسم 
بسجل الناخبين : 
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل الخامس من 
المجلة الجزائية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم. 
- الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق.) 

ومن صور الحرمان التي لا ترتبط بعدم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية 
تلك المرتبطة بوضعية صنف معين من المواطنات والمواطنين الذين لهم صفة 
العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي. وقد طرح جدل حول أحقية العسكريين 
والأمنيين بالمشاركة في الانتخابات كناخبين حيث تم حرمانهم من هذا الحق 
(1) راجع حول الفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 معتز القرقوري» « الضوابط 
الدستورية للحقوق والحريات من خلال الفصل 49 من دستور 27 جانفي 2»2014» مؤلف 
جماعي قراءات في دستور الجمهورية الثانية ( دستور 27 جانفي 2014)» منشورات مدرسة 


الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس» عدد 24 م مجمع الأطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص» 
توقي ماس 2017 
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بموجب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرّخ في 26 ماي 2014 يتعلق 
4 والذي كان ينصّء قبل تعديله سنة 2017» على أنّه: « لايرسم بسجل 


الناخبين: . 
- العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات 
الأمن الداخلى». 


غير أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين عجزت على اتّخاذ 
قرار بخصوص المسألة واكتفت» في ظل عدم توصلها إلى انَّحَاذ قرار في الآجال 
القانونيّة» إلى إحالة ملف الطعن الموجه من قبل عدد من أعضاء المجلس الوطنى 
التأسيسي ضدّ الفصل 6 من مشروع القانون المتعلق بالانتتخابات والاستفتاء إلى 
رئيس الجمهورية لختمه وذلك بموجب المكتوب الصادر من الهيئة إلى رئيس 
الجمهوريّة بخصوص إحالة ملف الطعن عدد 01/ 2014 2. 

غير أنْ القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 
مكّن العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي من الترسيم بسجل الناخبين 
بالنسبة للانتخابات البلديّة والجهويّة دون سواهماء حيث جاء بالفصل 6 مكرر 
من القانون الانتخابي ما يلي: « يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات 
الأمن الداخلى فى الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما»). أي أنه لا يجوز 
لهذا الضئف من المواطنية والمواظتات المشاركة فى 'الاحابات الوطنية: 
تشريعية منها أو رئاسية» وكذلك في عمليات الاستفتاء ذات البعد الوطني. 

وبالمقابل فإنه يجوز لهم المشاركة في الانتتخابات البلدية والجهوية» كما يجوز 
لهم أيضا المشاركة في الاستفتاءات التي تنظمها الجماعات المحلية إعمالا لمبداً 
الديمقراطية التشاركية. ورغم الإقرار بحق الأمنيين والعسكريين في المشاركة في 
الانتخابات البلدية والجهوية» إلا أن ذلك لا يمنع من طرح التساؤل المبدئي عن 
مدى وجاهة حرمانهم من المشاركة في الانتخابات الوطنية وعن مدى تأثير ذلك 


0 لرائد الرسمي عدد 41 لسنة 2014 الصادر في 23 ماي 2014» ص. 1351. 
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ويبدو أن البحث عن حماية الأمنيين والعسكريين من التجاذبات السياسية يبقى 
أهم حجة لاستبعادهم من المشاركة في الانتخابات الوطنية كناخبين باعتبار البعد 
السانيى لاف على يهني الاسناباتة:«شكنى الايدقاراك: الحمادة و للجيوة 
التي يكون فيها منسوب الصراع السياسي أقل حدة. 


2 لفقرة الثانية | الترشح للانتخابات التشريعيّة 

الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب هو حق سياسي أساسي يضمنه الدستور 
والمعاهدات الدولية وكذلك القانون الانتخابى. وسوف نتعرض تباعا إلى شروط 
الترشح (1) ثم إلى تقديم الترشح وإجراءات البت والطعن فيها (2). 
1 شروط الترشح 

جاء بالفصل 53 من الدستور أنّهِ ١‏ الترشح لعضويّة مجلس نوّاب الشعب حق 
لكل ناخب تونسي الجنسيّة منذ عشر سنوات على الأقل بلغ من العمر 23 سنة 
كاملة يوم تقديم ترشحه شرط أن لا يكون مشمولا بأيْ صورة من صور الحرمان 
التي يضبطها القانون». 

وقد جاء بالفصل 19 من القانون الانتخابي ١‏ الترشح لعضويّة ة مجلس نوّاب 
الشعب حق لكل: 

- ناخبة أو ناخب تونسى الجنسيّة منذ عشر سنوات على الأقل. 

- بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاربخ الترشح. 

- غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية». 

أمّا الفصل 0 من نفس القانون فجاء به « المحم اد سل 
لزاع نشو تجلج ترات للع الأ بعد انديع استواتيم أو باهم علي 

- القضاة. 

- رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسيّة والقدصلية. 

- الولاة. 
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- المعتمدون الأوّل والكتاب العامّون للولابات والمعتمدون والعمد. 


ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابيئة مارسوا فيها وظائفهم المذكورة 
لمذّة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم». 

انطلاقا من هذه الأحكام الواردة بالدستور» وكذلك بالقانون الانتخابي» يمكن 
أن نستنتج الشروط الواجب توفرها للترشح لعضويّة مجلس نوّابِ الشعب وهي 
التالية : 

1 - صفة الناخبة أو الناخب : أي أنه لا يمكن لمن لا تتوفر فيه صفة الناخبة 
أو الناخب أن يترشح لعضويّة مجلس نوّابٍ الشعب. ولا بد من التأكيد على أن 
الترسيم في سجل الناخبين يعد من شروط التمتع بصفة الناخب إضافة طبعا إلى 
الشروط الأخرى التي تعرضنا لها سابقا. أي أنّه لا يمكن لمن لم يكن مرسّما 
بسجل الناخبين أن يترشح لعضويّة مجلس نوَّاب الشعب. 

2- الجنسيّة: إضافة إلى اشتراط الجنسيّة التونسيّة لاكتساب صفة الناخب» 
فإن الترشح لعضويّة مجلس نوّابٍ الشعب يفترض أن يكون المترشح مكتسبا 
للجنسيّة التونسيّة منذ 10 سنوات على الأقل. 

ويعتبر اشتراط التمتع بالجنسيّة التونسيّة منذ 10 سنوات على الأقل تطوّرا 
مقارنة بدستور 1 جوان 1959 الذي كان ينص في فصله 1 فقرة أولى أن ١‏ 
الترشح لعضويّة مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية...» 
وكان هذا الفصل لا يسمح لغير التونسيين بالولادة (رابطة الدم) من الترشح 
لعضويّة مجلس النوابء ممّا أثار إشكاليّة اعتبار التونسيين بالتجئس ذوي مواطنة 
منقوصة. علما بأن دستور 1959 كان ب يشترط ولادة المترشح لعضوية مجلس 
النواب من أب تونسي ولم يقع التخلص من هذا الشرطء الذي وصفه الأستاذ 
الأزهر بوعوني بكونه من قبيل « الحيف البدائي وغير المنصف تجاه المرأة»”2, 
إلا بموجب التعديل الدستوري لسنة 1997. 

أمَا فى ظل الدستور الحالى» فإن اشتراط مرور 10 سئوات على اكتساب 
النجتسيّة التونسيّة للترشح لعضوية مجلين نوّا ب الشعب يعتبر تطورا هاما مقازلة 


(1) الأزهر بوعوني» «الأنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي»» مركز النشر الجامعي» 
2 © الصفحة 221». عدد 408. 
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مع الدستور السابق باعتبار أنه يفتح المجال أمام من اكتسب الجنسية التونسية 
بفضل القانون أو عن طريق التجنس من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب. 
غير أن هذا الفصل يذهب أبعد من الفصل 26 من مجلة الجنسية التونسية الذي 
ينص على أنه « يبقى الأجنبي المتجنس بالجنسية التونسية تحت التحاجير المبينة 
فيما بعد طيلة أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ أمر التجنس: 

1 - فلا يمكن أن تسند له وظيفة أو نيابة بالانتتخاب تستلزم مباشر تهما صفة 
التونسي...) 

واشتراط أن يكون الناخب المترشح لعضوية مجلس نواب الشعب تونسي 
الجنسية منذ 10 سئوات على الأقل قد يطرح إشكالا جديا في مدى تلاؤمه مع 
توطئة الدستور التي تكرّس المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات والفصل 
1 منه المكرّس للمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات والمساواة 
بينهم أمام القانون من غير تمييز. 

ويبقى التناسب بين ضمان حق الترشح لعضوية مجلس نواب الشعبء 
والتضييق منه من خلال اشتراط مرور 10 سنوات على الأقل على اكتساب 
الجنسية التونسية» موضوعا قابلا للاجتهاد والتأويل. 

3- السن: وهي 23 سنة كاملة على الأقل. والعبرة تكون في ذلك بيوم تقديم 
الترشح وليس بيوم الاقتراع أو يوم الإعلان النهائي عن النتائج. حيث أكد الفصل 
3 من الدستور أن الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب... بلغ 
من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. كما أكد الفصل 19 من 
القانون الانتخابي أن « الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل : ناخبة أو 
ناخب... بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تارب يخ الترشح.) 

وبالعودة إلى التاريخ الدستوري التونسيء نلاحظ أن سن الترشح شهدت 
ل ا ا" 


حيش اجا بالبصل 1 امن الام امار المور في 8 المي 1996 دان ير ل الا 
ل 
يمكن انتخابه في كامل تراب المملكة...) 
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سنة ثم إلى 25 سنة وأخيرا إلى 23 سنة وهو نفس السن الذي اعتمدته السلطة 
التأسيسيّة سنة 2014. 

ويبدوأنَ النزول بهذا السن منطقي لاعتبارات سياسيّة وأخرى ديمغرافيّة تتعلق 
بأهمية تجديد الطبقة السياسية في ديمقراطية وليدة» وضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
تركيبة المجتمع التونسي الذي تغلب عليه فئة الشباب. 

فسياسيًا يمكن ربط النزول بسن الترشح بالرّغبة في فتح باب الترشح أمام فئة 
الشباب وهو ما تدعم أكثر إثر الثورة بفعل الور الذي لعبته هذه الفئة في إسقاط 
الدكتاتوريّة والذي يمكن أن تلعبه في مرحلة الترسيخ الديمقراطي. 

أمّا ديمغرافيّاء فيمكن ربط النزول بسنّ الترشح بهرم الأعمار صلب المجتمع 
التونسي حيث تحتل فئة الشباب مكانة متميّزة مما جعل المشرع يفكر في تمييزها 
إيجابيا خاصة في المجال السياسي. 

4- غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية: عادة ما تنص القوانين 
الانتخابية على حالات عدم الترشح لعضوية المجالس النيابية وكذلك حالاات 
عدم الجمع بين ممارسة النيابة عن الشعب وبعض الوظائف. وتهدف هذه 
التحديدات عادة إلى تفادي التداخل بين السلط وضمان استقلالية النائب عند 
معاوضة لوظيتيه التمياية: 

ولم يشذ القانون الانتخابي التونسي عن هذه القاعدة» فإضافة إلى صور 
الحرمان المرتبطة بصفة الناخب. فإن القانون الانتخابى» وإعمالا للنص 
الدستوري وتحديدا الفصل 53 من الدستورء أكد صلب الفصل 0 أنه « لا 
يكمن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب إلا بعد تقديم 
استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل : 
- القضاة. 
- رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية» 


2 الولاة, 
- المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد. 

ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة 
لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.) 
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ولابد من التمييز بين حالاات عدم الترشح أو المنع من الترشح إلا بعد 
الاستقالة أو الإحالة على عدم المباشرة» وحالات عدم الجمع التي خصها 
القانون الانتخابي بالفصول من 35 إلى 39 والتي لا تمنع المعني بها من الترشح 
إلى عضوية المجلس النيابى» غير أنه» وإعمالا للفصل 38 من القانون الانتخابي» 
يعتبر كل عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات 
عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون معفى وجوبا من وظائفه بعد 
الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. 

ويوضع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف 
العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.» 
وجملة من الوظائف حيث جاء بالفصل 35 من القانون الانتخابى (لا يمكن 
الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة 
دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه : 
- عضوية الحكومة. 
- وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو 
لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة. 

- خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات 
العمومية المباشرة أو غير المباشرة. 
- عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة. 
- وظيفة لدى دول أخرى. 
- وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.» 

كما أكد الفصل 36 من القانون الانتخابي أنه ١‏ لا يمكن تعيين عضو بمجلس 
نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية فى هياكل المنشآت العمومية 
أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.» 

وقد كانت المجلة الانتخابية السابقة قد قامت» هي أيضاء بتعداد حالات عدم 
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وأعضاء المجلس الدستوري ورئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والولاًة والقهياة والتصتمدون الأولون والكتاب العائرة كلر لآباك ولزن 
والعمكا: 

كما أن القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 مؤرخ في 14 جوان 2004 
يتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين والعلاقة بينهما كان 
يعدد.» صلب فصوله من 37 إلى 45: حالات عدم الجمع وهي تشمل خاصة عدم 
الجمع بين عضوية مجلس النواب ومباشرة الوظائف العمومية غير الانتخابية التي 
يتقاضى أصحابها أجورا من مال الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات 
العمومية المحلية وكذلك عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب الوظائف 
المسندة من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية يتقاضى أصحابها أجورا من هذه 
الدولة أو هذه المنظمة. 

وقد تمت المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي 
يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 
4 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي 
عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017. غير أن هذا المشروع لم يقع 
ختمه ونشره وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. وجاء في الفصل الثاني من المشروع 
مايلي: 

اليضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 
4 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون 
الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 الفصل 20 مكرر 
والفصل 20 ثالثا ونقطة أخيرة إلى الفصل 21 ... 

الفصل 20 مكرر: لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة 
تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال الاثني عشر شهر التي تسبق الانتخابات بأعمال 
تمنعها الفصول 18 و 19 و 20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 
4 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على الأحزاب السياسية أو 
مسيريها أو تبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسى كما يعرفه الفصل 2 من 
المرسوم عدد 116 السنة 2011 المؤرخ في 2 ا 1 المتعلق بحرية 
الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصري. 
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وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم 
احترامهم لأحكام هذا الفصل. 

وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من إثباتات» بعد الاستماع إلى 
المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام 

وجاء بالفصل 20 ثالثا ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل 
صريح ومتكرر بخطاب: 

- لايحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة 
أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون. 

- أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين. 

- أو يمجد انتهاكات حقوق الإنسان. 


وأخيراء وفي علاقة بالترشح للانتخابات التشريعية» أكد الفصل 21 مطة أخيرة 
على وجوبية أن يتضمن ملف الترشح بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في 
الجرائم القصدية أو وصل استلام على أن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من 

وقد تم الطعن في دستورية هذه الأحكام أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
القوانين التي أكدت على أن مشروع القانون لا يثير إشكالات دستورية وجاء في 
حيثيات قرارها خاصة ما يلى: 

١‏ عن المطعن المتعلق بمخالفة المشروع لتوطئة الدستور والمادة 25 من العهد 
الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الدستورية الكونية : 

حيث تمسك الطاعنون بأنه يمنع إجراء أي تعديل على النظام الانتخابي سنة 
قبل الموعد المقرر لإجراء الانتخابات وهناك حالات أخرى يمنع فيها منعا 
باتا المساس بالقانون الانتخابي خلال نفس السنة فيما يتعلق بشروط الترشح 
والاقتراع والتصويتء كما أن مسالة العتبة لها تأثير مباشر في النتائج وهي من 
القواعد التي تهم الاقتراع والنتائج ولا يمكن تحت أي طائل تغييرها أو المساس 
بها سنة الانتخابات» 
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وحيث أن مشروع القانون المطعون فيه كان يهدف إلى تدارك النقائتص الهامة 
التي شابت النظام الانتخابي الجاري به العمل بخصوص الشفافية والنزاهة 
والمساواة بين المترشحين وليس به مساس بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي 
كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية ذلك أنه وبمقتضى 
قانون أساسى- وهذه ضمانة فى حد ذاتها- تمت إضافة شروط معينة فى 
المترشحين كانت الغاية منها التأكيد على احترام مقتضيات التشريع الجاري به 
العمل تتمثل في المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية والمرسوم المتعلق 
بالاتصال السمعي البصري والقانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح 
وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالحء وبالتالي ضمان نزاهة 
وشفافية الانتخابات وذلك بما لا ينال من جوهر الحق في الترشح والانتخاب» 
وكان مشروع القانون مبررا بالتالي بمصلحة عامة لم يتبين أنها لا تحقق الضرورة 
التي تقتضيها دولة مدنية وديمقراطية في ظل احترام مبدأ التناسب بين الضوابط 
وموجباتها وكل ذلك تحت رقابة القضاء.» 

أما فيما يتعلق بالمطعن المتعلق بعدم رجعية القوانين فقد أكدت الهيئة ما يلي: 
« حيث نعى الطاعنون على المشروع المعروض تطبيق الشروط الواردة فيه بصفة 
رجعية خلافا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور والحال أن مبدأ عدم الرجعية 
يكتسى أهمية بالغة من الناحية القانونية لاعتبارات قائمة على أسس العدالة 
والمنطق وعلى أساس عملي يتمثل في ثقة الأفراد في القانون؛ 

وحيث ينص الفصل 28 من الدستور على أن ١‏ العقوبة شخصية ولا تكون الا 
بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق بالمتهم»» 

وحيث أن مبدأ عدم رجعية القوانين ليست له مرتبة دستورية إلا في المادة 
الجزائية» وعليه فإنه يمكن للقوانين في غير هذا المجال سن أحكام تنص صراحة 
على تطبيقها بأثر رجعي» 

وحيث أن المشروع الماثل لا يتضمن عقوبات جزائية إضافة إلى أنه استند إلى 
نصوص جار بها العمل بخصوص الشروط التي تمسك الطاعنون بكونها ستطبق 
بأثر رجعي كالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية 
والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري 
وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري» 
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ل ل ل ا 
ل المطعن الماثل 


2 تقديم الترشحات وإجراءات البت والطعن فيها 
حدّد القانون الانتخابي بدقّة شروط وإجراءات تقديم الترشحات حيث جاء 


بالفصل 21 أنه ؛ يقدم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل 
رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائهاء طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة. 


ويتضمن مطلب الترشح وجويا: 

- أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة تصريحا ممضى من قبل كافة 
المترشحين. 

- تصريحا ممضى من كافة المترشحين. 


- نسخة من بطاقات التعريف الوطنيّة أو جوازات السفر. 

-تسهية الغائمة: 

- رمز م ا القائمة الاثتلافية .9 المستقلة. 
عن عدد دك فى القائمة ة الأصلية. 

- مايفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية وتسلم 
الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح 

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك 
الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية». 

وما يجلب الانتباه بخصوص القواعد المتعلقة بتقديم الترشحات للانتخابات 
التشريعية هي الأحكام الخاصّة بالتمييز الإيجابي» سواء بالنسبة للمرأة أو للشباب 
خاصة فى ظل ضعف تمثيلية المرأة وكذلك الشباب صلب المجالس المنتخبة”2. 
: فأختتدم عل 01016 طنا كا 701 1ه عمتصطع؟ 12 عل ]201ل بادآ » ,اكتامئته0 جم 24001 علم1 (1) 


,2011 تناز ,114-115 29 روعنا1111010ز 1810 عتالاع1 ر« لاع تمتصلط لمكتل دع ممسامءة ع1اعنان 
.5 أء 46 ع028 


2117 


وقد اعتبر بعض الدارسين» بخصوص تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة 
قبل 2011. أنها لم تكن تعبر فعلا عن قناعة بدورها ومكانتها السياسية وإنما 
كانت لها اعتبارات سياسية وانتخابية بالأساس.0© 
أعكنة1 ع0 121505 كتامم 3 كأمقامعدة مع وعل دمتاععان*1 عننون 25هآى ) 
حتطقطط 12[ غوة ع1اء "نتن كدعد 16 صقل د5غاطودة ع1 دعل 1010016 12 عكاتهطتقامن 
لعتتططع1 دعل أ 6ع01قطع1 ععمعوة1م 18 ,عداو نات[0م ع6ممعم عسربثل ممتماوع1 
عمد 0 دهقمادوءتتهصمممط 12 أوء عتعتصركا مع وعداة وء6[طممعددة وع1 وصول 


عااءعه 5قم 11حا-ء1011معهء ”2 0114م 0110م عنآ. . .عن وكتاهم 6غدماآم 
0 لثاج 9 وزو 6ل ععابسهة” 0 ممم كتادم عكنتهع)| 


وفيما يتعلق أوٌلا بالتمييز الإيجابى لفائدة المرأة» جاء بالفصل 24 من القانون 
الانتخابي أنه « تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال 
وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا 
في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر). 

ويعتبر هذا الفصل من القانون الانتخابي إعمالا للمبادئ الدستورية الواردة 
بالفصلين 34 و46 من الدستور. فقد نص الفصل 34 من الدستور على أنه ١‏ 
تعمل الدولة على ضمان تمثيليّة المرأة في المجالس المنتخبة». أما الفصل 46 من 
الدستور فجاء مؤكداء في فقرته الثالثة» أنه « تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين 
المرأة والرجل فى المجالس المنتخبة». 

كما أن هذا الخيار التشريعي جاء في تواصل مع ما كرسه المرسوم عدد 35 لسنة 
1 المؤرّخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي من 
قاعدة التناصف بين النساء والرجال فى الترشحات إلى المجالس التمثيلية. فضلا 
على أن نفس المرسوم كرس قاعدة التناوب في ترتيب المترشحين صلب القائمة. 

وقد جاء بالفصل 16 من المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني 
التأسيسي أنه « تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. 
وبتم ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. 








بالطل قتصمآ عزه7؟ وعدناة 5ع[ طتمعدمة د5ع1 كصهل 5عمستممطع] دعل مهللمامعدة؟مع: 12 عتدد (1) 
ناآ قاع دعدلاة دعة 1ط مدع د85 5ع1 مصهل وعصتطدع؟ دع 105لأقأامءدم6 رمع 12 ع0 0051105 2[ » 
.5 اء 249 ع38م ,2011 ,18 22 روعنا1010كتاز 5قع8000 ,« عزو 

حطاء355 165 0325 1202165 5ع 1656212141012مع؟ 12 ع0 0151102 2[» ,الظلظ 2[مطما (2) 
. .257-258 وعع88ص رعءةاألء 16م ععآنا0و ,«ء أكتصلاا مع وعتلاغ دع ن[ط 
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ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحثمه العدد الفردي 
للمقاعد المخصصة لبعض الدوائرا. 


غير أنه تجدر الإشارة إلى أن أول نص قانونى أشار إلى التناصف بصورة 
صريحة هو المرسوم عدد 27 لسنة 2011 57 8 أفريل 2011 يتعلق 
بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات”» حيث جاء فى فصله الثامن» وبعد تعداد 
الفئات الممثلة صلب الهيئة: أنه ١‏ يتم تقديم الترشحات في أجل لا يتجاوز عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم, وتعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مراعاة مبدأ التناصف بين الرجال 
والنساء.» 

ويبدو من خلال صياغة هذه الأحكام أن المرسوم عدد 27 لسنة 2011 لم 
يلزم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي 
بالتناصف فى تشكيل هيئة الانتخابات» وإنما جعل من التناصف مبدأ واجب 
الشتراعاة دون إكساته الضبكة الآلاسة. 

ويعتبر ذلك تطورا في حد ذاته بالنظر إلى الوضعية القانونية السابقة» والى 
الملايسات التي اقترنت بسن المرسوم عدد 27 لسنة 2011 ومعارضة بع 
الأطراف المدنية والسياسية فكرة التناصف بصورة مبدئية رغم عدم مجاهرة 
البعض بذلك. 

جاء إذن القانون الانتخابى لسنة 2014 مكرسا هو أيضا لمبدأ التناصف 
العمودي» أي على مستوى ترتيب المترشحين في القائمات» كما كرس قاعدة 
التناوب في ترتيب المترشحين صلب القائمة المترشحة؛ ولكنه في المقابل لم 
يكرّس التناصف الأفقي الذي يفترض التناصف على مستوى ترؤس القائمات 
الحزبية والاثتلافية لضمان حظوظ أكبر للمرأة في الدخول إلى المجالس 
المنتخبة» وهو ما جعل تمثيلية المرأة صلب المجلس الوطني التأسيسي لا ترتقي 
إلى المستوى المطلوب. ذلك أن التناصف سواء كان عموديا فقطء أو عموديا 
وأفقيا لا يضمن توزيعا متساويا للمقاعد بين النساء والرجال ولكنه بالمقابل يحد 
من التفاوت في التمثيلية بين الجنسين في المجالس المنتخبة. 


(0) المرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 افريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة 
للانتخابات * الرائد الرسمي عدد 27 بتاريخ 19 افريل 2011» الصفحة 488. 
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وقد تمّ الطعن في الفصل 24 من مشروع القانون الأساسي للانتخابات 
والاستفتاء لسنة 2014 أمام الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين من 
قبل مجموعة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي نظرا لاقتصاره على تكريس 
التناصف العمودي وعدم تكريس التناصف الأفقي على مستوى رئاسة القاكمات 
المترشحة. واعتمد الطاعنون في طعنهم أساسا على الحجج التالية : 

ااوحيث أن طريقة تقديم القائمات المترشحة كما وردت بالفصل 24 
من القانون الانتخابي والتى اكتفت بالتنصيص على التناصف العمودي دون 
التناصف الأفقي أي على مستوى رثاسة القائمات لا تتطابق لا مع مبدأ المساواة 
بين المواطنين والمواطنات كما جاءت به التوطتئة والفصل 21 من الدستور ولا 
مع الواجب المحمول على الدولة بضمان تكافئ الفرص بين المرأة والرّجل في 
تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات كما جاء به الفصل يي 
فقرته 2 ولا مع الواجب المحمول على الدولة بالسعي إلى تحقيق التناصف بين 
المرأة والرجل لا على مستوى الترشحات بل داخل المجالس المنتخبة 

كما جاء به الفصل 46 فقرة 3 من الدستور علما وأن عبارة « تسعى الدولة» 

لواردة بالفصل 46 فقرة 3 من الدستور والمتصلة بمبدأ التناصف وإن كانت 
تحيل إلى واجب بذل عناية لا إلى واجب تحقيق نتيجة فإن هذا الواجب وفق 

فقه الأمم المتحدة وبالتحديد لجنة حقوق الإنسان للمنتظم الأممي”" تعني واجبا 
محم ولا على ل ال ل ل 
واضح لتحقيق النت لنتيجة المرجوة». 

اجا لد سرون مسار سم وو ااا ا 
اتتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث جاء في طعنهم : 

« ... والحال أن بنية القائمات المترشحة كما وردت فى الفصل 24 من القانون 
الانتخابي رغم قاعدة التناوب أو التناصف العمودي بين الجنسين التي كرّستها 
لا تسمح بتحقيق التناصف داخل مجلس نواب الشعب الذي نص عليه الفصل 
6 من الدستور في فقرته الثالثة وهذا ما أثبتته نتائج انتخابات المجلس الوطني 
التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 التي اقتصر المرسوم عدد 5 المؤرخ في ماي 


,165ل]-1[2610115 رعتصمو*! عل داأامعل دعل غاتحصه0 ,3 كم وم 1ه تفمقع كدم له تتتزعوط0 (1) 
(غاع3م لل 1 ؟ 2 .اتهة) ,0515م كتفاظ دعل وملندع تاطه'*1 ع0 عتتائهم هن[ ,1990 رموزووعة قد 
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1 والمنظم لها على تكريس التناصف العمودي مما جعل تمثيل النساء بذلك 
المجلس لم يتجاوز 17 

وتبعا لذلك تثبت تجربة انتخابات المجلس التأسيسي والخيار التشريعي 
الذي افق عليه إن الاقتصار على التناصف العمودي لا يمثل إجراء مناسبا 
يعكس سعى الدولة الفعلى لضمان التناصف بين المرأة والرجل فى المجالس 
المسة و ل"عنيانا انكف الثر هر بدن الحادون ف سكل متكلف) الحيط وناك 
في جميع المجالات وبالتالي فِإن التمادي في نفس السخيار يمثل خرقا للفصل 46 
من الدستور في فقرته الثالثة». 

وقد كان رد الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين في قرارها الصّادر 
بتاريخ 19 ماي 2014 في القضيّة عدد 02/ 2014 والمتعلق بمشروع القانون 
الأساسي للانتخابات والاستفتاء كما يلي : 


5-5 أكّد الفصل 21 من الدستور مبداً المساواة فى الحقوق والواجبات/ 
بين المواطنين والمواطنات وحيث اقتضى كذلك القضل 6 من الدستور أنّ 
ا اير قيق التناصف بين الرجل والمرأة فى المجالس المنتخبة وهو 
حققه الفصل 24 من مشروع القانون الانتخابي موضوع الطعن حين نص على 
0 الترشحات على أساس مبدأً التناصف بين النساء والرجال. 
وحيث اعتبر أن قاعدة التناوب بينهم داخل القائمة أمر ضروري وهو تكريس 
لمبدأ التناصف العمودى دون أن يكون ذلك عائقا على الاعتماد على التناصف 
الأفقى إن اقتضى الأمر ذلك. 
وحيث أن المقصود صراحة من هذا الاتجاه المكرّس دستورا هو بذل عناية 
لتمثبل المرأة داخل المحالس المنتخبة لتحقيق التناصف. وحيث على ضوء ما 
سبق بيانه إن الفصل 24 من مشروع القانون الانتخابي يكون منسجما مع أحكام 
الور ظ 
وقد أثار هذا القرار العديد من الانتقادات واختلفت بشأنه الآراء مما جعل 
النقاش يثار مرّة أخرى حول مسألة مذى تحقيق قيق التناصف العمودي لمقتضيات 
الأحكاء الاستوريةر روسها وخاطة النضل لمق الناعرن ويبدو أن الهيئة 
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التغبت من مدى استنفاذ الدولة لكل الوسائل والآليات القانونية لتحقيق التناصف» 
واكتفت بقراءة حرفية لأحكام الدستور معتبرة أن التزام الدولة في هذا المجال هو 
التزام ببذل عناية- بمفهوم القانون المدني- وليس التزاما بتحقيق نتيجة. 

وكان مشروع القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المنقح والمتمم للقانون 
الانتخابي لسنة 2014 مناسبة لوعادة طرح ! إمكانية إدراج التناصف الأفقي تحقيقا 
لتمغيليّة أكثر جدية وعدالة للمرأة صلب المجالس المتتخبة فيما يتعلق بالانتخانات 
المحلية. وقد جاء بالفصل 49 تاسعا من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء 
ما يلي: ” تقدم الترشحات لعضويّة المجالس البلديّة والجهويّة على أساس مبدأ 
التناصف بين 0 والرّجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. 

ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة. 

كما تقدم الترشحات لعضويّة المجالس البلديّة والجهويّة على أساس مبدأ 
التناصف بين النساء والوّجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تتر تترشح 
في أكثر من دائرة انتخابية. 

ولا تقبل قائمات الأحزاب والائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود 
عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحدّدها 
الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 49 سادسا من هذا القانون». 
وقد جاءت نتيجة الانتخابات البلدية مؤكدة على أهمية تكريس التناصف الأفقي» 
إلى جانب التناصف العمودي والتناوب» عند الترشح للانتخابات» حيث ارتفعت 
تمثيلية المرأة صلب المجالس البلدية المنتخبة مقارنة بتمثيليتها صلب مجلس 
نواب الشعب.(0) 


وفيما يتعلق بالتمييز الإيجابى لفائدة فئة الشباب أكد الفصل 25 من القانون 
الانتتخابي أنه « يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو 
يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه 
عن خمس وثلاثين سنة» وفي حالة عدم احترام هذا الشرط تحرم القائمة من نصف 
القيمة الجملية لمنحة التمويل العمومي». 
(1) حسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلغ عدد النساء الفائزات بمقاعد في 
الانتخابات البلدية 5 338 أي بنسبة 05647 / أما عدد الرجال الفائزين بمقاعد فقد بلغ 3809 


أي بنسبة 2/295 5. 
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ما فيما يتعلّق بإجراءات الطعن في الترشحاتء فقد نظمتها الفصول من 27 
إلى 31 من القانون الانتخابي الذي أكُد أنه يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص 
الترشحات من قبل : 

رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثل القانونى للحزب أو أعضاء بقيّة 
القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابيّة أمام المحكمة الابتدائيّة المختصّة 
ترابيًا وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس 1 بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق 
بالقاكمات المترشحة في الخارج. 


وما يلاحظ هو أن المشرع الانتخابي لا يزال يسند جزء من النزاع الانتخابي 
للقضاء العدلى بالنظر ربما إلى قربه من المواطن وانتشاره على كامل التراب 
الوطني. غير أن ذلك يطرح التساؤل عن مدى تلاؤم هذا الحل مع الأحكام 
الدستورية» وخاصة الفصل 116 من الدستور الذي يبدو أنه يسند كتلة اختصاص 
للقضاء الإداري في تجاوز الإدارة سلطتها وفي كل النزاعات الإدارية» علما بأن 
النزاع الانتخابي له طبيعة إدارية أصيلة. هذا فضلا عن الاتجاه إلى إنشاء محاكم 
إدارية ابتدائية واستئنافية إدارية على مستوى الجهات, طبقا لما يقتضيه الدستور» 

أمّا الاستئناف فإنّه يكون أمام الدوائر الاستثنافيّة للمحكمة الإداريّة من قبل 
الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة ويكون في أجل أقصاه ثلاثة 
يام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة 
بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعى عليها 
بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن. 


ويكون الحكم باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. 





| الفقر َ الثالثة | نظام الاقتراع المتعلق بمجلس نوّاب الشعب 


ليس من الهين التعرّض إلى نظام الاقتراع بمعزل عن المعطيات السياسية 
والحزبيّة» فنظام الاقتراع له أبعاد سياسية أكيدة ولا يوجد نظام اقتراع محايد من 
الناحية السياسية. ويمكن القول بأن نظام الاقتراع المتعلق بانتخاب مجلس نوّاب 
الشعب تأثر هو أيضا بالمناخ السياسي والحزبي لما بعد الثورة وبالتجاذبات 


| 3 








السياسية النى“اوقبطة: يسن القاتون الأساسئ المتعلق بالاشخابات والانسلتاء 
لسنة 2014. 


وبالعودة إلى التجربة الدستوريّة التونسيّة في ظلّ دستور 1 جوان 1959, 
نلاحظ تطوّرا على مستوى نظام الاقتراع المتعلق بمجلس النواب دون أن يمنع 
ذلك من الحديث عن هاجس المحافظة على الأغلبيّة الساحقة داخل المجلس 
النيابي لفائدة الحزب المهيمن"". فاعتماد «جرعة من النسبيّة» لم يكن ليغير 
كثيرا من طبيعة التمثيليّة صلب مجلس النواب حتّى أن البعض اعتبر أن دخول 
المعارضة إلى البرلمان - بفعل النظام الانتخابي المزدوج - لم يكن ناتجا عن 
جدارة انتخابية» ولكنه جاء بطريقة إرادية مدروسة اختارتها السلطة السياسية» وهو 
ما خلق مناخا يتميّر بمعارضة تتنافس فيما بينها دون منافسة للحزب الحاكم الذي 
بقي فوق أي رهان انتخابي حقيقي©. 

من الواضح إذن أن المرور من نظام الاقتراع بالأغلبيّة إلى نظام مزدوج أو 
مختلط لم يساهم في تغيير جوهري على مستوى الممارسة السياسية في تونس. 
كما أن تطويع النصوص المتعلقة بالانتخابات لأغراض سياسيّة حينيّة» وهو ما 
يبرز من خلال تلاحق تعديلات المجلة الانتخابية 5 تقريبا مع كل موعد انتخابي» لم 
يكن ليضفي المشروعية على مجلس يهيمن عليه الحزب الحاكم. 

ورغم الإقرار بعدم وجود نظام اقتراع مثالي ومحايد*؛ فَإِنْ نظام الاقتراع 
قبل الثورة لم يساهم في تكريس التعددية والعدالة الانتخابيّة» بل زاد في تدعيم 
المنحى الدكتاتوري للنظام خاصة من خلال اعتماد نظام الاقتراع بالأغلبية الذي 
كان يخدم مصلحة الحزب المهيمن. 


(1) محمّد النيفر» «تعديلات طريقة الاقتراع وهاجس المحافظة على الأغلبيّة الساحقة داخل 
المجالس التمثيليّة»» دراسات قانونية» عدد 14» 2007» ص. 93 وما يليها. 
دك لوناعه61 أت 5161011و0مم0 » : مسمممصسرعآط] لممصدعء8-صمدعل أء علمطاعلطم لعستقطم لطا (2) 
2 نان 161020 هآ » .34 .م بعاعتطعدلةا ,راععطعة81 : عطفئة ع20مط عبااع] ,« عامتصبال' 
110 016 3115م عاتلة غناط1 ناد 1ل عع518 ع0 011012 سنا 1994 جاع عتتنالم ص1 ة غأواقدمه 
له دعتاطعاطه كلهأ أناوة؟ دعل مناعدم1 حء رع[ اعممه110ه0ممكم 12 3 معتاناه5 مدثل عمقط 15 تناكت 
دع[ فطعم ةلطه1 تاعع مقطء قضدة عددذ له تنام نل 5ععمع22ممة 15 بتك ه رلقطه021 لتوع لط 
«.. .عصممل 18 اعمط 


ا يناي التعنان اشبا تريي ةرين احراء جب ست مجترعة رات بهداة إلى السارات 
مزيودات» تونس 1994» ص. 84. ومعتز القرقوري» ١طرق‏ الاقتراع»» بحوث ودراسات 
قانونية» مجلة تصدرها جمعيّة الحقوقيين بصفاقسء عدد 6 لسنة 2011» ص. 35 وما يليها. 
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ما بعد الثورة» فقد تمّ اللجوء إلى طريقة التمثيل النسبي مع اعتماد أكبر البقايا 
سواء فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي”"» أو كذلك فيما يتعلق 
بالانتخابات التشريعيّة حيث جاء بالفصل 107 من القانون الانتخابي لسنة 2014 
مايلي : 

« يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد في 
مستوى الدّوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا». 

وقد أكّد البعض بأنّه ١‏ ورغم إعد لنت يتين التعددية صلب المجلس 
(مجلس نوّاب الشعب) فإنّها لن تسمح بوجود أغلبيّة برلمانية من شأنها تحقيق 
الاستقرار السياسى والاقتصادي. بيد أن طريقة النسبية هى أكثر ديمقراطية لأنّ كل 
حزب أو قائمة مستقلة يتحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات 
المتحصل عليها»2. 

ويبقى هذا الرّأي نسبي الوجاهة باعتبار أن الاستقرار السياسي قد يكون 
راطا قعلذ بوجود أغليئة حك ومشارضقة ب ملاتر افك ولكون اقره افر اح غير آن 
الاستقرار مرتبط بعوامل أخرى منها المناخ الاجتماعي والسياسي وحتى طبيعة 
النظام السياسي والعلاقة بين الأحزاب والمنظومات الحزبيّة 

ويبدو أن الممارسة السياسية بينت مساوئ نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي 
مع اعتماد أكبر البقايا الذي» ولئن كان خيارا متلائما مع المرحلة التأسيسية التي 
كانت تفترض تشريك أكثر عدد من الحساسيات الفكرية والسياسية صلب مجلس 
مهمته الأصلية هي وضع دستور جديد والتأسيس لعقد اجتماعي وسياسي يقطع 
مع تجربة الاستبداد» فإنه أثبت مساوئه بالنسبة للانتخابات التشريعية وهو ما برز 
جليا سواء مع المجلس المنتخب سنة 2014 أو كذلك مع المجلس المنتخب 
سنة 2019 . 


(1) جاء بالفصل 32 من المرسوم الانتخابي المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ما 
يلي : ١‏ يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة» ويتمٌ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر 
على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا». 

(2) محمّد النيفر» «مجلس نوّاب الشعب»» قراءات في دستور الجمهوريّة الثانية (دستور 27 
جانفي 2014)» منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس» مارس 2017؛ ص. 
25. 
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غير أن العودة لنظام الاقتراع بالأغلبية في دورة واحدة أو حتى في دورتين 
قد لا يكون متلائما مع ديمقراطية ناشئة» لذلك فان الإبقاء على التمثيل النسبي 
مع محاولة عقلنته من خلال اعتماد نظام أكبر المتوسطات أو اشتراط عتبة لا 
تفوق 39/0 من الأصوات قد يكون حلا مناسبا في المرحلة المقبلة» رغم الإقرار 
بأن طريقة الاقتراع الحالية ليست وحدها المسؤولة عن ١‏ أزمة الحكم» التي 
تمر بها البلاد ذلك أن هذه الأزمة مرتبطة» في جانب كبير منهاء بعدم استبطان 
قواعد الممارسة السياسية الديمقراطية من قبل غالبية الأطراف المكونة للمشهد 
البرلماني”) 

وقد صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح 
وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 
المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 
لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وجاء بالفصل الأول من هذا المشروع 
مايلي: 
| «تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16) 
لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما 
تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 017 المؤرخ في 14 
فيفري 2017 وتعوض بالأحكام التالية: 

الفصل 110 ١‏ فقرة ثالثة جديدة): لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات 
الراجعة للقائمات التي تحصلت على اقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها 








[علي مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.) 0 
غير أن رئيس الجمهورية امتنع عن ختم هذا المشروع ولم يأذن بنشره وبذلك 
لم يدخل حيز النفاذ. 


(1) تم إيداع مقترح جديد لقانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 
لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وقد جاء في فصله 
الأول المنقح للفصل 110 فقرة ثالثة ما يلي ١‏ لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة 
للقائمات التي تحصلت على اقل من 5 / من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في 
احتساب الحاصل الانتخابي » كما جاء بالفصل 110 فقرة رابعة ” لا تدخل في توزيع المقاعد 
القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 5 / من الأصوات المصرح بها على مستوى 
الدائرة». 
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وقد تم الطعن في دستورية إدراج العتبة الانتخابية صلب المشروع فردت 
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين صلب قرارها عدد 2019-04 بتاريخ 
8 جويلية 2019 ( لم ينشر) بما يلي: 
١‏ « وحيث أن العتبة الانتخابية معمول بها في عديد النظم الانتخابية بما في ذلك) 
قانون الانتخابات والاستفتاء المراد تنقيحه وإتمامه بموجب المشروع المعروض 
وخاصة الفصل 117 خامسا الذي نص على عتبة 3 بالماثة في الانتخابات البلدية 
والجهوية وتندرج كذلك في إطار تنظيم العملية الانتخابية ولا تحمل في طياتها 
أي توجه نحو إقصاء فئة معتبرة من الناخبين طالما كانت نسبتها 3 بالمائة نسبة 
معقولة وكانت الغاية منها عدم تشظي التمثيل البرلماني بما سيؤثر سلبا في عمل 
المجلس النيابي ولا تمس من جوهر الحق في الانتخاب ومن حق المشاركة في 
الحياة السياسية ولا تخرج عن أحكام الفصل 49 من الدستور الذي اقتضى أن 
الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور يجب أن لا تنال 
من جوهرها وأن لا توضع إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية مع احترام 
التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. 

أما القول بأن العتبة على النحو المشار إليه أعلاه ستؤثر سلبا في المشهد 
السياسي وستؤدي إلى إقصاء فئات عديدة من الشعب وإهدار جزء مهم من 
الأصوات وتوجيه الحياة السياسية فهو مجرد افتراضات طالما أن الغاية منها هى 
[ترشيد العمل السياسي وتنظيم العملية الانتخابية مما يتجه معه رد هذا المطعن.» 
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الفصل المالت : 
تنظيم مجلس نواب الشعب 


قبل الخوض في أهمّ وظائف مجلس نوّاب الشعب على ضوء الدستور 
الجديد وهي ا 0000 فإن يعن الملاحظات الأولية تتعلق بتنظيم 
2 من الدستور ما يلي 7 ي: يتمع مجلس نوّاب الشعب بالاستقلالية الإداريّة والمالية 
فى إطار ميزانيّة الدولة. 

بضبط محلس نوّاب الشعب نظامه الدّاخلى ويصادق عليه بالأغلبيئة المطلقة 
لاعضائه. 

تضع الدولة على ذمّة المحلس الموارد البشريّة والمادية اللازمة لحسن أداء 
النائب لمهامه». 

ويعتبر هذا الفصل مهما باعتبار أنه يكرّس مبدأ استقلاليّة المجلس النيابي 
فى تصريف شؤونه الداخليّة. علما بأنْ هذا المبدأ يعتبر من المبادئ الأساسيّة 
والمترسخة فى التقاليد البرلمانيّة. 

ويعتبر هذا المبدأ امتدادا لمبدأ الفصل بين السلطات وتكريسا لاستقلالية 
المجالس النيابية حتى لا تكون خاضعة فى تصريف شؤونها الإدارية والمالية 
لسلطة أخرى. وخاصة السلطة التنفيذية. غير أن مبدأ الاستقلالية لايجب أن يؤول 
على أنه يجعل المجلس النيابي في حل من كل شكل من أشكال الرقابة خاصة في 
المجال المالى» باعتبار خضوعه إلى الرقابة المالية مثل غيره من مؤسسات الدولة 
وذلك في إطار احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وحسن 
التصرف فى الأموال العمومية. 

وقد أكد الأستاذ رافع بن عاشورء عند تعرضه إلى الهدف من مبداً الاستقلالية 
المالية والإدارية لمجلس نواب الشعبء »)...ويهدف مبدأ الاستقلالية المالية 
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سير 8. 

وتأتى الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس بذلك لتعزيز الاستقلال 
الوظيفي للسلطة التشريعية الذي يتجلى بالخصوص عبر ضبط البرلمان بنفسه 
نظامه وإجراءات عمله وتحديده هياكله وتعيينه مختلف تركيبات هذه الهياكل. 
أما الاستقلالية المالية والإدارية» فتركز على ضرورة تمتع البرلمان بجهاز إداري 
خاضع لسلطته وإشرافه لا لإشراف جهة أخرى لا سيما الحكومية. 
المجلس وإعدادها والتصويت عليها ثم التصرف فيها والرقابة عليها وهي 
أن المجلس سلطة مستقلة قائمة بذاتها فى مقابل السلطة التنفيذية. ولا يمكن» 
تبعا لذلك استمرار التعامل معه إداريا وماليا على غرار الوزارات كما كان سائدا 
في ظل دستور 2200.1959 غير أن تمتع المجلس النيابي بالاستقلالية الإدارية 
والمالية لا يقتضى ضرورة تمتعه بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية المعنوية 
للدولة بوصفه جهازا من أجهزتها. 

كما أن هذا الفصل الدستوري مهم من جهة أداء النواب لمهامهم صلب 
البشريّة والماديّة الكفيلة بضمان حسن أداء النواب لوظائفهم التمثيليّة. 

ومن المفيد أن نشير فى علاقة بالمسألة المالية أن القانون الأساسى للميزانية 
الصادر فى 13 فيفري 2019 اعتبر» صلب فصله 19» أن مجلس نواب الشعب 
يعتبر مهمة خاصة. والمهمة طبقا لهذا القانون تحتوي على ١‏ مجموعة برامج 
على ذمة كل رئيس مهمة.) 

أما الفصل 43 من القانون الأساسي للميزانية فقد جاء فيه ما يلي ١‏ يتمتع 
مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية فى إطار ميزانية الدولة. وتحدد 


(0) رافع بن عاشور» 0 المؤسسات والنظام السياسي بتونس )2 طبعة ثالثة مجمع الأطرش 
للنشر» 9 © الصفحة 350. 
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ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته. 

ويصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية 
والمالية لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعوانه. ويتولى الإذن بنشرها في الرائد 
الرسمي للجمهورية التونسية طبق الإجراءات والتشاريع الجاري بها العمل.») 

ومما يدعم فكرة الا ستقلالية المالية لمجلس نواب الث لشعب هو أن الفصا 43 
من القانون الأساسى للميزانية لسنة 2019 أكد أنه « يحيل مجلس نواب الشعب 
مشروع ميزانيته إلى رئيس الحكومة قبل موفى شهر أفريل من كل سنة مرفقا 
بمذكرات تفصيلية. ويدرج هذا المشروع ضمن مشروع ميزانية الدولة. 

1 يطلب رئيس الحكومة البيانات والا ستفسارات التى يراها ضرورية حول 
مشروع الميزانية المحال إليه في اجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للمشروع 
ويحيل ملاحظاته إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب. 

يعرض ويناقش مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب أآمام اللجنة المكلفة 
اجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة.» 

أما فيما يتعلق بالجوانب الإدارية» فإن التكريس الدستوري لاستقلالية 
المجلس لم يقترن إلى اليوم بسن إطار تشريعي لهذه الاستقلالية”". ورغم أن 
بهذه المسألة» إلا أن ذلك لا يبدو كافيا. كما أن وضع إطار قانوني مستقل للوظيفة 
العمومية البرلمانية يبدو أمرا ضروريا. 

الملاحظة الثانية تتعلّق بوضعيّة النائب فى مجلس نوّابٍ الشعبء وقد خصّصٍ 
الدستور الفصلان 68 و69 للحصانة البرلمانيّة حيث جاء بالفصل 68 ما يلى ١‏ 


(1) تجدر الاشارة إلى وجود مقترح قانون أساسي معروض على المجلس عدد201542/ 
يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله. ومن بين الأحكام المضمنة صلب 
هذا المقترح ما جاء بفصله 16 من أنه « يعتبر أعوان المجلس أعوانا عموميين» ويتمتعون 
بالضمانات المكفولة لهم. 

يضبط النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية بقانون وفقا لخصوصيات المرفق 
العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري به...» 
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أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها في ارتباط 
بمهامه النيابية». 

أمّا الفصل 9 فهو ينصص على ما يلي ١‏ إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائيّة 
كتابة فإنْه لا يمكن تتبّعه أو إبقافه طيلة مذّة نيابته في تهمة جزائيّة ما لم ترفع عنه 
الحصانة. 

ما في حالة التلبّس بالجريمة فإنْه يمكن إيقافه ويعلم رئيس المجلس حالا 
على أن ينتهى الإبقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك)». 

وتقتضى الحصانة الواردة صلب الفصل 68 من الدستور حماية نشاط النائب 
المرتبط بمهامه النيابيّة» إذ لا يمكن محاسبته مدنيًا أو جزائيًا أو إيقافه أو محاكمته 
لأجل الآراء أو الاقتراحات أو الأعمال التي يقوم بها في ارتباط بمهامه النيابيّة 
والحال أن مثل هذه التصرّفات والأعمال تكون موجبة للعقاب أو المحاكمة لو 
قام به فرد عادي . ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو الآتي: هل أن هذه الحصانة 
الوظيفيّة» التي ي: يتمتع بها النائب في مجلس نوّاب الشعب» تقتصر على مذّة قيامه 
بوظيفته النيابية أم أنه يد يتمتع بها حتى بعد انتهاء صفته النيابيّة؟ 

يبدو أنّه من غير المقبول منطقيًا أن تقتصر هذه الحصانة على المدّة التى يقضيها 
النائب صلب المجلس النيابى» بل هى حصانة تمتدٌ حتّى بعد انتهاء أدائه لوظيفته 
التمثيليّة صلب المجلس. فحتى بعد انتهاء عضويته بالمجلسء من حق النائب أن 
ينتفع بها باعتبار أنّها حصانة مرتبطة بأداء مهام نيابية. 

أما الفصل 69 من الدستور فإِنَّهِ يكرّس حصانة ضدّ الإجراءات أو التتبّعات 

1 - إن هذه الحصانة الواردة بالفصل 69 لا تشمل إلا الإجراءات أو التتبعات 
الجزائيّة» ولا تنسحب بالتالى على الإجراءات أو التتبّعات المدنيّة أو الإداريّة التى 


2- إن الحصانة الجزائيّة الواردة بالفصل 69 لايتمتّع بها النائب بمجلس نوّاب 
الشعب إلا مل نيابته» فعئل انتهاء المدة النيابية يعود النائب كسائر المواطنات 


والمواطنين» وذلك عكس الحصانة الوظيفيّة الواردة بالفصل 68. فالهدف من 


| 261 


الحصانة الجزائيّة الواردة بالفصل 69 هو حماية النائب مما قد يتَخذْ ضدّه من 
تتبّعات قصد التأثير عليه أو ترهيبه أو النيل من استقلاليته. 


- إن الحصانة الجزائيّة لا تنطبق وفقا لنفس النظام في حالة التلبّس بالجريمة 
إذ أنه يمكن في هذه الحالة إيقاف النائب ويعلم رئيس المجلس بذلك حالا 
(ولكن هاذا لو كان المتلبس بالجريمة رئيس المجلس ذاتة !)- والمقضوةب اتسين 
هو ضبط النائب وهو بصدد ارتكاب الجريمة أو تضافر العديد من العناصر 
الموضوعيّة التي ترجح أن النائب هو مرتكب الجريمة. 

والحقيقة أن حالة التلبّس تبقى سيفا مسلطا على حرية النائب إذ أن الإثبات 
والنفي في مجال الجرائم ليس دائما بالآمر الهيّن. ففي سنة 1978 تم رفع 
الحصانة عن النائب آنذاك الحبيب عاشور بحجّة التلبّس بالجريمة في أحداث 
جانفي 1978 الشهيرة في حين أن وزير الداخليّة أعلن إثر ذلك» في تصريح 
رسمي. أن الكاتب العام للاتّحاد العام التونسي للشغل لم يقع إيقافه لأنّه لم 
يضبط في حالة تلبّس. 

وَعْموها فإن الحصانة التي يتمتّع بها أعضاء مجلس نوّاب الشعب يجب 
وضعها في إطارهاء فالغاية منها ليس تمكين النواب من التفصي من مسؤولياتهم 
أو جعلهم مواطنين أو مواطنات « فوق العادة» وإِنّما الغاية منها حماية النواب ضدٌ 
التتبعات العشوائيّة» وخاصّة تلك التي تكون الغاية منها التأثير على استقلاليتهم 
وترهيبهم قصد الحيلولة دون ممارستهم لوظائفهم التمثيليّة على أحسن وجه. 

الملاحظة الثالثة: تتعلّق بوضعيّة المعارضة البرلمانية أي المعارضة الممثلة 
صلب مجلس نواب الشعب» حيث جاء بالفصل 60 من الدستور أنْ « المعارضة 
مكوّن أساسي في مجلس نوّاب الشعب. لها حقوقها التي تمكنها من النهوض 
بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيليّة مناسبة وفاعلة في كل هياكل 
المحلس وأنشطته الداخليّة والخارجية. 

وتسند لها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرّر باللجنة المكلفة 
بالعلاقات الخارجية. كما لها الحق في تكوين لجنة تحفيق كل سنة وترؤسها. 
ومن و اجباتها الإسهام النشيط والبناء ذ في العمل النيابي». 
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ويعتبر هذا الفصل مهما باعتبار أنّه قام بدسترة المعارضة البرلمانيّة والاعتراف 
بها كمكوّن أساسى فى مجلس نوّاب الشعب. وتعتبر دسترة المعارضة البرلمانية 
من الإضافات التى جاء بها دستور 27 جانفى 2014. 

غير أن الأهمّ من ذلك هو إسنادها رئاسة اللجنة المكلفة بالماليّة وهو ما يجعل 
الأغلبيّة البرلمانيّة تعمل تحت الرقابة المباشرة للمعارضة في المجال المالى 
والجبائي وهي من أهم المجالات وأخطرها في السياسة العامّة للدولة. إذ لا 
يجب أن ننسى أن جل الثورات والانتفاضات التى حصلت بالبلاد التونسيّة كانت 
لها بالأساس أسباب ماليّة وجبائيّة وارتبطت أساسا بسوء التصرّف في المال العام. 

كما أن الديمغراطةة والأنظمة التمكيلة ازمطت عند نشآتها بالمجان المالى 
والجبائي؛ فكلّما تمكن البرلمان من فرض رقابته على هذا المجال الحساس. إلا 
واكتسب مشروعيّة إضافيّة وأحرز على ثقة ثقة المواطنين27. 
البرلمانية حيث جاء في فصله 46 أنه « يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام 
الداخلى: 

- كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة 
أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها. 

- النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في 
مواصلة الحكومة لنشاطها. 

ويعد الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة. 

ولا بصع اللصدغاني الممارضة إلا بتقديم تضريج كتاني لركاسة المجلس بن 
الكتلة أو النائب المعني. 

يفقد النائب أو الكتلة التى خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة إليها 

ينشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في 


أه ألمطة”[ ع0 األاعلمعامعدمهمه ع0 عمتعصطلام بل 2م لمتوعدوة:ط » ,الطلظ تسمآ علمك؟ (1) 
.5 أء 79 ع38م ,2005 ,292 ,غأتلهء115 ع0 عطلع ز1ولقضنة عتااع1 ,« عموماعرظ علمهين 
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كما نظم النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تركيبة الكتل في المجلس 
حيث جاء بالفصل 34 ١‏ لكل سبعة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية. 


ولايجوز لنفس الحزب أو الاتتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة. 


يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التى يختارها. ولا يمكن 
للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.» 
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الفصل اراب : 
الوظيفة التشريعية لمجلس نوّاب الشعب 


تعتبر الوظيفة التشريعية أهم وظيفة تمارسها البرلمانات» ليس فقط في تونس» 
بل في كل الأنظمة الدستورية المقارنة رغم الإقرار بتنوع وظائف المجالس 
النيابية وتعددها. ومن المفيد» قبل تناول مكونات هذه الوظيفة وامتدادها فى 
فسدورة #اجانقن 2014( الفقرة القائية) آق تعر قن إلى تطون سيجال القاتؤن فى 
فلل ووو قرة وان 159 نظرا لتأثير ذلك في فهم خيار الدستور الجديد في 
علاقة بإشكالية مجال القانون (الفقرة الأولى). 


تطور مجال القانون في ظلّ دستور 
1 جوان 1959 





عرفت الوظيفة التشريعيّة تطوّرا فى ظلّ دستور 1 جوان 1959 بفعل تلاحق 
التعديلات الدستورية”. ففي البداية» أي في الصيغة الأصلية للدستورء كان 
مجلس الأمّة يستأثر تقريبا بالوظيفة التشريعيّة المتمثلة في وظيفة سن القواعد 
القانونيّة بصورة أصليّة ومبدئيّة في شكل قوانين برلمانيّة تشمل كل المجالات 
بدون أيّ تقييد يذكرء وتعلو بقيّة القواعد القانونيّة عدا نص الدستورء أساس 
السلطة التشريعيّة ذاتها. 

وقد كان الفصل 18 من دستور 1 جوان 1959 ينص على أنه ٠‏ يمارس الشعب 
كان يقتضى أن ١‏ مجلس الأمّة هو الذى يمارس السلطة التشريعيّة...»). 

وفي مقابل إسناد الوظيفة التشريعيّة بصورة تكاد تكون مطلقة للمجلس النيابي» 
نه تمّ تكليف رئيس الجمهوريّة بصورة منطقية بوظيفة تنفيذ النصوص التشريعيّة 
(1) لعل من أهمها أثرا على الوظيفة التشريعية تعديل 27 أكتوبر1992 » انظر ناجي البكوش» 


( مجال القانون على ضوء تعديل 27 أكتوبر 21997»: دراسات قانونية» مجلة تصدرها كلية 
الحقوق بصفاقسء عدد 6 الصفحة 7 وما يليها. 
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طبقا لأحكام الفصل 45 من دستور 1 جوان 1959 في صيغته الأصليّة الذي كان 
ينص على أن ١‏ رئيس الجمهورية يسهر على تنفيذ النصوص التشريعية...) 

ومن الواضح أن واضعي دستور 1 جوان 1959 عملوا بقاعدة إطلاق مجال 
القانون» وهي قاعدة تقليديّة كرّست في بريطانيا بالخصوص وتعني أن مجال 
تعن البرلمان غير بيددد نزخ عدي بال الفزخل زالمتور 1 حزان 11959 لم 
يرد به ما يخرج عن مجال تدخل المجلس في مجال سن القواعد القانونية بصورة 
أصليّة ومبدئيّة إذ يمكن للمجلس أن يصوّت على ١‏ قوانين» في جميع المجالات 
بدون استثناء. 

وهذا الوضع كان سائدا أيضا في فرنساء قبل صدور دستور الجمهوريّة 
الخامسة فى أكتوبر 1958» الذي قلب المعطيات السائدة آنذاك وحدّد مجال 
تدثل الفانوة بالفصل :34 من الدستور الفرئسي» وقي المقابل أصبيح اختصياض 
السلطة الترتيبيّة اختصاصاعاما ومبدتيًا عملا بصريح أحكام الفصل 37 من دستور 
الجمهوريّة الخامسة الفرنسية والذي لا يمكن فهمه إلا فى علاقة بالممارسة 
السياسية الفرنسية السابقة لوضع دستور الجمهورية الخامسة وما اقترن بها من 
تعطيل لعمل السلطة التنفيذية من قبل البرلمان”". 

غير أن التعديلات المتعدّدة والمتلاحقة التى تعرّض لها دستور 1 جوان 
9 إذت فى مرتيلة أزلى' إن فمكين رفس الجدهورةة من لوخدل فى واظيفة 
سنّ القواعد القانونية بصورة أصليّة» ولكن بصورة وقتيّة واستثنائية» بموجب 
التغديل الدستوري لسئثة 1976. 


وقد اقتبس المشرّع الدستوري التونسي سنة 1976 بعض أحكام الدستور 
الفرنسي فتمٌ إدراج أحكام جديدة صلب الفصلين 34 و35 من الدستور التونسي. 
وأصبح الفصل 34 من الدستورء إثر تعديل 1976» يتضمن قائمة في المجااات 
التي تتخذ النصوص بشأنها شكل قوانين برلمانيّة. 


عا » ,نكناد 7015 215ج2ة5 016ل 2اء 0165100 12 كناد ع كلأوتتقطئاء 66106 عصنا تروط (1) 
1020ل مهن 12 عل مكدع 1 اممة”0 كمه أقصان؟ ,« المعسعاعغ؟ بل اع 101 12 عل عمتهصمل 
ع1 18 كتاهة ع1اأء113:5 -عتلخ*0 16زمهل عل غ6الراعة؟ 12 دم غ5ستصدع 01 عبانوه11مء ,1958 
-5)001101/11 ,60100 عصلة دعل ,0511م عل[طنام أأمخل دمناءء0011 ,08817 /كف] وأما عل 

رع اااعسوتة1- تلخ :*([ 5ع1لة11كاء كلملا وعووع]2 اع رن 
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ما الفصل 35 من الدستور فأصبح يتضمّن قائمة أخرى من المجالات التي 
يضبط بشأنها القانون البرلماني المبادئ الأساسيّة. غير أنْ التعديل الدستوري 
لسنة 1976 لم يدرج أحكاما موازية للفصل 37 من الدستور الفرنسي لسنة 
8 الذي ينص على أن المواد التي لا تندرج ضمن مجال القانون لها صبغة 
ترتيبية. وقد نص الفصل 37 من الدستور الفرنسي صراحة على ما يلي : 
1 12 ع0 عستهصدمل نل غدهد أبن د5ع1اعه عنان 5ع1اجج 5ه2161طط دع[ » 
<< عكتقاتاع ممعاع16 عتغاع 312 نا أماه 


وقد كان تأويل الفصلين 34 و35 من الدستور التونسى لسنة 1959 على 
ضوء تعديل 8 أفريل 1976 محل جدل ونقاش بين أساتذة القانون في تونس» 
وبرز رأيان فقهيان بالأساس : 

الرّأي الأول القائل بتحديد مجال القانون على ضوء تعديل 1976 وذلك على 
المنوال الفرنسي تبثاه خاصّة الأساتذة عبد الفتاح عمر”" ورضا جنم 
و1/165]6 ه1اناعة. ويعتبر أصحاب هذا الرَّأي أن تعديل الدستور في 8 أفريل 
تأسيسا على الحجج التالية : 

1 - إن إدراج الأحكام الجديدة صلب الفصلين 34 و35 من الدستور اثر 
تعديل 1976 يفقد كل معنى له إذا كانت الغاية منه ليست تحديد مجال القانون» 
إذ لا بدٌ أن يكون لتدخل المشرّع الدستوري سبب ومقصد. وهذا السبب لاايمكن 
أن يكون إلا المرور من نظرية « إطلاق مجال القانون» إلى نظرية «تحديد مجال 
القانون» اقتداء بالتجربة الفرنسية التي تعتبر مصدر استلهام بالنسبة لواضعى 
التعديل الدستوري لسنة 1976 حتى ولو لم يعبر واضعو التعديل الدستوري عن 
ذلك صراحة . 

2- عدد الفصلان 34 و35 من الدستور اثر تعديل 1976 المجالاات التي 
تتخذ في شأنها قوانين اعتمادا على المفهوم الشكلي» »أي نصوص صادرة عن 
(0) عبد الفتاح عمرء الوجيز» ص. 391. 

,1979 ,(11ظ] ,«وع211600010 5الاعسيعاعن: د5عل ععمعاوتعه*1 ع10)» ,11 مكخلاط[1 مطلنظ] (2) 
.5 أء 233 .2 ,11 


لتتكة 8 بال عاأعصده د تاقممء ده9151ة1 12 عل مدع كتموزة هآ » ,عتاوعل8 عالتطعة (3) 
4 .م ,لطاتة8/1 ,دعع صقاة14 ,« 1976 
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النيابي (مجلس الآمّة آنذاك) الذي لم يعد يختص بالتشريع خارج تلك المجالات 

3 - توجب صياغة الفصل 35 من الدستور إثر تعديل 1976 أن المجلس 
النيابي يكتفي بتحديد المبادئ الأساسيّة لجملة من المواد» مما يعني أنْ السلطة 
الترتيبيّة تختص بالمسائل الجزئيّة أو التفصيليّة وهو تقريبا نفس الحل المعتمد 
صلب دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية لسنة 1958 الذي ميز بين المواد 
التشريعية الأصيلة التي يحتكرها المشرعء والمواد التي يكتفي فيها المشرع بضبط 
المبادئ الأساسية. 

أما الرّأى الثانى القائل بحماية مجال القانون فقد تبئاه خاصّة الأستاذان زهير 
المظفر”" وناجي البكوش. وقد دافع أصحاب هذا الرأي عن فكرة المجال 
المحمي للقانون 101 12 ع0 0686م أمنهدمه0 ع.]. فتنقيح 1976 بإدراجه 
أحكاما جديدة صلب الفصلين 34 و35 حرص على حماية مجال تدخل القانون 
دون الحد من الصلاحيّات التشريعيّة للبرلمان» وهى صلاحيّات تبقى غير محدّدة 
طبقا لأصحاب هذا الرَّأي الذين نادوا بعدم التسرع في تأويل التدخل الدستوري 
لسنة 1976 على أنه استنساخ للتجرية الدستورية الفرنسية المرتبطة بمعطيات 
خاصة بالمنوال الدستوري والسياسي الفرنسي. 

وقد تم تقديم العديد من الحجج لتدعيم هذا الرّأي الذي حاول أصحابه أن 
لا ينساقوا وراء تأويل تعديل 1976 انطلاقا من المنوال الدستوري الفرنسي. 
ود تتمثا هذها لحجج فيما يلي : 

1- الأعمال التحضيريّة للتنقيح الدستوري» حيث أكد الوزير الأول آنذاك أن 
إدراج الفصلين 34 و35 بمحتواهما الجديد لا يهدف إلى تحديد مجال تدخل 
المجلس النيابي الذي يبقى صاحب السيادة الأصلية في مجال سن القواعد 
القانونية بصورة أصلية ومبدئية مثلما كان الأمر سابقا بموجب أحكام الدستور 


(0)زهير المظفر» « مجلس النواب»» الصفحة 2 16 وما يليها. 
(2) ناجى البكوشء المحاضرات المرقونة» الصفحة 233. 
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2- عدم تضمن الدستور التونسيء إثر تعديله في أفريل 21976 أحكاما موازية 
للفصل 37 من دستور الجمهوريّة الخامسة فى فرنسا الذي كان يسند للسلطة 
الترتبيته المواذ الثن لا #تدرج مق حال القانون: فالدسعوز التولسي «حتق 
إثر تعديله في 8 أفريل 41976 وعلى خلاف الدستور الفرنسي لسنة 1958» لم 
يسند إلى السلطة الترتيبية اختصاصا مبدثيا في مجال سن القواعد بصورة أصلية. 
وإفالا لاد العامة فق الميفال القانوى “فإ الاستصافن الدمعوري: لا 
يستنتج بل يجب أن يكون صريحا. ْ 

3- لم يحدث الدستور التونسيء إثر تعديل 1976» جهازا للفصل في 
النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن تحديد مجال القانون وإطلاق مجال السلطة 
الترتيبية العامة» عكس الدستور الفرنسى لسنة 1958 الذي أسند هذه الصلاحيّة 
للمحلس المقووق الفرنسى وهورها ره كن عضيت انيار هذا الزاين أل إزادة 
السلطة المؤسسة لم تتجه نحو تحديد مجال القانون على المنوال الفرنسي الذي 
. يبقى مرتبطا بمعطيات تاريخية خاصة بالتجربة الدستورية الفرنسية» وهي معطيات 
لا تنطبق على التجربة الدستورية التونسية وعلى الوقع السياسي التونسي. 

4- بِيّنت الممارسة اللاحقة للتعديل الدستوري لسنة 1976 أنْ المجلس 
النيابي في تونس واصل التشريع خارج مجالات الفصلين 34 و35 من الدستورء 
وهو ما يدحض الفكرة القائلة بأن تعديل 8 أفريل 1976 قام بتحديد مجال 
القانون. فمجلس الأمة لم يجد حرجاء إثر التعديل الدستوري لسنة 21976 في 
سن القواعد بصورة أصلية ومبدثية خارج المجالات التي تم تعدادها بالفصلان 
4 و35 من الدستورء وهو ما يقيم الدليل على أن فكرة تحديد مجال القانون لم 
تكن مطروحة على المجلس النيابي. 

وأخيرا يجب فهم الفصلان 34 و35 من الدستور اثر تعديل 1976 على أنّهما 
عددا مجالات لا يمكن لغير القانون أن يشرع أصلا في إطارها. فالمجلس النيابي 
يحتكر أو ينفرد باختصاص سن القواعد بصورة أصليّة فى هذه المجالات. أمّا ما 
يخرج عن مجالات الفصلين 34 و35 من الدستور فإنّه أصبح بإمكان السلطة 
الترتيبيّة العامة الراجعة لرئيس الجمهورية أن تسن القواعد بشأنها بصورة أصليّة 
ولكن بصفة وقتيّة وذلك كلما تخلف المجلس النيابى عن ممارسة اختصاصه 
اشر د الذي وق ماعب الاستضاطن المنلش قن متكا تكد القواعة 
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فالاختصاص التشريعي المبدتي يبقى إذن» حتى إثر تعديل 8 أفريل 1976» 
راجعا للمجلس النيابي» وهو الحل الذي يبدو أكثر تلاؤما مع مبدأ الفصل بين 
السلط ومع مقومات النظام الرئاسي الذي اختاره واضعو دستور 1 جوان 1959. 
كما أن هذه القراءة تبدو أكثر تلاؤما مع الواقع السياسي والدستوري التونسي في 
تلك المرحلة باعتبار أن السلطة السياسية لم تكن في حاجة إلى تحديد مجال 
تدخل السلطة التشريعية في ظل مناخ سياسي غير تنافسي وبرلمان متعاون مع 
السلطة التنفيذية إلى درجة وصفه بأنه مجرد غرفة تسجيل. 

وقد تدعمت هذه القراءة إثر التعديل الدستوري لسنة 1997 والذي قام من 
خلاله المشرّع الدستوري بإدماج الفصلين 34 و35 في فصل واحد وهو الفصل 
4 الذي أصبح يتضمّن قائمة أولى في المواد التي تتخذ النصوص بشأنها شكل 
قوانين وقائمة ثانية في المواد التي يضبط بشأنها القانون المبادئ الأساسيّة. 

أمّا الفصل 35 من الدستورء فإنّه أصبح ينصّ في فقرته الأولى على ما يلي 
«ترجع إلى السلطة الترنيبية العامّة المواد التي لا تدخل في مجال القانون». 

لقد وجدت إذن الحلقة المفقودة التى كانت مغيبة بموجب تعديل أفريل 
6 وتم إدراج أحكام موازية للفصل 37 من دستور الجمهوريّة الخامسة 
الفرنسيّة. كما أن المشرّع الدستوري كرّس بموجب تعديل 27 أكتوبر1997 
الآلِيّات القانونيّة المتعلّقة بالنتائج المترتّبة عن تحديد مجال تدخل البرلمان 
وإطلاق اختصاص السلطة الترتيبيّة العامّة فى مجال سن القواعد القانونيّة بصورة 
أصليّة من خلال إدراج آلية التنزيل (1158800هع04616 8.آ) التي تخول لرئيس 
الجمهورية نزع الصبغة التشريعية عن النصوص التي أصبحت من اختصاصه 
بموجب ممارسته للسلطة الترتيبية العامة"')» كما مكّن رئيس الجمهوريّة من 
الدفاع عن مجال تدخله الترتيبي من خلال تقنية الدّفع بعدم القبول 6:06:08 ”.آ 
تلطه عع 111 0 أمام المجلس الدستوري. 

ما لبث إذن أن تدخل المشرّع الدستوري سنة 1997 بموجب تعديل الدستور 
في 27 أكتوبر 1997 ليصبح اختصاص رئيس الجمهوريّة في مجال سن القواعد 
القانونيّة اختصاصا أصليًا ومبدثيّاء في حين أصبح اختصاص المجلس النيابي 


11 136 » الاشتل1[ فا متعدمد8 أرع ص لطم امم عزه0؟ طمخدد لدع 0616 12 ترد (1) 
.5 أء 129ع28م ,2010 ,17 29 ,وع1010كناز دعلتطظط ,« معتقتصبط أتمتل و 
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اختصاصا مسندا ومحدّداء ولو بصورة نسبية» باعتبار أن المجلس التشريعى كان 
بإمكانه سن القواعد في مجال السلطة الترتيبية العامة إذا لم يدفع رئيس الجمهورية 
بعدم القبول» وهو ما دأب على التذكير به المجلس الدستوري التونسي في العديد 
من الاراء. 

فمجال القانون» حتى إثر تعديل الدستور في 27 أكتوبر 1997» لم يكن 
محددا بصورة نهائية وصارمة بل كان قابلا للتوسع حيث كان الفصل 35 من 
دستور 1 جوان 1959 ينص على أنه « ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد 
التي لا تدخل في مجال القانون. 

ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن 
تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة.» 

فالدفع بعدم القبول هي مجرد إمكانية متاحة لرئيس الجمهورية له أن يمارسها 
كما يمكن له أن يمتنع عن ممارستهاء مما يفتح المجال أمام السلطة التشريعية 
لسن القواعد بصورة أصلية فى مجال اختصاص السلطة الترتيبية العامة. وبذلك لا 
تكو محال القالوة معددنا بصوزة تهاتبة وصسا رم وقد بتار المسحلس الدسشور 
التونسي السابق في هذا الاتجاه حيث جاء مثلا في حيثيات رأيه المتعلق بمشروع 
قانون يتعلق بإصدار مجلة الديوانة ما يلي : 
١‏ وحيث ولئن كان ضبط المخالفات المذكورة يرجع مبدئيا إلى السلطة 
الترتيبية بية العامة فإن إدراجها ضمن القانون لا يمنعه الدستور الذي بخول لرئيس 
الجمهورية في أي وقت ممارسة صلاحياته من خلال تنقيح النصوص التي 
ا ار ور 
ذلك بتاريخ صدورها أو بالقوانين غير واجبة العرض على المجلس الدستوري. 

وحيث إضافة إلى ذلك فإن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالفقرة الثانية 
من الفصل 35 من الدستور يبقى إمكانية متاحة لصاحب السلطة الترتيبية العامة 
وهي تخول بالتالي عدم إثارة الدفع كل ذلك فضلا عن أن الفقرة الأولى من الفصل 
5 المذكور تتيح فيما بعد تنقيح النصوص الصادرة في شكل قانون والمتضمنة 
[للمواد التي 0 بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري. 200 


ال ل ا و ا 











2/1 





ويبدو أن الاتجاه نحو تحديد مجال القانون» وإضافة إلى أنه لم يكن مبرّرا 
باعتبار أن المجالس النيابيّة في تونس (سواء مجلس الأمّة أو مجلس النواب 
وحبّى مجلس المستشارين عند إنشائه سنة 2002)» لم تكن لتمثل عائقا أمام 
السلطة التنفيذيّة لتمرير اختياراتها ومشاريع قوانينها بالنظر إلى هيمنة حزب 
واحد على السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة» فإنّه كان مدخلا آخر لانخرام التوازن 
بين السلط من خلال تركيز أغلب السلطات بيد رئيس الجمهوريّة مما أدى إلى 
المساس بمبدأ الفصل بين السلطات الذي كان مكرّسا صلب توطئة الدستور. 


امتداد الوظيفة التشريعية لمجلس نواب 


الفقرة الثائة || الشعب فى دستور 27 جانفى 2014 


جاء بالفصل الثالث من دستور27 جانفي 2014 ضمن باب المبادئ العامة 
أن « الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات. يمارسها بواسطة ممثليه 
المنتخبين أو عبر الاستفتاء». كما جاء بالفصل 50 من الدستورء وهو أوّل فصول 
باب السلطة التشريعيّة» بأنّهِ ؛ يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس 
نوّاب الشعب أو عن طريق الاستفتاء». 


وتعتبر الوظيفة التشريعيّة أول وأهمٌ الوظائف التي يمارسها البرلمان”'» وهي 
تتمثل في وظيفة سن القواعد القانونيّة بصورة أصليّة ومبدئيّة وذلك في شكل 
قوانين برلمانية. وسوف نتعرض تباعا إلى مجال القانون على ضوء دستور 27 
جانفي 2014 (1) ثم إلى مختلف أصناف القوانين صلب دستور 27 جانفي 
4 (2). 


1 غموض مجال القانون فى دستور 27 جانفى 2014 
اعتبر العديد من الفقهاء ورجال السياسة فى تونس بأنْ تحديد مجال القانون فى 

ظل دستور 1 جوان 1959 ساهم في تراجع الدور التشريعي للبرلمان والمساس 

بمبدأ الفصل بين السلط المكرّس بتوطئة الدستور السابق وبتوازن النظام السياسي 


-16815 نا ”0 10061102 عتتة لماعم هآ » ,الفط خخ 1ن 500012 تتتاعددع1ه»م عا جماع5 (1) 
651 01111 أله بل عل 11'نان ع لاع تأمعءووع ع الأوع 1610م عصنا أوء*0) .101 12 جعا0؟؟ عل أو 13111 
-ؤلا5 ع1 » ,« .7010216 59 عمستويع اء عامدعم ندل كاسمامعوة رع دع1 غتصدة؟ أل عصدئده ”1 
علا كلق '1 ع0 عتتقنتصمط ,<« 1976 ع0 عمامكة؟ 12 كاء135] 3 معاستصدة أعصطه 1 لط تأقطمه عووة] 

224 عع38م ,1977 ,2010 نال 
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في مجمله. كما أنه مثل اعتداء على سيادة الشعب التى كرّسها الدستور. فهل 
المكين كل خلرج أشقال المسلس الوطلي التاسيس عنة عكه عور 2014 
وكيك تافل هذ الأخير مع إتكالية مال القاثون على :شيو التجررة لد شور 
التونسية السابقة والتجارب الدستورية المقارنة؟ 

بالعودة إلى الفصل 65 من دستور 2014» وهو من أطول فصول الدستورء 
نلاحظ أنه كرس أربعة معطيات أساسيّة: 

المعطى الأوّل: يتعلّق بقائمة فى المجالات التى تتخذ النصوص بشأنها شكل 
قوانين عادية 0101081165 1015 5 / 

المعطى الثاني: يتعلّق بقائمة في المواد التى يضبط القانون العادي بشأنها 
المبادئ الأساسيّة مق 6 مق 1000 كله ك1 ونه | 16 

المعطى الثالث: يتعلّق بالمواد التي تتخذ بشأنها النصوص صيغة القوانين 
الأساسيّة دعناوتصدعده 1015 وع<1. 

المعطى الرّابع جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 65 والتي تنص على ما يلي 
البدخل في مجال السلطة الترتيبية العامّة المواد التي لا تدخل في مجال القانون». 
101 12 ع0 عستقدطهل نحل غدود تن دعلاءء عن 5ع ده دعنة صر وع1 » 

« ملوتغضغع علتقامء تمعاع6 0110م نحل عستقصرمك سل غدء جغاعم 


وتفرض بعض الملاحظات الأوَّليّة نفسها بخصوص صياقغة الفصل 65 من 
الدستور التونسي الجديد: 

الملاحظة الأولى هو أنه يصعب لأوّل وهلة الحسم في مسألة مجال القانون 
في تونس على ضوء هذا الفصل من دستور 27 جانفى 2014. فهذا الفصل قابل 
للتأويل وقد تكون الكلمة الفصل في ذلك أخيرا للمحكمة الدستوريّة» رغم أن 
الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قدمت قراءة لمجال القانون على 
ضوء الدستور الجديد معتبرة إياه مجالا محددا بنص الدستور وذلك صلب قراراها 
عدد 2015-2 الصادر بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بمشروع القانون الأساسي 
المتعلق بالمجلس الأعلى لقضاء معتمدة على قراءة حرفية للفصل 65 من الدستور. 

الملاحظة الثانية هو أن المشرّع الدستوري لم يكن مجددا وحاسما عند 
تناوله لمجال القانون حيث نجد نفس التوجّهات تقريبا التي كانت مكرسة صلب 
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الدستور القديم إثر التعديلات المتلاحقة التي تعرض لها. فعلى عكس دستور 1 
جوان 1959 في صيغته الأصليّة الذي كان واضحا وحاسما في إسناد وظيفة مسن 
القواعنارضورة أصلة لمتجلين الأثةء مع تكليف ركئسن الجمهورئة بصلا حي تفي 
القوانين وتمكينه من سنّ مراسيم في حالات محددة بالنص الدستوري لضمان 
اسسرار الدبو لاخلا ل عطلة المحلين أوخل التجلتن النباى أو يموجت فويض 
تشريعي7 فإ دستون 27 جاتفي 2014 تيز بالضيارية تخصوصن«مجال:القانون 
ولم يوفق في القيام بتوزيع واضح للصلاحيات بين السلطتين التشريعية والترتيبية 
العامة في هذا الخصوص. 

ويبدو أن خيار المجلس الوطني التأسيسي فيما يتعلق بمجال تدخل القانون 
لم يكن منذ البداية واضحاء وهو ما يتأكد من خلال مراجعة مختلف المشاريع 
التي قام بنشرها المجلس. وقد انعكس هذا التردد والغموض على الصيغة النهائية 
للفصل 65 من الدستور التي لم تكن حاسمة فيما يتعلق باشكالية مجال القانون 
في دستور 27 جانفي 2014. 

الملاحظة الثالثة هو أن الفصل 65 من الدستور الحالي يبدو وكأنّه منقوصا. 
فكلّما تمّ توزيع اختصاص بين جهتين أو سلطتين إلا وطرحت آليّا مسألة فض 
تنازع الاختصاص الذي يمكن أن يترتّب عن هذا التوزيع. 

غير أنَّ المشرّع الدستوري التونسي لسنة 2014 لازم الصمت حول هذه 
المسألة» وذلك عكس الدستور السابق الذي حرص واضعوه؛ خاصة إثر تعديل 
7 أكتوبر 1997» على تكريس جملة من الآليات الدستورية لفض تنازع 
الاختصاص الوارد بين البرلمان ورئيس الجمهورية فى مجال سن القواعد 
القائوكة يصورة اما جيف كان التعيل جين السكور العارق يهن صدز افده 
على ما يلي: « ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل ضمن مجال 
القانون. ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس 
الدستوري. 

ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل ينضمن 
تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة» ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على 
أ10 12 » بض01118 ممتملا تزه صم ناتطتاكم 00 عصموتعمع”1 وصفل ذه1 15 عل دموميم ل (1) 


را أعطقصة أء عتاطنام أتمتل ره خرظ١نآ‏ ع0 12620015 ,« عممعاع1صلط دمتاتطغأكمه) 15 مصهل 
02 515 عل اأأمعل عل 116بع 12 
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المجلس الدستوري ليبت فيها في اجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها 
إليه.) 

وعموما يمكن القول بأنَّ نيّة المشرّع لا تبدو واضحة من خلال الفصل 65 من 
الدشتور التحالى مما يفتزض الاسعناسن .بمناقشات' المتجلسن الوظى التأسيسئ 
حول الدستور واننظار فقه قضاء المحكمة الدستوريّة التي لم تتشكل بعد. ‏ - 

غير أن الانطباع الأوّلي هو انصراف نيّة المشرّع نحو تحديد مجال القانون 
تحديدا نهائيا وصارماء خاصة وأن الفصل 65 جاء صريحا فى التأكيد على أنه 
«يدخل فى مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التى لا تدخل فى مجال القانون», 
أي أنه لا مجال مبدئيا للتوسع في مجال القانون مثلما كان ذلك ممكنا في ظل 
الأحكام الدستورية السابقة. فتحديد مجال القانون والتراتيب يبدوء في ظل 
الدستور الحالي» حاسما ونهائيا. ونعتقد أن هذا التوجه الذي تبناه المشرع 
الدستوري منتقد للأسباب التالية. 

السبب الأوّل هو أن الاتّجاه الغالب اليوم» في ظلّ التجارب الدستورية 
المقارنة» هو نحو توسيع صلاحيّات البرلمان ورد الاعتبار للسلطة التشريعيّة بما 
فى ذلك المنوال الفرنسيى الذي كان سبّاقا فى تحديد مجال القانون. بل إِنّه يمكن 
القول أنه من بين دساتير الدول الديمقراطيّة ينفرد الدستور الفرنسي بهذا الانجاه. 
وقد سار المشرع الدستوري الفرنسي منذ تنقيح الدستور الفرنسي سنة 2008 
في اتجاه رد الاعتبار للسلطة التشريعية إضافة إلى الدور الذي لعبه المجلس 
الدستوري الفرنسي في هذا المجال حتى قبل تعديل 2008. 

السبب الثاني هو أنْ تدعيم دور البرلمان في تونس يمكن أن يندرج في مسار 
رد الاعتبار لمبادئ سيادة الشعب وعلويّة القانون والفصل بين السلط وهي مبادئ 
تم المساس بها في ظل الدستور السابق خاصة بموجب التعديلات المتلاحقة» 
مما مكن من تركيز السلطة بين يدي رئيس الجمهوريّة. فتحديد مجال القانون» 
حتى لئن اقترن بتوسيع مجالات تدخل المشرعء يعتبر مساسا باختصاص المشرع 
في سن القواعد القانونية بصورة أصلية ومبدئية. 

السبب الثالث هو أنْ إسناد صلاحيّة سن القواعد بصورة أصليّة ومبدثئية 
للسلطة الترتيبيّة العامّة» التي أصبحت ترجع دستوريا لرئيس الحكومة» هو حلّ 
منتقد خاصّة وأنْ رئيس الحكومة ليس منتخبا مباشرة من قبل الشعب. أي أنه 
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لا يتمتّع بمشروعيّة شعبيّة مباشرة» فهو يمثل في نهاية المطاف الأغلبيّة الحزبيّة 
(سواء كانت حزبا واحدا أو اثتلافا انتخابيا) صلب البرلمان» بل يمكن أحيانا أن 
يمثل خيارا لرئيس الجمهورية إذا اضطر هذا الأخير إلى تكليف الشخصية الأقدر 
لتكوين الحكومة2. 

وهو ما حصل فعليا في تونس إثر فشل السيد الحبيب الجملي في الاحراز 
على ثقة البرلمان للحكومة التي قام بتشكيلها باعتباره مرشح الحزب المتحصل 
على أكبر من المقاعد صلب مجلس نواب الشعب إثر الانتخابات التشريعية لسنة 
9 ممااضطر رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تكليف السيد الياس الفخفاخ 
بتشكيل الحكومة بوصفه الشخصية الأقدر التى اختارها رئيس الجمهورية بناء 
علق المطيل :89 فقرة زم الدستور. ْ 

وقد كان بالإمكان تمكين مجلس نواب الشعب من احتكار الوظيفة التشريعية 
مع فتح المجال أمام السلطة الترتيبيّة العامّة لسن القواعد بصورة أصليّة واستثنائيّة 
عن طريق مراسيم وذلك لضمان استمراريّة الدولة أوفي الحالات المستعجلة أو 
لأغراض محددة بصورة دقيقة. 

وقد اعتبرت الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين فى قرارها المتعلّق 
بالتطلنيس الاعلن للقعناء بآن سبال إلقانوة مدلت سدور 22 جالقى 2014 هو 
مجال محدّد. وقد جاء في حيثئيّات القرار ما يلي : ْ 
| «وحيث خصّ الدستور في هذا الإطار رئيس الحكومة بإحداث وتعديل) 
وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحيّاتها مثلما ورد 
بصريح الفصل 92 من الدستور سالف الإشارة. 

وحيث أنه في ضوء ذلك لا يجوز للسلطة التشريعيّة إطلاقا أن تتجاوز 
اختصاصها وتتعذى حدود السلطة الترتيبيّة العامة. 

وحيث أن ما تضمنه الفصل 81 من المشروع يشكل تدخحلا واضحا في 
اختصاصات رئيس الحكومة يأباه مبدأ الفصل بين السلط ويتناقض مع روح 
الدستور ومقاصد أحكام فصوله 65 و92 و94 ويوجب قبل الطعن بمخالفة 
[الفصل 81 للدستور)””". ً 
(10) وذلك تطبيقا لاحكام الفصل 89 من الدستور. 
(2) قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2015-2 بتاريخ 8 جوان 2015 
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كما اعتبر رئيس الحكومة؛ في المنشور عدد 8 المؤرّخ في 17 مارس 2017 
والموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة فيما يتعلق بقواعد إعداد مشاريع النصوص 
القانونية وإجراءات عرضها واستكمال تهيئتهاء وفيما يتعلق بالتوزيع الدستوري 
للمواد المتعلقة بالنصوص القانونيّة آنه « لقد خصٌّ الدستور في الفصل 65 منه 
السلطة التشريعيّة بمواد محددة وميز في هذا الإطار بين القوانين العادية والقوانين 
الأساسيّة كما نضّ الفصل المذكور على أن المواد التي لا تدخل في مجال القانون 
تكون من مجال السلطة الترتيبية العامّة التي يختصٌ بها رئيس الحكومة طبقا لما 
نص عليه الفصل 4 9 من الدستور). : 

غير أن الإقرار بتحديد مجال القانون لم يمنع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
القوانين من الحكم لاحقا بأحقية المشرع في الخوض في تفاصيل راجعة إلى 
السلطة الترتيبية» حيث جاء في قرارها عدد 2017-2 ما يلي : 

« حيث ينص الفصل 65 من الدستور على المواد التي تدخل ضمن مجال) 
القانون ونص فى فقرته الأخيرة على أنه يدخل فى مجال السلطة الترتيبية العامة 
المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويؤخذ من هذه الأحكام أن الفصل بين 
مجال القانون ومجال السلطة الترتيبية العامة لا يقتصر فحسب على حماية مجال 
القانون وإنما يستوجب التدخل كلما كان إدراج أحكام خارجة على مجال القانون 
يمس بشكل النص القانوني ويفقده المقروئية اللازمة بسبب الخوض في تفاصيل 
تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة أو كان إدراج تلك الأحكام تحصينا لها 
| بإكسابها شكلا قانونيا يخرجها عن دائرة الطعن لدى القضاء الإداري. 

وتضيف الهيئة في قرارها ما يلي: 


«وحيث أن خوض المشرع في تفاصيل راجعة إلى اختصاص السلطة الترتيبية 
لم يجابه باعتراض من قبل الحكومة وان ذلك لا يؤول إلى الإقرار بعدم دستورية 
الفصل الثاني من المشروع ( مشروع القانون المطعون في دستوريته) طالما 
استوجبه ارتباطه الوثيق بفحوى مشروع القانون واتجه لذلك رد هذا المطعن.)!' 
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يتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاءء الرائد الرسمي للجمهورية 
التونسية عدد 47 مؤرخ في 12 جوان 2015 الصفحة .1502 

(1) قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017-2 بتاريخ 8 ماي 2017 
المتعلق بمشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على 


ْ 277 

















ويبدو أن تدخل المشرع في مجال السلطة الترتيبية العامة» ولئن كان مشروطاء 
حسب الهيئة الوقتية» بعدم اعتراض الحكومة من جهة أولى» وارتباط الأحكام 
الترتيبية التي تم إدراجها صلب القانون ارتباطا وثيقا بفحوى مشروع القانون 
من جهة أخرىء فإِنْ ذلك لا ينفي أن الهيئة تقر ضمنيا بأن مجال القانون ليس 
محددا بصورة نهائية وصارمة وأنه مجال قابل للتوسع وفقا للشروط التي بينتها في 
قرارها مما يشكل» حسب تقديرناء تطورا نسبيا أو تدقيقا لفقه قضاء الهيئة مقارنة 

موقفها السابق في قرارها المتعلق بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى 
للقضاء. 

وتبقى مسألة مجال القانون من المسائل المعقدة التى يتداخل فيها الجانب 
التقني والفني بالجوانب السياسية وحتى الإيديولوجية”2. غير أن الحرص على 
تمكين المشرع من السيطرة على مجال تدخله يجب أن يقترن كذلك بحرص 
هذا الأخير على جودة النصوص التشريعية ومقروئيتهاء وعلى عدم تعطيل عمل 
السلطة التنفيذية حتى لا يتحول التحكم في مجال سن القواعد القانونية بصورة 
أصلية ومبدئية إلى وسيلة لتحكمية المشرع وتعطيله للعمل الحكومي. فالنظر في 
مشاريع القوانين يجب أن يتم في آجال معقولة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ 
البرامج التي على أساسها تحصلت على ثقة البرلمان. 

وإضافة إلى إشكالية مجال القانون فى دستور 27 جانفى 2014 التى قد يكون 
للمحكمة الدستورية القول الفصل بشأنهاء فإِنْ دراسة الوظيفة التشريعية لمجلس 
نواب الشعب تفترض أيضا تناول مسألة أصناف القوانين إذ يمكن القول اليوم 
بأن الدستور التونسيء ومثلما كان الأمرفى ظل الدستور السابق لسنة 1959 22 
يتضمن سلما للقوانين مواز لهرم القواعد القانونية © 1015 وعل ع1[عطءة عملا . 
تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017» الرائد الرسمي 
للجمهورية التونسية عدد 239 مؤرخ في 16 ماي 2017». الصفحة 1558. 
(0) حول مجال القانون في الدستور الجديد انظر ياسين الميلادي» « مجال القانون على ضوء 
دستور 27 جانفي 22014 مذكرة للإحراز على شهادة ماجستير بحث في القانون العام كلية 
الحقوق بصفاقس» 2019. 
206211611 70115 ,1959 ع0 02 ابطتاكمه) 12 دصهل ذذه1 دعل عتطعموة ]1ط 12 ع0 د5مم0م كه (2) 
-106 ,« 112151612116 0050011012 12 قمهقل 1015 065 ع اطعتهة فاط 2[ » ,لآذ ]1 “1ل14] أجنامة] 
لكل عل ماابعةا ,عتاطنام لمعل و عطءععطععء عل ع تغأكممة دل ممتأصعاطه*1 تتنامم عتمم 

.2008-09 ,5102 عل 


18 غصة39 اتمأكتلاء 1015 دعل عتطعمهقتط 12 عل ء1*:106 عدن تعموتلناه5 ع0 أمع تحدم 11 (3) 
5 56105 .0110101165از 010065م 5ع علطء مهتقاط ذا عل عترمغط 12 عل ععصدددتهم 
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2 - تنوع أصناف القوانين فى دستور 27 جانفي 2014 

قد يبدو من المفارقات أن يقع تكريس جملة من الأحكام صلب الدستور 
الجديد والتي تكرّسء على الأقل ظاهرياء تراجع الدور التشريعي للبرلمان 
وتخديد علض زذات الفيت :و الخال أناثرسن تاوت اناه عو كزين 
على باقى السلط بفعل انحرافات الممارسة السياسية وطبيعة المنظومة الحزبية. 

والنظام البرلماني» رغم أنه ليس بنظام هيمنة البرلمان» إلا أنّه رغم ذلك 
يسند مكانة هامّة ومركزيّة للبرلمان صلب أجهزة الدولة فهو الممارس للوظيفة 
إلا بعد الحصول على ثقته والتي تكون من نتائجها تحملها للمسؤولية السياسية 
أمامه عن تنفيذ تلك السياسة20©. 

وإضافة إلى الاتجاه نحو تحديد مجال القانون الذي تعرضنا له سلفاء نلاحظ 
تراجعا لدور البرلمان فى بعض المجالات الأخرى. فعلى مستوى المبادرة 
التشريعيّة وبالعودة إلى أحكام الفصل 28 من دستور 1 جوان 1959.» نلاحظ أنه 
كان ينصّء في فقرة أولى» على ما يلي: ... « ولرئيس الجمهوريّة ولأعضاء مجلس 
النواب على السواء حقّ عرض مشاريع القوانين. 

ولمشاريع رئيس الجمهوريّة أولويّة النظرا. 


عغتطاعم 101 12 ,1ئدم عمد عتامء اأمعستععتهاء تعداع م015 3 تاعتسططعم ع1 غللا عاماوترم » 
-50002نا5 1015 15 3116م 021711 أ ,ناه تطتأكم00) 12 : 501616 13 عدوتصدعنه أء ع0ده1 0111 
6011010 لغ تناع ,« أع 1000ب أمممه 22016[ » ,1 رالطط 002 عصصك ع 1و8 ,« .وعمم 
6ن 5011 021225 ,5010111826 2 11نا 0118[ رعتأناه لظ .67 ع2288 ,2000 ,لعتأوععطعامهك8ة رحتيوط 
امع ا ممه 11 رعاعغاة عصطة 5171 1 5ابامعل أء ععصمط رع ناك ,أعصمه 0 بطتاكصمه أزمعل عل 
كتاعتها5اع16 101 ع[» .101 تدل 5ذه1 15 أه عتصبنةز180 تل 1015 5ع1 عتمة “تعباعملأو1ل عل 
+201 عل غالهة11! » ,اأتناعناطآ .هآ « .وعاعة؟ و5عه رعع260 داه 5001161 أتاعم عم ععتممتله 
,1930 ,60160 عدة 0151 رنها8 *1 عل ع1هذغ6مغع عتزمغطا هآ ,11آ[ عدده1' ,« أعصطه بط ممم 
م228 
(1) حول النظام البرلماني بصورة عامة انظر خاصة الأزهر بوعوني» ( الأنظمة السياسية والنظام 
السياسى التونسى»» مركز النشر الجامعى. 2002» الصفحة 6 ومايليها وفى الفقه الفرنسى : 
2001 ,تتن[ا00 ركاعة ,« أعصطه سمدم 011ل أء 201160165 كدم لأ نطتاكم] » بأعاموط ممعزم 
:5 أء 145 عع2م 
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وقد كان الدستور السابق يمنح لرئيس الجمهوريّة حق اقتراح مشاريع قوانين» 
بل إِنّه ذهب إلى أبعد من ذلك بأن أقرٌ أن مشاريع القوانين التي تصدر عن رئيس 
الجمهوريّة لها أولويّة النظرء علما بأن رئيس الجمهوريّة في النظام الرئاسي 
الأمريكي لا ي: يتمتع بحق المبادرة التشريعية بصورة مبدئية وهو حل يندرج ضمن 
التوازن السلبى بين السلطتين التشريعيّة والتتفيذية. 

أمّا دستور 27 جانفى 2014. فإنّه كان مجدّدا فى مجال المبادرة التشريعيّة» 
ولو أنه جاء مكرسا لهيمنة السلطة التنفيذية على المبادرة التشريعية» حيث جاء 
من عشرة نواب على الأقل» أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهوريّة أو رئيس 
الحكومة. 

ويختصٌ رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات 
ومشاريع قوانين الماليّة. 

ولمشاريع القوانين أولويّة النظرا. 

وقد ميز المؤسسون بين المبادرات التى تأخذ شكل مقترحات قوانين» والتى 
تكون نابعة من أعضاء مجلس نوّابٍ الشعبء والمبادرات التي تأخذ شكل مشاريع 
قوانين والتي تكون نابعة إِمّا من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة. 

ويبدو أن هذا التمييز لم يرتب عليه المؤسسون دائما نتائتج واضحة فحينما 
يتناول الدستور مثلا مسألة شروط وإجراءات المصادقة على القوانين العادية 
والأساسيّة, فإنة لا يميز بين مقترحات ومشاريع القوانين بل يأخذ بمصطلح واحد 
وهو مشاريع القوانين»» وهو مصطلح يشمل المقترحات والمشاريع في نفس 
الوقت7) 

غير أن ذلك لا يعنى أن ال: لتمييز بين مشاريع ومقترحات القوانين صلب دستور 
7 جانفى 2014 ليست له أي آثار قانونية» إذ بالعودة مثلا إلى الفصل 93 فقرة 
أخيرة من الدستور نلاحظ أنه ينص على أنه « يتم التداول في كل مشاريع القوانين 
بمجلس الوزراء.» أي أنها وحدها مشاريع القوانين النابعة من رئيس الجمهورية 


(1) جاء بالفصل 64 من الدستور في فقرته الأولى ١‏ يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية 
المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع 


القوانين العادية على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.») 
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أو رئيس الحكومة خخاضعة لإجراء التداول صلب مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى 
مجلس نواب الشعبء. وهو ما يمثل خصوصية إجرائية لمشاريع القوانين مقارنة 
بمقترحات القوانين التي يكون مصدرها النواب والتتي لا يتم التداول بشأنها 
صلب مجلس الوزراء. 

وقد برز التجديد خاصة في دستور 2014 على مستوى أصحاب المبادرة 
الفشرييةة: "فإذااكاةةاللايقون السابق يو لكل عقر ملس الأقة 1 مجلس 
النواب) حق المبادرة التشريعيّة وكذلك أسندها إلى رئيس الجمهورية بوصفه 
رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية» فإن الدستور الجديد أسند حق المبادرة 
التشريعيّة لثلاث جهات: اثنتان تمثلان السلطة التنفيذيّة وهما رئيس الجمهوريّة 
ورئيس الحكومة» وثالثة تمثل السلطة التشريعيّة وهى 10 نواب على الأقل فى 
مجلس نواب الشعب. 1 1 

ورغم أن اشتراط أن يكون مقترح القانون نابعا من عشرة نوّاب على الأقل 
يندرج ربما ضمن عقلنة المبادرات التشريعيّة والحيلولة دون تعدّدها بصورة 
عشوائيّة» غير أن هذا الشرط قد يبدو للبعض تضييقيًا وغير متلائم مع الانّجاه نحو 
تدعيم صلاحيّات البرلمان في أغلب الأنظمة الديمقراطية. فضلا على أن الفصل 
3 من الدستور يضيق من مجال مقبولية مقترحات القوانين ومقترحات التعديل 
المقدمة من النواب حيث نص على أن ١‏ مقترحات القوانين ومقترحات التعديل 
المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية 
للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية». 

كما أن تضييق حق المبادرة بالنسبة للنواب قد يتعارض مع حق المعارضة» 
وخاصّة الأقلية» وواجبها في النهوض بمهامها صلب المجلس النيابي والإسهام 
النشيط والبناء في العمل النيابي» وهي حقوق وواجبات تم إقرارها دستوريا 
بالفصل 60. 

فكيف يمكن للمعارضة أن تقوم بهذا الدور وأن تلتزم بهذا الواجب إذا كانت 
محرومة من حق ممارسة المبادرة التشريعية من خلال تقديم مقترحات قوانين؟ 
وهل أنْ إسناد حق المبادرة لرئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة من جهة. وعشرة 
نوّاب على الآقل من جهة أخرىء يمثل عنصرا من عناصر التوازن صلب النظام 
السياسي التونسي أم أن العكس هو الصحيح؟ 
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وإذا كان الدستور الجديد مجددا إلى حد ما في مستوى المبادرة التشريعية فإنه 
لاجدرعد لك عل الأقل سكلياه قما بعلن تأصحافت العراقرن إذيمكن التعر من 
إلى الصنفين الأساسين من أصناف القوانين وهما القوانين العاديّة و القوانين 
الأساسيّة قبل التساؤل عن مدى وجاهة اعتبار القوانين الاستفتائية صنفا مستقلا 
بذاته باعتبار أن النقاش يبقى قائما حول مدى اعتبارها صنفا مستقلا من أصناف 
القوائ نين أم مجرد إجراء للمصادقة على القانون. 


مجلس نواب الشعب لوظيفته التشريعية» بل يمارس الاختصاص في إطارها 
بوصفه سلطة تأسيسية فرعية”2» أي سلطة مكلفة بتعديل الدستور. 


غير أنه لابد من الإشارة إلى أن صنف القوانين الدستورية يطرح بدوره إشكالا 
وقد كان محل جدل بين الفقهاء» فهنالك من يرى بأنه ليست هنالك فائدة من 
تكريس صنف قانوني مستقل يسمى القوانين الدستورية*'» في حين يرى جانب 
ارين التقياد بان لاد من النمييق بين الدنيقون والقر اقيق التستووية باققاز 
الاختلاف في الجهة الواضعة للنص» » ففي حين تضع سلطة تأسيسية أصلية 
الدستورء فإِنّ القوانين الدستورية تكون نابعة ومعبرة عن إرادة سلطة تأسيسية 
فرعية وهي السلطة المكلفة» من قبل السلطة الأصلية» بتعديل الدستور.* 2 


)210 يراجع بخصوص القوانين المعدلة للدستور الباب الباب الثامن من دستور 27 جانفي 
4 تحت عنوان تعديل الدستور وهو يتضمن الفصلان 143 و 144. 

عطقم 12 ع0 أوء ,1020 30 رتناو 101 عقا » أوع ملغأتطتاكمه0) 18 ملاع /ل85 مماعد (2) 
0« 11001 امه 101016 » رغم6م1ء2آ كاعمهع] نهم 16ل ,« وعتاتنة 165 عذال عطقم 
نام عنان 1015ة .70 ع738 ,1987 روع 1 أع ءانا ره نا لل6 عصطغ لداعل ,1815 خا لممسمتليء ]1 
201 ,(©) لاللآلا ,« .أكمتة ع1اعمصة”5 نان 101 غصنا أدء م0 كد00 ه18 » ,1710101 
.68 386ص ,1952 ,أضهقانئة:8 روع[[عستدظ ,« 0514م أأميل أء وعماعصتام ,أعصصه 1 بطتاكممء 
تزه كلامم 16 ماله امقتاعط 015 ره عمغطا عناءه عتاطهاة مع خ تعتصعهم 16 أن 5181/85 (3) 
12 غ65 00 1أتطأمم00) هآ .3116م عتاتنة ”0 غلطالأكدمء 1زم كلامم ع1 أء 0116م عمدثل أامقبطتاقممهء 
8 عل ده1وا9ة عل 101 12 عبان 21015 ,رعتتقضاع 021 مقت تأكممه 1011نا0م نل ملكماوع011همر 
عاتمطتااعة1 52 01016 تدان 116كغل امهل كمه 20107011 نال م1دوع مده ”1 أو 00511614100 
حمعزة تلص أنه م لأعمنا15ل0 عااع0) كللاعناع1؟ ل2ء الأعماء 1 1[ةو5وعء26 مم غلطتاقطهن) عصنا قصقل 
-1556[طهاة ”1 عتتدة عله أمعصة 0م10 ععمع 018 12 ععمعلاةثغ مع أعمط ع1لاء' بن عمعوم عأطود 
ل 281 1621156 أتهأة 1066 ع 60 هآ .165915102 52 أع 100 أتطتامم 0 ع 1أاء /الامط عمبل اتاعمر 
لال 3016 صنان0 غ221 ,2051111 5625 211 ,0 لكتأقط00) 13 عبان هقطن 1كطمء دع 5081/1111 
ع1 تنا نتن 2110116 عل غده* 2 دع[ [عصطه ا أنطتاقمم» 1015 5ع1 » عنان أء رأمقب لاقم 11ه10نام2 
03115011311171 ,« م0 لم00 علنا ألاء05مم 16م أء مه لطتغأكمه0) 12 عل امع سممعلم10 
7 شن ,تدم 55 106 .152-153 5عع3م ,1لآ2 رحاقة2 ,« مامتكتطتأكده) 12 عل عترمغط]' » 
-نأ005 011501155م عاناع0 065 0189210116 560312141012 12 »» 116 501011211 357311 811503[خ ]ا 
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أ القوانين العاديّة: 102165ل,ه 5أه! دوعا 


عدد الفصل 65 من دستور 27 جانفى 2014 في فقرته الأولى مجال تدخل 
التي تتخذ النصوص بشأنها شكل قوانين عادية» والتي يمكن وصفها بأنها مواد 
تشريعية بحتة» والمواد التي تضبط مبادتها الأساسيّة القوانين العاديّة. ومقارنة مع 
الدستور السابق» نلاحظ توجها نحو التوسع في مجالات القانون العادي. وقد 
جاء بالفصل 65 مايلى : 

« تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة ب : 

إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة 

١‏ حر لجنسية» 

الالترامات المدنية والتحارية. 

الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم, 

ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات 
المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية. 

العفو العام؛ 

ضبط قاعدة الاداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصهاء 


القرووض والتعهدات المالية للدولة. 
ضبط الوظائف العلياء 


11116 قط ] عل 1011م أدال 26255116 06 ازع اء 056صمزل 5 13111[ذاع 16 أء أطقتا 
عل كناء1ة0م10 06 دعن تمتمسصائصة 1165[هبن 5ع1 ,عصدعوره عطقم ع1 ممصمل ريع تاأتعممء عل 
101 2ط » ,18110[ خالا را للف ,« ب.عالاء عدم عفغلمم1 مايه "0 أع لمأت تاقمه 0 
ع2 ,1984 ,316 0تمع8 امتاللعء16 ,1931 ه516 ر« ملومفمغع غأمه01؟ 12 عل ممتووع اميد 
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الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين» 

تنظيم المصادقة على المعاهدات» 

قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية» 

أما فيما يتعلق بالمجالات التى يضبط فيها القانون العادي مبادئها الأساسية 
فهي : 

نظام الملكية والحقوق العينية: 

التعليم والبحث العلمى. 

الثقافة» 

الصحة العمومية» 

البيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة» 

قانون الشغل والضمان الاجتماعى. 

ومن حيث إجراءات المصادقة, فإن الفصل 64 من دستور 27 جانفى 2014 
بسط كثيرا من إجراءات المصادقة على القوانين العادية حيث اقتضى بأنّه ١‏ يصادق 
مجلس نوّاب الشعب... وبأغلبيّة أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية 
على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس». 

إن النزول بالأغلبيّة اللازمة للمصادقة على مشاريع القوانين العادية إلى حدّ 
الثلث أحيانا من أعضاء المجلسء ولئن كان يعكس رغبة في عدم تعطيل عمل 
السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة خاصّة فى ظل البطء وقلّة النجاعة وتعقد الإجراءات 
التشريعيّة» فإِنّهِ يمكن أن يعكس بالمقابل استنقاصا من أهمية القانون وخطورته 
باعتباره نصا معبرا عن الإرادة العامة. فهل أنْ القانون الذي تمّت المصادقة عليه 
من قبل ثلث أعضاء المجلس النيابى يمثل فعلا الإرادة العامّة ؟ وهل أنه يعبّر فعلا 
عن خيارات صاحب السيادة؟ 

كما أن النزول بالأغلبيّة الضروريّة للمصادقة على مشاريع القوانين العادية إلى 
أغلبيّة الأعضاء الحاضرين بالمجلس يمثل مظهرا من مظاهر تراجع فكرة التمثيليّة 
التي قامت عليها الأنظمة البرلمانيّة. فإذا كان تسريع العمل النيابي ومحاولة 
التصدّي لرغبة المجالس النيابيّة في التعسّف في ممارسة صلاحيّاتها التشريعيّة 
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جائزا بل ومشروعا أحياناء فإنَ ذلك لا يجب أن يكون على حساب تمثيليّة 
المجالس النيابيّة ودورها في التداول والتعبير بصدق عن محتوى الإرادة العامّة. 

إن تعقد الإجراءات التشريعيّة وبطئها لا يبرٌّران دائما تمرير قوانين لا تحرز 
على أغلبيّة برلمانيّة مقبولة ومعقولة» لأن ذلك قد ينعكس لاحقا على مشروعيّة 
المجالس النيابيّة» وقد يكون كذلك مدعاة لمقاومة أو لرفض القانون 1.8 
أ10 18 8 ععمماوزوة] باعتبار أنه لايمثل سوى إرادة أقليّة صلب المجلس النيابي. 

إن زد الاعسار للقاترة نمو إشنافة :إلى 'اشتراط أن ديكواة القانون ؤاضيها 
ومقروءا ومحبوك الصياغة» وهو ما اشترطته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
القوانين في البعض من قراراتها”""» وأن يكون ذا شحنة قانونيّة واضحة» أن يخضع 
كذلك إلى إجراءات شكليّة محدّدة ومعقولة لأَنْ الديمقراطيّة تقتضي أيضا احترام 
الشكليّات. وتبدو المصادقة على قانون» ولو كان قانونا عادياء بأغلبية ثلث 
الأعضاء الحاضرين فقط» غير متلائمة مع أهمية النصوص التشريعية وخطورتها 
الاستثنائية خاصة فى ظل تنامى ظاهرة العزوف عن حضور جلسات البرلمان» مما 
قد يفقد القانون جانا من هينه واقدسيتةا كتغبير عر الإرادة العامة. 

أما بخصوص المواد التى يضبط القانون العادي مبادئها الأساسية فإِنّ قراءة 
منطقة للتصل 65 من ويعور 27 جا 3014 محلا إلى الأسعاد بأن كل 
ما لا يتعلق بالمبادئ الأساسية يخرج من متعلقات القانون العادي ويصبح من 
اختصاص السلطة الترتيبية العامة التي يمارسها رئيس الحكومة طبقا للفصل 94 
فقرة أولى من الدستور. 

وهذا التمييز الذي أقامه المشرع التأسيسي صلب الفصل 65 من دستور 27 
جانفى 2014 بين المواد التشريعية البحتة والمواد التشريعية التى يقتصر فيها 
المشرع العادي على ضبط المبادئ الأساسية هو نفس التمييز الذي سبق اعتماده 
بالفصل 34 من دستور 1 جوان 1959» وهو مستلهم من دستور الجمهورية 
الخامسة الفرنسية لسنة 1958. 


(0) قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017-2 بتاريخ 8 ماي 2017 
المتعلق بمشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على 
تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفي سنة 2017., الرائد الرسمي 
للجمهورية التونسية عدد 39» مؤرخ في 16 ماي 2017» الصفحة 1558. ١‏ 
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ولقد سبق للفقه الفرنسي أن أشار إلى أن هذا التمييز يطرح العديد من الصعوبات 
المرتبطة أساسا بتحديد معنى وامتداد مصطلح ١‏ المبادئ الأساسية». واعتبر أن 
المسألة تعود» في نهاية الأمر» إلى فقه القضاء الدستوري والإداري لتحديد مفهوم 
المبادئ الأساسية الذي جاء به الدستور”". ويبدو أن الاتجاه الغالب قضائيا فى 
رقنا هن تحاندل اع الذي ساد لشم د فامى الدستن الترقي وق قرا 
تندرج ضمن الاتجاه المتزايد نحو رد الاعتبار للسلطة التشريعية. © 0 

أما فى تونس فقد تساءل الفقه» في ظل الدستور السابق الذي كرس التمييز 
بين المواد التشريعية البحتة والمواد التي يضبط فيها المشرع أو القانون المبادئ 
الأساسية» عن الحدود التي يجب أن يقف عندها المشرع عند سنه للقوانين حتى 
يكون تدخله مقتصرا على ضبط المبادئ الأساسية. 

وقد كتب الأستاذ ناجي البكوش ما يلي « وعلى أية حال فإن مسالة نزاع 
الاختصاص بين القانون والترتيب ليست مجرد فرضية نظرية خصوصا وأن 
الفصل 34 الجديد يترك المجال إلى كثير من التأويل عندما يتحدث عن المبادئ 
الأساسية. فإلى أي حد يجب على المشرع أن يتوقف عند سن القانون حتى يقتصر 
عمله على ضبط المبادئ الأساسية ولا يتدخل بالتالي في مجال التراتيب؟ ©. 

غير أننا نرى أنه لابد من إعادة النظر في طريقة فهمنا للتقسيم الوارد صلب 
الدستور بين المواد التشريعية البحتة والمواد التي يكتفي فيها القانون بضبط 
المبادئ الأساسية» ذلك أن الفقه وفقه القضاء الفرنسيان ما فتئا يؤكدان أن هذا 
التقسيم ليس بالصرامة الكافية وأنه من المتجه الإقرار بوحدة المواد الواردة 
بالفصل 34 من الدستور الفرنسي الذي استلهمت منه السلطة التأسيسية في 


1981 رظنلا ,« أع م0 1ن كمه غأمتل ده ع1600غم< 12 ©10] » ,01411512 ناآ و[معصوظ (1) 

»ع38م 

:1م00 4 ال تان تاكط 00 128 عل 34 عاعتتتة ”1 عل 116 نحص ”1 عنآ » بامععصكلا وأمعصةةط (2) 

7 0286م ,1965 ,21 غ100 ركتتة تاس اصتصل اأأمكل - م0101 ناز غ1 1 [مباعة”* 1 ,« 1958 

(3) ناجي البكوشء ! مجال القانون على ضوء تعديل الدستور المؤرخ في 27 اكتوبر 21997» 
مجلة دراسات قانونية عدد 6» الصفحة 18. 

12201 13352000 ع15اتجطة8 02 1أنطتأقممه 12 عل 34 عاعتية*1 عل عالمد! عبد علمك؟ (4) 

-ناعل وأمعدمعاعة1 نحل أء 101 12 عل عمتقطمل ع[ مار« 37 اع 34 دعاعتعة دعل عستلعتءه'*1 » 

.5 86/للاة أع 61 8286م ,1981 ,ه110ل6 عمسؤل 
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تونس سواء سنة 1959 أو في ظل دستور 2014 التمييز ب بين المواد التشريعية 
البحتة والمواد التي يكتفي فيها المشرع بضبط المبادئ الأساسية©. 


كما أن الممارسة السابقة في ظل دستور1959 أثبتت أن الحكومة والبرلمان 


لم يرتبا نتائج عملية وواضحة عن التمييز بين المواد التشريعية البحتة» والمواد 
التي يضبط القانون في إطارها المبادئ الأساسية. 


وقد كتب الأستاذ زهير ير المظفر في هذا الإطار أن الحكومة عرضت على 
مجلس النواب « مشاريع قوانين ن لا تتوقف عند حد ضبط المبادئ العامة» بل 
تنجاوز ذلك لضبط القواعد وتحديد التفاصيل.»2) 

كما اعتبر الأستاذ إبراهيم البر تاجي أنه « في البداية لابد من الإشارة من جديد 
إلى أن التمييز المعتمد بين جزئي الفصل 34 غير معمول به في الواقع» فلا يمكن 
تبعا لذلك الإقرار بأن هذا الفصل أوجد مواد تشريعية ينظمها القانون بصفة كاملة 
ومواد نصف تشريعية يكتفي القانون بضبط مبادئها الأساسية.)0) 


وقد أشار البعض مثلا إلى قانون 8 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي 
والبحث العلمي» والذي تم سنه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 35 من 


51 01ت د[ عكاة أزمل 34 عاأعتتته '1 رعسو 21م دع » ,متاتطط عزمرآ تبعدوع1ه:م ع1 هماء5 (1) 
صلم 5ع1 عد 101 12 رقدء 165 10115 5ة0آ .2هآم عتطاقخط ع1 تداك تمعتماة 5ع612 ممم 5ع1 وعأنام 
عن أل10 عم 34 عأء ته[ .مماكدء تأمه”0 220021165 ذع1 بامعممعاعة6 16 أ واعتامعووء وعمته 
ر65 1212م قوقع 5ع1 مء05م 0011 101 12 : عله 101 12 عل عدن هام 1 نتعذ 1ق صداه 1ن تأكتامه 
65 و5ع1 325ل 'اعتامة 735 26 20215 روعه 1 تاعع:01 دعمع ةا دع1 ترم:11 

عأملطاة عمد ل 1أدتلعج” 5 7 ممن1اعة60: عل تتاعتء علاعه عناوت[معء :5 الاعستصرم ,25ه1ه 3/1215 
6 0151501012 عطنا 00011 اصة ”ل 7010216 عصنا عمتعتره*1 3 11-لة21 /ز داه ععمهلمملع1 
عل ع1ن111ل أوء 11 9 وعأمهقاتتهمطط!ا امعمعامساة وعطسسه ل غه دع لاع معدوه دعن كهمر دعل 
اماع15 616 095 2:2 أت 2ع 1ع 2ع تنامع ع1 دم 1001م[ 616 2 05 1أع 01510 12 نتده 5351011 
611 ع6 5111 1011121 2 120115 أ0قطول .11 3/1215 .أعصصه لدتاكدمء 211[ تاكدمء 6ا1تطهن له 
ب« .34 عاعتتتة”! عل غاتصد”! عل عدغطا 12 عل تتاعك3؟ مع غدعل121م أنال كممتدء اميت دعل 
عل عصطغاطم2م ع1 37غه 34 وع1اع1ة 5ع كدمتاعع1ء ممما د5ع1 أء وعصدع 12 5ع1 » ,رمتاتطط عامآ 
60160,1981 علطن ل تناع ,امعممعاعة؟ دحل غه 101 12 ع0 عستمصده0ل عبآ صا ,« عمترملة:؟ ددجا 
001 


(2) زهير المظفرء « مجلس النواب بتونس- التجرية البرلمانية ( 1986-1959)) » مركز 
البحوث والدراسات الإدارية للمدرسة القومية للإدارة» المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» 
9 © الصفحة 169. 

() ابراهيم البرتاجي ١‏ الجديد في السلطة الترتيبية بعد تنقيح الدستور في 27 اكتوبر 211997» 
دراسات في القانون الدستوريء الجمعية التونسية للقانون الدستوري» مركز الدراسات 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية» تونس» 1999» الصفحة 100. 
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دستور 1959. فهذا القانون يحدد بالتفصيل تركيبة وتنظيم واختصاصات 
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي متجاوزا إلى حد كبير مجرد ضبط المبادئ 
الأساسية وهو ما يقيم الدليل على صعوبة وضع حد فاصل وواضح بين ما يدخل 
ضمن المبادئ الأساسية التي تعود صياغتها للمشرع دون سواه وما يندرج ضمن 
اختصاص السلطة الترتيبية العامة باعتبار خروجه عن مفهوم المبادئ الأساسية”". 


كما سبق للمجلس الدستوري التونسي أن أكدء في رأي صادر بخصوص 
مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 
ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية, أنه ( يسوغ للمشرع» في 
إطار ضبطه للمبادئ العامة للحقوق العينية» أن يسن قواعد تتعلق سواء بإنشاء هذا 
الحق العينى الخاص أو بشروط ممارسته وحدود الضمانات التى يوفرها.)©) 

كما اعتبر المجلس الدستوري في رأي آخر أنه يعود إلى المشرع؛ في إطار 
ضبطه للمبادئ الأساسية للصحة كما جاء ذلك فى الفصل 34 من الدستورء إقرار 
الآليات المنظمة للحق فى الصحة). © 


وبذلك يبدو أن المجلس الدستوري التونسي يكرس قراءة واسعة لمفهوم 
المبادئ الأساسية الذي تم تكريسه صلب الدستور السابق ولا يجد حرجا في 
تمكين المشرع من التوسع في ممارسة صلاحياته التشريعية. 

أما بالنسبة للممارسة البرلمانية في ظل دستور 27 جانفى 2014» فإنه بالعودة 
إلى بعض القوانين التي تم سنها من قبل مجلس نواب الشعب في المجالات 
المندرجة ضمن القائمة التي يضبط المشرع بشأنها المبادئ الأساسية» نلاحظ 
صعوبة الفصل بين المبادئ الأساسية والقواعد التفصيلية. 


(0) ياسين الميلادي» « مجال القانون على ضوء دستور 27 جانفي 212014» مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في القانون العام كلية الحقوق بصفاقسء 2019-2018» الصفحة 46. 

(2) المجلس الدستوري الرأي عدد 2006-10 بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح 
وإتمام القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب 
التكنولوجية» الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 بتاريخ 26 جوان 42006 الصفحة 
4. 

(3) المجلس الدستوري الرأي عدد 2008-04 بخصوص مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون 
عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية» الرائد 
الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 الصادر في 16 ماي 2008» الصفحة 1840. 
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ففي علاقة بنظام الملكية» تم سن القانون عدد 53 لسنة 2016 مؤرخ في 
1 جويلية 2016 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية وكذلك القانون 
عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 افريل 2015 يتعلق بتسوية وضعية المباني 
المنجزة والمخالفة لرخص البناء» وما يلاحظ هو أن المشرع لم يكتف دائما 
بضبط المبادئ الأساسية» بل تجاوز ذلك» فى عدة نقاط» إلى مسائل تفصيلية قد 
تخرج عن مجال القانون تطبيقا لأحكام الفصل 5 من الدستور الذي ينص على 
تدخل المشرع لوضع المبادئ الأساسية دون سواها . 

كما تدخل المشرع في مجال جديد لضبط المبادئ الأساسية وهو مجال الطاقة» 
وذلك عن طريق سن القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 
يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. ويبدو أن هذا القانون» الذي عرض 
على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنظر في مدى دستوريته”"' 
لم يكتف بضبط المبادئ الأساسية في مجال اهتمامه» بل تجاوز ذلك إلى مسائل 
تفصيلية تبدو متجاوزة لمجرد ضبط المبادئ الأساسية. 


ومقارنة مع الدستور السابق» نلاحظ أن واضعي دستور 27 جانفي 2014 لم 
يقتصروا على تكريس مجالات يكتفي المشرع بضبط المبادئ الأساسية بشأنهاء 
مثلما كان الأمر في دستور 41959 وإنما قاموا بتوسيع تلك المجالات. 

فإضافة إلى المجاللات التي تم ذكرها صلب دستور 21959 وهي نظام 
الملكية والحقوق العينية والتعليم والصحة العمومية وقانون الشغل والضمان 
الاجتماعيء أضاف الفصل 65 من دستور 2014 إلى هذه القائمة البحث العلمى 
والثقافة والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة. 

ورغم أهمية المجالات التي أصبح القانون العادي يقتصر على ضبط مبادئها 
الأساسية» إلا أننا لا نجد معيارا واضحا لتصنيفها ضمن هذا الإطار. 


0 الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين» القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 
8 أكتوبر 2014 المتعلق بمشروع قانون يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة» الرائد 
الرسمى للجمهورية التونسية عدد 83 الصادر فى 14 أكتوبر 2014» الصفحة 2817. وكذلك 
القرار عدد 2015-1 بتاريخ 27 افريل 2015 بخصوص مشروع القانون المتعلق بإنتاج 
الكهرباء من الطاقات المتجددة( صيغة معدلة )» الرائد الرسمى للجمهورية التونسية عدد 38 
بتاريخ 12 ماي 2015» الصفحة 1235. 
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وضع النصوص القانونية المؤطرة لهذه المواد من خلال تمكين السلطة الترتيبية 
العامة من هامش معقول للتدخل وسن القواعد التفصيلية بصورة أصلية. 

كما اعتمد المشرع الدستوري نفس الخيار تقريبا فيما يتعلق بصنف القوانين 
الأساسية» حيث تم إثراء القائمة المتعلقة بها بجملة من المجالات الجديدة» 
الأساسية التى تمتاز بمجالات تدخلها وإجراءات سنها وكذلك بمكانتها صلب 
المنظومة القانونية» رغم الاختلافات التي تميز النقاش الفقهي حول القيمة 
القانونية للقوانين الأساسية ومرتبتها صلب هرم القواعد القانونية» وهو اختلاف 
عمل المجلس الدستوري السابق على حسمه من خلال الإقرار بعلوية القوانين 
الأساسية على القوانين العادية. 


ب القوانين الأساسة: 5 5 أو! 5ع ا 


تعتبر القوانين الأساسيّة امتدادا طبيعيًا للأحكام والقواعد الدستوريّة» حتى 
أنه يمكن أن نعتبر بن القوانين الأساسيّة تكمل الدستور بدون الإقرار لها بقيمة 
دستورية باعتبار أنها وحدها القواعد المضمنة صلب الدستور لها قيمة القواعد 
الدستورية بما فى ذلك توطئة الدستور التى تعتبر جزء لا يتجزأ منه.17) 

وتاريخيًا لم تعرف تونس صنف القوانين الأساسيّة إل بموجب تنقيح الدستور 
القديم في 8 أفريل 1976 فالنص الأصلي لدستور 1 جوان 1959 كان يأخذ 
بمبدأ وحدة القانون. غير أن المشرّع عمد رغم ذلك» وفي ظل الدستور السابق 
قبل تعديله سنة 1976 وإدراج صنف القوانين الأساسية» إلى تكييف بعض 
القوانين بكونها قوانين أساسيّة مثل القانون الأساسي للميزانيّة لسئة 1967 أو 
القانون الأساسى للبلديّات لسنة 1975. وقد ارتبط ذلك خاصة بأهمية مجال 
تدخل تلك القوانين وخاصة القانون الأساسي للميزانية الذي يعتبر بمثابة الدستور 
المالي للدولة. غير أن ذلك لم يكن مقترنا ببخضوعها لنظام قانوني متميز عن باقي 
النصوص التشريعية الصادرة عن البرلمان. 


(1) بالنسبة للتوطئة جاء بالفصل 145 من الدستور ما يلي « توطئة الدستور جزء لا يتجزأ منه.) 
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ويمكن القول بأن تكريس صنف القوانين الأساسية في تونس كان اقتداء 
بالتجربة الفرنسية في ظل دستور الجمهورية الخامسة حيث اعتبر الفقه الفرنسي 
أن تسمية القانون الأساسي» ولئن وجدت قبل دستور 1958» إلا أن هذا 
الصنف من القوانين لم يأخذ بعده ومعناه الحقيقي إلا في ظل دستور الجمهورية 
الخامسة الفرنسية"". وقد تم تبرير تكريس هذا الصنف الجديد من القوانين في 
فرنسا بصعوبة تضمين الدستور جميع الأحكام والقواعد المتعلقة بتنظيم السلط 
العمومية» وبالرغبة في عقلنة سلطة البرلمان في المجال التشريعي.© 

وتقليديًا يعرف القانون الأساسي في تونس من خلال مجال تدخله وإجراءات 
سنه. غير أن المجلس الدستوري التونسي أضافء قبل حله سنة 2011», عنصرا 
آخرا لتمييز القوانين الأساسيّة يتعلق بقيمتها القانونيّة حيث اعتبر المجلس أن 
القوانين الأساسيّة أعلى مرتبة من القوانين العادية في هرم القواعد القانونيّة©» 
وبذلك فإنّه حسم جدلا فقهيّا حول القيمة القانونيّة للقوانين الأساسيّة©. وقد 
جاء في رأي المجلس الدستوري ما يلي : 


لشن عطمم ةس تتطن) صدعل عل عع 2 كلاه ”1 20111 716136 نا 5قل رنا:هكة'1 كتنامآ طماء5 (1) 
18 » ,« 1958 ع61م1ع0 4 بحل 0ملأتطتغأكده0) 12 عل 46 عاعتتية'! عل د5عنان تصدعه 1015 وع.]آ » 
معألا لع رذذ .1958 عل مه 1ناأأأقمه0) 18 عل -وتتام عل عمنا -مده6210 5ه عصنا أوء عبان تصدعره 101 
116-01اع0 50115 116ل أوء” 2 ع0 رعنان أأطنامة1 عمطة /آ 18 أمدتكة أمعتمأكلرء عمرةا ع1[ أء 2010 12 
عطمماأفقطن) تطوعل ,« .مم اندع تمعد عاطهاتة/ 55 أء مم1كمعططتل عصاعام دو 5أام ه م1اء' دن 
رب« 1958 عللطاماه0 4 نل 102 انطتأكمه00) 12 عل 46 عاعتاعة”1 ع0 5عنان تضدعنه ذ5زه1 5ع[ » ,041 
01-95 211151]81165نا وعووع: ,)180110111 ,0511م عتاأطنام غتمتل ممناءع0011 
.5 .ع38م ,199 رع1ااعة 

أأعقد00) لل عله تفمقع عةاطسعدمة*'!1 أسدنع0 1958 ]نم2 27 نال كتتامع015 502 25ةج1 (2) 
ع1 ,1958 6م01 4 بال ده األطتاكده 12 عل أء زمم ع1 ترد ععرةغط 0611 3 مفاعممة نماظ *0 
51 1020126101 علة تمتعل عطنا » ' دان ممع 11نا50 272116 ر6رطء0آ أعطء8/1 ,لابروعءة دعل ع20مع 
٠‏ -231 0116 50105912612118[1 ]ةا ,1911 أطقهة”1 تعباصتصمتل عل أدع أعزطه*1 غصمل رتعلممعزة 3 
اناعم ع2 025160100 هآ .25 11آطنام 10[115لامم 145 عطاعناها أنان ع6 10116 ء رععتتمعدره1 
501 101 عطنا نان رأمقلطممعت رصوط 5هم أوء*” 2 11 .عسمتهممل عه دع “عتمم ممعاعة1 غناما كوم 
231 1013210116 أطع طاء [مطزة عغ اللا 1اتدم عتدالغع0م عمطلا .ع]0؟ أء عغع نلغ] المعمع قط 
5 ع12115 3 عغطتاأوعل أو 56021 11ل 105ع30 01190115م و04 أع لاملءدع1611 ع0 ومططعا ع د10 نا 
ا عصصرمه ,ععلل-ة-أوع*» رغ[ تطهاد علصممع كتنام عصد*0 0065 دععرع] دعل وعنالتصدعره 1015 
9 روع1616اء3255 045 الاعتتعطط10اعمم1 عآ .أععمدع2 لقع كنلآم صحنل 65نامامة ,ألم عه 
-1201310 رأء[00* 1 ألمت ,رعتنطهة ةادلع 203 12 متماظ*1 عل ملكدكتصدعه*1 عل د5عاعة: وعلضمميع 
.14 ععمم ,1959 ,8158 ,غعوطء10 أعطء 1ك « .دعنان أشدعه 1015 عل ,أمعمر 


(3)رأي المجلس الدستوري عدد 1 2005-7 يتعلق ببعض أحكام مشروع قانون المالية لسنة 
6 الرائد الرسمى عدد 1 10 الصادر فى 20 ديسمبر 2005.. 

لتعقدمء جل كتتتة”1 ع0 وعاتدناءت ذ5ناه50 كه تلطه كاء5و06 » ,تلتنامعتة 0 1100162 ك7 (4) 
5 18 3 116 أطأووعءءعة”0 02016 جل 05م20م 3) 71-2005 129 معأقتصلط أعممه لل تأكدم 
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« وحيث ولئن تستوعب هذه الصيغة المصالح المركزية للجباية بوصفها 
طرفا بالنظر خاصة إلى وحدة الإدارة الجبائية وبقطع النظر عن التنظيم الهيكلي. 
فإن قصر القيام بالتعقيب لدى المحكمة الإدارية على المصالح المركزية للجباية 
ضمن الفصل 69 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والحال أنها صدرت 
بموجب قانون عاديء لا يتوافق مع الفصل 70 من القانون الأساسي المتعلق 
بالمحكمة الإدارية» 

وحيث؛ ودون الخوض في احتمال إقصاء الأطراف الآخرين المطالبين 
بالضريبة حسب منطوق الفصل 69 المذكور والمضمن بالفصل 54 من مشروع 
قانون المالية وما قد يمثله ذلك في تلك الحالة من عدم مراعاة لحق التقاضيء فإنه 
ولئن يسوغ للمشرع أن يحيل ضمن قانون عادي إلى أحكام واردة بقانون أساسي 
7 التذكير بهذه الأحكام؛ فإن ذلك يجب أن يبقى في حدود منطوق الأحكام 
الواردة بالقانون الأساسي دونما إضافة أو حذف أو تغيير.)”) 





ب 


وراص ب بدك هذه الحيثيات أن المجلس الدستوري التونسى السابق كان» 
من جهة أولىء يقر بأن القوانين الأساسية تمثل قاعدة مرجعية في مراقبة دستورية 
مشاريع القوانين خاصة وأن الدستور السابق كان يحيل مثلا صراحة إلى القانون 
الأساسي للميزانية فيما يتعلق بالمصادقة على مشاريق قوانين المالية وختمها0, 
كاله قوفن حية خرن ألا :ازا العادية لا بحي إن تشالت القوانية 
الأساسية وهو ما يستنتج منه علوية القوانين ع الأساسية على القوانين العادية0©. 


كم رأ 1للدء5؟ ع0 عصوعاواطلط عباع؟] ,« عتكلهمتلته 101 -عبانتصدهنه 101 عتطععةغاط 12 عل أء 
.5 اع 59 غ038 ,2007 ,6 


(1) المجلس الدستوري الرأي عدد 1 2005-7 بخصوص بعض أحكام مشروع قانون المالية 
لسنة 2006» الرائد الرسمي عدد 101 المؤرخ في 20 ديسمبر 2005 الصفحة 4043. 
لصيس 28 من دستور 1 0 019ظ1 لك كي اي ا 
الأساسى اللميز انية.) 
رقص 00 105 5ع1 » عنال عقلمءة نام 2 1ناء301 نا ركتمعمقا كه ع1 تاد ألمقحدهوتج (3) 
3 20011581156 عقلهم 001 101 عصنا رأعلاعء مط .دعنالاصوعره 1015 د5ع1 اعاعءموع؟ امع ازمل 
كناك عا اطحطة عأاء :نان عه ع ,له اأتطاغكمهن) 12 غ101 عنوتاصدعنه 101 عمبثل ممغتلومم15ل 
دع لط .02 1الاتاكمه00) 12 :1هم عتناوتاصدعنده [10 12 3 6تكاعو ععمعاةم صرمه عل عمستحصمل غ1 
علاوتصوع01 101 عصطنا كصهل دعتتهصتلظه دع تخلكهاواعة1 كده 1 زوهم015 عل ععمعوة1م 12 رعطعصة؟ 
وعا تمع5و5ة1ء06 3 أمقصتتوط عد اأععدهن) ع1 رغا لمهم تأتطتأمصمعما”ل [10 عنلاءء هدم عطعمامء ”مر 
نال عع2315582تمك رمتاعع[[هء ,« 101 هآ » ,لاعتطتة]/ا لممعايعظ8 ,« عكناقء لاع كم لغلومم15ل 
.65-6. عع38م ,2004 ,021102آ ,أتمعل 
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وتماشيا مع هذا التوجهء يبدو أنه كلما تضمن مشروع قانون أحكاما لها 
علاقة بمجالاات تدخل القوانين الأساسية» كان من الوجيه المصادقة عليه وفقا 
لإجراءات المصادقة على القانون الأساسىء» لأن خلاف ذلك قد يمثل خرقا 
لأحكام الدستور التي تقر بخصوصية القوانين الأساسية ومكانتها المتميزة صلب 
هرم القواعد القانونية"". 

أمّا بالنسبة لدستور 27 جانفي 2014.» فإن تناول صنف القوانين الأساسية 
يفترض التعرض إلى ثلاث نقاط جوهرية تتعلق بمجال القوانين ٠‏ الأساسية أولاء 
وبالخصوصيات الإجرائية المرتبطة بالمصادقة عليها ثانياء وأخيرا بمسألة القيمة 
القانونية لهذا الصنف من القوانين صلب هرم القواعد القانونية وصلب سلم 
القوانين 

ففيما يتعلق أولا بمجال القانون الأساسي نلاحظ أن دستور27 جانفي 2014 
وسّع من مجالات تدخل القوانين ع الأساسيّة إذ عدد الفصل 65 من الدستور ما 


لا يقل عن خمسة عشر مجالا تدخل للقوانين الأساسية وجاء فيه « تتخذ شكل 
قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية : 


الموافقة على المعاهدات» 

تنظيم العدالة والقضاء. 

تنظيم الإعلام والصحافة والنشرء 

تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلهاء 
تنظيم الجيش الوطني» 

تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة: 


ألاع11 11005نأأقم00) و5عنآ » ... عبن ألاء6 أكملة 2 1131 ”3/1 تتقطنام2 تتاعووع 210 عا (1) 
حاعةم5 5ع7نالعغع10م دعا أع أه1 عل م3تزمع216ه عباوقطء عل د5عستقصامل دعا امعصع له مقع 
2 5اتارعل0 رأنان عضدع 1كتقلط م مكمه 1 عل هق ع1 أوهء” 0 .مم0أهرمطق1ة عدعا 3 دعنان11 
,0101281163 1015 وع1 أع وعنالاطدعه 1015 دع1 عتاوء غناع ص لكلل ج ,1976 20/111 8 لال م1كالكة] 
-6120 تناع القاأ5011111 2ع اع 01111161 لال لو الماع كتعام 0 دعطته صرهل دع]1 أمواغطتتحة ره 
نا 1822011 هم 1015 5ع ع0 61101116م511 12 10*00 .عناولاءةم؟5 عتلللغء10م عطنا 3 طمتلة1 
3 أعصده لوطم اأعممهن) ع1 رم تندء125511ء علاعه عل عأمطام اقمع 1 .5ع لممتلئده 1015 
ععقام 12 3 1515م 35م 50116 عط عتتفمتلضه 101 عل أء[10م انان #عتتاودمة” 5 3 116ئع؟ 011[01015ا 
اأعقممه عنآ » متقهل*7/1 عتقطنام2 « .العممعديء 0م[ أء عنلوتصمعىه أ10 عل أعزمم سمخل 

24 .ع38م ,1998 يخظلكان) ,« مع اوتصطبط أعطمه0 1ن ل أمدمء 
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القانون الانتخابي» 

التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56» 

التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 05 

الحريات وحقوق الإنسان» 

الأحوال الشخصية. 

الواجبات الأساسية للمواطنة. 

السلطة المحلية 

تنظيم الهيئات الدستورية» 

القانون الأساسي للميزانية.» 

كما أن المشرع الدستوري لسنة 2014 كان مجددا فيما يتعلق بكيفية تعداد 
المجالات الراجعة لاختصاص المشرع الأساسي, فإذا كان دستور 1 جوان 
9 قد أحال إلى جملة من الفصول التي تتضمن مجالات يرجع الاختصاص 


التشريعي بشأنها إلى المشرع الأساسي وذلك صلب الفصل 28 من الدستورء 
فإن دستور 27 جانفي 2014 اعتمد مقاربة مختلفة باعتبار أنه قام بتعداد جملة من 
المسائل أو المواد التى تتخذ النصوص بشأنها شكل قوانين أساسية صلب الفصل 
5 من الدستور. 

وإذا كان مجال القانون الأساسى محدّدا بالنص الدستوري ومحمى من تدخل 
القوانين العاديّة» فإِنْ التساؤل الذي يجوز طرحه هو الآتي: هل يمكن للقوانين 
الأساسيّة أن تتدخل خارج المجالات المحدّدة لها بالنص الدستوري؟ أي هل 
يمكن مثلا تنظيم ماذة تندرج بموجب الدستور وتحديدا فصله 65 فقرة أولى 
ضمن مجال تدخل القوانين العاديّة بواسطة قانون أساسي؟ 

لقد طرحت هذه الفرضيّة في ظلّ الدستور السابق واعتبر الأستاذ عبد الفتاح 
عمر”" أنه يمكن للقانون الأساسي أن ينظم مجالا يندرج ضمن القانون العادي» 
إذ لا تثريب على المشرّع إن أراد أن يوفر حماية إضافيّة لمجال معيّن» خاصّة وأن 
الأمر يتعلّق باختضصاصات راجعة إليه بموجب الدستور وأنّه لم يتدخل ولم يعتد 


(1) عبد الفتاح عمرن ١‏ الوجيز في القانون الدستوريء الصفحة 395. 
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على اختصاص يعود إلى سلطة دستوريّة أخرى. كما أنه لا يمكن لنا منطقيًا أن 
نعيب على مجلس النوّاب إتباع إجراء أكثر تعقيدا لسنّ قانون من القوانين. غير أن 
هذا الرّأي يبقى قابلا للنقد للأسباب التالية : 

السّبب الأوّل هو أن اعتماد هذا الرّأي قد يفقد التمبيز بين القوانين الأساسيّة 
والقوانين العاديّة فائدتها. فالدستور بتعداده لمجالات تدخل القوانين العادية 
وتعداده للمواد التي تندرج ضمن مجال اختصاص المشرع الأساسي, لابد أن 
يكون قد أراد من خلال ذلك التمييز بين القوانين العادية والقوانين الأساسية 
وإفراد كل صنف بمجال تدخل خاص به وإلا كان تدخله عبثيا. 

السبب الثاني هو أن هذا الرّأي قد تترتّب عنه نتائج عمليّة يصعب حلّها. فماذا لو 
أن المشة حر راي قاو اباو لحطاع ماله جرع بساك مر توفي 
ضمن مجال تدخل المشرّع العادي, ثم ارتأى نفس المشرّع تنقيح ذلك النص أو 
إلغاءه بقانون عادي فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 

كما نعتقد» وفي علاقة دائما بمجالاات تدخل القوانين الأساسية» أنه في ظل 
عدم دقة التمييز بين مجالات تدخل القانون العادي ومجالات تدخل القانون 
الأساسى فى ظل دستور 2014 وإمكانية التداخل بينهماء خاصة فيما يتعلق 
بماذة السقوق والحريات؛ وكذلك فيما بخص تنظيم العدالة والقضاء والتي تم 
إدراجها ضمن مجالات تدخل القوانين , الأساسية وفي نفس الوقت تم اعتبار 
الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم من مجالات تدخل القانون العادي؛ 
فإنه من المتجه» حسب تقديرناء أنه كلما تضمن مشروع قانون أحكاما لها ارتباط 
بمجال من المجالات التي تم اشتراط تنظيمها بقانون أساسي» فإن كامل النص 
المعروض على المجلس النيابي يجب أن يأخذ شكل قانون أساسي وأن تتم 
المصادقة عليه وفقا للشروط والإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة على 
القوانين الأساسية. 

ويبدو أن الممارسة التشزيعية ذهبت في هذا الاتجاه باعتبار أن القانون المنظم 
للمحكمة الدستورية أخذ شكل قانون أساسيء وقذ تضمن هذا القانون العديد 
من الأحكام والإجراءات المتصلة بتنظيم عمل المحكمة» التي يمكن القول بأنها 
تشكل صنفا من أصناف المحاكم”". 


1) القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة 
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غير أن الصعوبات المتصلة بتطبيق الفصل 65 من دستور 27 جانفى 2014 
مؤرخ في 4 سبتمبر 2018 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 
2018-0 المتعلق بإحداث السجل الوطنى للمؤسسات» تمسك الطاعنون 
بأن مشروع القانون المعروض ورد في شكل قانون عادي في حين أن المواضيع 
التي ينظمها والأحكام التي يحتويها والمتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء وتنظيم 
الجمعيات وتلك التى تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والمعطيات الشخصية 
تدخل في نطاق القوانين الأساسية مع ما يوجبه هذا الصنف من القوانين باعتبار 
علويته على القوانين العادية من إجراءات خاصة من حيث الأغلبية المطلوبة 
للتصويت وكذلك الآجال المفروضة بخصوص إيداعها وعرضها على الجلسة 
العامة لمجلس نواب الشعب. غير أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 
القوانين أكدت فى قرارها أنه: 

0 2 : 5 1 8 7 2 
البخصوص ما أثاره العارضون حول شكل المشروع الماثل ووجوبية عرضه 
على المجلس الأعلى للقضاء : 

حيث خلافا لما أثاره الطاعنون فإن مشروع القانون المعروض لا يقتضي 
العرض الوجوبى على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء على معنى الفصا 
4 من الدستور طالما أنه لا يتعلق في جوهره بالقضاء وإنما بتدعيم شفافية 
المعاملات الاقتصادية والمالية ولا يقتضي كذلك صدوره في شكل قانون أساسي 
لعدم تعلقه بتنظيم القضاء ولا بتنظيم الجمعيات باعتبار أن ذلك خاضع لنصوص 
[قانونية خاصة الأمر الذي يتعين معه رد المطاعن المثارة من هذه الناحية.»_ | 

وانطلاقا من هذه الحيثية للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين» 
يمكن إبداء الملاحظات التالية : 

الملاحظة الأولى هي أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 
لم تكن على ما يبدوء وفية لنص الدستور فيما يتعلق بالعرض الوجوبي على 
المجلس الأعلى للقضاء. إذ أن الدستور ينص فى فصله 114 على أنه يضمن 
المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. 








الدستورية» الرائد الرسمى عدد 98 لسنة 2015 الصادر فى 8 ديسمبر 15 20» الصفحة 3379. 
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وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات» وتبدي الرأي 
في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا. غير 
أن الهيئة أضافت شرطا جديدا للعرض على المجلس الأعلى للقضاء وهو أن 
يكون مشروع القانون يتعلق في جوهره بالقضاء وهي إضافة لا تجد أساسها 
صلب نص الدستور. 

الملاحظة الثانية هو أن الهيئة الوقتية اعتبرت أن مشروع القانون المعروض 
عليها لا يقتضي صدوره في شكل قانون أساسي لعدم تعلقه بتنظيم القضاء ولا 
بتنظيم الجمعيات» غير أنه لم يكن بإمكان الهيئة أن تجزم بأن مشروع القانون لا 
يتعلق بمجال الحقوق والحريات الذي يندرج ضمن مجالات تدخل المشرع 
الأساسى وذلك لسبب بسيط وهو أنه بقراءة الحيثية الموالية للهيعة» نلاحظ أنها 
تقر صراحة بعلاقة مشروع القانون بالحقوق والحريات وتحديدا بالحق في حماية 
المعطيات الشخصية. 

وقد أكدت الهيئة ما يلي: 
١ |‏ حيث أن ما نص عليه الفصل 10 من مشروع القانون من وجوب تضمين) 
السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص 
الوارد ذكرهم به ورد على قدر واسع من العموم يقتضي مزيد التدقيق حتى لا 
يتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية المحمول ضمانه على الدولة 
طبق الفصل 24 من الدستور وحتى يحقق مبدأ التناسب بين مقتضيات النظام العام 
ووجوب الاضطلاع بهذه الحماية المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور وهو 
ما يفيد وجاهة الطعن بهذا الخصوص الأمر الذي يتعين معه قبوله من هذه الناحية 
[ورفضه فيما عداه.) 








الملاحظة الثالثة هو أنه يصعب منطقيا أن نجزم, مثلما أكدت على ذلك الهيئة» 
بأن مشروع القانون لا يتعلق بتنظيم القضاء وبتنظيم الجمعيات لأن قراءة مشروع 
القانون وردود الهيئة على المطاعن المقدمة من قبل العارضين تصب جميعها 
فى الاتجاه المعاكس لما ذهبت له فى قرارهاء وهو ما يؤكد الصعوبات التى 
تجدها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كلما عرضت أمامها مسائل 
دستورية لها اتصال بتطبيق الفصل 65 من الدستور وذلك بسبب صياغته الغامضة. 
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أما على المستوى الإجرائي؛ فقد كرس الدستور بعض الخصوصيات الإجرائية 
الفسلفةهالبميك على القراقه الأبنانمية سنيف انتمى ]15 يمادق مخلين 
1 الشعب على مشاريع القوانين الأساسيّة بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه». كما 

شترط صلب الفصل 64 فقرة ثانية أنه ١‏ لا يعرض مشروع القانون الأساسي على 
م م م امك م 
إحالته على اللجنة المختصّة». 

وبذلك تم حصر الخصوصيات الإجرائية للمصادقة على القوانين الأساسية 
انطلاقا من النص الدستوري فى الأغلبيّة» وهى الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس 
نؤّاب الشعب وكذلك في المعطى الزمني» إِذ أن مشروع القانون الأساسي لا 
يعرضن على 'مداولة الجلسة العائة لمتجلس نوات الشعتب إلا عد مف تعمنة 
مقر يما مح إتخالته على للبت النختطة. ْ 

ومبدئيًا فإنَ المصادقة على مشاريع القوانين الأساسيّة بالأغلبيّة المطلقة 
لأعضاء مجلس نوّاب الشعب فى مجالات هامّة وخطيرة مثل الحقوق والحريات 
والأحوال الشخصية والقانون الانتخابي... لا يور لها الحماية الإجرائيّة الكافية 
خاصّة إذا اعتبرنا أن القوانين ن الأساسيّة هي بمثابة القواعد المكمّلة للدستور وأنها 
تمثل امتدادا للقواعد الدستورية. 

ونعتقد أنه كان من الأجدر مثلا بالمشرّع الدستوري أن يأخذ بعين الاعتبار 

هميّة المجالات التي تنظمها القوانين الأساسيّة وأن يكرّس أغلبيّة معززة 
ا 


إن هذه الخصوصيّات الإجرائيّة التي تمتاز بها المصادقة على مشاريع 
القوانين الأساسيّة قد تمثل سبباء إلى جانب تخصيصها بمجال تدخل متميّرٌ» فى 
اعتبارها أعلى مرتبة من القوانين العادة إذ لاز ليان امسر عات لاسرا 
والموضوعيّة إذا لم تكن لها انعكاسات ملموسة على النظام القانوني أو الوضعيّة 
القانونيّة للقوانين الأساسيّة صلب هرم القواعد القانونية. 

وقد اعتبرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في قرارها عدد 
2018-1 بتاريخ 23 جانفي 2018 أن تدخل القانون العادي في مجال القانون 
الأساسي يجعل النص معيبا وغير دستوري حيث جاء في قرارها ما يلي : 
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«حيث ينص الفصل 34 من الدستور على أن حقوق الانتخاب والاقتراع 
والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون» 
وحيث أن مختلف مراحل العملية الانتخابية الواردة فى الفصل 34 أعلاه 


مقايظة ولا يمك المضل بينهاء 
وحيث ينص الفصل 65 من الدستور على أن يتخذ القانون الانتخابي شكل 


وحيث أن إسناد عطلة استثنائية للمترشحين من القطاع العام أو القطاع الخاص 





بقانون أساسي.... 

وحيث أضحى تبعا لذلك مشروع القانون المعروض مشوبا بعدم الدستورية 
لخرقه مضمون توطتة الدستور وفصليه 21 و0).65) 

فإذا كانت الهيئة تعتبر أنه لا يمكن للقوانين العادية أن تتدخل فى مجال 
القانون الأساسيء فإنه يمكن أن نستشف من ذلك» ضمنيا على الأقل» الإقرار 
بعلوية القوانين الأساسية على القوانين العادية في هرم القواعد القانونية. وهو 
نفس التوجه الذي سبق للمجلس الدستوري التونسي أن اعتمده في ظل الدستور 
السابق حيث اعتبر في وضعيّة مماثلة» باعتبار أن دستور 1 جوان 1959 لم يكن 
يتعرّض إلى القيمة القانونيّة للقوانين الأساسيّة بأن هذه الأخيرة أعلى مرتبة من 
القوانين العادية أي أنها توجد في منزلة أدنى من الدستور وأعلى من القانون 
العادي. : 

غير أن هنالك من الفقهاء من يرى أن العلاقة بين القوانين ع الأساسية والقوانين 
العادية لا تحكمها فكرة الهرمية» وإنما د تخضع إلى مبدأ الاختصاص. فكلما 
ع يي ا 
مضمنة صلب القانون العادي» فإن الفصل في ذلك التعارض يكون من خلال 
إعمال مبادئ توزيع الاختصاص صلب الدستور.©© 
(1) فقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2018-1 بتاريخ 23 جانفي 
8 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017-78 بمنح عطلة استثنائية 


للأعوان العموميين الاين للاتيدابات الإنايية والتشريعية والجهوية والبلدية» الرائد 


12 وم 665 ستادة 65الماطة 5ه ممت" 0 نام 5 11» ,15خ 1ن ناآ 1 دواة5 9 
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ونعتقد أن القوانين الأساسية في ظل دستور27 جانفي 2014» وإضافة إلى 

ا ل ل ال ا ا 
متميزة تجعلها أعلى مرتبة من القوانين العادية» بدون أن ترتقي إلى قيمة أو إلى 

زرديه بة القواعد الدستورية. 

فالقانون الأساسي. بحكم مجال تدخله الخاص وإجراءات سنه المتميزة» 
يحتل مكانة متميزة صلب هرم القواعد القانونية تجعله في مرتبة أعلى من القوانين 
العادية» رغم أن الدستور لم ينص صراحة على علوية القوانين الأساسية على 
القوانية العادية: 


هذا فضلا على أنه يمكن القول بأن بعض القوانين الأساسية هي من الأهمية 
بحيث يمكن اعتبارها « قوانين أساسية ذات أهمية استثنائية) 1015 ءمناة 1265 


19 مثل القانون الأساسي للميزانية لسنة 1967 الذي لم يتردد المجلس 
الدستوري السابق وكذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في اعتباره 
قاعدة إحالة عند مراقبة دستورية مشاريع القوانين» وخاصة قوانين ع المالية. وهو 
القانون الذي تم إلغاؤه وتعويضه بالقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ 
في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية”©. 


كما أن الفقه الفرنسي لم يتردد في وصف القانون الأساسي المتعلق بقوانين 
المالية لسنة 1 200 بالدستور المالي للدولة الفرنسية.©© كما رأى جانب من الفقه 


نا نان 111310101 أطووتلة1 داع أعصطه لل طاطم اأعمدم عا عو1515ة5 زهان لأدقده00) 
ا عل علاغاء؟ آلان 20261615 عطنا كصهل ع15م غ61 2 عتتممتلعه أ10 عناعه عل كمه نلومم15ل0 
عااعه عبان 11ل 2010118 أع102الأتأقطم أأعودمن) ع1 ,18 اللاعطاممم عه م .عبان أصدعزه 101 
-5316 ه51 عنان أكطلة أوعتء أء رعغناع الاطامءم عغاغ”0 عاط تأمععكناذ قهم أوء* 0 طم ناتومموزل 
تألااعة انامم قالع تطتيء00] ص[ ,« .علواءةمة عتبلمء0]م عناعء امعدوغكمم نهم ,رعغطص10ا 
-26مع ع16طممعودك '! أصهناعل 15هط6غل ,1958 عتتطماه0 4 بال هلأ كمه 12 عل عأماكتط” 1 
وع] عنان ععتنة » عبان ع6أناه زه 2 عمتناءهل هآ .386.349م ,01.111/؟ رتها8 ”0 اأعقمم0 نال عله 
لع اع 110 أوء عمتقصامل كناعا عبان أء عتبالع6ء20م تتباعا عدم دع تم لعل ه50 دعبال 1تصدعه 1015 
-0101 انا1ة[5أع 16 بال الع طتعاة 1 مصاع غ1لا0 5312611011116 5011 عنان عتتدودعءغط أوع 11 را 1س تافل 
61 102وكنده015 12[ 1065 .6/تاعو6] أوع أنا! انان ععطعاءم 0م عل عمتقحطمل عا مصفل عله 
أء 27 5ع1 ,101الألاكم0) عل أعز10م ع1 كناد 81246 ”0 [اعدومه0) نال عله تممغع ع6[ طمرعدوة”] 
دع 6لمعطغهممة غاة 2 عتتهمصلل]0 101 أء عناوتصدعده 101 عتامء ختممصة: ع1 ,1958 أنامج 28 
عاعتتتة*! عل دعناواصدع:ه0 101 دعنآ » لخ عطامماك نط0 -صوع[ ,« .ععمعاءم مامه عل جدعصمعا 

0 0386 ,1611م ع057128ا0 ,<« 1958 ع1طماع0 4 نال ممتأنا تأكدم0 12 عل 46 
0 الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 19 فيفري 2019 الصفحة 484 وما يليها. 
5 255316[ عتاع 1ط مدعل أء 5ذ1521355] 56ناة عطن)-ع 1/1211 رمع و8 أعطعتكلا وماعد (2) 
-عاتوط 1 » ,30ع28م ,[010)آ ,ماللة عصطة 12 ,دعنان 1 أطنام دععصفماط عل أعنامقط كتيها 
حة018 101 أممتنوم 1959 “ع1 اقول 2 نال ععمقطمملته* 1[ عاللم الصا نهد 3 غمرم]ة: 2 ألمعدر 
8 أعللع بع أوع*) .عع مهاز0صصط!ة'ل أو عومطء هآ .دععصقصة عل ذ5زه1 عتتله ع حكلكواء؟ عتاولم 
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الفرنسي بأن بعض القوانين الأساسية يمكن تصنيفها ضمن صنف خاص من 
النصوص التشريعية باعتبار أنها نصوص تشريعية ذات قيمة استثنائية أو نصوص 
فوق تشريعية”". إلا أن القوانين الأساسية تبقى في كل الأحوال صنفا من أصناف 
النصوص التشريعية ولا ترتقي إلى مرتبة النصوص ذات القيمة الدستورية» رغم 
أهمية المواد التى تنظمها. 


ج- «إشكالية» القوانين الاستفتائية : 


رفضه. © ورغم بعض الاحترازات المرتبطة أساسا بمعطيات تاريخية» فإن 


-210101 داك 115015101106 أقطلة لامكا أوء* 5 ألان عع مور 12 عل عنتغ اك مقصة 00100 أأقممء 
علا تومل ,أ155اة 1أ0/ا .« ...1528205 عل 5زه] عتلاة عكتنواع؟ عناناصدعره (أ10 19 ععلكة اناعل 
11 5ع اناعم و5عنآ ,« ععصو 15 عل ع161 110280 ممأب نادمه ع1اعنانامم هر[ » راأأعمطء5 
.5 أ 20 ع38م ,2001 عط تتعامعة ,29183 
8 006 2200116 اللاعصدع نر له1ء 2 عدم ع1 معنزمل ع1 » يلخ عطممأعمط0 موعل رماعة5 (1) 
عاع 6 ألمعمعلوعة ألهاة عتتمصتلىه أه1 12 أء عناوتصدعنه 101 12 عتامة ,ععصمر مع ,ممتماعم 
عااعه 3 الاعطعة 5*2 110001120165 5عع0062 60156 وع10 .ععمعا6م ممه عل عمأعمصلمم غ1 عدم 
حه018 105 5ع غ01 ينه 5عغنال1اممة 72[165جلغع20م 5عممعع تمده 165 51 : 2100 قم مم6 
عتطاعنو قلط 12 وصقل تباعلمةمناد ع2ة؟ مداق إعبطتى عد ع0 كوم أمع اع صدعم تبأ عم كعباولط 
علاوتصوعه (أ10 12 عبان ,ع5106مء أناءم عط جه رعتتفصتلىه 101 15 ذه ختمممهه عدم وعاعة وعل 
ممتامءعئء اماعتوتع؟ و5عاباءد .16 القصده ل بطتاكدمء عل عم0لط لله ,كنا[م كناك لله رعطمع تومه 
8[ ,0165 [صةع01 1015 وعل عاطمتتعكمع *! تتنامم علرمغط عنغعه عل مغو تاممة”1 
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العذيد مرج الدساتين: أضببحت تكزسن "الاستفتاء كوسيلة لتمكية الشعتب مه 
ممارسة فعلية لسيادته©. 


ومع ذلك فقد أهمل النص الأصلي لدستور 1 جوان 1959 تقنية الاستفتاء 
رغم أن المشروع الأولي للدستور الصادر في 30 جانفي 1958 كان يتضمن 
إمكانية اللجوء إلى الاستفتاء بخصوص عملية تنقيح الدستور حيث نص الفصل 
1 من مشروع الدستور على ما يلي ١‏ لا يكون تنقيح الدستور ماضيا إلا بعد 
مصادقة الشعب عليه بطريقة الاستفتاء.» 


غير أن التعديلات الدستورية المتلاحقة قامت بإدراج تقنية الاستفتاء ووسعت 
تدريجيا في مجاله. وأصبح الدستور السابق يتضمن العديد من أنواع الاستفتاء بداية 
بالاستفتاء الوجوبي المنصوص عليه بالفصل 2 من الدستورء مرورا بالاستفتاء 
المتعلق بمشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية وكذلك المسائل الهامة المتصلة 
بالمصلحة العليا للبلاد ووصولا إلى الاستفتاء الدستوري الاختياري المنصوص 
عليه بالفصلين 76 و77 من الدستور السابق والخاص بتنقيح الدستور. 

وفيما يتعلق بالاستفتاء التشريعى فقد كان الفصل 47 من دستور 1 جوان 
9 يكرّس إمكانيّة اللجوء إلى الاستفتاء من قبل رئيس الجمهوريّة دون 
سواه في مشاريع القوانين ذات الأهميّة الوطنيّة أو في المسائل الهامّة التي تتتصل 
بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور. 

والحقيقة أن هذا الفصلء الذي أدرج بموجب تعديل 1976 وتم توسيع مجاله 
بموجب تعديل 27 أكتوبر1997» كان يضع حدًا موضوعيًا للجوء إلى الاستفتاء 
من خلال عدم المساس بالدستور. إذ يمكن استفتاء الشعب سواء في مشاريع 
قوانين أو في مسائل هامّة ولكن بشرط عدم المساس بالدستور لأنّه يمثل الإرادة 
الأصليّة لصاحب السيادة. 
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ويمكن ربط هذا الحد الموضوعي بما كان ينص عليه الفصل 3 من دستور 
1 جوان 1959» وهو فصل لم تشمله التتقيحات المتلاحقة للدستور السابق» من 
أن « الشعب التونسى هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذى يضبطه هذا 
الدستور». فالاستفتاء التشريعي كان مقيدا صلب الدستور السابق بضرورة احترام 
الدستور وعدم المساس بإحكامه باعتباره يمثل الإرادة العليا للشعب7”©. 

أمّا بالنسبة لدستور 27 جانفى 2014. فإنّه كرّس تقنية الاستفتاء التشريعى 
صلب الفصل لم ون لوي ب ري 0 
الشعب السلطة التشريعيّة عبر ممثليه بمجلس نوّاب الشعب أو عن طريق 
الاستفتاء») 

غير أنه من المفارقات أنْ هذه التقنية تم تنظيم ممارستها في المادّة التشريعيّة 
بالفصل 82 من الدستور الوارد تحت باب السلطة التنفيذية» وتحديدا القسم 
المخصص لرئيس الجمهورية» وتم اعتبار الاستفتاء من اختصاصات رئيس 
الجمهوريّة حيث ورد بهذا الفصل : 

« لرئيس الجمهوريّة استثنائبّ خلال أجل الرد أن يقرّر العرض على الاستفتاء 
مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة قة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان 
أو بالأحوال الشخصيّة والمصادق عليها من قبل مجلس نوّاب الشعب. 

ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد). 

هذا الفصل الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي 
بدون أن يطرح نقاشات معمّقة يثير العديد من المشاكل والصعوبات : 

فمن جهة أولى نلاحظ أنْ مجالات الاستفتاء التشريعى تتعلق بمسائل كانت 
خخلافيّة أثناء-مداولات المتجلس الوطتى التأسيسى» وهى المغاهدات والحقؤق 
والحريات والاحوالالشتحسئة. وك هذه التجالات خساسة علق الات 
القوانين الأساسية. وقد يكون لجوء رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء بتخصوص 


(1) حول الاستفتاء في ظل دستور 1959 اثر تعديل 1997 انظر على وجه الخصوص رافع 
بن عاشور, « الجديد في مادة الاستفتاعا» دراسات في القانون الدستوريء الجمعية التونسية 
للقانون الدستوريء نشر كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا ومركز الدراسات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية» تونس 1999.» الصفحة 61 وما يليها. 
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هذه المسائل وسيلة لتجاوز إرادة مجلس نواب الشعب» وربما المحكمة 
الدستورية إن سبق لها النظر في مدى دستورية مشروع القانون. 

ومن جهة ثانية فإِنْ الفصل 82 لا يتضمّن ما يوازي ما كان ينص عليه الفصل 
7 من الدستور السابق من أَنّهِ يمكن استفتاء الشعب بدون أن يكون كلّ ذلك 
مخالفا للدستور. فهذا الحد لتقنية الاستفتاء لم يقع التنصيص عليه بالفصل 82 
من الدستور الجديد وكأن اللجوء إلى الاستفتاء يعفي من واجب التقيد بأحكام 
الدستور. 

وبقطع النظر عن هذه المللاحظات فإن النقاش يبقى قائما عن مدى اعتبار 
القوانين الاستفتائية صنفا قانونيا قائم الذات أم مجرد إجراء للمصادقة على القانون 
ليس من شأنه في كل الحالات أن يؤدي إلى سن قواعد أو أحكام متعارضة مع 
النص الدستوري. 

ومما يزيد من وجاهة هذا التساؤل هو أنه» على خلاف الفصل 47 من الدستور 
السابق الذي كان يمكن رئيس الجمهورية من اللجوء مباشرة إلى استفتاء الشعب 
بخصوص مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية» فإن الدستور الحالي لا يفتح 
المجال أمام رئيس الجمهورية للجوء مباشرة إلى الاستفتاء في المجال التشريعي» 
بل إن ممارسته لهذا الحق مرتبطة بمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع 
قانون فى المجالات التى تشملها إمكانية العرض على الاستقتاء . 

فبالعودة إلى الفصل 82 من الدستور نلاحظ أن رئيس الجمهورية يلجأ إلى 
الاستفتاء خلال أجل الرد بخصوص مشاريع قوانين صادق عليها مجلس نواب 
نواب الشعب على مشروع القانون الذي من المفترض أن يتخذ شكل قانون 
أساسي باعتبار أن مجالات العرض على الاستفتاء محددة وهي مشاريع القوانين 
المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال 


كما أن المحكمة الدستورية قد تكون قد نظرت فى مدى دستورية القانون إن 
تم الطعن أمامها بعدم الدستورية. وبذلك فإن اللجوء إلى الاستفتاء يبدو وكأنه 
يندرج ضمن إجراءات المصادقة على القانون وليس صنفا مستقلا ومتميزا من 
أصناف القوانين. 
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الفصمل الضامى : 
الرقابة الدستورية 


على الوظيفة التشريعية 
فى دستور 27 جانفى 2014 


يعتبر القضاء الدستوري؛ حسب أحد كبار رجال القانون الدستوري في فرنساء 
عنوانا للدولة الديمقراطيّة الحديئة”" التي تخضع فيها السلطة التشريعيّة» مثلها 
مثل باقي السلط في الدولة. إلى الرقابة وتحديدا إلى رقابة مدى دستورية القوانين 
التي تتولى سنّها. 

والحقيقة أن خضوع السلطة التشريعيّة للرقابة الدستورية لم يكن بالأمر الهيّن. 
فإذا كان بعض رجال القانون الإداري يعتبرون بأن خضوع الإدارة إلى القانون» 
من خلال رقابة الشرعية» يعتبر بمثابة المعجزة» فإن خضوع السلطة التشريعية 
إلى رقابة الدستوريّة يعتبر ثورة في المجال الدستوري وتحوّلا جذريًا طال نظرة « 
التقديس» التي حملها فلاسفة الأنوار عن القانون واعتبارهم أن « الإرادة العامّة» 
ممثلة في إرادة البرلمان» لا تخطئع. 

وانطلاقا من هذه المعطيات تغير قلب الرّحى في المنظومة القانونيّة للدولة من 
النص التشريعي» أي القانون» إلى النص الدستوري» أي الدستور. وعاد الدستور 
انعد «مشعدرة ليع المكانة العلا و البتانة عاد لمكا لقا نويف اقول 
وشيئا فشيئا اكتسحت رقابة دستوريّة القوانين جميع الأنظمة الدستوريّة. وقد 
اعتبر الأستاذ جورج فيدال أَنّه: 


حصا علدط206ع2 ,عمعاص!ا نمل اع هل لاكمه0 صز ر« علمتناع هما ورمجع.آ » ,راعلء؟ .0 (1) 
.4 .2 ,2001 ماعصطده ل تطكتاكمم أتوعل عل علهمه اهمها 
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وقد تفطن الفقيه النمساوي هانس كلسنء. صاحب النظريّة الخالصة للقانون 
011ل نال عنام 060116 13 التي تقوم على هرمية القواعد القانونيّة» إلى أن إسناد 
وظيفة مراقبة دستوريّة القوانين إلى البرلمان» أي إلى السلطة الواضعة للقانون» 
هو من قبيل السذاجة لأنّه لا يمكن أن نتصوّر سياسيًا وقانونيًا أن السلطة الواضعة 
للقانون سوف تمارس عليه رقابة ناجعة من خلال الإقرارٌ بمخالفته للدستور. 


فالبرلمان لا يمكن أن يكون في نفس الوقت واضعا للقانون وحاميا للدستورية. 
لذلك يرى هانس كلسن أن وجود هيئة قضائية لمراقبة دستورية القوانين ليس من 
تبعات أو من متممات مبدأ علوية الدستور» وإنما من متطلباته الجوهرية. فمبداً 
علوية الدستور لا يكون ناجعا إلا إذا اقترن بوجود رقابة قضائية على دستورية 
القوانين. وقد كتب الفقيه النمساوي في هذا الاتّجاه» ومنذ سنة 1928.» ما يلي : 
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وانطلاقا مما كتبه أب نظريّة الهرمية القانونيّة هانس كلسنء نلاحظ أهمية 
وجود هيئة قضائيّة لمراقبة دستوريّة القوانين باعتبار أن هذا الفقيه يعتبر أن 
ضمانات الكفاءة والاستقلاليّة والحياد والنزاهة لا يمكن أن تتوفر إلا فى الهيئات 
القضائيّة. وأنها وحدها الهيئات القضائية مؤهلة لفرض احترام علوية الدستور 
وضمان علويته. 

ورغم أن تكريس رقابة فعلية وناجعة لدستوريّة القوانين كان من مطالب الفقه 
الدستوري فى تونس.ء فإن السلطة السياسية وكذلك السلطة المؤسسة التى تولت 
وضع دستور 1 جوان 1959. لم تريا فائدة من ذلك. فصمت دستور 1 جوان 
9 عن مسألة مراقبة دستورية القوانين» وفشل مشروع إنشاء مجلس دستوري 
في أوائل السبعينات من القرن الماضي» ورفض القضاءء في مجمله. مراقبة 
دستورية القوانين عن طريق الدفع. وتمٌ الاقتصار على ١‏ آليّة للنظر في دستورية 
القوانين» من خلال المجلس الدستوري التونسي الذي لم يتمكن» رغم بعض 
التحسينات التى شملت تنظيمه الهيكلى والوظيفى» من الانتصاب كسلطة مضادّة 
حقيقيّة لها القدر الكافي والضروري من الاستقلاليّة الهيكلية والوظيفية والسلطة 
التقريريّة لفرض رقابة جدية وناجعة على دستوريّة القوانيد©. 


-6025]160 ع15]16[ 18) 0ن اأمدهن) 12 عل عااعصصطه1مء1101ناز عا ممتمع 2[ » رمعواع؟] .8 (1) 
.223,299 .م ,1928 رطملل رزعااعمم60 


(2) بسام الكراي ولمياء ناجي» « المجلس الدستوري على ضوء تعديل 1 جوان 242002 
مجلة دراسات قانونية عدد 14» 2007 الصفحة 69 وما يليها. 
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وإثر الثورة» كان مطلب إنشاء محكمة دستوريّة مطلبا ملحًا حتى أن كل النسخ 
التي أعدّها المجلس الوطني التأسيسي منذ أوّل نسخة» وهي مشروع مسودة 
الدستور» إلى آخر نسخة وهي مشروع الدستور (نسخة 1 جوان 2013)»: كانت 
تتضمّن أحكاما خاصّة بالمحكمة الدستوريّة. فمراقبة دستورية القوانين» من 
خلال هيئة قضائية متخصصة. كانت تبدو مسألة محسومة بالنسبة لواضعي دستور 
7 جانفي 2014. ْ 


كما أن تنظيم عمل المحكمة الدستوريّة» من خلال سن قانون أساسي يتعلّق 
بالمحكمة الدستورية» شهد تقديم مقترح قانون من النواب ومشروع قانون من 
الحكومة وهو المشروع الذي تمّت مناقشته والمصادقة عليه من قبل مجلس نواب 
الشعب تحت عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر5 201 يتعلق بالمحكمة 
الدستورية”2. 


غير أن التكريس الدستوري للمحكمة الدستورية وتنظيمها بقانون أساسي لم 
يمنع المؤسس من إنشاء هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى حين 
إرساء المحكمة الدستورية» وذلك مبدثيا في أجل سنة من تاريخ الانتخابات 
التشريعية. حيث جاء بالفصل 148 من الدستور تحت باب الأحكام الانتقالية يتم 
في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى 
للقضاء وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.) 


وسوف نتعرض تباعا إلى مراقبة دستورية القوانين من قبل الهيئة الوقتية 
لمراقبة دستورية مشاريع القوانين» التي تم التنصيص عليها صلب الفصل 148 
فقرة سابعة من باب الأحكام الانتقالية للدستور( الفرع الأول)» ثم إلى الرقابة 
من قبل المحكمة الدستورية التي خصها الدستور بالقسم الثاني من باب السلطة 
القضائية (الفرع الثاني). 


(1) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 مؤرخ في 8 ديسمبر 2015 الصفحة 3379 
وما يليها. 
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الشرع الول : 
الرقابة على دستورية القوانين من قبل الهيئة الوقتية 
لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 

تمّ إنشاء الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين بموجب الأحكام 
الانتقاليّة للدستور» حيث جاء بالفصل 148 من الدستور ما يلي”©: 

« يحدث المجلس الوطنى التأسيسى بقانون أساسى خلال الأشهر الثلاثة التى 
تلي ختم الدستور. هيئة وقتية تختص بمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين وتتكون 
من: 

- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا. 

- الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة عضوا. 

- الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات عضوا. 

- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم 
كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة. 

وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستوريّة القوانين. 

تيتهئن مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية». 

وقد جاء إحداث هذه الهيئة الوقتية ففى ظروف خاصّة شهدت توثّرا فى علاقة 
المجلس الواطى التأسيسى بالمحكمة الإدارية لسبيين غلئ الأقل: 

- السبب الأوّل هو إقدام المحكمة الإداريّة على مراقبة دستوريّة القوانين 
عن طريق الدفع» وذلك في غياب محكمة دستورية تتولى بصورة أصلية مراقبة 
دستورية القوانين. 

- السبب الثانى هو تجروؤ المحكمة الإدارية على توقيف تنفيذ بعض 
القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي والمتعلقة خاصة بالمنح 


(1) الفصل 7-148 من الدستور تحت باب الأحكام الانتقالية. 
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والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطنى التأسيسى وهو ما اعتبره البعض 
تدخلا في عمل المجلس التأسيسي صاحب السلطات المطلقة. 

ويبدو أن هذا التوتّر فى علاقة المجلس بالمحكمة الإداريّة انعكس على صياغة 
الأحكام الانتقاليّة المتعلقة بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيث 
تم: 

أؤٌلا: استبعاد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة من رئاسة الهيئة الوقتيّة لمراقبة 
دستورية القوانين وإسنادها لرئيس محكمة التعقيب. 

ثانيا : التراجع عن تكليف الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بمهمة 
مراقبة دستورية القوانين إلي حين تشكيل المحكمة الدستورية ومباشرتها لمهامها. 

فقد كان الفصل 146 من مشروع دستور الجمهورية التونسية الصادر عن 
المجلس الوطنى التأسيسى فى 1 جوان 2013 ينص صراحة على أنه « ...وتتولى 
الإعلئنة العاقة للمتحكنةة الأدارة الصلاتحاك الع جة المتكمة الدستوررة هذا 
البت في الدفع بعدم الدستورية...»غير أن المجلس الوطني التأسيسي سرعان ما 
تراجع عن خياره هذاء رغم أنه لم يكن محل جدل أو انتقاد من قبل المختصين 
في المجال القانوني» وإنما كان نتيجة لمعطيات سياسية ارتبطت بدور المحكمة 
الإدارية وامتداد رقابتها على عمل المجلس الوطني التأسيسي ومدى خضوع هذا 
الأخير للرقابة على أعماله غير التأسيسية. 

ولكن» وبقطع النظر عن الظروف الخاصّة التي ارتبطت بإنشاء الهيئة» فإنّه 
يمكن القول بأنها أوّل هيئة قضائيّة مختصّة» رغم صبغتها الوقتية» تم إنشاؤها 
لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين» حيث جاء بالفصل الأوّل من القانون الأساسي 
المتعلق بها(". 

« تحدث بمقتضى هذا القانون ادي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص 
بمراقية دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية يّة لمراقبة دستوريّة مشاريع 
الفوانين...») 


(1) قانون أساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرّخ في 18 أفريل 2014 يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة 
دستوريّة مشاريع القوانين» الرائد الرسمي عدد 32 الصادر في 22 أفريل 2014» ص. 1012 
وما تليها. 
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وما يمكن ملاحظته هو أنْ الهيئة تتتصب لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين 
باعتبارها محكمة مختصّة في المادّة الدستوريّة ويقتصر نظرها على مشاريع 
القوانين. ولا بد من إبداء بعض الملاحظات بخصوص طبيعة وامتداد صلاحيّاتها 
في مجال رقابة دستوريّة مشاريع القوانين”©: 

الملاحظة الأولى: تتعلق بالتعهّد من قبل الهيئة الوقتيّة والتي تكتسب أهميّة 
بالغة صلب إجراءات الرقابة حيث يؤكّد الفقه على أنّه كلّما كانت الرقابة مفتوحة» 
وكلما كانت الجهات المكلفة بالعرض متنوعة ومتعددة» إلا وكانت عملية الرقابة 
أكثر نجاعة وفاعليّة. 

وقد اختار القانون الأساسي أن يسند صلاحيّة العرض على الهيئة إلى كل من 
ركس السعيور لش ورين الشكرية وكين نان علي الامو . 

ورغم التنويع في جهات العرض. فَإِنْ الواقع أثبت أن جمع ثلاثين نائبا للطعن 
في دستورية مشروع قانون لم يكن دائما بالأمر الهين. كما أن بعض مشاريع 
القوانين التي تثير بعض الإشكالات الدستوريّة لم تعرض على الهيئة مثل قانون 
الانتزاع من أجل المصلحة العموميّة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
خاصّة في ظل وجود برلمان شبه مواز» وهو لجنة التوافقات»ء التي تعتبر بمثابة 
«الصندوق الأسود» صلب المجلس النيابي. 


الملاحظة الثانية: تتعلق بامتداد الرقابة التى تمارسها الهيئة» والتى تراقب 
مشاريع القوانين دون سواها. أي أنْ رقابتها لا تمتدّ إلى القوانين المصادق عليها 
والتى دخلت حيز النفاذ سواء قبل انطلاقها فى ممارسة صلاحياتها أو بعد ذلك. 


-اعآ عكتاء2101255 تال عاعلاكة*1 اع[ ناكدمء ع0 0551516م أده 11 ,17120021 ع0 5ممهرم ى (1) 
0 ,« ع2516011هتا ع61100م لاء غاللهصده 1ن تاقهمء 12 عل ع61:اهمء ع.[» ,[تنامحخط 0811 1 
ب ,لآظ) ,لخاخد لااظا8 طلع1د2 تتاعووع1م22 نل تتتاعصصصط '1 جاه متتع كاه 5ععمد15461 
عاعتعة'! عل تتاعاده*1 ردم نادمه 52 عل 2م زدتاآعدهه عل وداتناع م8 .5 أه 137 ع238م 
اأعكده0ن) ع1 كناد 101 12 عل 2ه1ام1*200 غتتاماطة أموتتة دماغ مقعم 5ع1 » عبان “تعمستكلة نامر 
001 حتنا تععزععره ”0 1165جا 1ل 5ع1 أكطلة ادع تادنا!11 عتلطهةناذاع هخم 12 عل تباعلومناد 
6نال 6506161 3 عأوع1 11 أ ع05])015ة) 1100م مه 1015 دعل جهنام200* [ كنا أعمططه )ب تأقممء 
ع ادع مع صطه 1ع م10 بل عتلهء ع1 مصهل ع0116م عامط عصنا أممكبحة دوعا 1 بعت 1ل علاعا عل 

غ038 « .ع اأعطصه لط كلامت تتنامك 13 


(2) الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14لسنة 2014 مؤرخ في 18 افريل 2014 المنظم 
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فالدفع بعدم الدستورية في القوانين غير متاح أمام الهيئة الوقتية التي لا تتعهد أيضا 
من تلقاء نفسها بمشاريع القوانين. 

وما يلاحظ هو أن الهيئة يمكنها أن تنظر وتبتٌ إِمّا في دستوريّة كامل مشروع 
القانون» أو في الأحكام موضوع الطعن.”© 

ويفهم من هذه الصياغة أنْ للهيئة سلطة تقديريّة في تحديد مجال تدخلها 
فيمكنها الاقتصار على البت في دستوريّة الأحكام التي تمّ الطعن فيهاء غير أنه 
بإمكانها إن رأت ضرورة لذلكء أن تبت في دستوريّة مشروع القانون برمّته. 

ويعتبر هذا الخيار التشريعي خيارا محمودا خاصّة وأن النص القانوني هو 
بمثابة الوحدة المنسجمة والمتكاملة والتي يصعب أحيانا تفكيكها والنظر في 
دستورية بعض فصولها دون باقي الفصول. 

كما أن شمولية نظر الهيئة لكامل مشروع القانون المعروض عليها يمكنها 
من تحقيق الغاية القصوى المرجوة من الرقابة القبلية لدستورية مشاريع القوانين» 
وهي منع تسرب قواعد تشريعية مخالفة للدستور صلب المنظومة القانونية للدولة 
مما يفترض تعهد الهيئة كلما لاحظت وجود قواعد مخالفة لأحكام الدستور مادام 
مشروع القانون معروضا عليها. 

الملاحظة الثالثة: هو أن قرارات الهيئة يجب أن تكون معللة.© والتعليل هو 
من خصوصيّات ومتطلبات الأحكام القضائيّة» إلى درجة أن التعليل كان في وقت 
ما من معايير التمييز بين القرارات القضائية والقرارات الإدارية. كما أن قرارات 
الهيئة ملزمة لجميع السلطات*» أي أن الهيئة تتمتع بالسلطة التقريريّة في مجال 
اختصاصها ويمكن أن نعتبر أن استعمال المشرع لمصطلح ١‏ قرارات» يعتبر تحوّلا 
في مجال مراقبة دستوريّة القوانين إذ لأوّل مرّة تسند إلى هيئة مختصّة في مراقبة 
لمتكورية القوارين نضاطة تقرير رك طنز يك وروا متعة ف سمال |اعتمرا مها الأصلن 
وهو رقابة دستورية القوانين ذلك أن المجلن الدستوري السابق لم تكن له سلطة 
تقريرية في مجال اختصاصه الأصلي وهو رقابة الدستورية. 


(1) الفصل 20 فقرة 2 من القانون المنظم للهيئة. 
(2) الفصل 21 فقرة 2 من القانون المنظم للهيئة. 
(3) الفصل 21 فقرة ثالثة من القانون المنظم للهيئة. 
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الملاحظة الرابعة: هو أن الفصل 23 من القانون الأساسى المتعلّق بالهيئة 
يؤكّد على أَنّهِ ١‏ في صورة انقضاء الأجل المقرّر بالفصل 21 دون إصدار الهيئة 
قرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية». 

ورغم أن الغاية من هذا الحل هو تجنب تعطيل مسار عملية سن القوانين» إلا 
أن عدم إصدار الهيئة لقرارها في الآجال قد يمس من مصداقيتهاء كما أنه قد يسمح 
بمرور أحكام تشريعية مخالفة للدستور. فباعتبارها مؤتمنة على علوية الدستور» 
فإنه يبدو من الوجيه؛ بالنسبة للهيئة» أن تستنفذ كل الطرق المتاحة والتي تمكنها 
من إصدار أحكام بخصوص مدى دستورية مشاريع القوانين التي تم الطعن فيها 
بعدم الدستورية أمامها. 

وقد سبق للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن عجزت عن اتخاذ 
موقف بخصوص بعض مشاريع القوانين» واستندت إلى الفصل 23 فقرة أخيرة 
من قانونها لإحالة ملف الطعن إلى رئيس الجمهورية. من ذلك الطعن الذي تقدم 
به بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي ضد الفصل 6 من مشروع القانون 
الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي منع العسكريين والأمنيين من 
الترسيم بسجل الناخبين. وقد جاء موقف الهيئة صلب إحالة الملف إلى رئيس 
الجمهورية كالاتي : 

« تتشرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأن تحيل إليكم ملف 
الطعن الموجه من قبل عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسى ضد الفصل 6 
من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك طبقا لأحكام الفصل 
3 فقرة أخيرة من القانون عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 
والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. والسلام .»0 

كما وجدت الهيئة نفسها أحيانا غير قادرة على اتخاذ موقف بخصوص بعض 
المسائل المطعون في دستوريتها لأسباب تتعلق» على الأقل ظاهرياء بالأغلبية 
المطلوبة لاتخاذ الهيئة قراراتها. 

ففي قرار الهيئة عدد 2017-1 المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق 
بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 


(1) إحالة الهيئة ملف الطعن عدد 1 المتعلق بالفصل 6 من مشروع القانون المتعلق بالانتخايات 
والاستفتاء» الرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 23 ماي 2014 الصفحة 1351. 
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6 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاءء عجزت الهيئة عن اتخاذ موقف من 
مشروع القانون بسبب عدم توفر النصاب الأدنى لانعقادها. وقد جاء في قرار 
الهيئة ما يلي : 

« وحيث أنه تبعا لذلك فإن الفصل 21 من قانون الهيئة نص على أن النصاب 
الأدنى لانعقادها يشترط وجود أربعة أعضاء وهو ما يختل بالتجريح المذكور. 

وحيث لا يمكن حيائذ انعقاد جلسة الهيئة وتعين تمرير القانون على حالته إلى 
رئيس الجمهورية للتعذر القانوني في النظر في مدى دستوريته.» ”') 

وفي قرارها عدد 2017-8 بتاريخ 17 أكتوبر 2017 المتعلق بمشروع القانون 
الأساسى عدد 2015-49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري أكدت الهيئة 
0 ْ 

« حيث نص الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 
8 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنه 
تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في اجل عشرة أيام قابلة للتمديد 
بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع... 

وحيث لم تحصل الأغلبية المطلوبة داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
مشاريع القوانين لإصدار قرار بشان الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي 
عدد 2015-49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري 

وبعد المداولة» قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة 
مشروع القانون الأساسي عدد 2015-49 المتعلق بالمصالحة في المجال 
الإداري المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 سبتمبر 2017 
والوارد على الهيئة بتاريخ 19 سبتمبر 2017 إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم 
حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض طبق ما يقتضيه القانون الأساسي 


(1) قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017-1 بتاريخ 11 افريل 
7 المتعلق بمشروع قانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 
6 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاءء الرائد الرسمي عدد 
1 بتاريخ 18 افريل 2017.» الصفحة 1238. 
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عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة 
دستورية ة مشاريع القوانين.)20 

وبقطع النظر عن مدى وجاهة إسناد رقابة دستوريّة القوانين إلى هيئة وقتية 
لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين» فإن عدم ممارسة هذه الرقابة عن طريق الدفع؛ 
أي فيما يتعلق بالقوانين التي تمّت المصادقة عليها سواء من قبل مجلس نواب 
الحمية أر يو قبل البرلهان قبل إنشاء الهيئة» جعل باب الدفع بعدم دستوريّة 
القوانين ن أمام مختلف أصناف المحاكم مفتوحا سواء كان ذلك أمام القضاء 
العدلي» أو أمام القضاء الإداري. وقد ظهر هذا الانّجاه قبل إنشاء الهيئة وتدعم 
إثر إنشائها. 

فقبل إنشاء الهيئة» اعتبرت الجلسة العامّة القضائيّة» وهى أعلى هيئة قضائيّة 
صلب المحكمة الإذارية» َي قرارات تارينية صادرة في 7 نوقمير 2013 أنها 
مختصة بالنظر في دستوريّة القوانين عن طريق الدفع معتبرة أنه لثئن كان دور 
القاضى الإداري يتمثل فى التثبت من مدى حسن تطبيق القانون: فإِنّه من واجبه 
في غياب محكمة دستوريّة تتبث بصفة أصليّة في مطابقة القانون للدستور النظر 
في مدى احترام النص التشريعي مصادر القانون التي تعلوه والمتمثلة في الدستور 
والمبادئ الأساسيّة ذات القيمة الدستوريّة وكذلك المعاهدات النافذة لييخلص 
عند الاقتضاء إلى استبعاده كلّما تمّ الدفع بذلك أمامه». 

وتعتبر هذه الحيثيّة من قرارات 7 نوفمبر 2013 مهمّة للأسباب التالية: 

الست "الأول ها أن التجلية العافة التعنانة للمسكية الأدارية تعمو أن 
القاضي الإداري مختص بمراقبة دستوريّة القوانين» وهو واجب محمول عليه 
كلّما غابت المحكمة الدستوريّة المختصّة أصليًا لممارسة ذلك الاختصاص. أي 
أنه بمجرّد انتصاب محكمة دستوريّة مختصة بصورة أصليّة فى مراقبة دستوريّة 
القوانين» ينزع اختصاص مراقبة دستوريّة القوانين من القاضي العادي عموما 
ومن القضاء الإداري بوجه مخصوص ويعود إلى الجهاز المكلف بصورة أصليّة 


1) قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2017-8 بتاريخ 17 أكتوبر 
7 المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 49 -2015 المتعلق بالمصالحة في المجال 
الإداري» الرائد الرسمي عدد 85 المؤرخ في 24 أكتوير 2017» الصفحة 3624. 

0 العامة ل 64 بتاريخ 7 نوفمبر 2013 
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بممارسة ذلك الاختصاص. غير أنْ المحكمة الإداريّة واصلت مراقبة دستوريّة 
القوانين عن طريق الدفع حتى بعد إنشاء الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين» 
وقد يكون ذلك مرتبطا بعاملين أساسيّين: 

العامل الأوّل شكلي وهو أنْ القانون المنشئ للهيئة لم يضفي عليها صراحة 
وصف المحكمة نما اكتفى صلب فصله الأول بالتنصيص على أنّها هيئة قضائيّة 
وقتيّة مستقلّة تختص بمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين. غير أن هذا العامل يبدو 
حسب اجتهادنا غير حاسم باعتبار أنه يصعب تكييف الهيئة الوقتيّة بأنّها ليست 
بمحكمة باعتبار تمتعها بالاستقلاليّة وبالصفة القضائيّة وإصدارها لقرارات إثر 
تلقيها لطعون» وهذه القرارات ملزمة لجميع السلط العموميّة. ونعتبر أن صفتها 
الوقتية وتعيين يين أعضائها إِمّا بالصفة أو من قبل جهات سياسيّة لا ينزع عنها صفة 
) المعدكية 0 المكامية بدراقية امقوور: امشاريم الغو اين 

العامل الثاني هو أنْ الهيئة الوقتيّة غير مختصّة في مادّة الدفع بعدم الدستوريّة 
أي أنْ رقابتها تعتبر رقابة قضائيّة قبلية عن طريق الدّعوى ولا يمكن لها بالتالي 
قبول الدفع بعدم الدستورية 0 بمناسبة منازعة قضائيّة لا 
يتعلّق موضوعها في الأصل برقابة دستوريّة القوانين 

السبب الثانى هو أن القاضى الإداري اعتبر نفسه مؤتمنا على حماية علوية 
الدستور» وذلك من خلال التثبت من مدى احترام النص التشريعي لمصادر 
القانون التي تعلوه والتى عددها القاضي الإداري صلب حيئيّاته والمتمثلة في 
الدستور والمبادئ الأساسيّة ذات القيمة الدستوريّة وكذلك المعاهدات النافذة. 

وإذا كانت الإحالة إلى الدستور - حتى في غيابه في الفترة التي تم فيها اتخاذ 
قرارات 7 نوفمبر 2013 - والمعاهدات النافذة منطقيًا وواضحاء فإن الإحالة إلى 
المبادئ الأساسيّة ذات القيمة الدستوريّة يبقى محل نظر فما هى هذه المبادئ 
ذات القيمة الامغورية؟ وما/غو ميحتواها؟ ومن هى النجهة الميخولة الاستباظها 
وتعدادها؟ ا 

ليس من الهيّن الإجابة عن هذه الأسئلة خاصّة وأن الجلسة العامة القضائية 
للمحكمة الإدارية لم تقدم تعريفا أو تعدادا لهذه المبادئ ولم تحدّد الجهة التي 
تصدرها واكتفت بالتأكيد على أنّها مبادئ تعلو النص التشريعى 

فهل أن المقصود بالمبادئ الأساسيّة ذات القيمة الدستوريّة هي الحقوق 
الأساسيّة؟ وما هي الحقوق الأساسيّة المقصودة : هل أنّها تلك المضمّنة صلب 
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الاساتر وهنا تكوق إحالة السك "ليده لقوق عديوة الحدوى ياعنياز :أن 
الإحالة إلى الدستور تصبح كافية. 

هل أن المقصود بالمبادئ الأساسيّة ذات القيمة الدستوريّة جملة من القواعد 
الفوق- دستورية 5وء[[عصمه0دتاقدمه 128مناد من ذلك مثلا إعلان الجمهورية 
الذي اعتبر» من قبل بعض المحلين» نضًا يعلو وثيقة الدستور» أو مجموعة 
الحقوق ١‏ الطبيعية» اللصيقة بالذات البشريّة مثل الحق في الحياة والحق في 
الكرامة وحتى بعض الحقوق الأخرى مثل حق الملكيّة وحرية التنقل» وفي هذه 
البالة .قزة الاحكال يق قانيا باعتان آنقائجة الصقوق الطتصةة لاوتيان خد 
متّفق بشأنها لا من حيث تعدادهاء ولا من حيث علويّتها على القواعد الدستوريّة 
المضمنة صلب الدساتير. 

هل أن الحقوق الأساسيّة ذات القيمة الدستوريّة تحيلنا إلى مفهوم 
(المبادئ الآساسية المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية»)؟وءمأءملام وعآ 
عناوأاطنام 1 12 عل 5زه1 5ع1 31م 5تاطتامعع1 عاتلةأسطعمية1020 والتى اعتبرها 
المتعلين الدستوري :لتر نسي جز يتن كله اللامخورية ا" مال ه71 19 

يمكن القول بأنْ هذا المفهوم في فرنسا مرتبط بجملة القوانين الكبرى التي 
تمّ سنّها في ظل الجمهوريّة الأولى والثانية والثالثة وكدافة تلك المتعلقة سكرية 
المعتقد وحرية تأسيس الجمعيّات. ومن بين أهمٌ الحقوق والحريات التي ارتبطت 
بهذا المفهوم يمكن أن نذكر: 
- حرية تأسيس الجمعيّات» 

غنات ]تناز 16 لاك أعصطه تممه اأعقصمن نال مماواءة106 
- وحرية الضمير والتعليم؛ 
2071 23 ل 0[ -7787 29 اأعططه لأ أقممن اأعقمهن) نيل مه1واءة06آ 
1977 

- والحريات الأكاديمية» 


1اةز[ 20 بال 1200 ,-83165 9ض أعططه ا تطتاكصه0) [اعقمه0) ندل مماواءة2آ1 
1984 


(1) يجدر التذكير بأنَ هذا المفهوم الفرنسي استنبطه في البداية مجلس الدّولة الفرنسي في قرار 
6 نت 1اتناز 11 ندل أقعته وأمدط عل 5ع تسقصدث دعل 5غ 1هء تدث وذلك بناء على ما جاء فى 


قانون الماليّة الصادر في 31 مارس 1931 قصد تكريس حرية التعليم. 
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هل يمكن أن نعتبر أن المبادئ الأساسيّة ذات القيمة الدستوريّة يمكن أن 
ترتبط بفكرة « الهوية الدستوريّة التونسيّة» أو« التاريخ الدستوري التونسي»» منذ 
النصوص الدستوريّة أو ذات المحتوى الدستوري الأولى وخاصّة عهد الأمان 
ودستور 1861 وإعلان الجمهوريّة وحتى دستور 1 جوان 1959. 

وهل يمكن أن نعتبر المبادئ الواردة صلب مجلة الأحوال الشخصيّة من قبيل 
المنادوع الأساسيّة ذات القيمة الدستورية إذا اعتبرنا أن المجلة تعتبر الدستور 
المدني أو الاجتماعي للجمهورية التونسيّة خاصّة في الجانب المتعلق بالوضع 
القانوني للمرأة والأسرة ؟. 

ورغم أن مصطلح ” الهوية الدستوريّة» لم يرد صلب أي نص من النصوص 
الدستوريّة أو ذات القيمة الدستوريّة» فإن عدم تكريسها دستوريّا في فرنسا مثلا 
لم يمنع المجلس الدستوري الفرنسي من الإحالة لها صلب قرار صادر سنة 
2+6 وقد جاء في قرار المجلس الدستوري الفرنسي ما يلي: 
رمعت[ ل مع [أه 1أه نهد 76 عبطاعء017 11716 0 0 20) 


6 فاناسعل1' [ تن أدع 171167 عوراع م71 تنه ل نتن عأع6” 77 0 
,02( 17ررء ولرم» 231 مز 11112711 كمه 1 0116 © © [لتهى ,ء2712 17 2[ 06 


وقد اعتبر الفقه الفرنسي أن الهويّة الدستوريّة تعتبر من قبيل ١‏ المبادئ 
الدستوريّة» غير المكرّسة صراحة صلب الدستورء من ذلك أن الفقيه الفرنسى 
ميشال تروبار 170061 211061 اعتبر أن قرار المجلس الدستوري انرق 
المكرّس لمبدأ ١‏ الووية الدتستورية القر شي اليس نعلا بل أن عادينا الهينات 
المكلفة بالرٌّقابة اعتمدت نفس التوجّه سواء فى ألمانيا أو حتّى فى الهند. وقد 
سي هذا التقيد ايل في تعاذقة بمنهوة الهوية اللامتورية 1 ١‏ 


أ 1لاء101ة”0 01011 211 131176ع1 01[ ,2006 غم11أناز 27 ندل ن)جآ ,2006-540 9ص دمأواء126آ (1) 
٠11‏ عل 16أ16أه50 12 قصهقل 5ضز015؟ كأأمعل عتناة 

عطق أعصطه ا بطتاكممء اأأعكمه0) نبل أمعلزوة:م دل 2101156 ةا لاع ستطرمه دنا اماع5 (2) 
للع ا[آتة' تان هذه 1 51 ملاعم متتناء 1ز0تل عنآ » ,2005 رعأكصوز 3 بللنوعجة84 عكماط ركلة؟ 
ادع ص نةووع1م<ه أوع آنالن ع0 031156 لاع عتاأعطاع؟ اناعم عط رغأع11010260121 هد أء غالاقطلام 
عل أع1 1161م عاباء/؟ ه[آ .0102163 أو 120115 أنتن أء وأعصطه أت لأكدم» د5عاءرع] 205 قطهل اترعكم]1 
عطتاع؛ بال كداءة عاطندهل لله رع[ أعططه ]أ تطتامممه 116أمعل10 عتامط 3 اأماعنتغطما أوء 1نتن عه ناما 
.عناو ا [طنامةف8 12 عل اعغموووع:*1 : الل امعماعتاسة .كتاعسمتاكتل اع [ماعنصه ,« اعنم » 
-472 ©0171011047111677) » طلل ملك ,124 .م ,« ء[أءدده 111 ز1كدمء 1421116 » تع مم1 لعطء 1لا 
لصوناتع3آ عل ممتاعءع011 12 50105 ع1285لكنا0 ,« عكأمج تور 15111:110من) ه| عه 7أموكرء نم 
.124 .م ,2008 ,1081102 ,أعصصه نكمم غأمعل عل عكنة؟1325 10أ2[ع0ومف ملاعتطت18/2 


2318 





ادك 25 :تمر كهء| 2172 01016 2ه ' [ 7م 6مجهت 7 0112172 76111 316 011) ١‏ 
,013 106[ 06 277 7جزلةى «د1من) 2[ ع0 عع [أءه أء أعتترهةلي1ةادممء اأء وترم 
0 00 0 0771©710©771©711 نززة 106[ ومتترة تي ,ع :«واء |6 07/7017 117116 00715 
5 265 0116 1© 1011 كد76 ع 701110017 211 11771115 95 ت مز |0111 0111710117 
6 500 3 » ,« 51111111010م2) 9[ ع 7675077121116 » 2[ 2 11611116711 
لكر عمج تروطء :1 7ع 7لتء 71ءكه 011ل 0111 302711116 » 5011 2ه ,رط 01100771671141 


ومهما يكن من أمرء فإِنْ المبادئ الأساسيّة ذات القيمة الدستوريّة تعتبر من 
الأصناف القانونيّة/ الدستوريّة المستحدثة ويعود الفضل فى إنشائها إلى القاضى 
الإداري التونسي» وتحديدا إلى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية. ‏ - 

وكما اجتهد القاضى فى إنشاء واستنباط هذا الصنف الدستوري الجديد. 
فإِنّه يبدو أن علاقته به سوف تتواصل باعتبار أنَّ استنباط هذه المبادئ الدستوريّة 
الأساسيّة سوف يكون من مهمة القضاء المؤتمن» طبقا للدستور الجديد» على 
إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. وربما 
سوف يكون للمحكمة الدستوريّة» بعد تشكيلهاء دور في تثمين هذا الصنف 
الدستوري الجديد وتحديد محتواه ومكوناته وإثرائه من خلال فقه قضائها في 
المجال الدستوري. ١‏ 

الملاحظة الأخيرة فيما يتعلّق بالحيئيّة التى من خلالها أقرٌ القاضي الإداري 
لنفسه حق مراقبة دستوريّة القوانين عن طريق الدّفع وذلك في غياب محكمة 
دستوريّة تبت بصفة أصليّة في مطابقة القانون للدستورء وتتمثل في أن الأثر 
المترتب عن اعتبار النص التشريعي أو البعض من أحكامه غير دستوري هو 
استبعاده عن التطبيق كلما تم الدذفع بذلك أمامه. 

والحقيقة أن اجتهاد القضاء الإداري في هذا الانّجاه يبدو متناغما مع تقنية 
الدفع بعدم الدستوريّة التي لا يؤدّي فيها إقرار القاضي بعدم دستوريّة قاعدة قانونية 
إلى إلغائهاء وَإِنّْما يقتصر دوره على استبعاد تطبيقها في النزاع المعروض عليه 
وإزاء أطراف ذلك النزاع» وهو ما يعرف بالأثر النسبي للدفع بعدم الدستوريّة كما 
استنبطه القاضى الأمريكي مارشال في قضيّة ماربوري ضد ماديسون #إمناط1/]31 
ارق كايا ا ا 


تتهم مأك ,1624 ,(1973) 1461 :)5 1973 مقلوتعء! 01 عنهاد .1 821841 هل مقطه كووع ]1 (1) 
-361 ,(2006) 68 201165 06 التعالاع1 عط ,« وامعل1 05 1أنتاكمهن) » رمطاموطمع12 .ل.0 
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القسرع الشاسي : 
الرقابة من قبل المحكمة الدلستورية 

لم يخصّص دستور 27 جانفي 2014 باباخاضًا ومستقلاً للمحكمة الدستوريّة: 
بل أدرجت الأحكام المتعلّقة بها صلب القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق 
بالسلطة القضائيّة وذلك خلافا مثلا للتجربة الفرنسيّة حيث خصّص الدستور 
الفرنسى لسنة 1958 بابا كاملا للسلطة القضائيّة”'' وبابا آخر مستقلا للمجلس 
الدستوري2. 

وما يلاحظ هو أن عدد الفصول المخصّصة للمجلس الدستوري أهم وأكثر 
من عدد الفصول المخصصة للسلطة القضائيّة. لكن خيار الدستور الفرنسى يبدو 
مبرّرا باعتبار أن المجلس الدستوري الفرنسي ليس محكمة دستوريّة. أي أنه لا 
يمارس رقابة قضائيّة مكتملة على دستوريّة القوانين. غير أن الفقه الفرنسى ما فتع 
يؤكٌد أن المجلس الدستوري الفرنسي» وخاصّة على مستوى صلاحيّاته وطريقة 
عمله والإجراءات المتبعة أمامه» يعتبر بمثابة الجهاز القضائى وأن الرقابة التى 
يمارسها هي رقابة شبه قضائيّة حتى أن غالبية الفقهاء الفرنسيين يتحدثون اليوم عن 
فقه قضاء المجلس الدستوري الفرنسي ويتولون دراسته وفقا للمعايبر والأساليب 
المعتمدة في دراسة وتحليل الأحكام القضائية. كما تطور فرع جديد من فروع 
القانون العام الداخلي في فرنسا وهو النزاع الدستوري وأصبحت تخصص له 

ما بالنسبة لخيار المجلس الوطني التأسيسي التونسي في إدراج المحكمة 
الدستورية ضمن الباب المخصص للسلطة القضاشية» فإنّه يبدو منطقيا باعتبار 
الصبغة القضائيّة للمحكمة الدستوريّة سواء من خلال تسميتهاء أو من خلال 
الصلاحيّات المسندة لها وطبيعة قراراتهاء أو كذلك من خلال الإجراءات 
القضائية المتبعة أمامها. 


0) الباب الثامن من الدستور الفرنسي وتحديدا الفصول من 64 إلى 1-66 تحت عنوان 
«السلطة القضائيّة» عتنداءن0ناز جزه7نامم منآ. 

(0) الباب السابع من الدستور الفرنسي وتحديدا الفصول من 56 إلى 63 تحت عنوان 
«المجلس الدستوري) أعصدمناتطةقهمء اأعقدم0 عنآ. 
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غير أن الدستور لم ينص على أنْ أعضاء المحكمة قضاة رغم أن لجنة القضاء 
العدلي والإداري والمالي صلب المجلس التأسيسي اقترحت إضافة فصل ينص 
على أن أعضاء المحكمة الدستوريّة قضاة وتسري عليهم الأحكام التمهيديّة من 
باب السلطة القضائيّة'". كما نصّت مسودّة 14 ديسمبر 2012 فى فصلها 119 
على أن ؛ أعضاء المحكمة الدستوريّة قضاة وتسري عليهم أحكام الفصلين 1 و2 
من باب السلطة القضائية». 

فى المطابل عار البعليق له كان من الا جار يخفيض بالف دسل للبيد كه 
الدستوريّة صلب الدستور الجديد بالنظر خاصّة إلى أهميّتها ولطبيعة دورها 
التحكيمي وإلزاميّة قراراتها إزاء جميع السلط في الدولة» بما في ذلك المحاكم 
بمختلف أصنافها ودرجاتها. 

ومهما يكن من أمر فإِنْ الدستور خصّصٍ الفصول من 118 إلى 124 للمحكمة 
الدسكووثة قير أن :هله الفضول لست الوحيلة المطية لعمل التتكمة 
'واختصاصاتهاء فهنالك عديد الفصول الأخرى صلب النص الدستوري تحيل 
إلى مجالات تدخل المحكمة وهي: 

* الفصل 49 الذي يحيل ضمنيًا إلى اختصاص المحكمة الدستورية باعتبار 
أنه ينص على أنّه... « وتتكفل الهيئات القضائيّة لحماية الحقوق والحريات من 
أي انتهاك». واعتبارا لكون المحكمة الدستوريّة هيئة قضائيّة متخصصة بموجب 
الدستور والفصل الأول من القانون الأساسى المتعلق بها©» فهى معنية بإعمال 
هذا الفصل. ْ ْ 

* الفصل 6 المتعلق بالمصادقة على مشروع قانون الماليّة والذي جاء فيه: 
« يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 120 (من الدستور) 
خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس (مجلس نواب الشعب) للمدة 
الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله الطعن بعدم 


(1) التقرير التكميلي للجنة التأسيسيّة للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري» ص. 
52. 
,22 5 الأسادي عدد 50 ل 2015 2 مؤرخ في 3 يمير 2015 د ار 


و0 
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الدستوريّة في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستوريّة التي تبث في أجل لا 

إذا قضت المحكمة الدستوريّة بعدم الدستوريّة تحيل قرارها إلى رئيس 
الجمهوريّة الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نوَّابٍ الشعب. كل ذلك في 
أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع 
خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية. 

عند إقرار دستوريّة المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند 
انقضاء آجال الرد والطعن بعدم الدستوريّة دون حصول أي منهماء يختم رئيس 
الجمهوريّة مشروع قانون الماليّة في أجل يومين وفي كل الحالات يتم الختم في 
أجل لا يتعدى 31 دسمبر). 

* الفصل ١:30‏ لرئيس الجمهوريّة في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو 
أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدايير 
التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائيّة وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس 


١...‏ وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابيير وفي كلّ وقت بعد ذلك 
يعهد إلى المحكمة الدستوريّة بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلانين 
من أعضائه اليك ف استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه» وتصرح المحكمة 
بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما». 


الفصل 51: « يختم رئيس الجمهوريّة القوانين ويآذن بنشرها بالرّائد الرسمي 
للجمهوريّة التونسيّة في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ: 

- صدور قرار المحكمة أو الإحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس 
الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121...). 

الفصل 84: ١‏ إذا تجاوز الشغور الوقتي (لمنصب رئيس الجمهوريّة) مذة 
ستين يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهوريّة استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة 
الدستوريّة أو في حالة الوفاة أو العجز الذائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشخور 
النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهاتي وتبلغ ذلك إلى 
رئيس مجلس نواب الشعب...»). 
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المحكمة الدستورية فى حالة حل المجلس». 


الفصل 88: ١‏ يمكن لأغلبيّة أعضاء مجلس نوّاب الشعب المبادرة بلائحة 
فرك للع انرس لديو التو ادل ارد الح لوزي عي 
المجلس بأغلبيّة الثلثين من أعضاته وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة 
الدستوريّة للبت في ذلك بأغلبيّة الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة 
الدستوريّة أن تحكم. في صورة الإدانة» .إلا بالعزل. ولايعفي ذلك من التتبئعات 
الجزائتيّة عند الاقتضاء. 


ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى». 


الفصل ١:101‏ ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستوريّة التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء 
على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين». 

الفصل 144: ١‏ كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس 
نوّاب الشعب على المحكمة الدستوريّة لإبداء الرّأي في كونها لا تتعلّق بما لا 
يجوز تعديله حسبما هو مقرّر بهذا الدستور». 

أما فيما يتعلق بدخول الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية حيز النفاذ فقد 
نظمها الفصل 148 من الدستور ضمن باب الآحكام الانتقالية الذي جاء فيه « 
تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستوريّة 
باستثناء الفصل 118 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أوّل تركيبة للمحكمة 


الدستورية». 


وفي إطار دراستنا لدور المحكمة في مراقبة عمل المجلس النيابي في المجال 
التشريعي؛ سوف نتعرّض تباعا إلى اختصاصها بالنظر في مشاريع القوانين 
بموجب الرقابة السابقة أو القبلية ( الفقرة 1) قبل التعرّض إلى رقابة القوانين أو 
الدفع بعدم الدستوريّة أمام المحكمة الدستوريّة (الفقرة 2). 
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الفقرة الزُولى | مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين: الرقابة 
القبلية 


+ هه 





تعتبر الرقابة القبلية أو الوقائية لدستوريّة القوانين من أنجع أنواع الرقابة 
باعتبار أنْها تمنع تسرب قواعد غير دستوريّة صلب المنظومة القانونيّة للدولة. 
وهذا النوع من الرقابة تم اعتماده في أغلب التجارب المقارنة المكرّسة لجهاز 
قضائى مختص فى مراقبة دستورية القوانين. ولقد كان المجلس الدستوري 
التونسي؛ رغم أنّهِ لم يكن هيئة قضائيّة مختصّة؛ يمارس هذا النوع من ” النظر» في 
دستوريّة القوانين» غير أن ممارسته لهذا الاختصاص لم تكن بالنجاعة المطلوبة 
بالنظر خاصة إلى محدودية استقلاليته الهيكلية وغياب سلطة تقريرية فعلية في 
مادة مراقبة الدستورية وذلك رغم التحسينات التي أدرجت على تركيبة المجلس 
وصلاحياته. 

كما أن المجلس الدستوري لم يكن هيئة قضائية مستقلة ولم يكن يمارس رقابة 
على دستورية القوانين باعتبار محدودية سلطته التقريرية في المادة الدستورية التي 
لم تتجاوز البت في الدفع بعدم القبول الذي يمارسه رئيس الجمهورية ضد أي 
مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة(©. 

أما فيما عدا ذلك من الاختتصاصات في مادة الدستورية» فإن اختصاصه كانت 
له طبيعة استشارية باعتبار أنه ينظر ولا يبت» ويصدر آراء وليس قرارات» رغم 
أن تلك الآراء كانت ملزمة لجميع السلط العمومية» إلا أن صفة الإلزامية التي 
تتمتع بها لم تكن كافية لتجعل من المجلس هيئة رقابية فعلية قادرة على الاتتصاب 
كسلطة تفرض علوية الدستور. 

أمّا بالنسبة للمحكمة الدستوريّة» فقد كرّس دستور 27 جانفي 22014 
وكذلك القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستوريّة» جملة من الأحكام لهذا 
الصنف من أصناف الرقابة على دستوريّة القوانين. وسوف نتعرّض في عنصر أول 
إلى مجال الرقابة القبلية على مشاريع القوانين وامتدادها لتناول في عنصر ثان 
الإجراءات المتعلقة بها والآثار المترتبة عنها. 


(1) الفصل 35 فقرة ثانية من دستور 1 جوان 1959. 
(2) الفصل 75 فقرة أولى من دستور 1 جوان 1959. 
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العنصر الأول - مجال الرقابة على مشاريع القوانين وامتدادها 

تعتبر الرقابة القبلية على مشاريع القوانين الأصل في رقابة الدستوريّة» وربّما 
ع ا و اد يي ا 
يتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وهو الفصل 120 والذي جاء فيه ١‏ تختص ختص المحكمة 
الدستوريّة دون سواها بمراقبة دستورية: 


- مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة أو رئيس الحكومة 
أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوّابٍ الشعب يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة 
يام من تاربخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاربخ مصادقته على 
مشروع القانون في صيغة معدلة بعد أن تم رذه من قبل رئيس الجمهورية». 

وظاهريّاء فإِنْ هذه الفقرة من الفصل 120 من الدستور تكرّس مجالا واسعا 
لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين من قبل المحكمة الدستورية» وهي تتمتع في 
هذا المجال باختصاص حصري باعتبارها هيئة قضائية متخصصة بمراقبة دستورية 
القوانين. 

وقد اعتبر أحد الشارحين للدستورء في تعليقه على الفصل 120 فقرة أولى؛ 
لقد تم أفراد المحكمة الدستوريّة وبموجب هذا النص التستورى باختضاصات 
مراقبة الدستوريّة فلم يعد متاحا لأي جهة من القضاء العدلي 1 والإداري 1 و المالي 
التوسّع في اتجاه إسناد هذه الاختصاصات لنفسها فهي مسندة حصريًا للمحكمة 
الدستورية)20. 

ويعتبر هذا الرّأي مقبولا فيما يتعلّق بالرٌّقابة القبلية لدستوريّة القوانين باعتبار 
أن مشروع القانون لا يمكن مراقبة مدى دستوريّته إلّمن قبل هيئة متخصّصة» 
وهي في هذه الوضعيّة المحكمة الدستوريّة. غير أن تأكيد المشرّع التأسيسي» 
صلب طالع الفصل 120 من الدستور على أن المحكمة الدستوريّة تختص» دون 
سواهاء بمراقبة الدستوريّة قد يستشف منه رغبته في قطع الطريق أمام بقيّة الأجهزة 
القضائيّة العدليّة والإداريّة والماليّة» وحتى المتخصصة لممارسة هذه الوظيفة. 


ص. 2159 
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ويبدو المنع متوجها خاصة للقضاء الإداري» ولكن أيضا إلى القضاء العدلى. 
الذي تجرأ على مراقبة دستوريّة القوانين خلال المراحل الانتقاليّة التي ارتبطت 
بالانتقال الديمقراطى» وذلك حتّى فى ظل غياب دستور وجهاز مكلف بالرّقابة. 
كما واصل القاضى الإداري فى هذا التوجّه بعد إنشاء الهيئة الوقتيّة لمراقبة 

ومهما يكن من أمرء فإِنْ إقصاء القضاء من اختصاص مراقبة دستوريّة القوانين 
لا يعني بالضرورة استبعاده من مراقبة الدستوريّة مطلقا باعتبار أنه يمكن للقاضي 
مراقبة الدستورية على الأقل عندما لا يتعلق الأمر بالاختصاصات )2 الحصرية» 
المسندة إلى المحكمة الدستورية خاصة وأن الفصل 49 من الدستور أستد 
للقضاء ولاية عامة لحماية الحقوق والحريات المضمونة دستوريا من أي انتهاك . 

فمراقبة الدستوريّة لا تتعلق ضرورة بالقائمة الواردة بالفصل 120 من 
الاستور» بولكن يمكن أن تشمل مجالات أخرى مثل مراقبة مدى دستورية 
القرارات الإداريّة» بما فى ذلك الأوامر المستقلة الصادرة عن الماسك بالسلطة 
ل 0 
هي كل 58 ا ا العادية أو ره 3 أن عبارة ا جاءت 
مطلقة. وقد رأى المؤسس أن تخضع للرقابة كل مشاريع القوانين. غير أن ذلك 
رد بصورة آلية باعتبار أن سلطات العرض أو التعهّد أو الإخطار مضبوطة 
خضيا يسيع حسن التصل, وكاددويما بو الاجتر تكرينى مخيال ارين الوسوني 
مكمّلات 1 امتدادات النص الدستوري”2. لذلك اعتبر جانب من الفقه الفرنسي 
وتحديدا الأستاذ اعنصتخ 6رءطداآ] أنه : 
-76 11710101165 2712©5 ج1127 025 211-013 ,0112 50111127167 6111 [1 ) 
5 0155| 05 0711107/[ 12[ ,كواعت ك2 06 06/711101 10 نت كعندة1ك! 
ع1 1[ 02 111110:1112112وارمء 17ماكقط ”رط .71671 12 :1014/0117 70516 
165 0862 ©2177 العم 011 1 ©011 21350115 207 مه ك0[ كنربدت 0111 4 عتتتتجرمن 
70 0111 072071101165 ك0[ ك1[ 011 0672011172111 ,6170718615 كتنهم 
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هذا فضلا عن أن مشاريع القوانين الأساسيّة تتعلّق» في أغلبهاء بالنظر إلى 
مجالها المحدّد صلب الدستورء بحماية الحقوق والحريات مما يجعل من 
التنيّت من مطابقتها وملاءمتها للنص الدستوري أمرا مهمًا. وكان من الأجدر 
تكريس مجال للعرض الوجوبي بشأنها على المحكمة الدستورية. غير أن السلطة 
التأسيسيّة اختارت أن لا تكرّس مجالا للعرض الوجوبيء رغم أن مسودة الدستور 
الصادرة فى 14 ديسمبر 2012 كانت تميز بين مجالات العرض الوجوبى 
ومجالات العرض الاختياري لمشاريع القوانين وهو ماتم التخلي عنه لاحقا"©. 


ومن شأن عدم تكريس مجال للعرض الوجوبي أن يحد من نجاعة الرقابة 
ويساهم» بصورة غير مباشرة» في إغراق المحكمة الدستورية بكم هائل من 
الدفوعات بعدم الدستوريّة ممّا قد يتسبّب في تعطيل عملهاء خاصّة في غياب آليّة 
لغربلة الدفوعات غير الجدية أمام محاكم الأصل©. 


وبالعودة إلى التجربة الفرنسيّة مثلا نلاحظ أنه تم تكريس مجال للعرض 
الوجوبي كلّما تعلّق الأمر بمشاريع القوانين الأساسيّة والأنظمة الداخليّة 
للمجالس النيابيّة””. 

كما تراقب المحكمة الدستوريّة مشاريع القوانين الدستوريّة سواء فيما 
مقرّر بالدستورء أو فيما يتعلق باحترام إجراءات التعديل وفي هذه الحالات فإن 
المحكمة تتعامل مع مجلس نوّاب الشعب ليس بوصفه سلطة تشريعيّة» وإِنْما 
باعتباره سلطة تأسيسيّة فرعيّة". 


(1) نصٌ الفصل 117 من مسودة الدستور المؤرخة فى 14 ديسمبر 2012 أَنّه « ويكون العرض 

وجوبيًا بالنسبة لمشاريع تعديل الدستور ومشاريع القوانين الأساسيّة ومشاريع المصادقة على 

المعاهدات الدولية. 

ويكون العرض اختياريًا من طرف رئيس الجمهوريّة أو رئيس مجلس نوّاب الشعب أو رئيس 

الحكومة أو خمس أعضاء مجلس نوّابٍ الشعب بالنسبة لمشاريع القوانين الأخرى». 

(2) أنظر ناجى البكوشء «إرساء المحكمة الدستوريّة»» مجلة دراسات قانونيّة عدد 22- 

5 » ص. 25. 

(3) الفصل 61 من الدستور الفرنسى لسنة 1958. 
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(4) أنظر محمّد النيفر» مرجع سابق» ص. 196 وما يليها وعصام بن حسنء ١‏ المحكمة 
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ولا بد من التأكيد على ازدواجية تدخل المحكمة الدستورية بخصوص مراقبة 
مشاريع تعديل الدستور. 

الاختصاص الأول يتمثل في مراقبة المحكمة الدستورية لاحترام إجراءات 
تعديل الدستور إذ جاء بالفصل 120 من الدستور أن المحكمة الدستورية تختص 
دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين الدستورية... أو لمراقبة احترام 
إجراءات تعديل الدستور. 

كما نص الفصل 42 من قانون المحكمة الدستورية على أنه «يعرض رئيس 
مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور 
في اجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب 
لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل». وذلك يعنى أن المحكمة سوف تتولى 
اراقنة ومقورية اجر ةنك التحديا سعد مفيادقة المجليق قبل إسلذاره أو قبل 
عرضه على الاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية ذلك وتتخذ المحكمة فى هذه 
الحالة قرارا باتا. ْ 


الاختصاص الثاني يتعلق طبقا للفصل 4 من الدستور في تولى رئيس 
مجلس نواب الشعب عرض كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية 
لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. 
وقد أكد الفصل 40 من قانون المحكمة الدستورية على أن رئيس مجلس نواب 
الشعب يعرض كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل 
أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم 
رئيس مجلس نواب الشعب كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة 
التعديل. 

كما يضيف الفصل 41 من قانون المحكمة أنه تبدي المحكمة الدستورية 
رأيها في مدى تعلق المبادرة بالأحكام التي حجر الدستور تعديلها في أجل أقصاه 
خمسة عشر يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها. 

ورغم أن الدستورء وكذلك القانون الأساسي للمحكمة الدستورية» يؤكدان 
أن المحكمة تكتفي بإبداء رأي في كون مبادرة التعديل لا تتعلق بما لا يجوز 


الدستورية»» قراءات فى دستور الجمهورية الثانية»منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق 
بصفاقس عدد 24 ص: 2 ومايليها. 


ظ 228 





تعديله في الدستورء ولا تقوم بمراقبة تلاؤم وتطابق المبادرة مع المبادئ والقيم 
الدستورية التى ارتأى المؤسسون حمايتها من تدخل السلطة التأسيسية الفرعية» 
نما سال اندلا ممدزنجا مبنات فى سال الأتممافن اللنطضافية لادان 
الفضل :5 فقرة أخيرة من قائون المخكمة الدستورية أقدعلى أنه # وتكون:قرارات 
المحكمة الدستورية وآراؤها ملزمة لجميع السلطات.) 

أنّا فيما يتعلق بالمعاهدات فإِنَّ الفصل 120 من الدستور أكد, فى فقرة ثالثة» 
بأن المحكمة الدستوريّة تختص بمراقبة « المعاهدات التي يعرضها علبها رئيس 
الجمهوريّة قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها". ولعل السؤال الذي يطرح 
بصورة أولية هو الآتي : 

هل أن الرقابة التى سوف تمارسها المحكمة الدستوريّة سوف تنصبٌ على 
نحنو المعاهدة) آم ألها سوف: تراقب 'مدى وستوريّة مشروع قانوق الموافقة 
00 

نعتقد أنه بالنظر إلى الأحكام الدستوريّة وكذلك ما جاء بالفصل 43 من 
القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستوريّة تحت عنوان ١‏ في مراقبة دستوريّة 
المعاهدات»27 وكذلك الممارسة السابقة للمجلس الدستوري التونسي©» فإنَّ 
ندكل السحكمة 'السقوركة لمراقة المعاهداح يجيه أن يشقل خراقة ملا 


(1) حسب الفصل 43 الوارد صلب القسم الثاني من الباب الرابع من القانون الأساسي المتعلق 
بالمحكمة الدستورية « لرئيس الجمهوريّة أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية 
لمراقبة دستوريتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها». 

(2) يري بعض الدارسين أن المجلس الدستوري السابق كان يقتصر على النظر في مشروع 
قانون المصادقة على المعاهدة ولا ينصب نظره على المعاهدة فى حد ذاتها غير أنه بالعودة 
إلى آراء المجلس الدستوري نلاحظ أنه لم يكن يقتصر على النظر في مشروع قانون المصادقة 
بل ينظر أيضا في مضمون المعاهدة. انظر مثلا الرأي عدد 2008-60 يتعلق بمشروع قانون 
المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية 
الدولية في الأغراض غير الملاحية» الرائد الرسمي للجمهورية التونسية» عدد 21 2 جانفي 
9 الصفحة 5 . وقد جاء في حيثيات هذا الرأي ما يلي « حيث تضمنت الاتفاقية خاصة 
أحكاما تتعلق بوضع إطار قانوني لحماية مجاري المياه الدولية من أخطار الاستغلال والتلوث 
وللتعاون بين الدول على أساس المساواة فى السيادة والسلامة الاقليمية والمصلحة المتبادلة 
وحسن النية... 1 

وحيث يتضح من دراسة المشروع المعروض أن مواد الاتفاقية موضوع الموافقة لاتتعارض مع 
احكام الدستور وهي ملائمة له ...») 
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دستوريّة المعاهدة فى حدّ ذاتها ومدى دستوريّة مشروع قانون الموافقة عليها 
الذي يعرضه رئيس الحكومة على المجلس”" في شكل قانون أساسي2) خاصة 
وأن المعاهدات التى تفترض الموافقة عليها من قبل مجلس نوّاب الشعب تتعلق 
بمواضيع هامّة ( وخطيرة» حيث جاء بالفصل 67 من الدستور ما يلي: ١‏ تعرض 
المعاهدات التجاريّة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى أو بحدود الدولة أو 
بالتعهّدات الماليّة للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على 

ورغم الغموض الذي يميز بعض مواضيع المعاهدات التي تفترض الموافقة 
عليها من قبل مجلس نواب الشعب» وخاصة فيما يتعلق بصنف المعاهدات التى 
تتضمّن أحكاما ذات صبغة تشريعيّة» فإنْ أهميّة وحساسيّة المسائل التى تنظمها 
وتتدخل فيها هذه المعاهدات تفرض أن تمتد رقابة المحكمة الدستوريّة لتشمل» 
ليس فقط مشروع قانون الموافقة على المعاهدة» ولكن أيضا وخاصة مضمون 
المعاهدة في علاقته بالأحكام الدستوريّة. 

غير أن ما يجلب الانتباه بخصوص مراقبة المعاهدات الموافق عليها من 
قبل مجلس نوّاب الشعب هو أن المؤسس» وكذلك المشرّع الأساسي.ء لم يتبنيا 
العرض الوجوبي لهذه المعاهدات أمام المحكمة الدستوريّة. 

ففيما يتعلّق أوٌّلا بالفصل 120 من الدستورء فَإِنّنا نلاحظ أنه استعمل عبارات 
عامّة وغامضة إذ أن المعاهدات يتمّ عرضها من قبل رئيس الجمهوريّة على 
المحكمة الدستوريّة بدون تحديد هل أن العرض وجوبي أم لا وهل أنْ لرئيس 
الجمهوريّة سلطة تقديريّة في هذا المجال أم أن اختصاصه مقيّد؟ 

أثاافيما يتعلق بالقانون الأساسى المتلق بالميحكية الدستورية) فإنه كاك أكقر 
وضوحا حيث ورد بالفصل 43 أنه « لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات 
على المحكمة الدستورية». 


(1) حسب الفصل 62 فقرة 2 من الدستور ١‏ ... ويختص رئيس الحكومة لتقديم مشاريع 
قوانين الموافقة على المعاهدات...». 
(2) علما بأن مشروع قانون الموافقة على المعاهدات يجب أن يتّخذ شكل قانون أساسي طبقا 
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ويستنتج من ذلك أن العرض على المحكمة الدستوريّة اختياري» وهو 
يعود للسلطة التقديريّة لرئيس الجمهوريّة. ونعتقد أن هذا الحل يثير العديد من 
الإشكاليّات النظريّة والعمليّة: 

فعلى المستوى النظري نلاحظ أن رقابة دستوريّة المعاهدات تعتبر مسألة مهمّة 
خاصّة وأن المعاهدات الدولية كثيرا مايتمٌ اعتمادها ١‏ كقاعدةإحالة) دتمم عملآ 
61616 عل في مراقبة دستورية القوانين. أي أن القاضي الدستوري يراقب 
مدى دستوريّة النص التشريعي في علاقته بالدستورء ولكن أيضا في علاقته 
بالمعاهدات الدوليّة المصادق عليها من قبل الدولة» باعتبار أن الدستور وتحديدا 
الفصل 20 يؤكّد على أن ١‏ المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابى 
والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور» . وهو ما يغني أن القاضي 
الدستوري عليه» عند مراقبته لدستوريّة النصوص التشريعيّة» أن يتثبت من أنّها لا 
تخالف أحكام المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 20. 


أمَا على الصعيد العمليء فإِنْ التخلي عن وجوبيّة إحالة المعاهدات الموافق 
عليها من قبل مجلس نواب الشعبء والمصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية» 
يمكن أن يتسبب في إحراج للدولة التونسيّة. فماذا لو وقع الدفع لاحقا أمام 
المحكمة الدستورية بعدم دستوريّة بند من بنود معاهدة وافق عليها المجلس 
وصادق عليها رئيس الجمهوريّة وأقرّت المحكمة الدستوريّة بجدية الطعن/ 
الدفع. وقد اعتبر البعض أن من شأن هذه الوضعيّة أن تمس بمصداقيّة الدولة 
وتعاملاتها الدوليّة©. 


وأخيرا يمكن أن ندرج ضمن مراقبة عمل السلطة التشريعيّة» ولو أن الأمر 
المحكمة الدستوريّة حيث جاء بالدستور أن المحكمة الدستوريّة تختص دون 


(1) تجنب المشرع التأسيسي استعمال مصطلح مجلس نواب الشعب حتى لا يقتصر التزام 
الدولة بعلوية المعاهدات الدولية الموافق عليها على القوانين الداخلية على المعاهدات التي 
عرضت على مجلس نواب الشعب وهو توجه سبق للمجلس التأسيسي أن تبثاه وكان محل 
انتقادات حادّة من قبل الفقه: أنظر فرحات الحرشاني» «القانون الدولي»» اليوم الدراسي عبد 
الفتاح عمرء الثلاثاء 15 جانفي 2013 قراءة في مسودة مشروع الدستور تقييم واقتراحات» 
ص. 6 وما بعدها. 

(2) عصام بن حسن» مرجع سابق» ص. 309. 
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سوأها بمراقبة ‏ النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس 
الجمهوريّة)”". 

ورغم أن النظام الداخلي لا يرتقي إلى مرتبة النصوص التشريعيّة» فإنّه 
يبقى مصدرا من مصادر القانون الدستوري ويحتل مكانة مهمّة في تنظيم عمل 
المجالس النيابيّة. غير أن المؤسس لم يحدّد زمن عرض النظام الداخلي على 
المحكمة الدستوريّة وجاءت أحكام الفصل 120 من الدستور غامضة بخصوص 
هذه النقطة» على خلاف الأمر بالنسبة لدستور 1959» الذي كان ينص على أنه 
« يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين 
على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو 
ملاءمتهما له2)0. 

كما أن الدشتوز الفرنيئ لجنة 3517958 هو أيفيا وجورية عرض الأنظة 
الداخليّة للمجالس النيابيّة على المجلس الدستوري قبل بداية العمل بها©. 

وبالعودة إلى القانون الأساسى المتعلق بالمحكمة الدستوريّة» نلاحظ أنه 
خصّص الفصول 62 إلى 64 إلى مراقبة دستوريّة النظام الداخلي لمجلس نوّاب 
الشعب وجاء بالفصل 62 أنه ١يعرض‏ رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة 
النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كل 
منها وقبل الشروع في العمل بها». وهو ما يستشف منه أن العرض على المحكمة 
يكون وجوبيًا لأنه لا يمكن الشروع في العمل بالنظام الداخلي للمجلس أو 
بالتعديلات المدخلة عليه إلا بعد عرضها على المحكمة الدستورية. 

أمَا فيما يتعلّق بالنظام الداخلي الحالي للمجلس والتعديلات التي أدرجت 
عليه؛ فإنْها لم تعرض على القضاء الدستوري بما في ذلك الهيئة الوقتيّة لمراقبة 
دستوريّة مشاريع القوانين» لاعتبارات موضوعيّة تتعلق بعدم إرساء المحكمة 


(1) الفصل 120 مطة 5. 

(2) الفصل 74 فقرة أخيرة من دستور 1 جوان 1959. 

(3) حسب الفصل 1 فقرة أولى من الدستور الفرنسى: 
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الدسمورة من جهة وعدم إسناد اختصاص مراقبة دستورية النظام الداخلى 
لمجلس نواب الشعب للهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من جهة 


أ 1 


ويبدو أن المجلس الوطني التأسيسي عمل على عدم تعطيل عمل السلطة 
التشريعيّة التي سوف يقع انتخابها باعتبار أهمية وحساسية النظام الداخلي في 
تنظيم وعمل هذه السلطة. 

غير أن ذلك لا يمنعنا من التأكيد أن عدم عرض النظام الداخلي على رقابة 
الدستوريّة يبقى قابلا للنقد خاصّة وأن القضاء الإداري مثلا اعتبره مصدرا من 
مصادر الشرعية2) التي يتم اعتمادها لتقييم مدى شرعيّة القرارات الإدارية فيما 
يتعلّق بالنظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي وذلك في الحكم ابتدائي في 
القضيّة عدد 129086 بتاريخ 10 جوان 2015 حيث تم القضاء بالإلغاء الجزئي 
لقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي فيما قضى به من رفض نشر وتحيين 
محاضر الجلسات العامة للمجلس وجلسات لجانه على الموقع الالكتروني 
للمجلس بناء على مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. 

غير أن الأحكام الانتقاليّة الواردة بالقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة 
الدستورية تداركت هذه النقائص بأن نصت على أنه ٠‏ بصرف النظر عن أحكام 
الفصل 62 وما بعده من هذا القانون» يتولى رئيس مجلس نواب الشعب وجوبا 
إحالة النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستوريّة في أجل 
أقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات 
المنصوص عليها بهذا القانون. 

وإذاقضت المحكمة الدستوريّة بعدم دستوريّة النظام الداخلي أو بعض أحكامه 
يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر)©. 


(1) الفصل الثالث من القانون الأساسي المنظم للهيئة لم يسند لها هذا الاختصاص. 

(2) يجب التذكير بأن مصادر الشرعيّة تمّ تعدادها على سبيل الذكر صلب الفصل 5 من القانون 
الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 حوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإداريّة والذي 
جاء فيه « تهدف دعوى تجاوز السلطة إلى ضمان احترام المشروعيّة القانونية من طرف السلط 
التنفيذية وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمبادئ القانونيّة العامّة»). 

(3) الفصل 78 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستوريّة. 
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إن هذه الأحكام كانت إيجابيّة في جانب منها خاصّة فيما يتعلق بوجوبّة 
عرض النظام الداخلي الحالي على المحكمة الدستوريّة في أجل أقصاه شهر من 
مباشرتها لمهامها. غير أن بعض الحلول الواردة بها تطرح أكثر من تساؤل حول 
مدى وجاهتها : 

النقطة الأولى تتعلق باستعمال مصطلح ١‏ النظر» في دستوريّة النظام الداخلي 
عوضا عن مصطلح ١‏ رقابة» النظام الداخلي الذي تم استعماله صلب الدستور. 
والحقيقة أنْنا لا نجد مبرّرا مقنعا لاستبدال مصطاح الرقابة بمصطلح النظرء باعتبار 
أن رقابة الدستوريّة تختلف اختلافا جوهريًا من حيث الطبيعة والآثار عن النظر في 
الدستوريّة» وهو مصطلح يذكرنا باختصاص المجلس الدستوري التونسي السابق 
في ميدان دستورية القوانين» وهو اختصاص ظل استشاريا باعتبار عدم إصدار 
المجلس لقرارات في مادّة دستوريّة القوانين باستثناء حالة الدفع بعدم القبول. 

النقطة الثانية هو أن الفصل 78 وبعد استعماله لمصطلح ١‏ النظر» في فقرته 
الأولى عاد واستعمل مصطلح ١‏ قضت»». ومبدئيًا فإن استعمال هذا المصطلح 
يفترض أن المحكمة الدستوريّة تمارس اختصاصا قضائيًا بحتا فى هذه المادّة 
وتضدر قزازات تضاف ندزية للكافة. 1 

غير أن المشرع الأساسي كرس حلا غريبا إلى حد ما وهو أن القضاء بعدم 
دستوريّة النظام الداخلي أو بعض أحكامه لا تحول دون مواصلة العمل به لأجل 
أقصاه ثلاثة أشهر. أي أنْ المجلس النيابي سوف يعمل لمدّة ثلاثة أشهر كاملة بنظام 
داخلي غير دستوريء أو على الأقل بنظام داخلي بعض أحكامه غير دستوريّة. وقد 
يبررذلك بالرغبة في عدم تعطيل عمل المجلس النيابي في انتظار إعداد نظام داخلي 
جديد وعرضه على المحكمة الدستوريّة للبت فى مدى دستوريّته. أي أن ما قضت 
به المحكمة الدستوريّة من عدم الدستوريّة يظل معلقا لمدّة ثلاثة أشهر على الأكثر. 

ويبقى الحل الذي جاءت به الأحكام الانتقاليّة مثيرا للجدل من الناحية 
الدستوريّة البحتة» خاصّة وأن النظام الداخلي للمجلس تم اعتماده من قبل الهيئة 
الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين في رقابة دستورية القوانين'''وقد جاء في 
أحد قرارات الهيئة الوقتية ما يلي : 


(1) قرارات الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين بخصوص المجلس الأعلى للقضاء 
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« وحيث أن هذه الأحكام المتصلة بكيفية وضع النصوص التشريعية والتي 
تنضوي في مجالها أحكام الفصل 138 من النظام الداخلي تجعلها بالضرورة 
تستوعب مقتضيات وضوابط دستورية تجب مراعاتها عند النظر في مشاريع 
القوانين.)20 

وقد زادت الهيئة الوقتية في توضيح موقفها من القيمة القانونية للنظام الداخلي 
بأن أكدت في قرارها عدد 2016-5 ما يلي» وحيث أن الطعن بعدم الدستورية 
لا يمكن أن يتأسس على مجرد مخالفة أحكام النظام الداخلي باعتبارها ليست 
قيمة دستورية في حد ذاتها بل يجب أن تعكس وتستوعب هذه الأحكام مقتضيات 
ومبادئ دستورية وأن تنهض الحجة أن هذه المبادئ والمقتضيات الدستورية قد 
تم فعلا خرقها من جراء عدم التقيد بأحكام النظام الداخلي.) 

وبذلك فإن الهيئة استبعدت أن يكون للنظام الداخلي قيمة دستورية أو أن 
يكون قاعدة إحالة في مراقبة دستورية مشاريع القوانين» وأن اللجوء إليه لا يكون 
إلا بصورة تبعية كلما كانت أحكام النظام الداخلي تستوعب مقتضيات ومبادئ 
دستورية تم خرقها. 

وإضافة إلى الخصوصيّات المتعلقة بمجال الرقابة السابقة أو الوقائيّة فإن 
عديد الملاحظات تفرض نفسها بخصوص امتداد هذا الصنف من أصناف الرقابة 
على مشاريع القوانين. 

الملاحظة الأولى هو أن الدستور لم يحدّد صراحة امتداد الرقابة السابقة 
مشاريع القوانين حيث اكتفى الفصل 121 من الدستور بالتأكيد» في فقرته الأولى؛ 
أنه « تصدر المحكمة قرارها في أجل 45 يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستوريّة 
وبالأغلبيّة المطلقة لأعضائها». 

أمَا الفقرة الثانية من نفس الفصلء فإِنّها تحدّد بصورة ضمنيّة أو غير مباشرة 
امتداد هذا الصنف من الرقابة حيث جاء بها « ينصٌ قرار المحكمة على أن الأحكام 


() قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2016-2 بتاريخ 24 ماي 2016 
المتعلق بالبنوك والمؤسسا المالية . 

(2) قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2016-5 بتاريخ 2 جويلية 
6 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية» الرائد الرسمي عدد 58 بتاريخ 15 
جويلية 2016 الصفحة 2514. 
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موضوع الطعن دستوريّة أو غير دستوريّة)... ومبدئيّاء فإنْ المحكمة الدستوريّة 
لا يمكنها أن تنظر في كامل مشروع القانون المعروض عليهاء وإِنّما تقتصر على 
الطعون التي تمّت إثارتها من قبل سلطات العرض» وهي رئيس الجمهوريّة أو 
رئيس الحكومة أو ثلاثون نائبا على الأقل. 

وفي نفس الاتجاه تقريبا يسير المشرّع التأسيسي في القانون المتعلق بالمحكمة 
الدستوريّة والذي جاء في فصله 2 5 فقرة أولى ١‏ لا تتعهّد المحكمة إلاافي حدود 
ما وقع إثارته من طعون». 

ونعتقد أن هذا التوجّه التشريعي منتقد لعدّة أسباب : 

السبب الأوّل هو أنْ عدم الإقرار بحق المحكمة الدستوريّة في مراقبة كامل 
مشروع القانون المطعون في عدم دستورية بعض فصوله قد يؤدي بالضرورة 
إلى مرور أحكام غير دستوريّة» والحال أن الغاية القصوى من الرقابة القبلية على 
مشاريع القوانين هي الوقاية» بصورة مسبقة» من إمكانيّة تسرّب أحكام تشوبها 
عيوب دستوريّة صلب المنظومة القانونيّة للدولة. 

السبب الثاني هو أن عدم الإقرار بإمكانيّة التعهّد التلقائي للمحكمة قد يحرمها 
من فرصة مواتية لتطهير مشاريع القوانين من الشوائب الدستورية» وبالتالي 
الحد من إمكانيّة الدفع بعدم الدستوريّة أمامها لاحقاء خاصّة وأن مجال الدفع 
بعدم الدستوريّة هو مجال واسع جذًا وقد يساهم خاصّة في صورة التعسف في 
استعماله من قبل المتقاضين في تعطيل عمل المحكمة والحدٌ من نجاعة رقابتها 
وجودة القرارات الصادرة عنها. 

السبب الثالث هو أن الطعن في بعض أحكام مشروع قانون لا يمكن أحيانا 
النظر فيه والحسم في مدى جديته إلا من خلال العودة إلى مجمل مشروع 
القانون» خاصّة وأن مشروع القانون هو وحده متجانسة وليس مجموعة من 
الفصول المركبة بطريقة اعتباطية. 

إن الإقرار بعدم دستوريّة بعض الأحكام من المشروع؛ بقطع النظر عن محتوى 
القانون ككل» قد يمسّ من توازنه الداخلي» ويمكن أن يساهم في عدم وضوحه 
وعدم مقروئيته والحال أنْ الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين أكدت؛ 
صلب أحد قراراتهاء اقتداء بفقه قضاء المجلس الدستوري الفرنسيء أنه : 
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وحيث أنه من شروط صياغة النصوص التشريعيّة أن تستجيب لمبدأ السلامة 
المرتقبة منها ومناط ذلك أن النص يجب أن يكون على قدر من الوضوح والدقة 
بما سمح باستيعابه وإدراك مضمونه».”"2 

الملاحظة الثانية تتعلق بواجب التعليل المحمول على المحكمة ونعتقد أن 
هذا الواجب منطقي لسببين على الأقل : 

السبب الأول هو أن التعليل يعتبر من مستلزمات القرارات القضائيّة وذلك 
بصورة تقليديّة. بل أن التعليل كان فى وقت من الأوقات معيارا حاسما للتمييز 
بين القرار القضائى والقرار الإداري عندما كان مجال تعليل القرارات الإداريّة 
0 | 

السبب الثاني هو أن فقه قضاء المحكمة الدستوريّة هام ومتشعٌب وهو موجه 
لكل الهيئات فى الدولة» بما فى ذلك السلطة القضائيّة. أي أنه إضافة إلى حجيته 
الترتبطة يصنبعته القضائيّة “فإ له«ضبخة بيذاغوجيّة آله يوج عمل 'الشحاكم 
واجتهاداتهاء من ذلك مثلا أنْ المحكمة الدستوريّة يمكنها أن تلجأ إلى تقنية « 
التأو يل المشروط)16]86102.22ممعامذ ”0 5ع ه165 وعرآ. 


والتأويل المشروط هي تقنية فقه قضائية تساعد على إنقاذ النص التشريعي من 
الحكم بعدم دستوريته من خلال اشتراط تأويله من قبل المحاكم في اتجاه معين 
يضمن تلاؤمه مع القواعد الدستورية. وهو ما يفترض تعليلا كافيا ومقنعا لقرارات 
القاضي الدستوري. فكيف يمكن لقاض أن يلتزم بتأويل المحكمة الدستوريّة 
للنص التشريعى» والحال أن التأويل هو من الوظائف الأساسيّة والجوهريّة 
للقاضيء إذا لم يكن اجتهاد المحكمة معدّلا بالقدر الكافي؟0© 


(1) قرار الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين عدد 2/ 2017 بتاريخ 8 ماي 2017 
المتعلق بمشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على 
تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017.» الرائد الرسمى 
للجمهورية التونسيّة» عدد 39 المؤر خ في 16 ماي 2017» ص. 5 ومايعلها. 
«تعاصة :0 وعزعوة: وعنآ » ,2151181 ممسمعتعدا/ط عزه/؟ معتأكتمتط أزمتل اه ومتادعيان 12 عند (2) 
23511 ع0 12026100116 ,« 10001 1طلأقدمه [1أع5هه20 ندل ععطع تام اكنال 12 قصهل 1610م 
-1201312 7011 قلتعطة8 1011ل مه اه 2010 بعتقاد عل غزمل عل غا1ناعة] ,عتاطنام أتمعل ره 
نال ع1110626م5 ناز 12 5ق 161241015(ع ص01 دعتكاعوة1 5ع[ » خلذ1/ عتلسدعرعءاط الاعدر 
ماعط ط0تغتأقطمه اأعقمهم ع1 :هم 011101116ت عع11/13ا0 ,[0[نارآ ,« أعطده كن أمدم» [أعقطه 0 
.9 يرعوغطا عل عام 
لل 17 211 50601110116 621101 1م1ع د01 عاوغ" عطنا أوع 100لهان1م تعخص1 "ل عتحتتعوة1 8[ (3) 
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وقد كان بالإمكان الاقتداء ببعض التجارب المقارنة فيما يتعلّق بنشر الآراء 
المخالفة لأعضاء المحكمة الدستوريّة لمزيد إثراء النقاش الدستوري وفهم 
الحجج والحجج المضادة التي قام عليها قرار المحكمة الدستورية» غير أن 
القانون المنظم للمحكمة الدستورية لم يساير هذا التوجه التزاما بمبدأ سرية 
المداولة الذي يحكم الإجراءات القضائية في الدول المتآثرة بالمنوال الإجرائي 
الفرنسي: 

والآراء المخالفة هي آراء بديلة لما تمّ اتخاذه من قبل الأغلبيّة يتم إبداؤها 
من قبل قاض أو مجموع من القضاة. لا يمثلون الأغلبيّة» وهي إِمّا أن تقدم حلا 
مختلفا للنزاع المعروض أمام المحكمة؛ أو أنْها تقدم نفس الحل؛ ولكن على 
اماي اران متاح وكاى اجاح جب كا [لشبرين اتيز ل 
النزاع”'"'. ويمكن تقديم ب عدن الجخ الي دور اللحيوم إلى مثل هذه التقنية 
المعتمدة خاصّة في المنوال القانوني- الإجرائي الأنقلوساكسوني. 

الحجّة الأولى: إن نشر الآراء المخالفة أو الأقلية يمكن من إثراء النقاش 
القانوني حول المسائل الدستوريّة. 


53107/1 كنا0م راكع حاط .10313116 أنانأتأكممه 1002غ16لتتداز 12 ة عاممكم أء أعصصهبطتاوممه 
102 تأقمهه ععناز ع1 رعن0616 ع تتنواوزعة1 100أزوهم015 عصدخل 16 تلقطده 1 بطتاكصمه 15 
8 ع 02016025 ذ5ع]1 ,6200 متع امل عتكتعدة1 عصراثل كتقاط ع1 نهم ,ععلدعمة أء ععلده 
كان طم عاضا علكزعو16 12 ,كا ممعم بصاكم ل عااتطعممء كنا تمفصمعء 8103 .عالاناعه ع عقالط 
علت0لققط ده عتاعمم 12 عنامم 101 12 عل تمه ععمفاوطنة 18 تناد أمعمعاءع12ل أأعه 
021 و5ععطدعع تعره 165 غ286 
هن عاأعصصهزواءغ0 غ201 عدمغزوامم عصبثل عصرم ه1 لمعم عمتهطء مع ع15م عناء 0 
و« ط10نكتاكد0» 12 2 ع12ه1تام» ها معاد[ » ,« لم لكلة]6 1م 1عام1”ل عتحرعوة؟ » عااعممة 
١.‏ عنتلت165 50115 عأتلمتتمكصم عل مه نهتد[ء6 » ع1مم2ع باه « مم لمان ]معام 1ل عحكتاعع 1ل » 
ععنازع1 ناه علاعه رعكلة تلع معام ماع ههه عل 5ه الأقنطزة ع6 10151 عطنا اومن ,غاتلةة]1 معط 
-016 111 '1 عمأععموع1 5011 علال علكاعوة1 50115 10215 رعدطتمكدمه عمواعغل أعصمه 1ل تاممصم 
-06 085 50115 ع2 عنان 2016000هم0ه 3ق أء وعكباعاع 11[ 5م5110و0م015 عتتله عصصمل 11أ' نان ممللها 
تكله أدة 101 12 رعالاناعه داع اعم تناع [دزعة1 ع1 عبان أعصده انط قدصم عمتعملام غ1 غتطهم 
ب« 1012غهن 1أمصة*! تعاتوعءة كتقتتره65 112نامم عم 116مغناة عاآلتم أع عمصمكاممه عننواءغل 
3 0386 ,الع 16م ع1أ0 طامط ,لظلا ماعتتد 3 تزملا 

(1) أنظر بخصوص الآراء المخالفة فى فرنسا: 
-فقكدهن) ,« أعصمهمتكتطتامممء اأعقمه2) تلج 5م56 كمه تأمامه 5ع1 عباه2 » ,3225101 هلصولا 
.5 عنطماءه 18 16 بممتكووققه 6ل 0101© 13 ذه ع6تدمل ععمعر 

أنظر كذلك: 

: 21516نا1 12 ع0 طمن تاكط20) 2[ » 12 ,« [أع 10ل لأقممء 0011) هآ » رلممستطعةآ ستاك 
.08 .م ررآنآلاط 12نتهم غأ[طنام غالء16م عع 011712 ,« 5ع كتاععء150عم أء 5عمأعطلام وتاووعع220 
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الححّة الثانية: هو أن هذه التقنية يمكن أن تساهم في تطوير فقه القضاء 
الدستوريء وقد تساعد على حصول تحؤلات فقه قضائية في المستقبل. 

الحجّة الثالثة: هو أن نشر الآراء المخالفة قد يساعد على تحسين جودة 
القرارات الصادرة عن المحاكم الدستوريّة التي سوف تجتهد أكثر في تعليل 

العنصر الثانى إجراءات الرقابة والآثار المترتبة عنها 

تكمن أهميّة الإجراءات في أنْها السبيل أو الطريق المؤدّي إلى جوهر الحق» 
فقد تضيع الحقوق في المسالك المتشعبة للإجراءات القضائية. وبقدر ما تكون 
الإجراءات واضحة وشفافة» بقدر ما يكون الوصول إلى الحقوق أسهل رغم أن 
التعقيد يبقى من خصوصيّات القوانين الإجرائية. 

وفيما يتعلق بإجراءات الطعن بعدم الدستوريّة في مشاريع القوانين أمام 
المحكمة الدستوريّة» نلاحظ أن المشرّع التأسيسي لسنة 2014 وكذلك المشرّع 
الأساسي لسنة 2015.» كرّسا العديد من الأحكام والحلول المتعلقة بإجراءات 
الرقابة السابقة على مشاريع القوانين وهي إجراءات طويلة وخصوصيّة وأحيانا 


4 


معمفدة. 

وسوف نتعرّض فى مرحلة أولى إلى سلطات العرض أو الأخطار فى مادّة 
الطعن بعدم الدستورية وفي مرحلة ثانية إلى مختلف الشروط والمراحل الإجرائية 
الأخرى المرتبطة بالطعن بعدم الدستوريّة. 
ات صلاحية العرض: 

كتب الفقيه النمساويء وأب نظريّة الهرميّة القانونيّة هانس كلسن منذ سنة 
8م مايلي حول أهمية وخطورة إجراء العرض على القضاء الدستوري : 


اوبعل 7007م 0[ 06 0177001130 71002 لاله 0116511011 ور[ ١‏ 
© أعوتء 7717710101016 177120710716 لآ ته [15111111101زمء أمديدط 11 ء[ 
ع] 1201111 كتهل 1772651112 2[ 7712711 [هجراء:17مر 06220 011 5011111011 عه[ 
0 711 تمع 02 51077د(م مد رارع هنامج أعتتتنمقانل تادوم أمجدط 11 
2100 


.م ,1928 ,15108 ,ر« طم الطتاكده0) 12 عل عاأعصممء11101از علامقتدع جه[ » بمعواع»ا .18 (1) 
.245,9 
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كما أن الفقه الحديث ذهب فى نفس الاتجاه فاعتبر باسكال جان 30[ 7225081 
أن : 


نم 65 «مأونصء د08[ أ معلاز لله تنعع0” ل 6070111015 ج165 ) 

فنع ع7 [ ع0 أء 7031ل لله “الاتمه 311 50111 76201175 065 030127115011011 
ععلاز لنت تفعع0' له 101110115زم0ء كو[ “تلاى “عع 111270" د و 7011 0 ء[و6١‏ 1[ ءل 
[عك0صيتء ' 011 ©071102نت 0 11[ أكو ”ع ,171077165 005 عهلاز ,أ 11/110711 كمه 
للك 16أعه 1*7[ ع تلتععد أعه' © ,كه [0 7700117 1601772101165 كو أجر17ى ع 
011 [زعوورمن) إل © 








2 
وكتب هنرى روسيان 150115511108 116211 فى نفس السياق: 

5 062 011 2111011165 0 110111516 270710 71101115 011 كلةآجز 1:6 ) 

2 7203777 011 كنتأح ء| علان أكترقه [زء75من) ع( «أكلود ته عع أطوم[ 


مر عمل أه 20 مد عل 116أهة١‏ و[ 07011 ددمت عرثؤر | ع0 0011116 
2( وضمعيرى 


و أخير | أكد دومنيك روسو 10 0116 1متمده2] أنه : 


-تطه7 2111071165 كعل 16 أأهلابن ه[ آء ء77طتررهم ع[ 7217© مرءة] لا ©1كاعده [1 ) 
01 رط . !1101لا أ أعدرة علاع» عل ء61م ء[ كء أأءى«من) ع1[ «أدزود ن دء112] 


لل ١61‏ لال 111121107[ 9[ 0 507071116 1لا أأهاة عآدزود عل 7031 ال 
(003 [وورورم ايها ةاوسمه [نع كد00 





وقد عانى المجلس الدستوري التونسي السابق من احتكار رئيس الجمهوريّة 
لصلاحيّة العرض في المادّة الدستوريّة» رغم وجود عدّة مجالات للعرض 
الوجوبيء مما حرمه من نظرة نقديّة إزاء مشاريع القوانين وجعله جهازا منغلقا 
على نفسه ومحدود النجاعة. 


وقد عمل واضعو دستور 27 جانفى 2014 على تجاوز العيوب التى ارتبطت 
باحتكار رئيس الجمهوريّة لصلاحيّة العرض في المادّة الدستوريّة في ظل الدستور 


,1101 رد« وع17لللمغع10م أء 21200211165 ب أعصمه انطتاكدمء ععناز لله دغعع 3[ » رول [وعوةط (1) 
48 .م ,2 29 ,2002 

.م ,1996 ,021102آ ,« أعطصطه نا لأقطم» [أعوم00 عن[ » مده11اء5ناه0] تمع (2) 

-قع تطعا 1/10 ,« أعط له نأن 0051© 2تناء اأتاع 00 حال )001آ » ,لمنهء1]01155 عنال اتات 00آ (3) 
.2 .م ,1995 رمعل 
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السابق”2. وجاء بالفصل 120 فقرة أولى ما يلى: « تختصٌ المحكمة الدستوريّة 
دون سواها بمراقبة دستورية : ْ 

مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة أو رئيس الحكومة أو 
ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوّاب الشعب». 

وبالتمعٌن في مختلف مراحل إعداد الدستور ومختلف المسودات والمشاريع 
التي تمّ إعدادهاء نلاحظ تطوّرا فيما يتعلّق بجهات الإخطار أو العرض» حيث 
يعتبر أهم تطوّر هو حذف الإمكانيّة المفتوحة للأفراد في الطعن بعدم الدستوريّة. 
ففى مسودة الدستور الصادرة فى أوت 2012» كانت هنالك إمكانيّة للأشخاص 
في الطعن ضدّ الأحكام الباثّة في حالة خرقها للحقوق والحريات المضمونة في 
الدستور وبعد استنفاذ كل طرق الطعن. 

أمّا مسودة 14 ديسمبر 2012» فجاء فيها خاصّة بأنّه يمكن الطعن للأشخاص 
ضدّ الأحكام البانّة الخارقة للحقوق والحريات المضمونة في الدستور والتي لم 
يسبق للمحكمة النظر فيها وبعد استنفاذ كل طرق الطعن. 

ويعتبر الحل الذي توصل إليه واضعو الدستور قريبا من بعض الحلول التي 
تمّ اعتمادها في القوانين والدساتير المقارنة. ففي المغرب يكون الإخطار من 
قبل الملك» رئيس الحكومة» رئيس مجلس النواب» رئيس مجلس المستشارين» 
1/ 5 أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين. 
ما في الجزائر» فإِن العرض يكون من قبل رئيس الجمهوريّة أو رئيس المجلس 
الشعبي الوطني أو من قبل رئيسي مجلس الأمّة. 

أمّا فى فرنساء فإِنْ صلاحيّة الإخطار شهدت تطوّرا ويكون الإخطار حالياء 
ينك الدسكرو ال نس الئلة 1938 ومن فب رين الجمهور ة أو الوؤين الأذل 
أو رئيس الجمعيّة الوطنيّة أورئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائبا أوعضو في مجلس 
الشيوخ. 

ورغم تعدّد جهات العرضء وهو أمر إيجابي» إن الممارسة أمام الهيئة 
الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين أثبتت صعوبة تجميع إمضاءات 30 نائبا 
للطعن في بعض مشاريع القوانين لاعتبارات تتعلق بتركيبة مجلس نواب الشعب 


اكنال كع0 اط ,« أعقده انا تأقدمء [أأءعك5م00) 1ل 5315106 هآ » ,تتنامعتة0 5100162 ززم (1) 
.5 أء 101 .م ,2010 ,17 05 ,قعناو1ل 
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والتحالفات داخله وضعف المعارضة وانقسامها إضافة إلى عدم وجود دعم فني 
للنواب لإعداد الطعون في الدستوريّة. 

واحكة أنه إدكاة ركينن العكوورة أذردك بر اغرها مسرو فى العرض 
اللي لمشاريع القوانين الأساسية سيّة على المحكمة الدستورية راق مدى 
دستوريتها عندما تتعلق بمجال الحقوق والحريات المضمونة دستورياء خاصة 
وأنْ ذلك لا يتعارض مبدئيًا مع الأحكام الدستوريّة والأحكام الواردة ضمن 
القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستوريّة. 

كما يمكن للمحكمة الدستورية أن تفتح المجال أي أن تتوسّع في مجال 
رقابتها من خلال التعهد 0 تمّ الطعن أمامها في مشروع قانون. ففي 
هذه الحالة يمكنها أن لا تق: ا ا ا 
في مدى دستورية كامل مشروع القانون خاصّة إذا ما اتضح لها وجود أحكام 
بديهية اللادستورية. 

ورغم أن الدستور والقانون الأساسي لم يكرّسا صراحة هذه الإمكانيّة 
فإنّه يمكن القياس على ما ينص عليه الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 14 
لسنة 2014 المؤرّخ في 18 أفريل 2014 يتعلق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة 
مشاريع القوانين'". 

ما فيما يتعلّق بإجراءات العرض على المحكمة الدستوريّة» فإنّْها تتميّز 
بتنوّعها وتعددها إذ لا بد من التمييز بين إجراءات العرض في مادّة مراقبة دستوريّة 
مشاريع القوانين» وإجراءات العرض في مادّة مراقبة دستوريّة المعاهدات» وفي 
مادّة مراقبة دستوريّة النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب. وأهمٌ ما يميّر هذه 
الإجراءات أنْها طويلة ومعقدة ومتشعٌبة ومرتبطة بآجال محلدة. 

إل أنَ هذا التعقيد والتشعّب قد يجد مبررا له في تنوّع صلاحيّات المحكمة 
فى مادّة الرقابة القبلية وخصوصيّة كل صنف من هذه الصلاحيّات. إضافة إلى 
حو المشرّع الدستوري لسنة 2014» وكذلك الأساسي لسنة 2015», على 
توضيح كل السبل الإجرائيّة والشروط المتعلقة بالطعن بعدم الدستوريّة أن تيسير 
اللجوء إلى القضاء. وهو مبدأ دستوري منصوص عليه بالفصل 8 فقرة ثانية 


(1) جاء بالفصل 3 ما يلي ١‏ تتولى الهيئة مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين بناء على طلب من 
رئيس الجمهوريّة أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل». 
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من الدستور» يفترض سهولة النفاذ إلى القاضي المختصء ولكنه يفترض كذلك 
وضوح الإجراءات ومقروئيتها حتى لا تضيع الحقوق في المتاهات الإجرائيّة. 

ملاحظة أولى : ومن جهة أخرىء نلاحظ أن المشرع سواء في الدستور أو في 
القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية» لم يميّز في إطار مراقبة دستوريّة 
مشاريع القوانين بين مشاريع القوانين الأساسيّة ومشاريع القوانين العادية إلا أنه 
أفرد مشروع قانون الماليّة بأحكام خصوصية. 

ونعتبر أن إفراد مشروع قانون الماليّة بأحكام خصوصيّة منطقي جدًا باعتبار 
الخصوصيّات الموضوعيّة المرتبطة بالمصادقة عليه والتى حدّدها الفصل 66 
من الدستور إذ نلاحظ اختصارا للآجال في مادّة مراقبة دستوريّة مشاريع قوانين 
الماليّة. ورغم أن هذه الآجال قد تبدو ضيّقة» إلا أنْ ذلك مرتبط بضرورة ختم 
مشروع قانون الماليّة في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر لارتباط ذلك بمبدأ السنوية 
في المجال المالي وبضرورة استمرار الدولة والمرفق العام. 

ملاحظة ثانية: هو أن الفصل 46 من القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة 
الدستوريّة اقتضى أنه « لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 45 (أي 
سلطات العرض) من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حق 
الجهات الأخرى في رفع طعن مستقل في ذات المشروع وللمحكمة الدستوريّة 
أن تقرّر ضمٌ الطعون والبت فيها بقرار واحد). 

ويبدو هذا الحل منطقيًا خاصّة وأنْ المحكمة لا تبث مبدئيّاء رغم قابلية هذه 
القراءة للنقد؛ إلا فى الطعون التى تمّت إثارتها من قبل جهات العرضء مما يجعل 
فتح المجال أمام جهات أخرى للطعن مفيدا» خاصّة إذا كان موضوعه يختلف عن 
الطعون الأخرى الواردة من جهات العرض الأخرى. 

ملاحظة ثالثة: هو أن القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستوريّة نض في 
فطللة دش فقرة قانية انهف لكل .من وشو المتمهورة أو .ركس المذكومة أن دلانين 
نائبا بحسب الحالة في أجل سبعة أيَام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة 
تقديم ملاحظات متعلقة بدستوريّة مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص 
الأجل إلى ثلاثة يام بالنسبة لمشروع قانون الماليّة». 
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ويعتبر هذا الإجراء خصوصيًا في مادّة مراقبة دستوريّة القوانين عموما إذ أنه 
يمكن من إضفاء نوع من المواجهة في مادّة مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين» وهو 
نفس الحل الذي تم اعتماده في القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة 
دستورية مشاريع القوانيت2". 

ورغم أن الطعن بعدم الدستوريّة لايهم مبدئيًا مصالح اللخصوم لأنه ليس نزاعا 
بين الأطراف» فإن تكريس هذا الإجراء قد يكون مفيدا خاصّة لمساعدة المحكمة 
الدستورية في اتّخاذ قرارها باعتبار أنها سوف تنطلق من طعون مفصلة ومن 
وموضوعيّة لتبرير طعنه أو ردّه على ذلك الطعن. 
2 آثار العرض: 

تعتبر الآثار المترتبة عن الطعن بعدم الدستوريّة على غاية من الأهميّة باعتبار 
أنها من المعايير التى يمكن من خلالها التأكد من الطبيعة القضائيّة الصرفة 
للمحكمة الدستوريّة؛ كما أنْها من معايير نجاعة الرقابة على الدستوريّة. 

فلا يمكن الجزم بنجاعة رقابة دستورية القوانين في غياب سلطة تقريرية 
للهيئة المكلفة بالرقابة إذ أن قيام المحكمة بدورها في حماية علويّة الدستور» من 
خلال الانتصاب كسلطة مضادة وحكم بين السلطء مرتبط بإلزاميّة القرارات التي 
تصدرها. 

وقد نصٌ الدستور فى فصله 121 فقرة ثانية على أنه ! ينص فرار المحكمة على 
أن الأحكام موضوع الطعن دستوريّة أو غير دستوريّة ويكون قرارها معللا وملزما 
لجميع السلطات...). 

كما أنْ الفصل الخامس من القانون الأساسى المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة 
أكد فى فقرته الأخيرة أنه « وتكون قرارات المحكمة الدستوريّة وآراؤها ملزمة 
لجميع السلط العمومية». 

إن جملة هذه الأحكام تعتبر مهمّة باعتبار أنّها تقطع مع تجربة المجلس 
الدستوري السابق الذي لم تكن له سلطة تقريرية في مادّة مراقبة دستوريّة القوانين» 


(1) الفصل 19 فقرة أخيرة. 
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حيث كان المجلس الدستوري يكتفي بإصدار آراءء والتي رغم صبغتها الإلزاميّة» 
فإِنْها تبقى مندرجة ضمن الاختصاص الاستشاري. 

وتعتبر هذه الأحكام المتعلقة بالاختصاص التقريري للمحكمة الدستورية 
خطوة نحو تكريس رقابة ناجعة على عمل السلطة التشريعيّة. غير أن بعض 
الملاحظات يمكن إبداؤها بخصوص قرارات المحكمة في هذا المجال: 

الملاحظة الأولى هو أن الفصل 121 اعتبر أنْ موضوع القرار الصادر عنها 
هو التصريح بأنْ الأحكام موضوع الطعن دستوريّة أو غير دستوريّة. غير أنه لا بدٌ 
من الإشارة إلى أن القاضى الدستوريء فى العديد من التجارب المقارنة (إيطاليا 
د اقاقان» أرنسن بالسية للعجلض الدعروى القويتى وكذلك الترتسي: 
يلجأ عادة إلى تقئية التأويل المشروط أو التحفظي والذي بموجبه يعلن الحكم أو 
الفصل دستوريًا شرط تأويله بطريقة معينة من قبل السلط العموميّة خاصّة السلطة 
القضائيّة. والغاية من هذه التقنية هي عدم التصريح الآلي باللادستوريّة مع وضع 
ضوابط حتى لايتمٌ تطبيق الفصل أو الحكم بطريقة مخالفة للدستور. 

ونعتقد أنةٌ يمكن للمحكمة الدستوريّة عند انتصابها اعتماد هذه التقنية لأنّها 
تندرج» حسب اعتقادناء ضمن الإعلان على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية 
ولكن بشروط معينة. 

الملاحظة الثانية هو أن إلزاميّة قرارات المحكمة الدستوريّة لا تتوجّه فقط 
إلى السلطة القضائيّة» وإِنّما تتوجّه أيضا إلى كلّ السلط العموميّة أي السلطة 
التشريعيّة» ولكن أيضا السلطة التنفيذيّة والإداريّة. إذ لا يمكن لهذه السلط أن 
تتجاهل القرارات الصادرة عن المحكمة الدستوريّة» كما أنّها مطالبة منطقيًا بأن 
تتجنّب اقتراح أو المصادقة على مشاريع أو مقترحات قوانين تتضمّن أحكاما 
ممائلة لتلك التي سبق للقاضي الدستوري أن أقرٌ بعدم دستوريّتها. 

الملاحظة الثالثة هو أن الدستورء وكذلك القانون الأساسى المتعلق بالمحكمة 
التسعو را ذيواكذا ذعلن أله ف غورة اقفناء الأكال قر إمدان التحكة 
لقرارهاء فإنّها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهوريّة”". 


(1) الفصل 121 فقرة أخيرة من الدستور والفصل 2 5 فقرة أخيرة من القانون الأساسي المتعلق 
بالمدك اليسكورية. 
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ورغم أن هذا الحل يبدوء لأوّل وهلة» متناقضا مع الغاية من الرقابة على دستوريّة 
مشاريع القوانين وهي ضمان علويّة الدستور من خلال تطهير الأحكام التشريعيّة 
وقائيّا من الشوائب غير الدستوريّة» فإن اعتماده يبدو منطقيًا لسببين على الأقل : 

السبب الأول هو تجئب تعطيل عمل السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة إذ لا 
يعقل أن يبقى مشروع القانون معلقا إلى ما لا نهاية وهو ما يتعارض مع نجاعة 
العمل الحكومي, وقد تكون له انعكاسات سلبيّة على مصداقيّة السلطة التنفيذيّة. 

النينهيا الثاني هو أن هذا لعل مي شانه أن يحت الميدكمة الدستورةة على 
البت في مدى دستورية مشاريع القوانين في آجال معقولة» وهي الآجال التي تمّ 
تضمينها صلب النصوص القانونيّة المتعلقة بها. 

ورغم حداثة العهد بالرقابة القضائية الصرفة لدستورية القوانين» فإن المجلس 
الوطني التأسيسي اختار أن يكرس صلب دستور 27 جانفي 2014» إلى جانب 
الرقابة على دستورية مشاريع القوانين» صنفا آخر من الرقابة الدستورية لا يقل 
أهمية وهي الرقابة على القوانين أو الدفع بعدم الدستورية. 





الفقرة الثانية | اللدة بعدم الدستورية أو مراقبة دستورية القوانين 
يعتبر الدفع بعدم الدستوريّة أمام المحكمة الدستوريّة أحد أهمٌ التجديدات التي 
جاء بها دستور 27 جانفي 2014 فيما يتعلق بمادّة مراقبة دستورية القوانين”" 
وإسناد هذا الااختصاص للقضاء الدستوري سوف ينعكس لا محالة» وبصورة 
جوهريّة» على سير مرفق القضاءء بل يمكن القول أنه يمكن أن يمثل ١‏ ثورة حقيقيّة 
في المجال القانوني والقضائي» خاصّة وأن فكرة مراقبة دستوريّة القوانين في 
بلادنا ظلّت تتأرجح لعقود بين الصمت © وهو صمت دستور 1 جوان 1959» 


(1) مع الإقرار بوجود تجديدات أخرى تبرز من خلال تركيبة المحكمة الدستورية والسلطة 
التقريرية التي تتمتع بها والجهات المخول لها اللجوء إلى المحكمة إضافة إلى اختصاصها 
بمراقبة مشاريع تعديل الدستور... 

0 معان راع بسحت مسار 968 تع العامة وها 2 
أن دستور 1861 كرس بوادر النظر في دستورية النصوص ذات المحتوى التشريعي حيث 
أكد الفصل 60 من الدستور أن المجلس الاكبر هو المحافظ على العهود والقوانين والحامي 
لحقوق جميع السكان من وقوع ما يخالف أو يضعف أصول القوانين. 
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والفشل؛ وهو فشل إنشاء مجلس دستوري سنة 1971 '"» والرفض» وهو رفض 
القضاء مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع. 

ورغم أن فكرة إنشاء جهاز مكلف بمراقبة دستورية القوانين أساسا طرحت بعد 
خطاب الرئيس بورقيبة في 8 جوان 2.1970 حيث قدم مشروع لتعديل الدستور 
في 9 فيفري 1971 يتضمن إحداث مجلس دستوريء إلا أن ذلك المشروع 
تم التخلي عنه حيث اعتبر الوزير الأول آنذاك أن تونس دولة صغيرة وليس من 
الحكمة أن تتعدد فيها المؤسسات» إلى جانب أن الفصل 41 من الدستور يفى 
بالحاجة يما أنه تند لركيسن الجمهوزية ضلاحية ضما احترام الدسعوز 400" 


وقد اقترنت فكرة « النظر فى دستورية القوانين» منذ 1987 بإنشاء المجلس 
الدستوري بواسطة أمر رئاسي لمنع القضاء من بسط رقابته على دستورية القوانين 
عن طريق الدفع خاصة وأن بعض المحاكم العدلية سارت في هذا الاتتجاه©. 
ورغم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى المرتبة التشريعية بموجب قانون 21990 
ثم إدراجه صلب الدستور فى التسعينات من القرن الماضى وتطويره خاصة 
بموجب تعديل 1 جوان 2002“ وتنظيمه بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 
4 المؤرخ في 12 جويلية 2004» فإنه ظل جهازا استشاريا بالأساس وتابعا 
لرئيس الجمهورية. 

وقبول الدّفع بعدم الدستوريّة صلب منظومة دستوريّة وقضائيّة لم تستبطن 
بعد وبالقدر الكافي تقنية مراقبة دستوريّة القوانين هو في حدٌ ذاته مغامرة أقدم 
عليها المؤسسون. وهو مبدثيا تقدّم "ثوري» في مجال حماية الحقوق والحريات 


(1) طرحت فكرة إنشاء مجلس دستوري بعد خطاب الرئيس بورقيبة في 8 جوان 1970 حيث 
قدم مشروع لتعديل الدستور في 9 فيفري 1 197 يتضمن إحداث مجلس دستوري إلا أن ذلك 
المشروع تم التخلي عنه حيث اعتبر الوزير الأول آنذاك أن تونس دولة صغيرة وليس من الحكمة 
أتكمده فيا الموديات الدسيور:ة إلى جائب أن النصل 1 من الدستور يفي بالحاجة بما انه 
يسند لرئيس الجمهورية صلاحية ضمان احترام الدستور. انظر مداولات مجلس الأمة عدد 8 
لسنة 1976 صفحة 78. 

(2) مداولات مجلس الامة. عدد 87» 1976 الصفحة 78. 

-1ا025ت اتعقطهت ع1 خقنق نأ أأكط1 أعنو 6ل نال :1ل تع سصصده © » ,للخخا8 الأتاظ 8601 زم؟ (3) 
.2 ععمم ,1989 ,12 29 رعططعء اكتصبط عداو 1ل تخناز 6 لدتعم *« عناوتأطنامة؟ 12 عل أعصدم نط 
(4) حول المجلس الدستوري من خلال تعديل 2002 انظر لمياء ناجي وبسام الكراي» 
« المجلس الدستوري على ضوء تعديل 1 جوان 242002» مجلة دراسات قانونية عدد 14 
الصفحة 69 وما يليها. 
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وتكريس أسس ومقوّمات دولة القانون التى غفل المؤسسون عن إدراجها صراحة 
صلب الدستورء والتى تفترض وجود آليّات للرٌقابة الناجعة والمتواصلة ليس فقط 
على السلطة التنفيذية» ولكن كذلك على السلطة التشريعية خاصة فى علاقتها 
بالدستور الذي يعتبر القاعدة المرجعية والعليا في الدولة0©. 
التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى الإدارية. غير أن فكرة مراقبة عمل السلطة 
التدريطة يسنك بايداف» التي در ا اليو خاضة في عالاقها يمرا سياد الفاتون 
ومبدأ الفصل بين السلط وكذلك قرينة الدستورية التي 3: تتمتع بها النصوص 
التشريعية والتى تعبر مبدثيا عن إرادة الشعب صاحب 0 

إن ع 000 الذي ب را ا 27 00 214 
الف م ون ل كو سودي 
والحال أن فرنسا مثلا لم تدرج الدّفع بعدم الدستوريّة إلا إثر التنقيح الدستوري 
الصادر فى 23 جويلية 2008 وجعلته مقيّداء نظرا لانعكاسات هذه الآليّة الرقابية 
على سير المنظومة القضائيّة ووظائفها وخطورة التعسف فى ممارستها2؟.» حيث 
نص الدستور الفرنسي في فصله 1 6 أولا على ما يلي : 
-أكتاز عمنا أمولوع0 5كنامء اع ععمقاكطا عمو ل موزموءءه* 1 3 رعنان15ه.] ) 
عامأعاكة عكنمم علانأه اداع 16 د05160م015 2ن تان لتمعاباهد أوهء 11 بممتاعتل 
-6025)1 1[1[ء00525) ع1 رأتخطة 521 102لأتاكم 00 13 عنن دغترعط1]! أء 02015 كالله 
لأءع0005) نل 1ملادع؟ كلاد 065]105ان علاعه ع0 53151 ع6 أباعم أعممم انا 
61 طنا عمقل ع100006م 56 نان 2مودممء عل تناه 19 06 ناه نوا 0 

« غمتصممعاغ0 
إن دراسة الدفع بعدم الدستوريّة أمام المحكمة الدستوريّة يفترض إبداء 


ملاحظتين أوليتين : 


-0025116161013 12 عل ع01تطم اع 1ز0كل عل غماظ » يصدوط عط منذذذ] أمع ه20 تتزمكا (1) 
-01112612018© عل عنان0110ء نال دعاعة ,011ل عل أماظ أع هاا أكمه00) صل,« 5زه1 دعل 021116 
1959 انال اع لطعم نال 102ل لأمده) 12 عل ماغدع اتتحطمعم 12 عل عتتمسمعاضة توصك نل م1 
بوه 199 ,2009 1161 7 اه 6 وه1 :و1ك 

101 12 3 025]1610141021121116» ع0 2110110116 دوعن 2آ » ,10101 عم1ة[ عام (2) 
,1-2010 9ص ,8108 رد« 2009 عتطموعءء06 3 ع0 أعصطده تان لأكمم أأعكمم تلل مزوزء06 15 عل 
.48 ع28م 
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الملاحظة الأولى: هي أن الدفع بعدم الدستوريّة يمارس ضدّ قانون تمّت 
المصادقة عليه ودخل حيّر التنفيذ. ومراقبة المحكمة الدستوريّة لمشروع القانون 
بموجب الرّقابة السّابقة التي تمارسها بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة أو 
رمن الحكومة اواثلادين عصوا ته عض مجلس راب الشعي ”© ارمع منيتنا 
من الطعن في بعض أحكامه بصورة لاحقة بموجب الدفع بعدم الدستوريّة أمام 
القضاء الدستوري. فالرٌقابة السابقة والرّقابة اللاحقة تتكاملان ولا تتعارضان 
صلب منظومة مراقبة دستورية القوانين» وهو أمر إيجابي باعتبار أنه يوفر حماية 
اث قعالية للدمفور ْ 

غير أن السؤال يبقى مطروحا بخصوص الأحكام التي سبق للمحكمة 
الدستوريّة أن نظرت فيها بموجب رقابتها السابقة فهل أنّها تكون قابلة للذفع بعدم 
الدستوريّة أم لا ؟ تصعب الإجابة عن هذا التساؤل ويمكن القول أن الاجتهاد 
جائز في اتّجاهين : 

الأتخاء: الأول هو أن ناقضت :نه المحكبة الدستور #اموحت الظعن المشق 
قد اتصل به القضاء دستوريا ولا يمكن إعادة النظر فيه» خاصّة وأنّ هذا الحل 
يجنب القاضي الدستوري إعادة النظر في أحكام سبق الث في دستوريّتها ممّا 
يجتب تفاقم عدد الدفوعات أمام القضاء الدستوريء وهو ما من شأنه أن يحكم 
على عمل المحكمة الدستورية بالشلل ويعطل مصالح المتقاضين خاصة في 
ظل الآجال التى تبدو محدودة للبت في الإشكالات الدستورية المطروحة 
أمام المحكمة الدستورية» وتشعب تلك الإشكالات التي يتداخل فيها القانوني 
بالسياسي والنظري بالعملي. 

الانجاه الثاني يرى بأنَ لا شيء في الدستورء وكذلك في القانون الأساسي 
المنظم للمحكمة الدستوريّة؛ يمنع من الدفع بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من 
قانون سبق للمحكمة الدستوريّة أن بت فيها بموجب ما لها من إمكانيّة الرُقابة 
السابقة لدستوريّة مشاريع القوانين. ذلك أنه من جهة أولى؛ فإِنّ عيوب بعض 
الأحكام وعدم دستوريّتها قد لا تظهر إلا بعد دخولها حيّز النفاذ وتطبيقها ومن 
جهة أخرى. فإِنّه لا شيء يمنع المحكمة الدستوريّة من تغيير وتطوير فقه قضائها 
بناء على تطور المعطيات والظروف التاريخيّة والواقعية. 


(1) إعمالا للفصل 120 من الدستور. 
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فالقضاء الدستوريء مثله مثل غيره من الاختصاصات القضائية» مطالب 
بالتطور والتأقلم مع المستجدات الطارئة خاصة وأنه ينظر في مادة لها علاقة 
مباشرة بالظواهر السياسية وبالحقوق والحريات» وهي من المواد المتحركة 
ودائمة التطور. ا 

إن التحولات الكبرى التي عرفها فقه القضاء في كل الاختصاصات القانونية 
جاءت إثر إعادة النظر أو التراجع عن مواقف سبق التمسك بها أو اعتمادها 
كحقائق قضائية ثابتة. فما استقر عليه فقه القضاء أو عمل المحاكم لا يمثل في 
جميع الحالات الحل الأمثل أو أنه كان كذلك في زمن معين» غير أن تطور 
الظواهر الاجتماعية جعل منه حلا غير ملائم. 

إن تطوير فقه القضاءء بما فى ذلك الدستوريء يفترض أحيانا تجاوز الحلول 
التي استقر عليها عمل المحاكم. وهو ما يفترض شجاعة من القاضي وإيمانا عميقا 
بأنه لا توجد حقيقة قضائية مطلقة» وبأن تطوير فقه القضاء هو قدر القاضي الذي 
لا يجب أن يكف عن الاجتهاد حتى لا تتحول أحكامه إلى عمليات استنساخ 
متواصلة لما توصل إليه غيره من القضاة في ظروف زمنية وواقعية قد تكون 
مختلفة تمام الاختلاف عن الظروف التي يحكم فيها في النزاع. 

الملاحظة الثانية هي أنْ الدفع بعدم الدستوريّة يعتبر آليّة محوريّة تهمّ مباشرة 
كل المتقاضين لحق متاح للجميع ضمنه الدستور وهو حق التقاضي الذي كرّسه 
الفصل 108 من الدستورء والذي يعتبر من حقوق الإنسان الجوهرية خاصة عندما 
يتعلق الأمر بالاعتداء على الحقوق المضمونة دستورياء والتي خصها المؤسسون 
بنظام دستوري متميز صلب الفصل 49 من الدستور الذي يعتبر من الفصول 
الأساسية ليس فقط في ضمان الحقوق والحريات وتنظيم ممارستها والحدود 
الواردة عليهاء ولكن كذلك من حيث إسناده للقضاء بمختلف درجاته ومكوناته 
وظيفة السهر على حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك . 

وحق التقاضي» ولئن ورد صلب القسم الأول من الباب الخامس وهو قسم 
يتعلّق بالقضاء العدلي والإداري والمالي. فإنّه من الممكن توسيع مجاله لينطبق 
على القضاء الدستوري مع مراعاة الطبيعة الخصوصيّة لهذا الصنف من القضاءء 
من ذلك أنه لا يمكن ضمان التقاضي على درجتين في المادّة الدستوريّة. 
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فالدفع بعدم الدستورية يمثل وسيلة دفاع للمطالبة بالاحتماء بالدستور ضِد 
إرادة السلطة التشريعية» عكس الرقابة السابقة التى تحول دون تسرب قواعد غير 

غير أنه وقع إقصاء الأفراد مباشرة في غير إطار نزاع قضائي من طلب تعهد 
المحكمة الدستورية عكس ما هو معمول به فى بعض الأنظمة المقارنة©» ولو 
أن فتح المجال أمام الأفراد للدفع بعدم الدستورية» حتى خارج إطار المنازعات 
القضائية» يبدو غير واقعي بالنظر إلى حداثة التجربة التونسية ومخاطر تحول 
الطعن بعدم الدستورية إلى دعوى شعبية. © 

إن الدفع بعدم الدستورية يبرز اليوم كوسيلة ناجعة لحماية الدستور وتجاوز 
نقائص الرقابة عن طريق الدعوى. غير أن إدراجه صلب الدستور التونسي الجديد 
وتنظيمه بالقانون الأساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية جاء مشوبا بعدة نقائص 
وبغموض قد لا يساعد على تحقيق الغاية من تكريسه دستوريا. 

ولدراسة الدفع بعدم الدستوريّة أمام المحكمة الدستوريّة من خلال أحكام 
الدستور وكذلك القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 3 ديسمبر 
5 يتعلّق بالمحكمة الدستوريّة» سوف نتعرّض في مرحلة أولى إلى التوسّع 
في مجال الدفع بعدم الدستوريّة وفي مرحلة ثانية إلى الغموض على مستوى الآثار 
الناتجة عن الدفع بعدم الدستورية. 


العنصر الأول: مجال الدفع بعدم دستوريّة القوانين 

عمل المؤسس منذ بداية عمله سنة 2011 على تكريس رقابة دستورية القوانين 
عن طريق الدفع. وقد اختار التوسع في مجال هذا الصنف من الرقابة رغم ما يمثله 
ذلك من مخاطر إغراق المحكمة الدستورية بدفوعات غير جدية ومن التعسف 
فى اللجوء إلى هذه التقنية الرقابية المحمودة مبدثيا. 


(1) في ألمانيا مثلا يجوز للأفراد الطعن مباشرة أمام القضاء الدستوري في عدم دستورية 
القانون فى حالات معيئة. 
7 ,2013 ,نه انل ©1545 ,1021102 مأعصطه ب تأكممء 01011 ,دع 1ق أع با:195901 1015 (2) 
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1 - التوسع فى مجال الرقابة عن طريق الدفع : 

يعتبر التوسّع في مجال الذفع بعدم الدستوريّة أمام المحكمة الدستوريّة 
التونسية مفاجئا خاصّة وأنْ فرنسا مثلا لم تجازف بقبول هذه التقنية إل بعد 

كما أنهاء وحتّى عندما أدرجتهاء قامت بتقييد مجالها وحصره فى الحقوق 
والحريات كما أنها حددت الجهات القضائية التى يخول لها الدستور الإحالة إلى 
المحكمة الدستورية وهى الهيئات القضائية العليا. 

وفي تونس» لم يمكن المجلس الوطني التأسيسي الهيئة الوقتية لمراقبة 
ربما للصبغة الوقتية والاستثنائية لهذه الهيئة. غيرأن المؤسّس فتح الباب على 
مصراعيه للدفع بعدم دستوريّة القوانين فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية حيث 
جاءت أحكام الدستور عامّة إذ نصٌ الفصل 120 على ما يلي: 

« تختصٌ المحكمة الدستوريّة دون سواها بمراقبة دستوريّة: ... 

. - القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدّفع بعدم الدستوريّة بطلب من 
أخد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرّها القانون». 

وبيّن من خلال هذه الأحكام أنْ المؤسّس أسند اختصاصا حصريًّا للمحكمة 
الدستوريّة في مجال الدفع بعدم دستورية القوانين خاصة» وفي مجال مراقبة 
دستورية القوانين عامة» سواء بصورة سابقة أو بصورة لاحقة. 

غير أنّه كان بإمكان المشرّع. صلب القانون الأساسي المنظم للمحكمة 
الدستورية» أن يضيّق من مجال الدّفع بعدم دستورية القانون خاصّة وأن الدستور 
منحه تلك الإمكانيّة من خلال التنصيص على أن المحكمة الدستوريّة تراقب 
دستوريّة القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدّفع بعدم الدستوريّة ... في 
الحالات وطبق الإجراءات التى يقرّها القانون. أي أن السلطة التأسيسية الأصلية 
أحالت إلى القانون لتنظيم حالات الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء الدستوري. 

إلا أت القانون الأمناسى عده:0 5 لسسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الداستورية 
اقتضى في فصله 54 أنه « للخصوم؛ في القضايا المنشورة في الأصل أمام 
المحاكم, أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع». وبذلك اعتمد 
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المشرع الأساسي نفس التوجه الذي اعتمدته السلطة التأسيسية الأصلية من 
توسيع لمجال الدفع بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية. 

وبالمقابل اشترط القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة 
الدستورية أن القضية المنشورة أمام القضاء يجب أن تكون في الأصلء أي أن 
لا تكون لها صبغة إستعجاليه. وجدير بالتوضيح بأن الأمر لا يتعلق بالقضايا 
المنشورة أمام محاكم الأصل باعتبار أنه يمكن الدفع بعدم دستورية القانون أمام 
جميع الهيئات القضائية بدون استثناء بما في ذلك التعقيب. فالمشرع لم يقصر 
الدفع بعدم الدستورية أمام محاكم الأصلء» وإنما في القضايا المنشورة في الأصل. 

والواضح من خلال هذه الأحكام أن المشرع التونسي لم يبحث عن عقلنة أو 
تقيبد تقنية مراقبة دستوريّة القوانين عن طريق الدّفع» مثلما اختارته بعض التجارب 
المقارنة» وهو .ما قد يترتب عنه تراكم الدفوعات بعدم دستورية القوانين . خاصة 
وأنْ بعض المتقاضين سوف يلجؤون ربما إلى الدفع بعدم الدستوريّة بصورة آليّة 
على الأقل لربح بعض الوقت وتعطيل البت في القضاياء وهو ما يمكن وصفه 
بالتعسّف في الإجراءات الذي يتعارض مع الحق الدستوري في محاكمة عادلة 
في أجل معقول والمكرس بالفصل 108 من الدستور. 

إن خيار القانون التونسي قد يكون خطيرا على مستقبل المحكمة الدستوريّة 
خصوصاء والرقابة الدستوريّة عموماء ففي التجربة الإسبانيّة مثلا وأمام الكمٌّ الهائل 
من القضايا التى تلقتها المحكمة الدستوريّة مباشرة بعد تشكلها وخاصّة حالات 
الدفع بعدم الدستوريّة: تدخلت السلطة التأسيسيّة الفرعيّة ونتقحت الدستور في 
انّجاه الحدّ من مجالات تدخل المحكمة الدستوريّة وحصرها فى الرٌقابة اللاحقة 
دون الرقابة السابقة» وكانت الحيّة الظاهرة والمعلنة هو أن القانون يتممّع بقرينة 
الدستورية مثلما ب: يتمتع القرار الإداري بقرينة الشرعيّة وبالتالي فإنّه لا يمكن مراقبته 


ع د 


وربما كان من الأجدرء بالنظر خاصّة إلى الطابع المستحدث لمراقبة دستوريّة 
القوانين عن طريق الدفع وإلى خطورة الوظيفة التي سوف تمارسها المحكمة 
الدستوريّة» تكريس حلول أكثر عقلانيّة وواقعيّة في هذا المجال ومن تلك الحلول 


-025)1ت ع0 616ده ع.ر[ » ,101[1018/ ف مع كذكةف) وتلتماظ 18/122125 ااعمتستهوامم علمكا (1) 
,5651 2015 رأعصدطهأتطاهممء أأع025 نال كتعلطقه ,« عاممع دموء عأمصععر '1 : 16 قصمم غنم 
.09 عتتطصاء 201 3 رعتتقطع أ صدتتومك يال عبتوه011) 
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مثلاء والتي قد تكون مفيدة ذ فى المستقبل إذا ت تم التفكير في عقلنة رقابة دستورية 
القوانين عن طريق الدفع أمام المحكمة 0 التفكير في توسيع مجال 
الرقابة السابقة أولا وترشيد اللجوء إلى الدفع بعدم الدستورية ثانيا. 
2 - ضرورة عقلنة آليات الرقابة : 

يعتبر توسيع مجال الرقابة السابقة على دستورية القوانين من الحلول المطروحة 
للحد من الدفوعات اللاحقة. وفى هذا الإطار كان من المتجه التنصيص على 
مجخالات للعرض الوخوي آمام المحكمة الدستوريّة مقلما كان الأمر بالسية 
للمجلس الدستوري السابق» حيث كان العرض وجوبيا « بالنسبة لمشاريع 
القوانين الأساسيّة ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور 
ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسيّة وبالحالة 
الشخصيّة وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات 
أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامّة لنظام الملكيّة 
وللحقوق العينيّة وللتعليم والصحة العموميّة وللشغل وللضمان الاجتماعي. 

كما يعرض رئيس الجمهوريّة وجوبا على المجلس الدستوري المعاهدات 
المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.») 

وقد مكن توسيع مجالات العرض الوجوبي أمام المجلس الدستوري السابق 
من ترشيد احتكار رئيس الجمهورية لصلاحية العرض في المادة الدستورية» 
كما مكن من النظر الآلي في دستورية جل مشاريع القوانين» رغم الاحترازات 
المتأكدة على استقلالية وحياد أعضاء المجلس الدستوري والتى انعكست على 
تعنداتية المجلس الدستورى ومتحنه فل الانقصات كساطة كحكيب بين الشلظ, 

وكان من الوجيه تكريس مجال للعرض الو جوبي فيما يتعلّق بكل مشاريع 
القوانين الأساسيّة نظرا لأهميّة مجالات تدخلها”" ومكانتها المتميزة صلب هرم 
القواعد القانونية» باعتبارها تمثل امتدادا للدستور وتعلو على باقي النصوص 
التشريعية .3 22 


(2) رغم أن ا ل ا ع اراي العادية إلا أن 
حك بغري عرق سين ار إلى الما اك الا ا وإجراءات 
القوانين الأساسية على القوانين العادية. 
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وتقنية العرض الوجوبي لمشاريع القوانين تمكن من تجنب الدفع بعدم 
الدستورية لاحقا على المحكمة الدستورية» ومن تطهير المنظومة القانونية من 
القواعد غير الدستورية بصورة مسبقة ووقائية خاصة وأن المنظومة القانونية 
التونسية سوف تشهد تحولات هامة على ضوء المعطيات الدستورية الجديدة 
وضرورة تنزيل عديد الأحكام الدستورية تشريعيا. 

كما أن عدم التنصيص على العرض الآلي للمعاهدات على المحكمة 
الدستورية قد يثير العديد من الإشكالات اللاحقة. فقد جاء بالفصل 43 من 
القانون الأساسى المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة أنه « لرئيس الجمهوريّة أن يعرض 
المعاهدات على المحكمة الدستوريّة لمراقبة دستوريتها وذلك قبل ختم مشروع 
قانون الموافقة عليها». 

وقد كان ربما من الأفضل تكريس العرض الآلي لجميع المعاهدات على 
المحكمة الدستوريّة. فلنفترض مثلا أن معاهدة تمّت المصادقة عليها من قبل 
رئيس الجمهوريّة ودخلت حيّز النفاذولم تعرض مسبقا على المحكمة الدستوريّة» 
وتم الدفع لاحقا بعدم دستوريّتها أو بعدم دستوريّة أحد أحكامها أمام المحاكم من 
قبل الخصوم في منازعة معيّنة وأقرّت المحكمة الدستوريّة فعليًا بعدم الدستوريّة. 
يبدو الحل في هذه الفرضيّة غريباء فكيف سيتمٌ التصرّف مع الطرف أو الأطراف 
الأجنبيّة التي تمّ معها إبرام الاتّفاقيّة؟ وما هو مصير الأحكام غير الدستوريّة التي 
صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها؟ 

يبدو أنه كان من الممكن تجاوز هذه الإشكالات العملية من خلال العرض 
الوجوبي لكل المعاهدات مسبقا على المحكمة الدستوريّة» بالنظر خاصة إلى 
الأهمية الاستثنائية لمجال تدخل المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 67 من 
الدستور. 

إن ترشيد اللجوء إلى المحكمة الدستوريّة فيما يتعلّق بالدفع بعدم دستورية 
القانون كان ممكنا سواء من خلال تحديد مجالات الدفع بعدم الدستوريّة أو 
من خلال «غربلة» الدفوعات على مستوى قضاء الأصلء رغم ما يمثله ذلك من 


نمطم اتعكممه دل دتتكة*1 عل 115هناءتء 50115 200055 /كزع05 » ,031801111 1100162 زلملا 
عتطععدمفْتط ها عل أهء ععتاكناز ها ذ غ11[ أطزووعءع0”2 020116 بال 05مممم 3 ) 71-2005 ؟ 2 اأعصدهلا 
.5اء 59 عع3ص ,2007 ,6 29 ,1811 ر(ع لهم 001 101-عنن 1صوعده 101 
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مخاطر تحكمية قضاة الأصل وانتصابهم كعقبة أمام إحالة بعض الدفوعات بعدم 
دستورية القوانين والتي قد تكون جدية ووجيهة. 

ففيما يتعلّق بترشيد الدفوعات من خلال تحديد مجالات الدفع فإنّه كان 
بالإمكان الاقتصار مثلما هو الأمر فى فرنسا مثلاء على الطعون التى لها علاقة 
بمجال الحقوق والحريات المضمونة دستوريّاء وهو المجال الأكثر عرضة 
للخروقات الدستوريّة والأكثر حساسيّة في المجال الدستوري. كما أن هذا الحل 
يتماشى مع الغاية القصوى من مراقبة دستورية القوانين وهي حماية الدستور ومن 
خلاله الحقوق والحريات الأساسيّة. 

إلا أن المشرع الدستوريء وكذلك القانون الأساسي المنظم للمحكمة 
الدستورية» لم يسايرا هذا التوجه وقد يكون ذلك مرتبطا بالبحث عن نجاعة 
قصوى لعمل المحكمة الدستورية فى بلاد عانت لعقود من خروقات جوهرية 
للقواعد الدستورية مما أفقد الدستور السابق هيبته» وكان سببا في ممارسات 
منافية لأبسط الحقوق المضمونة دستوريا. 

ما فيما يتعلّق بإمكانيّة غربلة الدفوعات أمام قضاة الأصل فإِنْ القانون الأساسي 
المتعلق بالمحكمة الدستورية اختار» لا محالة» استبعاد القضاء الاستعجالى من 
الدفع بعدم الدستوريّة من خلال التنصيص صلب الفصل 54 على أَنّهِ ؛ للخصوم 
في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم...2 أي أنه يمكن الطعن في 
الدستوريّة أمام مختلف أصناف المحاكم وفي مختلف درجات التقاضي باستثناء 
القضاء الاستعجالي. 

غير أنْ هذا الحل قابل للنقد باعتبار أن طلب تأجيل تنفيذ القرارات الإداريّة 
المقدم للرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة مثلا يمكن أن يستند إلى عدم دستوريّة 
قانون معيّن» ويمكن أن يكون المطعن جديا بقطع النظر عن مدى وجاهته. وفي 
هذه الحالة يمكن للرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة أن يأذن بتوقيف التنفيذ نظرا 
لجدية الطعن/ الدفع بالدستوريّة بدون أن يعني ذلك أنه تصدى لمدى دستورية 
القانون من عدمها.(2 


(1) انظر فيما يتعلق بهذه الفرضية قرار في مادة توقيف التنفيذ صادر عن الرئيس الأول 
للمحكمة الإدارية في القضية عدد 417363 بتاريخ 20 أوت 2014 وملاحظات حول القرار 
معتز القرقوري دراسات قانونية عدد 21 2014 صفحة 325. 
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وقد كان بالإمكان تكريس غربلة على مستوى محاكم الاستئناف للنظر في 
مدى جدية الدفع بعدم الدستوريّة حتّى لا تتراكم القضايا أمام المحكمة الدستوريّة 
خاصّة وأن اللجوء إلى الدفع قد يندرج في إطار إستراتيجية معيّنة للتقاضي هدفها 
تمطيط الآجال ربحا للوقت وهو ما قد يضرٌ بمصالح المتقاضين فيتحول الدفع 
بعدم الدستوريّة» من وسيلة حمائية» إلى وسيلة لإضاعة الوقت وإهدار الحقوق 
إضافة إلى تعارض ذلك مع نص الدستور والغاية النبيلة للمرفق العام للعدالة . 

غير أن عمليّة الغربلة قد لا تكون مجدية ومحفوفة بالمخاطر في الواقع 
القضائي الحالي. فبالعودة إلى بعض التجارب المقارنة نلاحظ انّجاها نحو كبح 
جماح المتقاضين» ولو تعسفياء خاصّة عندما تكون لقضاة الأصل سلطة تقديريّة 
في قبول الدفع أو رفضهء وهو ما يؤول حتما إلى انعدام المساواة بين المتقاضين. 

ما في تونس فإِنْ تشعّب المشهد القضائي وعدم تجانسه؛ إضافة إلى ضعف 
التشبع بثقافة الرقابة بما في ذلك مراقبة دستورية القوانين» قد تجعل من غربلة 
الدفوعات أمام محاكم الأصل عمليّة غير مضمونة العواقب. ويمكن للمحكمة 
الدستورية أن تتجاوز خطر الإغراق بالدفوعات من خلال الاستعانة بخبراء فى 
المجال القائرى #وعوما يسيس بد القائرة الأناس العف لعل بسكيو 

ومن جملة المسائل المهمّة التي ستطرح لاحقا بعد تكوين المحكمة الدستوريّة 
تلك المتعلقة بإمكانيّة الدفع بعدم الدستوريّة أمام المحكمين أو أجهزة التحكيم. 
فهل سيقبل الدفع باعتبار أن هذه الأجهزة تتولى العدالة 185606١‏ » وفقا لقانون 
سنته الدولة وأكسبته نفس إلزاميّة الأحكام والقرارات» فضلا عن أن المحاكم 
تتدخل أحيانا في العمليّة التحكيميّة التي يتولاها أحيانا قضاة (لكن ليس بصفتهم 
تلك) وبالتالي يعتمد المفهوم الوظيفي للمحاكم المدفوع أمامها بعدم الدستوريّة 
خصوصا وأنْ هيئات التحكيم تسمّى أحيانا محكمة تحكيميّة؟ أم هل سيرفض 
الطعن/ الدفع نظرا لكون الدفع يتم أمام المحاكم حسب منطوق الدستور وبالتالي 
يتم اعتماد المفهوم العضوي للمحاكم ويقتصر بالتالي على محاكم الدولة؟ 

كما أن نفس الإشكال يمكن أن يطرح بخصوص الهيئات شبه القضائيّة مثل 
مجلس المنافسة فهل يمكن الدفع بعدم الدستوريّة أمام هذا الجهاز أم لا ؟ 


(1) الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. 
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العنصر الثاني: النظام القانوني للدفع بعدم دستوريّة القوانين 
يعتبر الحق في الولوج إلى القضاء من الحقوق الأساسيّة التي ضمّنها دستور 

7 جانفي 2014. غير أَنْ هذا الحق يبقى غير ذي جدوى إذا لم يقترن بإجراءات 

واضحة تمكن المتقاضي من الوصول إلى حقوقه بيسر ومن آثار فعليّة تبرّر لجوءه 

إلى القضاء. 
وتثير الإجراءات أمام المحكمة الدستوريّة في مادّة الدفع بعدم الدستوريّة 

والآثار المترتبة عن قرار المحكمة فى هذه المادّة جملة من التساؤلات الجوهريّة 

التى سوف نحاول الإجابة عنها انطلاقا من النصوص المنظمة للمحكمة 

الويحكمة الدستورية: 

1 إجراءات خصوصية للدفع بعدم دستورية القانون 
يخضع الدفع بعدم الدستورية إلى جملة من المراحل المتعددة والمترابطة 
ففيما يخصّ أوّلا مذكرة الدفع بعدم الدستوريّة فإنّها يجب أن تكون مستقلة 

ومعللة ومحرّرة من قبل محام مرسم لدى التعقيب”"©» وهذا يطرح التساؤل عن 

سبب اشتراط محام لدى التعقيب لتحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية. وقد 
يكون ذلك مرتبطا بخطورة ممارسة هذا الحق وتأثير ذلك في سير القضايا مما 
يفترض حدا أدنى من الخبرة المهنية في الأطراف المؤهلة لصياغة عريضة الدفع 

بعدم دستورية القانون. 
ويجب أن تحتوي المذكرة على عرض في بيان أسباب الدفع مع تحديد مفصل 


لأحكام القانون المطعون فيها . ويبدو ذلك طبيعيًا بالنظر إلى أنْ الفصل 123 من 
الدستور يقتضي بأنّه « عند تعهد المحكمة الدستوريّة تبعا لدفع بعدم دستوريّة 


قانون فإِنْ نظرها يقتصر على المطاعن التى تمّت إثارتها...» 

كما أن الفصل 60 من القانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستوريّة 
أكد على أنه « تتعهّد المحكمة الدستوريّة بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود 
(1) الفصل 55 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. 
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ما تمّت إثارته من مطاعن...». وهو نفس الحل الذي وقع اعتماده بخصوص 
الرقابة السابقة حيث أكد الفصل 52 من القانون الأساسي أنه ١‏ لا تتعهد المحكمة 
الدستورية إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون» وذلك رغم أن الدستور لم 
ينص على ذلك صراحة واكتفى بالتأكيد صلب الفصل 121 على أنه « ينص قرار 
المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية». 

وإذا كان الاقتصار على ما تمت إثارته أمام المحكمة الدستورية مبررا فيما 
يتعلق بالرقابة اللاحقة عن طريق الدفع» فإن الأمر يبدو قابلا للنقاش بخصوص 
اعتماد نفس الحل فيما يتعلق بالرقابة السابقة على مشاريع القوانين» خاصة وأن 
الفصل 120 أكد أن المحكمة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية 
مشاريع القوانين. وقد وردت العبارة عامة مما قد يجعل التضييق منها قابلا للنقد. 

هذا إضافة إلى أنه يصعب أحيانا الحكم على دستورية بعض أحكام مشروع 
القانون بصورة منفصلة عن محتوى كامل مشروع القانون باعتبار الترابط بين 
مختلف أحكامه وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع القانون يبرز كوحدة 
منسجمة مترابطة ومتكاملة الأحكام. 

وبمجرّد الدفع بعدم الدستوريّة فإنَ المحاكم مطالبة بإحالة المسألة فورا على 
المحكمة الدستوريّة أي أنْ المحاكم ليس لها أيّة سلطة تقديريّة في هذا المجال 
ون الأحالة تكون آله إلى المحكمة الدستورية: 

وقد جاء بالقانون الأساسي المنظم للمحكمة الدستورية» وفي محاولة لترشيد 
الدفوعات» أنه تحدث لدى المحكمة الدستورية لجنة خاصة أو أكثر تتركب من 
ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى 
احترام مذكرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية. وترفع اللجنة 
لرئيس المحكمة اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية 
والإجرائية أو رفضها. غير أن هذه الاقتراحات لا تلزم المحكمة التي تتولى البت 
فيها لاحقا.() 

وتبدو مساهمة اللجنة فى ترشيد الدفوعات محدودة إضافة إلى أن الاختلافات 
بين مختلف اللجان وأائطة رعو اع دوه يدا المساواة بين المتقاضين» رغم 


(1) الفصل 59 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية. 
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أن المشرع يقر بأن اللجنة أو اللجان تقدم مقترحات وتبقى صلاحية البت من 
اختصاص المحكمة الدستورية. 

غير أن السؤال قد يطرح إذا تعلّق الأمر بدفع في حكم من أحكام قانون سبق 
للمحكمة الدستوريّة أن نظرت فيه وأقرّت إِمّا بدستوريّته أو بعدم دستوريته فإنّه 
مبدئيا وطبقا للفصل 60 ليس هنالك مبرّر للإحالة باعتبار أنه ١‏ إذا قضت المحكمة 
بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به 
تجاه الكافة». كما أن الفقرة الأخيرة من الفصل 123 من الدستور اقتضت أنه ١‏ إذا 
قضت المحكمة الدستوريّة بعدم الدستوريّة فإِنّه يتوقف العمل بالقانون في حدود 
ما قضث به). 

كما أن السؤال يطرح أيضا عندما تقر المحكمة بدستوريّة الأحكام موضوع 
الدفع» فهل يمكن الدفع مجددا بعدم الدستوريّة أمامها؟ 

يبدو الأمر مستبعدا باعتبار أن الفصل 121 من الدستور ينص في فقرته الثانية 
على ما يلي ١‏ ينضٌ قرار المحكمة على أنْ الأحكام موضوع الطعن دستوريّة 
أو غير دستوريّة. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات وينشر بالرّائد 
الرّسمى للجمهوريّة التونسيّة». كما أن الفصل 5 من القانون الأساسى عدد 50 
ني 2013 المخلق: بالتسكية يؤكد على نا يلل ل وتفيدو قرازات المشكية 
الدستوريّة وآراؤها باسم الشعب وتنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة... 

وتنشر كذلك بالموقع الالكتروني للمحكمة. 

وتكون قرارات المحكمة الدستوريّة وآراؤها ملزمة لجميع السلطات». 

أي أنْ الإقرار بدستوريّة أحكام من قانون تم الدفع بعدم دستوريّتها ملزم للكافة 
بما في ذلك السلطة القضائيّة» وهو ما يفترض متابعة دقيقة من قبل المحاكم لمآل 
الدفوعات بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية. 

وإضافة إلى أنه غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب؛ فإن 
قرار الإحالة يطرح تساؤلا حول طبيعته القانونيّة فهل هو حكم أو عمل تحضيري 
(تمهيدي). والحكم يبت في أصل الطلبات المضمنة بعريضة الدعوى بالإقرار أو 
النفى ويقبل الطعن بطرق الطعن العادية أو غير العادية أما العمل التحضيري فهو 
إجراءشغذه المحكمة اثناء نهر القضيّة وهل دون النحكم فيها يعرضن الإعداد 
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لتبيّن الأصل وتبيّن وجه الفصل فيها وهو قابل للرجوع فيه إذا أصبح القيام بتلك 
الأبحاث عديم الجدوى. 

وقد جاء بالفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنه ١‏ يمكن 
للمحكمة إذا رأت لزوم إجراء أبحاث معينة من سماع بينات أو إجراء توجهات أو 
اختبارات أو تتبع دعوى الزور أو غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة أن تأذن 
للقاضي المقرر بإتمامها. 

ويمكن أن تعين بالجلسة بمحضر الطرفين تاريخ إجراء الأبحاث التي أذنت 
بها يوما وساعة بمكتب القاضي المقرر أو على عين محل النزاع أو غير ذلك من 
الأماكن.» 

ويبدو أن قرار الإحالة يصعب تصنيفه بأنه حكم باعتبار أن الأحكام تكون قابلة 
للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية خاصة وأن الفصل 108 من الدستور 
يضمن التقاضي على درجتين. 

كما أنه يصعب تصنيف قرار الإحالة ضمن الأعمال التحضيرية التى تبقى 
مرتبطة باجتهاد القاضي المتعهد بالنزاع» خاصة وأن الفصل 56 من القانون 
الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية لا يمنح لهذه المحاكم؛ عند الدفع أمامها 
بعدم الدستورية» أية سلطة تقديرية باعتبار أنها مطالبة آليا بإحالة المسألة فورا إلى 
المحكمة الدستورية التي يرجع لها حصريا التثبت من مدى احترام مذكرة الدفع 
بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية ثم البت في وجاهة الطعن من 
علمه. 

إن قرار الإحالة هو قرار من صنف خاص يرتبط بمادة الدفع بعدم الدستورية» 
وهو يؤدي إلى نتائج مهمة تتمثل» طبقا للفصل 58 من القانون الأساسي المتعلق 
بالمحكمة الدستورية» في توقيف النظر في القضية الأصلية التي تم بمناسبتها إثارة 
الدفع إلى حين توصل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستورية 
أو انقضاء أجل التوصل بذلك القرار دون وروده. ْ 

ويمكن الإشارة إلى أن الفصل السابع من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 
6 المؤرخ في 30 جوان 1996 يتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم 
العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص أكد أنه ١‏ 
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يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العمومية 
في القضايا التي يكونون فيها طرفا أن يدفعوا في مذكرة مستقلة ومعللة بعدم 
اختصاص إحدى المحاكم العدلية للنظر في هذه القضية استنادا إلى رجوع النظر 
فيها إلى المحكمة الإدارية. وتقدم المذكرة بعد اطلاع الأطراف الأخرى عليها ولا 
تقبل بعد حجز القضية للمفاوضة. 

وتصدر المحكمة المتعهدة حكما معللا يقضي بإرجاء النظر في القضية 
إحالة ملفها على مجاس التنازع ولا يقبل هذا الحكم أي وجه من أوجه الطعن 
ولو بالتعقيب. 

ولايمكن تقديم الدفع المنصوص عليه بهذا الفصل أمام محكمة التعقيب.» 

أمّا فيما يتعلّق بالآجال. فَإِنْ المسألة تبدو مثيرة للجدل فوفقا للفصل 123 من 
الدستور»... وتبتٌ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدّة مرّة واحدة 
ويكون ذلك بقرار معدّل». أمّا الفصل 60 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة 
الدستوريّة فإنّه أكد كذلك على أنه « تبت المحكمة الدستوريّة فى المطاعن خلال 
ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدّة مرّة واحدة. 

وبقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيّام في صورة الدفع بعدم 

وهذه الأحكام تطرح جملة من الملاحظات : 

الملاحظة الأولى هو أن الدستورء وكذلك القانون الأساسي المنظم للمحكمة 
الدمتؤوية» تشيران إلى أن المحكمة الدستوريّة تبث في الدفع بعدم الدستوريّة 
خلال ثلاثة أشهر. غير أنه لم يقع التنصيص بدقة عن بداية احتساب الآجال فهل 
أن الآجال دافن يوم الدفع بعدم الدستوريّة أمام المحاكم أم من تاريخ صياغة 
مذكرة الطعن أم من تاريخ الإحالة إلى المحكمة الدستوريّة أم من تاريخ رفع 
اللجنة المكلفة بالتثبت من مدى احترام مذكرة الدفع بعدم الدستوريّة لموجباتها 
الشكليّة والإجرائيّة اقتراحاتها أم أخيرا من تاريخ بت المحكمة في اقتراحات 
اللجنة؟ 

الملاحظة الثانية هو أنْ هذه الآجال ووجاهتها تبقى قابلة للنقد فهي تتراوح 
بين 6 أشهر كأجل مبدئي» ذلك أن الفصل 60 فقرة 4 من القانون المنظم 
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للمحكمة يؤكد أنه « تبت المحكمة الدستورية فى المطاعن خلال ثلاثة أشهر 
قابلة للتجديد لنفس المدة مرة واحدة». ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى 5 أيام 
في المادّة الانتخابيّة وثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلقة 
بالمادتين الجبائية أو الديوانية”'». وبعض هذه الآجال يطرح تساؤلا مشروعا عن 
مدى تلاؤمها مع الفصل 108 من الدستور الذي ينص على أنه « لكل شخص 
الحق في محاكمة عادلة خلال أجل معقول». 

وبالنظر إلى تعقد إجراءات التقاضي وتأثير ذلك على جدية الأحكام وأحيانا 
قيمتها الفعليّة» فإن انتظار مدّة سنّة أشهر كاملة (وهو ما يفترض أن يحصل بالنظر 
إلى حجم الدفوعات والطعون التي سوف ترفع إلى المحكمة الدستوريّة سواء 
بموجب رقابتها السابقة لمشاريع القوانين أو اللاحقة للقوانين) قد يعطل أكثر 
عمل القضاء ويحدٌ من نجاعة وفاعليّة الأحكام القضائيّة. 

الملاحظة الثالثة هو أنْ الأجل يقلّص إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم 
دستوريّة القوانين المتعلقة بالمادتين الجبائيّة والديوانيّة بالنظر إلى حساسية هذه 
المواد وتأثيرها على التوازنات الماليّة للدولة. غير أن الملفت للانتباه يتعلق بعدم 
وجود نص صريح فيما يتعلق بحالة عدم ورود قرار المحكمة في الآجال التي 
نصّ عليها الدستور والقانون الأساسيء خلافا للأمر بالنسبة للطعن في دستوريّة 
مشاريع القوانين حيث نصّ الفصل 121 فقرة أخيرة من اللإستون على أله:«في 
صورة انقضاء الأجل المقرّر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها تكون 
ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية». 

ولكن ماذا عن حالة الدفع بعدم الدستوريّة وهل يمكن اعتبار الأحكام الواردة 
بالدستور والقانون الأساسي بشأنها مجرّد آجال استنهاضية ؟ 

يبدو الأمر على خلاف ذلك باعتبار أن الفصل 58 من القانون الأساسي 
الكعلق باللكمة الدسترزية يؤكد أنه« يوقف قرار الأتعالة النطر فى "الت 
الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصل المحكمة 
التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة أو انقضاء أجل توصلها بقرار 
المحكمة الدستوريّة دون وروده». 


(1) الفقرة الخامسة والأخيرة من الفصل 60 من القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة 
الدستورية. 
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ورغم الوجاهة الظاهريّة لهذا الحلّ الذي يأخذ مبدئيًا بعين الاعتبار مصلحة 
المتقاضيء» وفي نفس الوقت عدم تعطيل سير مرفق العدالة» فإنه يطرح تساؤللات 
حول مدى تلاؤمه مع مبدأً المساواة بين المتقاضين ومدى إمكانيّة الحديث بشأنه 
عن صورة من صور إنكار العدالة التي تمثل خطرا يهدد دولة القانون وصورة 
العدالة. 

كما أن فرضية عدم توصل المحكمة الدستورية إلى اتخاذ موقف بخصوص 
الأحكام التشريعية موضوع الدفع أمامها بعدم الدستورية يجعلنا نتساءل عن 
إمكانية تعهد القاضي المعروض عليه النزاع الأصلي بالتصدي للحكم على 
دستورية الأحكام موضوع الدفع باعتبار أن المحكمة الدستورية عجزت عن 
اتخاذ موقف في الآجال القانونية. 

إن هذه الفرضية تجعلنا أمام صعوبة حقيقية فمن جهة أولى ينص الفصل 
0 من الدستور على أنه « تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة 
دستورية...) أي أن اختصاص مراقبة دستورية القوانين هو حسب هذا الفصل 
اختصاص حصري للمحكمة الدستورية. ومن جهة أخرى يجد القاضي العادي 
نفسه أمام فرضية عدم حسم المحكمة الدستورية في الدفع بعدم الدستورية الذي 
تقدم به أحد أطراف النزاع» وبالتالي فإن المسألة الدستورية التي تمت إثارتها لم 
تحسم من قبل الجهة القضائية المختصة.» وهي المحكمة الدستورية. 

ونعتقد أنه في مثل هذه الوضعية يجوز للقاضي العادي؛ بوصفه المؤتمن على 
تطيق القادونة طعا للفضي 102 من اللسعورة ولك كمارة الجقو قو الخرزانت 
طبقا للفصول 49 و102 من الدستورء أن يبت في المسألة الدستورية المثارة من 
قبل الخصوم. 

وقد طرحت هذه المسألة بمناسبة ممارسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
مشاريع القوانين صلاحياتهاء حيث كانت مضطرة في بعض المناسبات لأسباب 
متعلقة بالأغلبية المطلوبة لإصدار قراراتها إلى إحالة مشروع القانون إلى رئيس 
الجمهورية للختم دون البت في الأصل سواء عند نظرها في مشروع القانون 
الانتخابي لسنة 2014 وتحديدا فيما يتعلق بحق الأمنيين والعسكريين في 
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الاتتخاب أو كذلك في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى 
للقضاء وكذلك قانون المصالحة في المجال الإداري”". 

إن فرضية عدم انَّحَاذْ المحكمة لقرارها في الآجال قد يكون سببه إِمّا تراكم 
الدفوعات وعجزها عن البتّ في جميعهاء أو صعوبة وتعقد البتّ في دفع من 
الدفوعات» وفي كلتا الحالتين فإنه يضعنا أمام فرضيّة عبثيّة تتمثل في إثارة دفع 
بعدم الدستوريّة وإحالته إلى المحكمة الدستوريّة» مع ما يترتّب عن ذلك من 
إجراءات ومصاريف وإضاعة للوقت وهدر للجهد ثم العودة إلى نقطة البداية 
ومواصلة النظر في القضيّة وكأن مسألة الدستوريّة لم تقع إثارتها أصلا. 

إِنْ مثل هذه الفرضيّة تطرح تساؤلا حول الفائدة من الدّفع بعدم الدستوريّة إذا 
لم يترتب عنه أي موقف من المحكمة الدستوريّة. 


0 


»ع* 


2-غموض الآثار المترتبة عن الدفع بعدم دستورية القانون 

يميز الغموض الآثار المترتبة عن الدفع بعدم الدستوريّة. وهو غموض غير 
مبرّر فى مادّة حسّاسة مثل مراقبة دستوريّة القوانين. كما أن من شأن هذا الغموض 
أن يمسٌّ من ثقة المواطن في مرفق العدالة عموما ومن مبدأ الأمان القانوني. 
ومنطلق هذا الغموض ما جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 123 من الدستور 
التي اقتضت ١‏ إذا قضت المحكمة الدستوريّة بعدم الدستوريّة فإنه يتوقف العمل 
بالقانون فى حدود ما قضت به)». 


وإلى هذا الحدّ وبناء على الأحكام الدستوريّة فإِنَ ملاحظتين يمكن إبداؤهما: 


الملاحظة الأولى تتعلق بالمقصود بمصطلح يتوقف العمل بالقانونء إذ بالعودة 
إلى النظريّة العامّة للقانون الدستوري فيما يخص مراقبة دستوريّة القوانين» فإن 


02لغهء تاممة”1 3 ناع1! عفطد00 2 1206م هآ » ,115001 عل ع ممعم صن مماعد (1) 
5 نال 0ه1قوعه1*0 3 ععصفاكمز”1 ذة علاتأداع؟ عبان تصدعىه 101 12 عل 3 وعمصتلة ,23 عاعتتية :"1 
9 م701 ا 02 1م01 عاط )رع لةماعع1ة 101 عل أءزه1م بال 6 عأعتتتة*1 عخدمه 5غ1انامة0 30 عل 
أعا مناثل دعسو ته عل عند م1216 عقلنا األةمتقخامة ,زعقلنه'*1 عل وعععم1 دعل اع وع لها اام 
28 عنالا16م 616 الاعصاع أناء5 2012 2 516186101 عناعه عنال عدزقمط 21015 ,« عع أكناز عل تمل » 
حتطة018 620016 20215 رععطقاكما”1 ة عأامع نت كه عدانواصدعذه 101 12 عدم أء 02لا لطتاكممه 12 
و0 ««باعل عل ععمعوة1م لاع 122616نامأصمعصا أله5 عللع' بن عه 3 عتغتصهقحمط علاعا عل عغ5 
5 [0تتطع1 عنآ » ,للامقطلتط0) 12اعآ ,« .دع[طتاع الغا أء مامعىة011 وعنم؟ عل كتسصامم عل 
,« نال تمتقد09 ععموع[اد ننه ععتأكداز عل أتدغل : عدن اطنامغ؟ 12 عل أمعلزو1م ناه كتكتامععر 
0 ,2011 نال وععطة110105 ,كتامطعخ صعظ 182188 كتاعو5ع101م تل تلاعمصمط ”1 دع دعلياة 

2886 ,2015 ,1آ 
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التمييز التقليدي يكون صلب الرقابة القضائية للدستورية بين رقابة الإلغاء ورقابة 
الامتناع. فعلى خلاف الأولى التي تؤدي إلى إلغاء القانون غير الدستوري وهي 
تهم خاصة الرقابة عن طريق الدعوى « 02اء0”8 7016 231 عاقتتادمء ع.آ » 
فإن الرقابة عن طريق الدفع ( دمتامععءه ”0 016 هم 0016مه2 ع[ » » ترتب 
عن التصريح بعدم الدستوريّة استبعاد تطبيق القانون في القضيّة المطروحة أمام 
القاضىي. 

غير أن الدستور التونسي جاء بصنف جديد من الآثار يتمثل في توقيف العمل 
بالقانون فى حدود ما قضت به المحكمة. والحقيقة أنه يصعب مبدئيًا تدفيق 
المقصود ب « توقف العمل بالقانون». 
أحكامه. خاصّة إذا ما علمنا بأنْ القانون هو وحدة مترابطة وأنّه يصعب القبول 
بأن يقع توقيف العمل ببعض أحكام القانون والإقرار بعدم دستوريتها وفي نفس 
الوقت مواصلة تطبيق باقي أحكام القانون. فهل أن الفصل بين مختلف فصول 
القانون ممكن في كل الحالات ؟ وهل أن الامتناع عن تطبيق القانون بين أطراف 
النزاع» أي الأثر النسبي للدفع بعدم الدستورية كما تقتضيه نظرية الدفع بعدم 
الدستورية» يعتبر الحل الأمثل في ضل الانتقادات التي وجهت له في علاقته 
خاصة بمبداً المساواة بين جميع المتقاضين؟ 

لقد حاول المشرع الأساسي أن يوضح بعض النقاط فيما يتعلق بآثار الحكم 
الصادر في ماذة الدفع بعدم الدستورية. 

فقد جاء بالفصل 60 من القانون الأساسى عدد 50 لسنة 2015 المتعلق 
بالمحكمة الدستوريّة أنه « تتعهّد المحكمة الدستوريّة بالنظر فى الحالات المقبولة 
في حدود ما تمّت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو 
أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون 
له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة 
بأثّة). 

وهذه الأحكام تؤكد بأنّه لا يمكن تصنيف هذه الآثار لا ضمن الرقابة عن 
طريق الدعوى, ولا عن طريق الدفع بل هي مزيج بينهما. فتوقف العمل بالقانون 
أو ببعض أحكامه تجاه الكافة يقرب الرقابة من آثار الرقابة عن طريق الدعوى» 
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وعدم رجعيّة القرار على الحقوق المكتسبة وعلى القضايا السابق الحكم فيها 
بصفة باثّة يقربها من الرقابة عن طريق الدفع. 

يبدو أن توقف العمل بالقانون يعني أن القانون» أو الأحكام غير الدستوريّة 
من القانون» تبقى قائمة ولكنها لا تطبق لأنه وقع توقيف العمل بها. إن وجود 
قواعد تشريعيّة أقرّت المحكمة الدستوريّة بعدم دستوريتها ضمن منظومة تقرٌ 
بمبداً علويّة الدستور وبمبادئ دولة القانون يبدو متعارضا ليس فقط مع المبادئ 
الدستوريّة وروح الدستور ولكن كذلك مع المنطق القانوني. 

وتزيد الأمور تعقدا عندما يتعلق الأمر بالدفع بعدم دستوريّة القوانين المتعلقة 
بالانتتخابات. فوفقا للفصل 60 فقرة ثانية من القانون الأساسي عدد 50 المتعلق 
بالمحكمة الدستوريّة فإنه « في حالة الدفع بعدم دستوريّة القوانين المتعلقة 
بالانتخابات وأقرت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع 
الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستوريّة. 

ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرّت المحكمة عدم دستوريّتها انطلاقا 
من الانتخابات الموالية». 

إن هذه الأحكام من القانون الأساسي تقتضي إبداء ملاحظتين على الأقل : 

الملاحظة الأولى هو أنْ التصريح بعدم الدستوريّة سوف لن يستفيد منه سوى 
الطاعن. أي أنه بالنسبة لبقيّة المتداخلين الموجودين في نفس الوضعيّة مع الطاعن 
فإنهم لن يستفيدوا من التصريح بعدم الدستوريّة وسوف ينطبق عليهم قانون أو 
أحكام من قانون صرّحت المحكمة الدستوريّة بعدم دستوريّتها في مادّة حسّاسة 
وهي المادّة الانتخابيّة. ورغم أنْ هذا الحل يتلاءم إلى حدّ ما مع خصوصيّات 
ومقوّمات الرقابة عن طريق الدفعء إلا أنه يمس بمبدأ المساواة بين المتقاضين 
وبمبادئ دولة القانون وعلوية الدستور. 

الملاحظة الثانية هو أن الفصل 60 يؤكّد أن الأحكام غير الدستوريّة قد تبقى 
قائمة إلى حدود الانتخابات القادمة» وفى هذه الحالة فإنَ توقف العمل بها يشمل 
الكافة» وهو ما يثير التساؤل عن القيمة القانونيّة والمعنويّة لقانون تمّ الدفع بعدم 
دستوريّته وأقرّت المحكمة الدستوريّة بأنّه يتضمّن فعلا أحكاما غير دستوريّة فى 
مادّة تعتبر العمود الفقري لكل نظام ديمقراطي وهي المادّة الانتخابيّة. ْ 
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إن مراقبة دستوريّة القوانين عن طريق الدفع» ورغم أنه يمثل تطوّرا هاما 
وإيجابيًا عن طريق ضمان علوية الدستور وتكريس الرقابة المتبادلة بين السلط 
وضمان مبادئ دولة القانون. إلا أنه وفي ظل الغموض الذي يميّر الأحكام 
الدستوريّة وكذلك أحكام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستوريّة» يثير 
عديد الإشكالات سوف تطرح على المستوى العملي. 

ولعل من أبرز الصعوبات الكمٌ الهائل من الدفوعات التي من المنتظر أن تتلقاها 
المحكمة الدستوريّة خاصّة في ظل تواجد العديد من الأحكام غير الدستوريّة 
سواء الموروثة من السابق» أو التي جاءت إثر الثورة إضافة إلى الأحكام التي 
أصبحت بموجب الدستور الجديد غير دستوريّة. وهذا قد يهدّد نجاعة العمل 
الذي سوف تقوم به المحكمة الدستورية. 

وفي الأثناء فإِنَ موقف القضاء من مسألة الدفع بعدم الدستوريّة شهد تطوّرات 
مهمّة. فجاء في قرار العادل بن الهادي العلمي الذي أكدت فيه المحكمة الإداريّة 
على أنه ؛ وحيث لم يسبق للهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين أن تت 
في مسألة التزكيات المتمسّك بها من قبل المدّعي مما يجوز معه بالتالي لهذه 
المحكمة النظر فيها... (20 

وفي قرار تعقيبي صادر بتاريخ 31 ماي 2016 أكّدت المحكمة الإداريّة 
على ما يلي ١‏ حيث تمسّك نائب المعقبة بأن الفصل 105 من القانون عدد 30 
لسنة 1960 خرق الدستور الذي أقرٌ مبدأ الفصل بين السلط في التوطئة وحصر 
التداخل الوظيفى بين السلط على العلاقة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة. كما 
أله طرق بويد أ الميحاكتمة لقاو ةاون عبلوال ركبا لمعيف | اتعفاذل الفا وفواده 
المنصوص عليها بالفصلين 102 و103 من الدستور لكون الإدارة التي تتمبنّع 
باختصاص قضائي في هذا المجال هي الخصم والحكم في آن واحد»وكحرمانه 
المتقاضى من درجة من درجات التقاضى وهى الدرجة الابتدائيّة والحال أن 
الفعدل 108 هق لسرن يسح قل تعق 4 لاتحم قن متجاكمة عائلة كه يي 
الفصل 105 منه على الحق في التجريح في الحكام. . 


(1) حكم من مادة النزاع الانتخابي - ترشحات للانتخابات الرئاسيّة - القضيّة عدد 30006- 
4 بتاريخ 10 أكتوبر 2014 العادل بن الهادي العلمي ضدّ الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات. 
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وحيث وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي فقد دفع نائب المعقب ضله بعدم 
اختصاص هذه المحكمة بالبت في دستورية القوانين عملا بالفصل 118 من 
الدستور. 

وحيث اقتضى الفصل 148 المذكور في فقرته السابعة أنه تعتبر سائر المحاكم 
غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين. 

وحيث أن التحجير الوارد بالفصل 148 من الدستور وإلزامية قرارات القضاء 
الدستوري الوقتي الواردة في الفصل 21 في فقرته الآخيرة من القانون الأساسي 
عدد 14 المؤرخ في 18 أفريل 2014 لا يخصان إلا الصور التي يكون فيها 
القاضي الدستوري قد بت في الدستورية باعتباره القاضي المختص بصورة أصلية 
في مراقبة دستورية القوانين. 

وحيث بصرف النظر عما سبق فإن مبدأ المشروعية يأبى تحصين أي عمل 
قانوني من الرقابة القضائية لتناقض ذلك مع مقتضيات دولة القانون فضلا عن أن 
الدستور أوجب على القاضي صلب الفصل 49 منه حماية الحقوق والحريات 
من أي انتهاك كما أوجب عليه صلب الفصل 102 ضمان علوية الدستور. 

وحيث طالما لم يسبق لقاضي دستوري أن بت في دستورية الفصل 105 
من القانون عدد 30 لسنة 1960 وبما أنه لا يمكن لهذه المحكمة في ظل عدم 
استكمال تركيبة المحكمة الدستورية إيقاف النظر في النزاع الماثل وإحالة 
الإشكال الدستوري عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 120 من الدستور 
فقد تعين إقرار اختصاص هذه المحكمة في النظر في دستورية الفصل المذكور.» 

وفي قرار صادر في المادة الانتخابية قضت المحكمة الإدارية بما يلي : 
«وحيث اقتضى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 
8 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على 
أنه تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين... وتعتبر سائر المحاكم غير 
مخولة لمراقبة دستورية القوانين. 

وحيث اقتضى الفصل 21 فقرة أخيرة من القانون سالف الذكر أن قرارات 
الهيئة ملزمة لجميع السلطات. 
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وحيث أن التحجير سالف الذكر وإلزامية قرارات القاضى الدستوري الوقتى 
لا يخصان إلا الصور التي يكون فيها القاضي الدستوري قد بت في الدستورية 
باعتباره القاضي المختص بصورة أصلية في مراقبة دستورية القوانين». 

وأضافت المحكمة لتبرير اختصاصها ما يلي : « وحيث أن استبعاد القاضي 
الإداري من البت في دستورية الشرط التشريعي المتمثل في ضرورة أن يكون 
المترشح مسجلا في نفس الدائرة التي سيترشح بها رغم عدم سابقية البت فيه من 
قبل القاضي الدستوري سيؤول بالضرورة إلى غياب كل رقابة قضائية على ذلك 
التضييق رغم ما له من تبعات تمس من حرية ترشح الأفراد وهو ما تأباه مقومات 
دولة القانون خاصة أن دستور 27 جانفي 2014 أوجب على القاضي صلب 
الفصل 49 حماية الحقوق والحريات من أي انتهاك أو تضييق غير مبرر»). () 


(1) حكم في مادة النزاع الانتخابي صادر عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الإدارية في 
القضية عدد 20181015 بتاريخ 16 مارس 2018 ( غير منشور). 
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المسبصثك الساعي 
السلطة التنفيدية فى دستور 27 جانفى 2014 


كرّس دستور 1 جوان 1959 أحاديّة السلطة التنفيذيّة عملا بمقتضيات النظام 
الرئاسي. ولئن لم يكرّس الدستور في صيغته الأصليّة أحكاما تتعلق بتحديد 
اختصاصات الحكومة: إلآ أنه أشار بصورة عرضيّة إلى الهيكل الحكومي في 
الفصول 51:43 و 56. 

فقد ورد بالفصل 43 من دستور1آ جوان 1959 فى صيغته الأصلية أن ١‏ رئيس 
الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها ويطلع مجلس الأمة 
على سيرها وهو الذي يختار أعضاء حكومته وهم مسؤولون لديه.) 

أما الفصل 1 5 فإنه كان ينص في فقرته الأولى على أنه « في حالة شغور منصب 
رئاسة الجمهورية لوفاة أو استقالة أو عجز ثابت» يعين أعضاء الحكومة من بينهم 
من ينولى مهام رئاسة الدولة بصورة وقتية ويبلغون فورا إلى رئيس مجلس الامة 
وثيقة هذا التعيين.» 

وأخيرا جاء بالفصل 56 من النص الأصلى للدستور أنه « تتكون المحكمة 
العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة ويضبط القانون 
صلاحيات هذه المحكمة وتركيبتها وإجراءاتها.» 

ولم ترد كلمة وزير في النص الأصلي للدستورء مما جعل الرئيس بورقيبة 
يسمّي أعضاء الحكومة بكتاب الدّولة وذلك إلى غاية صدور أمر 7 نوفمبر 1969 
المحدث للوزارة الأولى والذي تبعه تسمية حكومة يرأسها وزير أول وبعضوية 
وزراء وأصبح كتّاب الدولة مساعدين للوزراء. 

وجاء تنقيح الدستور في 8 أفريل 1976 ليكرّس الحكومة على مستوى 
الدستور كهيكل له ذاتيته وله اختصاصاته وعلاقاته مع البرلمان. وجاء بالفصل 
قافن الدمهو و السايق بآن 9 رسن الحمهورتة يماس الننلطة التقيذثة بمساقدة 
حكومة يرأسها وزير أوّل». 
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بيد أن الثنائيّة التي أصبحت منذ 1976 تميّر السلطة التنفيذيّة بتونس لا تعني 
أن النظام السياسي التونسي أصبح نظاما برلمانيًا أو أنّه فقد ميزة من مميّزات 
النظام الرئاسي لأن رئيس الجمهوريّة في النظام الدستوري التونسي بقي المحور 
الأصاي والماسك الفعلي بزمام السلطة التنفيذيّة©. 
كل مقومات الحكومة في النظام البرلماني باعتبارها لا تنبع عضويا من البرلمان 
ولا تتحكم في وضع السياسة العامة للدولة وتكون مسؤولة مسؤولية خصوصية 
وثنائية عن حسن تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية أمامه. وأمام البرلمان. 

ع مشا ا حا ام ل ا 
لمقو مات 1 0 ونذكر أن ل اراد الأول السابقين السيد 0 
البكوش ذكر في تصريح لمجلة 850106 عناء1 عدد 1472 بتاريخ 22 مارس 
9 بأن الوزير الأول لا يعدو أن يكون مستشارا كبيرا لرئيس الجمهورية. 

ورغم تلاحق التعديلات القن هست“: دسكور 1 جؤان 19:59 فإن .رئيس 
الجمهوريّة حافظ على موقعه كقطب للسلطة التنفيذيّة بل أنه يمكن القول أن 
رئيس الجمهوريّة أصبح قطبا للنظام السياسي برمّته وتم تحريف النظام الرئاسي 
ليتحول شيئا فشيئا بفعل الممارسة والتعديلات الدستورية المتلاحقة إلى نظام 


عل عاأعططه أل ل أكلمء مم كان 12[ 5غ1م3 رالرءة غنة21 016 للخ طهغنه1اءلط ةق دع نزه12 ع[ (1) 
2076 ع6طاط امت اتاعتعتاء /الامع ذال ع الاذتاعه 3 112)[0765 0152051610125 165 » عنان ,1976 
620/215 010:11 1361016 1 2 10151ناة ملاع 16 211 00312 ,زهان 015501 12خ عكلتواعء علاعه 
000 آنا 30011 لا اناعم 11 أع ع0بطلااعه عمنا 2 /ز 1[ا وعدم عل أسزمم عه ع0[ .1976 تع ناوكنال 
أء عالاقدعء ع0 01102ط2 12 عتارع عباللموطة 11116 ط1غهم 12200 عصنا 2 /8 [1'نان أدع علناتارعه هآ 
.ع نأصعل6510]م عطاعوة ع1 

-281 ,31118111 20111 وناطعلاع0 أوع علطاو ع1 51 535011 ع0 105أوعنان 13 3 غ31 2 عأنامل عآ 
11 مع ماع 1 

-قع1 125 ,]611217061 07ج 11 261111161015 دعل غاأتناع أطصة'1 رأصعل1651م نال 0115/انامم وعنآ 
1100 15 عل دمنام200 'ل اع 6]!اتطواععع1 عل كطماغأتلطم» 5ع1 الاعتتاماطء 1لا كدا0تاءتنا 
ع لم01 عكصمممة؟ عتنا 01 ,رع 1112266 201 ع005م16 عطنا 01 غع21010115” 0 عتلاومعه ع0 
-011 أب أكصمن) 128 ,1976 عل وماوتة؟ 12 وتناموعل عبن أدون*ء عتلل اناعم جره*1 عبن ع0 
ألاع ماع طعطة ]1 علطم مم عناملا روع 1لا ل0عطاع1 هم « وعع 1نامووع؟ » عل 25562 0116 متمه عممعاة 
8 عل ع1ا01110م عطناوة؟ بال عتناهه 2[ » ,10[15له طمانةاعلطم عزمل؟ ,« .عتلةامعصسعاتهم 
.43-44 ق5عع2م ,ع1لةمعاطعء 1" ,1983 ,لدأء 506 متتغططاناه ,0آ1] ,رد« عاواطبا1 
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ارتاسوي» ثم دكتاتوري يهيمن فيه رئيس الجمهوريّة على كل السلطات بما في 
ذلك السلطة التشريعية. 

وتحول البرلمان» الذي لم يعد يهيمن منذ تعديل 27 أكتوبر 1997 على 
وظيفته التشريعيّة» أي وظيفة سن القانون بصورة أصليّة ومبدتيّة» إلى مجرّد 
غرفة تسجيل أتاع طاء تاداع عقمهء '0 ع أطسصقطه عمنا. و حتى إنشاء غرفة برلمانية 
ثانية سنة 2002» وهي مجلس المستشارين» لم يغير من معطيات المعادلة وظل 
رئيس الجمهوريّة يمثل قلب الرحى صلب نظام سياسي فقد توازنه الأصلي رغم 
أن توطئة دستور 1959 كانت تنص صراحة على أن الشعب مصمم على إقامة 
ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة 
تفريق السلط. 

فما هو موقع وصلاحيّات رئيس الجمهوريّة صلب دستور 27 جانفي 2014؟ 

يبدو أن الدستور الجديد أراد القطع مع التجربة الدستورية السابقة فيما يتعلق 
بالسلطة التنفيذيّة» وتحديدا مكانة ودور رئيس الجمهوريّة» خاصة وقد ونادى 
بعض رجال القانون والسياسة بالحد من صلاحيّات رئيس الجمهوريّة معتبرين 
أن تدعيم دور رئيس الجمهوريّة صلب النظام الدستوري السابق كان مدخلا من 
مداخل الاستبداد وانعدام التوازن صلب النظام السياسي التونسي ومثل اعتداء 
على مبدأ الفصل بين السلط. 

وجاء بالفصل 71 من الدستورء وهو أوّل فصول باب السلطة التنفيذيّة» مايلي: 
« يمارس السلطة التنفيذيّة رك ئيس الجمهوريّة وحكومة يرأسها رئيس الحكومة». 

لم تعداالستكومة إذن وفقا للتصرّر الدستوري الجليف وعلى الأقل انظلاقا من 
هذا الفصلء مجرّد مساعد لرئيس الجمهوريّة في أداء وظيفته التنفيذيّة» واختفى 
منطق التبعية الذي كان يميز علاقة الحكومة برئيس الجمهورية في الدستور 
السابق. 

وإضافة إلى هذه العوامل الأولية المرتبطة بالتجربة الدستورية التونسية 
الجديدة» فإن التركيز على دراسة السلطة التنفيذية بمكونيها الأساسيين» وهما 
رئيس الجمهورية والحكومة» مرده أيضا عوامل أخرى تتجاوز التجربة الدستورية 
التونسية» وهي مرتبطة بتضخم دور السلطة التنفيذية واحتلالها مكانة مركزية 
ومتميزة بين مختلف المؤسسات السياسية في الأنظمة السياسية الحديثة. 
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وكان ذلك في مقابل تراجع دور البرلمانات التي فقدت جزء هاما من 
صلاحياتها بفعل أزمة التمثيلية التي تعاني منهاء ولكن أيضا بفعل تنوع مجالات 
تدخل الدولة وعجزها أحيانا عن متابعة النسق السريع للتحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والعلمية التي تعرفها المجتمعات البشرية. 

وفي إطار دراستنا للسلطة التنفيذية في دستور27 جانفي 2014 سوف 
نتعرّض تباعا إلى رئيس الجمهوريّة» باعتباره رئيس الدولة (الفصل الأوّل)» ثمّ 
إلى الحكومة التي تعتبر المحور الأساسي للسلطة التنفيذية في نظام سياسي له 
توجهات ذات صبغة برلمانية (الفصل الثاني). 
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الفصل الدّول: 
رئيس الجمهوريّة فى دستور 27 جانفى 2014 


رئيس الجمهوريّة هو طبقا للفصل 72 من دستور27 جانفى 2014 رئيس 
الدولة ورمز وحدتهاء يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام 
الدستور». 

ؤيستمد رئيس الجمهورية مشروعيته من انتخابه من قبل الشعب (الفقرة 
الأؤلى). وهو يتمتّع بصلاحيّات مسندة بالدستور تتجاوز ما هو متعارف عليه 
فى الأنظمة البرلمانيّة التقليديّة» ولكنها لا ترتقى إلى الصلاحيّات التى يمارسها 
رئيس الدولة في النظام الرتاسي (الفقرة الثانية) مما انعكس على طبيعة وامتداد 
المسؤولية التى يتحمّلها (الفقرة الثالثة). 


انتخاب رئيس الجمهوريّة 


يتتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة 5 أعوام انتخابا عاما حرًا مباشرا سريا نزيها 
وشفافا. 

ويضمن الاقتراع المباشر لرئيمس الجمهورية الاستقلال إزاء البرلمان» ويميزه 
عن رئيس الدولة فى الأنظمة البرلمانيّة التقليديّة الذي يمكن أن يكون ملكا 
(بريطانيا مثلا»» أو رئيسا منتخبا بصورة غير مباشرة من قبل البرلمان (إيطاليا 
مثلا). 

وقد تعرّض الدستور إلى شروط الترشح لرئاسة الجمهوريّة (أولا) وحالات 
شغور منصب رئيس الجمهورية (ثانيا). 

جاء بالفصل 74 من الدستور 27 جانفي 2014 ما يلي ١‏ الترشح لمنصب 
رئيس الجمهوريّة حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة منذ الولادة دينه 
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سنة على الأقل. ١‏ 
وإذا كان حاملا لجنسيّة غير الجنسيّة التونسيّة فإنه يقدّم ضمن ملف ترشحه 
تعهد بالتخلي عن الجنسيّة الأخرى عند التصريح بانتخابه رتيسا للجمهورية. 
تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء 
مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه 
القانون الانتخابي». 

انطلاقا من هذه الأحكام الدستورية يمكن أن نستنتج شروط الترشح لرئاسة 
الجمهورية» وهي شروط موضوعية في أغلبها رغم أن البعض منها يثير بععض 
الملاحظات. 

1 - شرط الجنسيّة: يتعيّن في المترشح لرتاسة الجمهوريّة أن يكون تونسيًا 
بالولادة» أي أنه لا يمكن للمتجنس بالجنسيّة التونسيّة أن يترشح لرئاسة 
الجمهوريّة» وهو ما نص عليه الفصل 74 فقرة أولى من الدستور وكذلك الفصل 
0 فقرة أولى من القانون الانتخابى. 

وهذا الشرط قد يطرح إشكالا في مدى تلاؤمه مع الفصل 21 من الدستور 
الذي ينص على أن ١‏ المواطنون والمواطنات متساوون فى الحقوق والواجبات 
وهم سواء أمام القانون من غير تمييز». وهذا الشرط يكرس نوعا من المواطنة 
المنقوصة بالنسبة للتونسيين الذين لم يكتسبوا الجنسية التونسية بالولادة. 

وقد حددت مجلة الجنسية الأشخاص الذين يكونون عند ولادتهم تونسبي 
الجنسية بالأصالة حيث تميز المجلة بين مكتسبى الجنسية التونسية الأصلية 
بموجب النسب ومن تسند لهم الجنسية التونسية بموجب الولادة بتونس وهما 
الصنفان اللذان يعتبران تونسيين بالولادة. 

فبالنسبة لإسناد الجنسية بموجب النسب جاء بالفصل 6 أنه «يكون تونسيا 
الطفل الذي ولد لأب تونسي أو لأم تونسية.» 

أما بالنسبة لإسناد الجنسية التونسية بموجب الولادة بتونس فإن الفصول 27 
8 و 10 من مجلة الجنسية حددت حالات إسناد الجنسية التونسية وهى : 


د من ولد بتونس وكان أبوه وجده للأب مولودين بها أيضاء 
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2 - من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس منذ خمسة 
أعوام على الأقل» 
3 - من ولد بتونس من أبوين مجهولين» 


4 - المولود المعثور عليه بتونس يعتبر مولودا بتونس إلى أن يثبت ما يخالف 
ذلك. 
وعموما فإنَ الدستور الجديد خفف من شرط الجنسيّة. فدستور 1 جوان 
9 كان ينصء في صيغته الأصليّة» على أنْ المترشح وأبوه وجدّه يجب أن 
يكونوا من التونسيين بدون انقطاع. وقد علق الأستاذ عبد الفتاح عمر على هذا 
التشدد فى شرط الجنسية قاتلا « وقد لا تكون الاعتبارات التاريخية غريبة عن 
هذا التكييف للجنسية كشرط من شروط الترشح للركامنة ذلك أنه قلما حك 
تونس تونسيون. لذلك ذهبت السلطة التأسيسية إلى حد الارتياب إزاء من لم يكن 
متجذرا في الأرض التونسية تونسيا أبا عن جد للأب بدون انقطاع. الى 


وقد اعتبر الأستاذ عبد الفتاح عمر أن الدستور لا يقبل ترشح المتجنس أو 
ترشح التونسي الذي حصل أبوه على الجنسية التونسية عن طريق التجنس. فضد 
هذا الصنف من التونسيين يوجد افتراض قومية منقوصة يحول دون ارتقاتهم إلى 
رئاسة الجمهورية وهو افتراض لا يستقيم منطقا.© 

كما أصبح الدستور السابق يشترط» منذ تنقيح 1988» أن يكون المترشح 
لرئاسة الجمهوريّة مولودا لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون 
بدون انقطاع اولك لطع على الات عي و داكي المقين 
0 من الدستور القديم كان ي* يشترط أن لا يكون المترشح حاملا لجنسيّة أخرى. 

أما الدستور الحالي فإنّه سمح لحاملي جنسية مزدوجة الترشح لرئاسة 
الجمهوريّة شرط التعهّدء صلب ملف الترشح, بالتخلي عن الجنسيّة الأخرى إذا 
وقع التصريح بانتخابه رئيسا للجمهوريّة وهو ما نص عليه الدستور وأكده القانون 
الانتخابى صلب فصله 40 فقرة 2. 


(1) عبد الفتاح عمر»الوجيز» الصفحة 420. 
(2) عبد الفتاح عمرء نفس المرجع» الصفحة 420. 
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ورغم أن الدستور لم يحدّد جزاء عن عدم التخلي عن الجنسيّة الأخرى في 
حال التصريح بانتخابه رئيساء فإنّه يمكن اعتبار ذلك من قبيل الخرق الجسيم 
للدستور الذي يترتب عنه» فى صورة الإدانة من قبل المحكمة الدستورية» 


العزل.27 


2- الجنس: كان الفصل 40 من دستور 1 جوان 1959 ينص على أن «الترشح 
لمنصب رئيس الجمهوريّة حق لكل تونسي...». وقد طرح نقاش حول أحقية 
المرأة بالترشح لرئاسة الدّولة خاصّة على ضوء الفقه الإسلامي الذي يمنع المرأة 
من تقلد منصب الإمامة» بما في ذلك الإمامة الكبرى. 

غير أن دستور 27 جانفي 2014 حسم المسألة بأن أكّد أن الترشح لمنصب 
رئيس الجمهوريّة حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسيّة. كما أكد الفصل 40 
كن القائرن الاتكاين الدسيسق لكل تاف أر داكسن توي لمعتسي نه إلى ذه 
ذينهلأمله الترشم للمتضي رئيس الجمهورية: ْ 

3- شرط الإسلام: ورد هذا الشرط صريحا بالفصل 74 من الدستور الذي 
أكد أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب...دينه 
الإسلام وهو ما أكده الفصل 40 من القانون الانتخابي في فقرته الأولى. ولم يأت 
بالدستور أو بالقانون الانتخابي أحكام تبيّن كيفيّة إثبات المترشحة أو المترشح 
لإسلامه. ويندؤ أن هدالك قزينة :على أن كل التونسيات: والتونسيون مسلمون 
وعلى من يدعي عكس ذلك عبء الإثبات. 

وشرط الإسلام يمكن أن يقرأ في علاقة بما ورد صلب توطئة الدستور من 
تمسك « شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال». وكذلك 
في علاقة بالفصل الأول من الدستور الذي يقتضي أن تونس دولة حرة مستقلة 
ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. وهو ما دفع أحد 
الشارحين لأحكام الدستور إلى التأكيد. في علاقة بالفصل الأول من الدستور أن 
هذا الفصل « يقدم الدولة التونسية متوقفا عند أهم أركان تعريفها بما هي دولة حرة 
مستقلة ذات سيادة. ولهذه الدولة أي لمؤسساتها دين ولغة ونظام. فدين الدولة 
هو الإسلام وعلى كل مؤسسات الدولة احترام ذلك...)2) 


0) الفصل 88 من دستور 27 جانفى 2014. 
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غير أن هذا الفهم للفصل الأول من الدستور يبقى قابلا للنقاش باعتبار الصبغة 
المدنية للدولة التي كرستها التوطئة وكذلك الفصل الثاني من الدستورء وباعتبار 
أنه لا يمكن فهم الفصل الأول من الدستور الحالي إلا بتتبع مسار وضع الدستور 
وفي علاقة بالتخلي عن الشريعة كمصدر شكلي للقانون وإدراج الفصل الثاني 
المكوين لمدنية الدول20:. 

وعموما فإِنْ هذا الشرط يطرح. مثله مثل شرط الجنسيّة» مدى تلاؤمه مع الفصل 
1 من الدستور الذي يكرّس مبداً المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في 
الحقوق والواجبات. كما أنه قد يتعارض مع الفصل السادس من الدستور الذي 
أكٌد على أن الدولة كافلة لحرية المعتقد والضمير. 

فكيف يمكن لدولة تكفل حرية المعتقد والضمير أن تطلب من مواطنيها 
إثبات شرط الإسلام للترشح لرتاسة الدولة» أي إلى إحدى المسؤوليّات السياسيّة 
الأساسيّة. علما بأن الاتفاقات الدوليّة» وخاصّة العهد الدولى المتعلق بالحقوق 
المدنيّة والسياسيّة» يكرّس صلب فصله 25 حق كل المواطنين بلا تمييز في تسيير 
الشؤون العامّة وأن كل استثناء يجب أن يؤسّس على معايير موضوعيّة ومعقولة 
وأن يكون استثنائيًا. 

وللتدليل على الطبيعة الاقصائية لهذا الفصل تكفى الإشارة إلى ما كتبه الأستاذ 
عبد الفتاح عمر بخصوص هذا الشرط في ظل الدستور السابق حيث أكد على ما 
00 ب 


٠ - 1‏ إن تمكين المسلمين دون سواهم من المواطنين التونسيين من الترشح 
لرئاسة الجمهورية يجعل من المساواة بين المواطنين المنصوص عليها بالمادة 
السادسة من الدستور مساواة نسبية لا تأثير لها في الميادين التي يستثنيها الدستور. 
كما أن الشرط المتعلق بدين المترشح لرئاسة الجمهورية يحد من الطابع الوطني 
للدولة التونسية ويضفي عليها بعض صفات الدولة القاكمة على اعتبارات دينية 
أو حتى طائفية وهو ما من شأنه أن يحد من حرية المعتقد وحرية التفكير. وعلى 


(1) انظر معتز القرقوري» « ملاحظات حول قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 
القوانين عدد 5 بتاريخ 2 جويلية 2016 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية 
للدولة». حولية فقه القضاء التونسى عدد -3 2015» الصفحة 3 وما يليها. 
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كل فالواضح أن التونسي المنتمي لدين غير الإسلام أو الذي يعلن عن إلحاده أو 
يجاهر به لا يتمتع بحق الترشح لرتاسة الجمهورية. 

2 - إن اشتراط انتساب المترشح للإسلام يطرح مسألة هامة يستعصى حلها 
ذلك أن الإسلام عقيدة لا تخضع لمعايبر موضوعية قابلة للإثبات. فالظواهر 
الخارجية لا تضمن الانتساب الحقيقي للإسلام وإعلان المرء الإسلام لدى 
الخاصة أو العامة لا يشكل دليلا قاطعا بالانضواء تحت لوائه. فالإسلام لم يكن 
دائما في مأمن من الدخلاء المتزندقين ولا يمكن أن يكون في مأمن منهم مادام 
الأمر يتعلق بالعقيدة والضمير. 

3 - إن الشرط المتعلق بالدين الإسلامي بالتزيد. فهو» عملياء غير ضروري 
ذلك أن طبيعة العلاقات والعواطف والقوى في مجموعة إسلامية لا يمكن أن 
تسمح بارتقاء مترشح غير مسلم لرئاسة الجمهورية. لذلك فإن أقل ما يقال في 
الشرط المتعلق بالإسلام أنه من هذا المنظار شرط شكلي لا يؤثر بالزيادة أو 
بالنقصان.)20 

ونعتقد أن ما قاله الأستاذ عبد الفتاح عمر بخصوص شرط الإسلام في ظل 
الدستور السابق ينطبق؛ من باب أولى؛ على تكريس هذا الشرط صلب دستور 27 
جانفي 2014 الذي يفترض الدولة المدنية صلب فصله الثاني» ويقر بالمساواة 
صبلب فقيلة35 ويتغرية الشمر والفن علي فضلة السافين» 

4 - السن: حدّد الدستور الجديد السن الدنيا للترشح لرئاسة الجمهوريّة ب 
5 سنة يوم تقديم الترشح وهو كما ذكر به الفصل 40 فقرة أولى من القانون 
الانتخابي. غير أنه لم يقم بتحديد سن قصوى للترشح لرئاسة الجمهوريّة عكس 
الدستور التونسي السابق الذي كان ينص على أنه ٠‏ يجب أن يكون المترشح يوم 
تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على 
الأكثر). 

ويبدو أن تحديد السن القصوى للترشح في ظل الدستور السابق تنزل في سياق 
تاريخي معين أحاط بتنحية الرئيس بورقيبة عن الحكم بعد أن طالت شيخوخته 
واستحال تحقيق التداول على السلطة. 


(1) عبد الفتاح عمر» الوجيز» الصفحة 422-421. 
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وما يلاحظ هو أن مختلف مسودات دستور 2014 "» وإلى حدود مشروع 
1 جوان 2013. كانت تشير إلى أن السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية 
هي خمسة وسبعين سنة على الأكثر . فقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 73 من 
ل ا اردع 
لي لس لاي مام 
النسخة المصادق عليها من دستور14 20. 

5- الضمان المالي: وهو شرط لم يرد صلب الدستور وَإِنْما تمّت إضافته 
بالقانون الانتخابي حيث جاء بالفصل 42 منه أنه « يؤمن المترشح لدى الخزينة 
العامّة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلأعند 
حصوله على ثلاثة بالماثئة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها'. 
المجلس الوطني التأسيسي إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين 
باعتباره شرطا متعارضا مع الفصل 74 من الدستور. وقد ردت الهيئة الوقتية 
لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على هذا الطعن في الحيثيات التالية: 

0 00 0 1 ور أحكام الفصل 2 من القانون الانتخابي 
بدون دامر 1 سكام الفصل 34 من الدستور الذي يقضي بأنْ حق الترشح 

ا 7 توق الأساسية الى قتيطت 
في باب الحقوق والحريات مقيّدة هي الأخرى بأحكام الفصل 49 من الدستور 


(1) كان الفصل 2-4 من مشروع مسودة الدستور الصادر في 12 اوت 2012 ينص في صيغة 
ثانية على ما يلي « كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر اربعين سنة 
على الاقل وخمسة وسبعين سنة على الاكثر...»اما مسودة مشروع الدستور الصادرة في 14 
ديسمبر 2012 فجاء فيها في الفصل 67 ١‏ كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا 
من العمر اربعين سنة على الاقل وخمسا وسبعين سنة على الاكثر...»وفي صيغة 13 فيفري 
3 لمسودة مشروع الدستور المعدلة تم تكريس نفس الحل وكذلك في الفصل 81 في 
صيغة 8 افريل 2013 والفصل 72 من صيغة 22 افريل 2013. 
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والذي اشترط في الضوابط ألا تنال من جوهر الحق وأن تتناسب مع ضرورة 
تحديده بغاية حماية النظام العام بشتى أوجهه. 

وحيث أن شرط تأمين مبلغ عشرة آلاف دينار الذي لم يذكر في الفصل 74 
من الدستور لاقتصاره على التزكية من عدد معيّن من النواب لا يعطل الحق فى 
الترشح لرئاسة الجمهوريّة إذ يبقى مبلغا معقولا وضامنا لجدية الترشح وهو 
بذلك لا يخرق مبداً التناسب وليس من شأنه أن ينال من جوهر الحق كما اقتضى 
ذلك الفصل 49 من الدستور).7) 

نعتقد أن إحالة الهيئة إلى الفصل 34 من الدستور للتوسّع في شروط الترشح 
لرئاسة الجمهوريّة وقبول شرط الضمان المالي لم يكن في محله للأسباب التالية: 

السبب الأوّل: هو أن الفصل 34 من الدستور جاء صلب الباب الثاني 
المتعلق بالحقوق والحريات وموضوعه لا يتعلق بشروط الترشح لمنصب رئيس 
الجمهوريّة وإِنّما يتعلّق موضوعه بتكريس جملة من الحقوق الأساسيّة وهي 
حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح للانتخابات. ْ 

السبب الثاني: هو أن الفصل 34 لم يشر إطلاقا إلى شروط إضافيّة تعلق 
بحقوق الانتخاب والاقتراع والترشح فتلك الشروط سواء تعلّق الأمر بالترشح 
لعضويّة مجلس نوّاب الشعب أو لرئاسة الجمهوريّة تمٌّ تحديدها بالدستور 
وإفرادها بفصول خاصّة وهي الفصل 53 فيما يتعلق بالترشح لعضوية مجلس 
ناب الشعبء والفصل 74 فيما يتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية. ولا يمكن 
بالتالي للمشرّع إلآ أن يلتزم بها خاصّة وأنّه لم يرد بالفصول 53 و74 من الدستور 
ما يشير صراحة أو ضمنا إلى إمكانيّة إضافة شروط جديدة سواء فيما يتعلق 
بالترشح لعضويّة مجلس نوّاب الشعب أو لرئاسة الجمهورية. 

السبب الثالث: هو أنه لما أراد المشرّع الدستوري أن يكون هنالك مجال 
لإضافة شروط أخرى فيما يتعلّق بحق الانتخاب فإنّه تعرض إلى ذلك صراحة 
صلب الفصل المتعلق بصفة الناخب وهو الفصل 54 من الدستور والذي جاء فيه 


(0) قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص القضية عدد 2014-4 
الراتد الرسمي للجمهورية التونسية» عدد 41 بتاريخ 23 ماي 2014 . الصفحة 1345 وما 
يليها. 
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« يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق 
الشروط التي يحذدها القانون الانتخابي». 

فعندما تعلّقت همّة واضعي الدستور بإضافة شروط أخرى للتمتّع بصفة 
الناخب فإِنّْهم نضّوا على ذلك صراحة عبر أحكام واضحة صلب الفصل 54 من 
الدستور وتركوا للقانون الانتخابي مهمّة ضبط تلك الشروط الإضافية وهو ما تم 
فعلا صلب القانون الانتخابي. 

أمّا فيما عدا هذه الفرضيّة» فإنّ الإحالة إلى القانون الانتخابى أو إلى القانون 
بصورة أعم لا يتعلّق إلا بصيغ وطرق وإجراءات الانتفاع بحقوق الانتخاب 
والاقتراع والترشح وممارستها. فالقانون يقتصر دوره هنا على تنظيم ممارسة 
هذه الحقوق والحرياتء أمّا إضافة شروط جديدة لتلك التي نصّ عليها الدستور 
فيما يتعلّق بممارسة جملة من الحريات والحقوق الأساسيّة وخاصّة حق الترشح 
لتمثيل الشعب سواء عبر الانتخابات التشريعيّة أو الرئاسيّة فإِنّه يقيد من ممارسة 
ذلك الحق وقد ينال من جوهره مما يجعله متعارضا مع أحكام الفصل 49 من 
الدستور. 

السبب الرّابع والأخير هو أن تأويل الفصل 74 من الدستور من خلال ربطه 
بالفصل 34 سوف تكون له نتائج وخيمة على ممارسة حق الترشح سواء لرئاسة 
الجمهوريّة أو لعضوية مجلس نوّاب الشعب باعتبار أن هذا التأويل المرن سوف 
يفتح المجال أمام المشرّع الانتخابي» لتنقيح القانون الانتخابي وإضافة شروط 
جديدة للترشح مما من شأنه أن يمس بمبدأ الأمن القانوني2"©. 

6- شرط التزكية: وهو شرط دستوري كرّسه الفصل 74 من الدستور الذي جاء 
في فقرته الأخيرة « تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نوّاب 
الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة أو الناخبين المرسّمين 
حسبما يضبطه القانون الانتخابي». 

وقد جاء الفصل 41 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الصادر 
في 26 ماي 2014 لينظم هذا الشرط حيث أكد على أنه « تتم تزكية المترشح 
للانتخابات الرئاسيّة من عشرة نوّاب من مجلس نوّاب الشعب أو من أربعين 


(0) انظر معتز القرقوري» « ملاحظات حول قرارا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 
القوانين عدد 4 - 2014 20 حولية فقه القضاء التونسى» عدد 2014-2» صفحة 35 ومايليها. 
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من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين 
المرسّمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابيّة على أن لايق عددهم 
عن خمسمائة ناخب لكل دائرة منها 

بمنع على أي مزك تزكية أكثر من مترشح. 

وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتشّت من قائمة المزكين. 

وتتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القاتون إعلام 

المترشحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوقر فيه صفة 
الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيًا وذلك لتعويضه في أجل 8 ساعة من تاريخ 
الإعلام وإلا ترفض مطالب ترشحهم)». 

ويبدو أن الغاية من شرط التزكية هو عدم تشجيع يع الترشحات الهامشية غير 
الجدية والتي ليست لها سوى غايات دعائية بحثا عن الشهرة والمال. 

وقد سبق للمحكمة الإداريّة أن تعرّضت إلى مدى دستوريّة شرط التزكية 
في القضيّة الاستئنافيّة عدد 201430006 بتاريخ 10 أكتوبر 2014 العادل بن 
الهادي العلمي ضِدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ل 
تاياي وحيرظ نم يسن للمينه الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن تبت 
في مسألة التزكيات المتمسّك بها من قبل المدعي مما يجوز معه بالتالي لهذه 
الميشكة الع فيه 

وحيث اقتضى الفصل 43 من الدستور: ١‏ تشترط تزكية المترشح من قبل عدد 
من أعضاء مجلس النواب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو 
الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي». 

وحيث ولئن اشترط الدستور تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من قبل 
الناخبين المرسمين إلا أنه لم يضبط العدد اللازم من التزكيات وأوكل هذه المهمّة 
50 

وحيث ١‏ تتضنى الفصل را #ندن الغااون الأساسي هذه 16 201120 المورم 
في 26 ماي 4 والمتعلق بالانتعخابات والاستفتاء أن: « تتم تزكية المترشح 
للانتخابات الرئاسية من عشرة ناب من مجلس نوّاب الشعبا أو من أربعين 
من رؤساء مجالس الجماعات | المحليّة المتتخبة أ أو من عشرة آلاف من الناخبين 


304 


المرسمين والموزعين على الآقل على عشرة دوائر انتخابيّة على أن لا يقل 
عددهم عن خمسماثة ناخب لكل دائرة منها؛ وأضاف الفصل 171 من القانون 
سالف ١‏ الذكر أنه « خلافا لما ورد بالفقرة ة الأولى ون العصيل 1ك ررك المترتيع 
للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي أو 
عشرة الاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر 
انتخابية على أن لايقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها». 

وحيث أن التثيّت من دستورية هذين الفصلين يكون بالرجوع إلى أحكام 
الفصل 49 من الدستور الذي اقتضى أنه ١‏ يحدد القانون الضوابط المتعلقة 
بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لااينال من جوهرها. 
ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنيّة ديمقراطيّة وبهدف 
حماية حقوق الغير» أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحّة العامة 
أو الآداب العامّة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها وتتكفل 
الهيئات القضائبّة بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك). 

وحيث خلافا لما تمسّك به المدّعي فَإن اذ شتراط تزكية المترشح للانتخابات 
الرئاسيّة من فبل عشرة ة آلاف ناخب ليس أمرا تعجيزيًا ولاايضيق من حق الترشح 
بالفصل 34 منه بل أن الغاية من هذا الشرط هي التأكيد على جدية الترشح وعلى 
أهميّة المنصب المترشح له 

كما أنْ عدد المزكين المطلوب مناسب ولا يؤدّي إلى الإقصاء المتعمّد 
لبعض الرّاغبين في الترشح باعتبار أن القاعدة الجمليّة للناخبين المسجّلين تفوق 

من سرد شاي للقي بر را يات لمبدأ 
سرية الاتتخابات ١‏ المضمن بالدستور فإن هذا القول مردود عليه لتعلق هذا المبد لمداً 
حصريا بيوم الاقتراع فضلا عن أنه لاشيء يمنع الناعيي داخق التقاوة من التيداب 
شخص آخر غير ذلك الذي زكاه. وتعين لذلك رد هذا المطعن». 

وقد صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح 
وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 
المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كم تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 
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لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 غيرأن رئيس الجمهورية رفض ختم 
القانون والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبذلك لم يدخل حيز 
النفاذ. وقد جاء به إضافة فقرة أخيرة للفصل 40 تنص على ما يلى: 

ويتضمن ملف الترشح وجوبا : 

- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية» أو وصل 
الاستلام على أن تتولى الهيئة في هذه الحالة التثبت من خلوها من السوابق. 

- ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح., في الآجال المنصوص 
عليها بالفصول 12 و 50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 
8 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع 
وتضارب المصالح بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب 
والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون. 

- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية. 

أما الفصل 42 مكرر من المشروع المصادق عليه فقد نص على أنه ١‏ لا يقبل 
الترشح للانتتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه بأعمال تمنعها الفصول 
8 و 19و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 
المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية» على الأحزاب السياسية أو مسيريهاء أو تبين 
قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كم عرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 
6 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي 

وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم 
احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون. كما تقرر الهيئة 
إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. 

وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من إثباتات بعد الاستماع إلى 
المعنيين بقرار رفض الترشح آو إلغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام 

وأخيرا جاء بالفصل 42 ثالثا أنه ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها 
قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب: 
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- لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة 
أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون. 

- أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين. 

- أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الإنسان.» 

وقد تم الطعن في هذا القانون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 
القوانين التي اعتبرت في قرارها عدد 04-2019 بتاريخ 8 جويلية 2019 ( لم 
يقع نشره)» وفي حيثية تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية أنه: 

( تحنف: تنيتكة العارضون بأن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية خاضع 
لشروط وردت على سبيل الحصر لا الذكر طبق الفصل 74 من الدستور وبالتالي 
فإن إضافة شروط أخرى بمقتضى نص أدنى كمشروع القانون المطعون فيه من 
شأنها أن تحد من حق الترشح وعملا بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات فإن هذه 
الشروط لا يمكن تعديلها إلا بموجب الدستور» 

وحيث ينص الفصل 4 من الدستور على أن حقوق الانتخاب والاقتراع 
والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون» كما ينص الفصل 65 من الدستور على 
أن يتخذ شكل قانون أساسى القانون الانتخابى» 

وحيث ينص الفصل 146 من الدستور على أن تفسر أحكام الدستور ويؤول 
بعضها البعض كو حدة منسجمة» 

وحيث أنه عملا بذلك فإن الشروط التي اقتضاها الفصل 74 من الدستور لم 
ترد على سبيل الحصر وإنما هي من قبيل الشروط الموضوعية الأساسية التي لا 
شيء يحول دون إتمامها بشروط أخرى إعمالا للفصلين 34 و 65 من الدستور» 
بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على 
الدخل على النحو المنصوص عليه بالفصل 40 من المشروع لا يعتبر مخالفا 
للفصل 74 من الدستور طالما أن هذه الشروط لا تنال من جوهر الحق طبق 

وحيث أن الشروط التي جاء بها الفصل 40 هي شروط معقولة وضامنة لحرية 
الترشح ولنزاهة الانتخابات ولا تعطل الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية 
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ولا تخرق مبدأ التناسب الوارد فى الفصل 49 من الدستور وعليه يتجه رد هذا 


المطعن.») 
ب :حالات شغور منصب رئيس الجمهورية 


ترتبط حالات شغور منصب رئيس الجمهورية بمسألة المدة الرئاسية التي 
حددها الفصل 75 فقرة أولى من الدستور بخمسة أعوام. غير أن بعض الموانع 
الطارئة قد تحول دون تمككن رئيس الجمهورية من ممارسة صلاحياته الدستورية 
سواء بصورة مؤقتة أو بصورة نهائية. 

وجاء الدستور الجديد منظما لهذه الحالات الاستثنائية فقد ورد بالفصل 83 
أنه ١‏ لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته 
إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. 

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت 
لسلطاته.») 

أما الفصل 84 فإنه أكد في فقرته الأولى أنه عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس 
الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا 
وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولايمكن أن 
تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستون يوما.» 

ويبدو أن هذه الأحكام يمكن أن تثير بعض الملاحظات والصعوبات : 

الملاحظة الأولى هو أن الدستور لم يعرف حالة التعذر الوقتي رغم أهميتها 
وخطورتهاء كما أنه لم يعدد حالات التعذر الوقتي» ولو على سبيل الذكرء وذلك 
حتى لا يتعسف الرئيس المتمتع بمشروعية شعبية مباشرة في تفويض صلاحياته 
إلى رئيس الحكومة الذي يتمتع بمشروعية شعبية غير مباشرة. 

الملاحظة الثانية هو أن الدستور الجديد أخذ بعين الاعتبار الانتقادات الفقهية”) 
التي وجهت للدستور السابق فيما يتعلق بالتعذر الوقتي في علاقة بضرورة وجود 
قرار تفويض وهو ما يستحيل أحيانا لذلك أكد المشرع التأسيسي أن هذه الحالة 
تبرر تدخل المحكمة الدستورية فورا لإقرار الشغور الوقتي. 


(1) عبد الفتاح عمرأ الوجيز صفحة 430. 
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رئيس الحكومة أن يقوم كذلك مقام رئيس الجمهورية ضمانا لاستمرارية الدولة 
رغم أن الفصل 83 و 84 لا ينصان على ذلك صراحة. 

الملاحظة الأخيرة هو أن المشرع الدستوري فوض للقائم مقام رئيس 
الجمهورية كل صلاحياته باستثناء المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى 

ا فقرة ثانية أكد أنه ١‏ إذا 
دن ال ستين يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته 
سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر 
الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام 
رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون 
يوما.» 

وهذا الفصل يثير هو أيضا بعض الملاحظات : 

الملاحظة الأولى هو أن المشرع التأسيسي لسنة 2014 استفاد من تجربة 
دستور 1959 بأن قدم تعدادا لبعض حالات الشغور النهائي وفتح المجال أمام 
فرضيات أخرى من خلال التأكيد على أن وضعية الشغور النهائي قد تتوفر لأي 
سبب آخر من أسباب الشغور خاصة وأن المجلس الدستوري السابق وجد 
نفسه أمام فرضية لم يكن منصوصا عليها بالدستور وهي فرضية مغادرة رئيس 
الجمهورية للبلاد بدون إمكانية عودته. 

الملاحظة الثانية هو أن المشرع الدستوري لسنة 2014 لم يتعرض إلى الحالة 
التي يتزامن فيها شغور منصب رئيس الجمهورية نهائيا مع حل مجلس نواب 
الشعب فمن يتولى فى هذه الحالة منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ؟ 

الملاحظة الثالثة هو أن المشرع الدستوري مكن رئيس الجمهورية المؤقت 
من ممارسة المهام الراجعة لرئيس الجمهورية باستثناء المبادرة باقتراح تعديل 
الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب. 
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| الفقرة الثائية | صلاحتيّات رئيس الجمهوريّة 

جاء بالفصل 71 من الدستور الجديد أنه « يمارس السلطة التنفيذيّة رئيس 
الجمهوريّة وحكومة يرأسها رئيس الحكومة». 

وعلى خلاف الأمر بالنسبة لدستور 1 جوان 1959 الذي أسند لرئيس 
الجمهوريّة اختصاصات عريضة ومتنوّعة وذلك بحكم اختيار السلطة التأسيسية 
آنذاك للمنوال الرئاسي» فإن دستور 27 جانفي 2014.» ذو التوججهات البرلمانية؛ 
حالال أن يعيدسن صلا عات ركس التحمهورية: غير أنتمتم هن الأخرو بمشروعية 
شعبيّة مباشرة والتجاذبات الحادّة التي حصلت أثناء عمليّة صياغة الدستور فيما 
يتعلّق بدور ومكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي التونسي» إضافة إلى 
المعطيات التاريخية والنفسيّة المتعلقة بمكانة رئيس الجمهورية في تونس» كان 
لها تأثير على امتداد الصلاحيّات التي تمّ إسنادها له. ْ 

وقد تمتّع رئيس الجمهوريّة في الدستور الجديد بصلاحيّات مسندة في 
الظروف العادية إضافة إلى صلاحيّاته الواسعة في الظروف الاستثنائيّة. 
1 . الصلاحيّات فى الظروف العاديّة 


نتعرّض تباعا إلى صلاحيّاته التنفيذيّة ثمّ إلى صلاحيّاته في المجال التشريعي. 


أ- الصلاحيّات التنفيديّة لرئيس الجمهورية 


أكد الفصل 7/2 من الدسعور أن. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز 
وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور). ويعتبر 
الفصلان 7 و78 فصلان مركزيان فيما يتعلق بصلاحيّات رئيس الجمهورية 
حيث قاما بتعدادها. 

وقد جاء بالفصل 77 ١‏ يتولّى رئيس الجمهوريّة تمثيل الدولة ويختص بضبط 
السياسات العامّة في مجالات الذفاع والعلاقات الخارجيّة والأمن الفومى المتعلق 
الحكومة». وتثير هذه الفقرة الأولى من الفصل 77 ملاحظتين: 
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الما خط ا هو أن رئيس لوي جا ا نا 
ما هو المقصود بالسياسات العامّة؟ ومن ول حيط انور التفصيليّة؟ ويمكن 
التفكير أن أعضاء الحكومة المعنيين بالدفاع والعلاقات الخارجيّة والأمن هم من 
كولون كتحت إشراف ركيين اليحكؤمة. 

كما يمكن أن يطرح التساؤل بخصوص إمكانيّة حصول تنازع في الاختصاص 
بين رئيس الجمهوريّة وأعضاء الحكومة المعنيين بالأمن والدفاع والعلاقات 
الخارجيّة فيما يتعلق بممارسة هذه الصلاحيّات» خاصّة وأن الفصل 101 من 
الدستور تعرض إلى حالة تنازع الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة والذي تبث فيه المحكمة الدستوريّة ولم يشر إلى احتمال تنازع 
اللسساض بع وكين اللجميورة وا خا عاب الشكريا 

الملاحظة الثانية: تتعلّق باستشارة رئيس الحكومة عند ممارسة رئيس 
الجمهوريّة لصلاحياته فى مجال الأمن والدفاع والعلاقات الخارجيّة» حيث لم 
يوضح النص الدستوري طبيعة هذه الاستشارة ومدى إلزاميّتها. ويمكن القول أن 
الاستشارة في هذا الموضع من الدستور يراد بها الإعلام أكثر من أي أثر آخر فهي 
ولئن كانت وجوبيّة» فإنْها لا تقترن» حسب اعتقادناء بصبغة الإلزام 

ويضيف الفصل 77 من الدستور فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية 
١‏ كما يتولى : 

حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي نص عليها الدستور. ولا يجوز 
حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد 
الانتخابات التشريعية يه أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية بّةَ أو المدّة 
النيابية 

رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب 
الشعب. 

القيادة العليا للقوات المسلّحة. 


إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نوّاب الشعب بأغلبيّة 3/ 5 
أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج لموافقة رئيسي مجلس نوّاب الشعب 
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والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت فى الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما 

اتتخاذ التدابير التى تحدّمها الحالة الاستثنائيّة» والإعلان عنها طبق الفصل 80. 

المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها. 

إسناد الأوسمة. 

العفو الخاص.» 

وإضافة إلى القائمة الواردة بالفصل 77 من الدستور» وردت قائمة ثانية 
في الاختصاصات بالفصل 78 وجميعها يتعلّق بالتعيبنات. فلئن كان رئيس 
الجمهوريّة فى ظلّ الدستور السابق يحتكر صلاحيّة التعيين فى الوظائف العليا 
الحدتتة والقسك تتي'فإن خبلاعتائة كنهذ المجال أصبحيع متتدة بالقاندة 
الواردة صلب الفصل 8/ كما صدر تطبيقا لأحكام الدستور القانون عدد 32 
لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام 
الفصل 78 من الدستور”". 

وبالعودة إلى الفصل 8 من الدستور نجد أنه قام بتعداد هذه الوظائف وهي 
كالاتى: 

« يتولى رئيس الجمهوريّة بأوامر رئاسيّة 

- تعيين مفتى الجمهوريّة التونسيّة وأعضاته. 

- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا برتاسة الجمهوريّة والمؤسسات 
التابعة لها. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون. 

- التعيينات والإعفاءات فى الوظائف العليا العسكريّة والدبلوماسيّة والمعلقة 
بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائتف العليا بقانون. 


- تعيين محافظ البدك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة 
الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتمٌ إعفاؤه بنفس الطريقة أو 


(1) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 الصادر بتاريخ 25 أوت 2015» الصفحة 
7 وما يليها. 
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بطلب من 1/ 3 أعضاء مجلس نوّاب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من 
الأعضاء». 

ويبدو أن طريقة تعيين وإعفاء محافظ البنك المركزي التونسي تطرح العديد 
من التساؤلاات عن مدى استقلاليّة هذا الجهاز عن السلطة التنفيذيّة عموماء 
وخاصة رئيس الحكومة» وكان من الأجدر أن لا يكون محافظ البنك المركزي 
خاضعا لرئيس الحكومة فى مستوى التعيين والإعفاء ضمانا لاستقلاليته فيما 
يتعلق بتحديد السياسة الماليّة والتقديّة للبلاد وحتّى لا تكون تلك السياسة مرتهنة 
بإرادة السلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الحكومة وأن تخضع لمعايير موضوعيّة 
بعيدة عن التجاذبات السياسية. 


ب_الصلاحيّات فى المجال التشريعى 


يمكن القول أن رئيس الجمهوريّة يتمبتّع بعديد الصلاحيّات التي تمكنه من 
التدخل والتأثير في المجال التشريعي رغم عدم تمتعه مبدثيا بسلطة ترتيبيّة عامّة 
باعتبار أن الفصل 94 من الدستور أسند ممارسة السلطة الترتيبيّة العامّة صراحة 
إلى رئيس الحكومة» وذلك على خلاف الدستور السابق الذي كان يسند ممارسة 
السلطة الترتيبية العامة إلى رئيس الجمهورية الذي يجوز له تفويض جزء منها إلى 
الو ؤي الأول97, 

فالدستور لم يسند صراحة إلى رئيس الجمهورية صلاحيّة ممارسة السلطة 
الترتيبيّة العامّة» علما أن الاختصاص في القانون العام عموماء وفي القانون 
الدستوري على وجه الخصوص. لا يستنتج وذلك لمساسه بالنظام العام. 

وباعتبار أن رئيس الجمهوريّة يحدّد السياسات العامّة فى جملة من المجالات 
المحدّدة بالنص الدستوريء وهي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية» فهو 
مخول لاتخاذ أوامر ترتيبية تطبيقيّة في تلك المجالات بوصفه سلطة تنفيذية. 
كما يمكنه وفقا لأحكام الدستور أن يبادر بتقديم مشاريع قوانين في جميع 
المجالات بما في ذلك تلك التي تتعلق بالأمن والدفاع والعلاقات الخارجية. 


() الفصل 53 من دستور 1 جوان 1959. 
(2) الفصل 62 فقرة أولى من الدستور يمنح لرئيس الجمهورية حق المبادرة التشريعية. 
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لكن دور رئيس الجمهوريّة في علاقة بالمجال التشريعي لا يقف عند هذا 
الحدّ بل إِنّه يتتجاوز ذلك إلى: 

أولا - حق عرض مشاريع القوانين على مجلس نوّابٍ الشعب طبقا للفصل 
2 من الدستور علما بأنَ مشاريع القوانين (الصادرة عن رئيس الجمهوريّة أو 
رئيس الحكومة) لها أولويّة النظر على مقترحات القوانين الصادرة من النواب. 

ثانيا - حق الاعتراض على القوانين أو حق الرد وهي تقنية رئاسيّة حيث جاء 
بالفصل 81 من الدستور ١‏ يختم رئيس الجمهوريّة القوانين ويأذن بنشرها بالرّائد 
الرسمي للجمهوريّة التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيَام من تاريخ... 

1- انقضاء أجال الطعن بعدم الدستوريّة والرد دون حصول أي منهما. 

2- انقضاء أجل الرد دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستوريّة أو الإحالة 
الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من 
الفصل 1. 

3- انقضاء أجل الطعن بعدم الدستوريّة في مشروع قانون وقع رده من رئيس 
الجمهوريّة والمصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدلة. 

4- مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه ولم يطعن 
فيه بعدم الدستوريّة إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريّته أو أحيل وجوبا 
على رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة ة الثالثة من الفصل 121. 

5- صدور قرار المحكمة الدستوريّة أو الإحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى 
رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 1 إن سبق رده من رئيس 
الجمهوريّة وصادق عليه المجلس في صيغة معدلة». 

باستثناء مشاريع القوانين الدستوريّة» لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع 
مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية وذلك خلال أجل خمسة أيّام من تاريخ: 

1 - انقضاء أجل الطعن بعدم الدستوريّة دون حصوله وفق أحكام المطة 
الأولى من الفصل 120. 

2- صدور قرار بالدستوريّة أو الإحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس 
الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 في حالة الطعن على معنى 
أحكام المطة الأولى من الفصل 120. 
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الغا - إصدار المراسيم: المراسيم هي نصوص قانونيّة من المفروض أن 
تصدر في شكل قوانين لأنها م ين مال القانون 0 التشريعية 
م ا دن 

وقد جاء في الفصل 70 فقرة أولى من الدستور أنه « في حالة حل مجلس 
واب التيسي يمك لرئيين اللجمهورية اطتدار نذا سيم بالتوافق مع رئيس الحكومة 
تعرض على مصادقة المحلس فى الدورة العادية التالية.» 

واعتبارا لطبيعتها الخاصّة والمزدوجة. فإنَ المراسيم التي يتّخذها رئيس 
الجمهوريّة يجب أن تعرض وجوبا على مصادقة المجلس فى الدورة العادية 
التالية. 


وما يجب التأكيد عليه هو أن تدخل رئيس الجمهوريّة بواسطة مراسيم يطرح 
العديد من المللاحظات: 


الملاحظة الأولى هو أنَ مجال المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهوريّة غير 
محدّد المحتوى» وذلك على خلاف الأمر بالنسبة للمراسيم التي يتّخذها رئيس 
الحكومة والتى تنصٌّ بشأنها الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور على أنّها 
تتخذ بناء على تفويض من المجلس ب 3/ 5 أعضائه لمدّة لا تتجاوز الشهرين 
ولغرض معينء أي أنْها مراسيم محددة في الزمان ولكن كذلك في الغرض أي 
المجال. 

0 جب افص 20 لزه اراق عن ال ور فإ ان لالز ايا واي 
الؤضيد فى أن اتبخاذ هذا الس يق الث اند : بحت أزيدم خلال القتزة الردة 
التي يكون فيها المجلس النيابي منحلا. 


(1) يعرف الأستاذ الأزهر بوعوني المراسيم في ظل الدستور السابق بكونها ( نصوص قانونية 
يتولى رئيس الجمهورية اتخاذها في مجال القانون وهو المجال المخصص عادة للسلطة 
التشريعية فقط. وهي إذن نصوص محتواها تشريعي في حين أن شكلها غير تشريعي باعتبار 
عدم العمل بالإجراءات التشريعية فيما يتعلق بالتداول بشأنها وعند إصدارها إذ يكتفي بصياغتها 
ونشرها من قبل رئيس السلطة التنفيذية لتصبح سارية المفعول الأزهر بوعوني» ١‏ الأنظمة 
السياسية والنظام السياسي التونسي»» مركز النشر الجامعي؛ 2002» الصفحة 336» عدد 667. 
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الملاحظة الثانية هو أن المراسيم التي يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يتّخذها في 
حالة حل مجلس نوّاب الشعب وذلك فى إطار الواجب المحمول على رئيس 
الجمهوريّة فى ضمان استمراريّة الدولة طبقا للفصل 72 من الدستور يجب أن 
تتخذ بالتوافق مع رئيس الحكومة. 

وإضافة إلى أن مصطلح «التوافق» يبقى غامضاء وقد لا يساعد على ضمان 
تحقيق الغاية من اعتماد تقنية المراسيم فإنْ غياب التوافق» وهو إجراء دستوري 
جوهريء قد يؤدّي إلى تعطل دواليب الدولة والحيلولة دون استمراريتها خاصة 
وأنَ المراسيم التي تم إسناد انّخاذها إلى رئيس الجمهوريّة تأتي في ظرف استثنائي» 
وهو حل مجلس نواب الشعب. ممّا يجعل التوافق بين رئيس الجمهوريّة ورئيس 
الحكومة صعبا باعتبار أن الحكومة ورئيسها يمثلان مبدئيًا الحزب الأغلبي أو 
ا ا 

000 الثالثة هو أن تقنية ا عي تقنية استثنائيّة؟» ذات طبيعة 
الذي يبقى محل جدل وتجاذبات ذم فقهتة0 0 أن [دزاج :8 يد ضمن 
الباب الثالث من الدستور المتعلق بالسلطة التشريعية قد يمثل دليلا على الطبيعة 
التشريعية المبدثية للمراسيم خاصة إثر المصادقة عليها. 


-معععة ”0 ع التقاواعة1 عباوتصطععا عصننل 5عدا10ل كتاز كاعلاء أء عمدطولظ » ,ممع 1/1 ./ة (1) 
-معقطء تعلطة© ,3156 ,1948 .10 .عع ,« أوأناعنوة0 ع1 : عفاغمة1 جه ه5 تان ل 22215 ربدملا 
111 
(2) محمّد صالح بن عيسى: ١‏ إِنْ الطبيعة القانونيّة للمرسوم لها صبغة خاصّة ومزدوجة فمن 
جهة لا يمكن اعتبار المرسوم كسائر الأوامر لأنْ الأوامر ليست في حاجة إلى مصادقة البرلمان 
ومن جهة أخرى فلا يمكن اعتبار المرسوم قانونا لأنّه ل يصدر عن المجلس حسب الإجراءات 
التشريعية)» محمد صالح بن عيسى» «تعريف الأوامر وتصنيفها»» المجلة التونسية للقانون» 
4 » ص. 225. 
(3) أنظر مثلا عبد الفتاح عمرء الوجيز» الصفحة 464 إلى 469 فيما يتعلق بالمراسيم في ظل 
الدستور السابق وجمال عجرود؛ « المرسوم في تونس خلال الفترة الانتقالية»» المجلة العربية 
للعلو السياسية» عدد 34» 12 20» الصفحة 40 وما يليها. 
» 57 متراز “1 حل عممعتختصتط ممتاب مم00 12 عصفل ذأه1-ناعتة0 دع[ » ,تلدنية .1] 
7 .م ,1969 ,1110 
.م ,1972 ,1ه رد أماعنءفل دل عاوتمغط) علنطة”1 ة ممغتاطتطدهن) » رتباماعة معق8 لا 
17 
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وقد نادى بعض الدارسين بضرورة ترشيد اللجوء إلى تقنية المراسيم خاصة 
أمام استعمالها غير المنظم والجال فيه أحيانا خلال الفترات الانتقالية التي مرت 
بها البلاد إثر الثورة وأكدوا « أن تشتت النظام القانوني للمراسيم وتطوره السريع 
في فترة قصيرة أضفى الكثير من اللبس حول هذه التقنية الاستثنائية لتحويل 
الاختصاص». 


وازداد الوضع حرجا بانهمار المراسيم بشكل غير مسبوق في غياب جهاز 
مكلف بمراقبة شرعية المراسيم وضمان احترامها للقواعد الدستورية والاتفاقات 
الدولية. 

كما أن استتثار الرئيس المؤقت بالتشريع خلال 2011 بدا مثيرا للاستغراب 
من هذا الوضع القانوني غير المألوف يبدو من الضروري الإسراع إلى وضع 

وقد زاد تعقد النظام القانوني للمراسيم إثر الثورة حيث استعمل «المرسوم» 
كآليّة رئيسيّة لتأمين وظيفة سن القواعد خلال مرحلة / مراحل الانتقال الديمقراطى 
وغياب برلمان منتخب إثر حل المجالس التمثيلية©. 

وقد اعتبر المؤسس صلب الفصل 70 فقرة أخيرة من الدستور أنه يستثنى 
النظام الانتخابي من مجال المراسيم حتى لا يتم استغلال هذه الآليّة لتغيير 
الانتخابيات. 

إن إسناد صلاحيّة اللجوء إلى المراسيم لفائدة رئيس الجمهوريّة يبدو 
حلا منطقيًا حتى لا تتعطل دواليب الدولة خاصّة وأن هذا الأخير هو الضامن 
لاستمراريتها. غير أن ربط اتخاذها بالتوافق مع رئيس الحكومة قد يحدّ من 


() جمال عجرود. المرجع السابق» الصفحة 66. 

ماعل 01 3 2 وغ7صة 1015-ماعمعءة0 دعل عكلاستتقطعة عليةاة عمنا تتامط (2) 

)123 ع0 00 1ق5تاءم5015 12 ع0 تلتقططع ع1 ننه 601165 15ه1-و5اع ه06 وعن[ » روعططم 

حنام 02016 طاء عئ8 11251 عل عمدةاصانآ نل صم تأصعاطه '1 تتنامم عتأمددة24 ,« 1959 متناز 1 بحل 
2013-4 ,121122021 عمعتعمتصمه نحل غه عتاط 


397 


فعاليتها ويرتهنها بإرادة مشتركة بين رأسي السلطة التنفيذية وهو ما قد لا يتحقق 
رابعا- حق اللحوء إلى الاستفتاء: 
يعتبر الاستفتاء تقنية مستحدثة صلب النظام الدستوري التونسي حيث تم 
استبعاده من قبل واضعي دستور 1959 فى صيتته الأصليّة رغم أن مشروع 
الدستور المؤرّخ في 30 جانفى 8 كان يتضمّن إشارة إلى إمكانيّة اللجوء إلى 
امساح ا ا لاا سو ١111‏ سي 


عن أن ا الذي تم اعتماده من قبل المجلس القومي التأسيسي استبعد 
هذه الإمكانية وذلك 0 على مبداً سيادة القانون وتكريسا لآليّات الديمقراطية 


التمثيليّة. كما أن هاجس التوازن بين السلط والرغبة في عدم إضعاف السلطة 
التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية كانت من الأسباب التي لم تجعل من 
واضعي دستور 1959 متحمسين لإدراج تقنية الاستفتاء. 

غير أن تعديل الدستور في 8 أفريل 1976 أدرج تقنية الاستفتاء صلب الدستور 
فى ظروف تاريخيّة محدّدة. وقد جاء بالفصل 2 من الدستور إثر تعديل 1976 بأنّ 
« الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق 
المصلحة المشتركة. 

سحا د ماس لدان لوقو د 
0 ا 5 

أمّا الفصل 47 من الدستور السابق» فقد كان ينص على أنه ( لرئيس الجمهورية 
إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن 
يكون كل ذلك مخالفا للدستور». وهذا الاستفتاء هو استفتاء اختياري. 

وقد أكد العميد عبد الفتاح عمر أن استفتاء الفصل 47 من الدستور السابق 
يمكن رئيس الجمهورية من « أن يتجاوز المعارضة التي يواجهها في مجلس 
النواب فيما يخص مسائل يعتبرها هامة أو أساسية. ويمكن للرئيس بفضل المادة 
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7 كذلك أن يعطي مكانة متميزة لبعض جوانب سياسته وهو ما قد لا يحصل من 
جراء تدخل مجلس النواب وأن يسعى إلى تجميع الشعب حول بعض المبادرات 
الأساسية أو المشاريع المستقبلية الهامة.)(© 

وقد شهدت حالات اللجوء إلى الاستفتاء تطورا وإثراء بعد تعديل الدستور 
في 27 أكتوبر 1997 حيث أصبح الفصل 47 من الدستور ينص على أنه ؛ لرئيس 
الجمهوريّة أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية 
أو في المسائل الهامّة التى تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك 
مخالفا للدستور...») 

ما الإضافة المهمّة التي جاء بها تنقيح 1997 فهو توسيع مجال اللجوء إلى 
الاستفتاء من خلال إدراج الاستفتاء الدستوري الاختياري حيث جاء بالفصلين 
6 و77 مايلى: 

الفصل 76 ١‏ لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل 
الحق في المطالبة بتنقيح الدستور... ولرئيس الجمهوريّة أن يعرض مشاريع 
تنفيح الدستور على الاستفتاء» 

أمّا الفصل 77 فقد جاء فيه: 

. « وعند اللجوء إلى الا ستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنفيح 
الدستور على الشعب بعد موافقة فقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية 
المطلقة لأعضائه). 

ورغم أهميّة الاستفتاء باعتباره تقنية ديمقراطيّة تمنح الفرصة للشعب صاحب 
السيادة في التعبير عن مواقفه» فإن تطويعه يبقى ممكنا خاضة إذا ما تم اعتماده 
لإضفاء المشروعيّة على الحكام مما يحوله إلى استفتاء السياسي 6انءو1طفام 6.آ 
أو يجعل منه استفتاء ذا أغراض شعبويّة 2» 
حصل فعلا في تونس بمناسية الاستفتاء الدستوري لسنة 2002 وهو استفتاء جاء 


ع101151م750 لتتتلمع1616 عنآ وهو ما 


لسببين رئيسيين: 

(0) عبد الفتاح عمرء الوجيز» الصفحة 0.17 

(2) أنظر: 
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السبب الأوّل هو تمكين رئيس الدولة آنذاك من الترشح مجددا للرّئاسة خاصّة 
وأنْ الدستور لم يعد يسمح له بذلك. وقد أصبح الفصل 39 بعد تنقيح 1 جوان 
2 يسمح لرئيس الجمهوريّة بأن يجدّد ترشحه دون تحديد لعدد الفترات 
الرئاسية وهو انتهاك خطير لفكرة التداول على السلطة التى تعتبر أكسيجين 
الديمقراطيّة رغم أَنّها لاتمثل شرطا من شروط النظام الديمقراطي. 

وفى هذا الإطار كتب الأستاذ ناجى البكوش «أن إشكالية 2004 هي في 
كتير حنيح التخديل :وسنت اللتجوم إلى الامتعدداء عنما علي 7120023" 


كما أشار في نفس الاطار إلى مخاطر اللجوء إلى تعديل الدستور لأسباب 
غير موضوعية مرتبطة بالضرورة القانونية أو الواقعية وأشار في هذا الإطار إلى 
أنه «يخشى أن يكون تعديل 2002 كسابقيه من التعديلات الاستورية عرق رييخ 
عدم قدرته على إحداث تغيير حقيقي على سير الممارسة السياسية بما من شأنه 
أن يحفز الناس على الاهتمام بالشأن العام. 

وفى مثل هذه الافتراضات يكون الدستور أكبر متضرر لأن تكاثر التعديلات 
ظافرة دلوم دلذلين كلذقها سجر :رما أن النتلظة جطارل فتراجهة أنضات 
الحكم بواسطة تعديلات دستورية ولم تفلح بالتالي في استيعاب تلك الأزمات. 
وإما أن السلطة بلجوئها المتكرر خلال حيز زمني قصير إلى تنقيحات متناقضة 
أحيانا تهدف لتطويع القواعد الدستورية إلى مقتضيات ظرفية وشخصية».© 

السبب الثاني : هو البحث عن مشروعيّة وهميّة خاصّة أمام الانتقادات اللاذعة 
للنظام سواء من الداخل أو من الخارج فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وقد 
كان الاستفتاء وسيلة لامتصاص هذا الضغط والإيهام بتمتع النظام بمشروعيّة 
شعبية تبرّر ديمومته. 

وقد تحوّل الاستفتاء الدستوري إلى شكل من أشكال المبايعة السياسيّة وتم 
استثماره لاحقا في علاقة النظام بالمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق 
الإنسان وفي علاقته خاصّة بالاتحاد الأوروبي. 


(1) ناجي البكوشء «تقرير تمهيدي لأعمال ملتقى نظمته كلية الحقوق بصفا قس يومي 11 
و12 افريل 2003 حول النص الجديد لدستور 1 جوان 1959» غير منشور. 
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وقد نبه البعض إلى خطورة هذا التمشي مؤكدا « على أن الأحكام الدستورية 
ليست هدفا لذاتها ولا هي وسيلة لإشغال الناس ووعدهم بإصلاحات سياسية 
لا تمتد إلى واقع الممارسة. إنها قواعد تعلو الحكام وتحكم المؤسسات يكمن 
معيار نجاعتها ونجاحها في مدى استقرارها وثباتها في الزمن وفي مدى قدرتها 
على احتواء أجيال متعاقبة من الحكام وفي مدى استبطانها من طرف المجتمع. 
فالأصل أن القاعدة الدستورية باقية وأن الحكام يتداولون ويتعاقبون تحت 


لوائها.)20 
أمّا دستور 27 جانفيى 2014, فإنّْه كرّس صنفين من الاستفتاء الاختياري فى 


النوع الأوّل من الاستفتاء هو ما جاء به الفصل 82 من أنه « لرئيس الجمهوريّة 
استثنائياء خلال أجل الرد. أن يقرّر العرض على الاستفتاء مشاريع القوانين 
المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو باللأحوال 
الاستفتاء تخليا عن حق الرد. 

وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروء. فإنّ رئيس الجمهوريّة يختمه ويأذن 
بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أّام من تاربخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء 

ويضبط القانون الانتخابى صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائحه». 

إن اللجوء إلى الاستفتاء فى هذه الفرضيّة يبدو ظاهريًا مظهرا من مظاهر 
تكريس الديمقراطيّة وإعمالا لمبدأ السيادة الشعبيّة وكذلك دعم الديمقراطية 
التشاركيّة الواردة بالتوطئة وبالباب المتعلق بالسلطة المحليّة وجميعها مبادئ ذات 
اعتماد هذه التقنية صلب الفصل 2 8 من الدستور: 


الملاحظة الأولى: هو أن لجوء رئيس الجمهوريّة إلى تقنية الاستفتاء في ظل 
الفصل 82 هو لجوء اختياري واستثنائي. أي أنْ رئيس | لجمهوريّة يتمتع بسا 5 
تقديريّة مطلقة في هذا المجال فهو الذي يقدّر مدى وجاهة اللجوء إلى الاستفتاء 


0 ناجي البكوش» المرجع السابق. 
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الوارد بالفصل 82 من عدمه. فاللجوء إلى الشعب يبقى رهين إرادة رئيس 
الجمهورية في ذلك. 

الملاحظة الثانية: هو أنْ تقنية الاستفتاء كما تم تنظيمها بالفصل 82 من 
الدستور الحالي تبدو غير متلائمة مع الغاية التي من أجلها وجدت هذه التقنية 
وهي دعم الديمقراطية والسيادة الشعبية» حامة أن هذه السيادة التي عبر عنها 
الشعب من خلال النص الدستوري وهو النص الأعلى والمؤسس للجمهوريّة 
الثانية تبدو مهدّدة» على الأقل نظريّاء من خلال الأسلوب الذي تم اعتماده لتنظيم 
اللجوه إليها: 

إن اللجوء إلى الاستفتاء في مسجالات محدّدة» وهي المتعلقة بمشاريع القوانين 
الخاصّة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال 
الشخصيّة» يبدو مقصودا خاصّة وأن هذه المجالات كانت محل نقاشات 
واختلافات حادّة أثناء مداولات المجلس الوطني التأسيسي فيما يتعلق بمكانة 
المعاهدات صلب المنظومة القانونيّة الوطنيّة وخاصّة تلك التي تمّت المصادقة 
عليها قبل 2014 وفيما يتعلق بحقوق الإنسان بين الكونيّة والخصوصية وفيما 
يتعلق أخيرا بالأحوال الشخصيّة وارتباطها الوثيق بوضعيّة المرأة صلب الدستور 
والمجتمع. 

وكلّ هذه المواضيع تبدو محل جدل واسع وتجاذبات حادّة مما يجعل تدخل 
رئيس الجمهورية عبر تقنية الاستفتاء في هذه المجالات وسيلة لتجاوز إرادة 
متعلين زات الشعب ولكن كذلك قرازات المشكمة الهررة إن وتددات نما 
يتعلق بهذه المواد. 

إن إسناد رئيس الجمهورية صلاحية اللجوء إلى الاستفتاء ع في هذه المجالالات 
تحديدا قد يكون عائقا أمام كل توجه يتوق نحو تغيير الواقع الحالي أو تطويره» 
فيتحول الاستفتاء من آلية ديمقراطيّة تمكن الشعب من التعبير عن إرادته وممارسة 
السيادة» إلى وسيلة بيد رئيس الجمهوريّة لتقييد عمل المجلس النيابي ومنع أي 
قانون قد يمثل حسب تقديره طبعا خطرا على منوال اجتماعي جامد وغير متطور. 

ولعل اختيار المواد التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية استعمال «سلاح» 
الاستفتاء يرشدنا إلى الغاية من إسناد هذه التقنية لرئيس الجمهورية صلب 
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الملاحظة الثالثة: هو أن الرّبط بين جملة من الأحكام الواردة صلب الدستور 
يجعل من اللجوء إلى الاستفتاء تقنية محفوفة بالمخاطر. فدستور 2014 جاء 
خاليا من التنصيص على مرادف للفصل 3 من دستور 1959 الذي كان ينص على 
أن الشعب صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور». 

أمّا الفصل 3 من دستور 2014 نه اكتفى بالتنصيص على أن ١‏ الشعب هو 
صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر 
الاستفتاء») 


وبذلك 7 تم التخلص من شرط احترام الدستور صراحة بدون أن يثير ذلك 
حفيظة أعضاء السحلين الوظى التاسيسي: 

كما أن الفضل 47من دستور 1959 كان ينض على آله والرقتن الجمهورية أن 
يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهميّة الوطنيّة أو في المسائل 
الهامّة التى تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور». 


أمَا الفصل 82 من دستور 2014. فإنّهِ يقتضي أنه لرئيس الجمهوريّة استثنائيًا 
خلال أجل الرد أن يقرّر العرض على الاستفتاء ء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة 
على المعاهدات ا د د والمصادق 
علبي عرف 0[ ميعلين در الت أي أنه وقع التخلّى كذلك صلب هذا 
ل يه سر 

إِنْ ربط مختلف هذه الفضول وتأويل الدستور بضورة منسجمة» كما نص 
على ذلك الفصل 146 منه. يؤدّي بنا إلى التساؤل التالى: هل أنَّ قرار المحكمة 
الدستوريّة (إن وجد) الملزم لجميع السلطات على معنى الفصلين 121 من 
الدستور و5 من قانون المحكمة الدستورية لا يمنع رئيس الجمهوريّة من تجاوزه 
ومن تجاوز إرادة مجلس نواب الشعب الذي سبق أن صادق على مشروع القانون 
ليعرضه على الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات؟ 


أليس عرض مشروع قانون في مجال حقوق الإنسان والمعاهدات والأحوال 
الشخصيّة على الاستفتاء إل محاولة للتفصى من الواجب المحمول على رئيس 
الجمهورية في احترام الدستور؟ الي التخلص من شرط ١‏ ضرورة احترام 
الدستور وعدم مخالفة أحكامه» صلب الفصلين 3 و92 من الدستور الجديد 
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هي مطية لتجاوز إرادة السلطة التأسيسيّة الأصليّة التي تبقى أعلى مرتبة من إرادة 
النرظةلوسفبيا فو ذلك علبي :وان شعي ررقمع اللكير رن 

إنّكل هذه التساؤلات تبد و مشروعة فى ظل المجالات المُخدّدة والمخصوصة 
التي منح فيها لرئيس الجمهورية إمكانيّة اللجوء إلى الاستفتاء وتجاوز إرادة 
المجلس النيابي. 

النوع الثاني: هو الاستفتاء الدستوري الوارد به الفصل 144 من الدستور 
ومبدئيا فإِنَ نفس التأويل السابق يبقى ممكنا أيضا بخصوص الفصل 144 من 
الدستور الذي يمنح لرئيس الجمهورية إمكانيّة عرض مشروع تعديل الدستور 
على الاستفتاء بعد مصادقة مجلس نوّاب الشعب في قراءة واحدة وبأغلبيّة الثلثين. 

فلئن أسند الدستور للمحكمة الدستوريّة صلاحيّة النظر فى مبادرات التعديل» 
إلا آنها تكتفي فقط بإبداء الزآي فى كوت المباقزة لا علق بما لأ يجون تعديله 
من فصول ولا تقوم بمراقبة تلاؤم وتطابق مشروع التعديل مع المبادئ والقيم 
الدستوريّة التى ارتأى المؤسّسون حمايتها من تدخل السلطة التأسيسيّة الفرعيّة) 
ولو أنَّ الفصل الخامس من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 
3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستوريّة أكد. فى فقرته الأخيرة: أنَّهِ 1 
وتكون قرارات المحكمة الدستوريّة وآراؤها ملزمة لجميع السلط العمومية». 

ومهما كانت نيّة واضعي الدستور الجديد» عند صياغتهم لهذه الفصول 
المتعلقة بالاستفتاء؛ فإِنْ هذا الأخير لا يعدو أن يكونء فى نهاية الأمر إلا إجراء 
الونادقة علق القرانى سيا مرق أعلن من للع 1 

كما أن الاستفتاء ولئن كان فى جوهره تقنية ديمقراطيّة ترتقى بالشعوب إلى 
أعلى وأسمى درجات الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبيّة إن نجاعته مرتبطة 

يقة استعماله وبالغاية من ذلك وبالمناخ الاجتماعي والسياسي ومدى تحضر 
وحسن نبّة الحكام خصوصاء والطبقة السياسيّة عموما. هذا فضلا عن أن التجربة 
التونسيّة الوحيدة» حتّى ولو أَنّْها تدّت في ظل نظام دكتاتوري: فإنّها برهنت على 
أن الاستفتاء لا يعكس بالضرورة الإرادة الشعبيّة» بل يمكن أن يكون وسيلة ناجعة 


0 لمياء ناجى» امدنية الدولة»)» قراءات في دستور الجمهوريّة الثانية» مجمع الأطرش» مارس 
7 :ص.51. 1 
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لإضفاء المشروعية على الحكام أو لتمرير مشاريع قوانين تتعارض مع السيادة 
الشعبية وتهز أركان الدولة20. 


2 الصلاحيّات فى الحالة الاستثنائية 


على صلة مباشرة بالمبدأ الدستوري الوارد بالفصل 72 من الدستور والذي 
يكرّس واجب رئيس الجمهوريّة فى ضمان استمراريّة الدولة واستقلالهاء أسند 
الفصل 80 من الدستور الجديد ترنييين الجمهوريّة صلاحيّات واسعة وخطيرة 
واستثنائيّة في الحالة الاستثنائية. 

وقد جاء بهذا الفصل 80 ما يلي : «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم 
مهدد لكيان الوطن أو امن البلاد أو استقلالهاء يتعذر معه السير العادى لدواليب 
الدولة, أن يتخذ التدابير التى تحتمها تلك الحالة الاستثنائية» وذلك 8 استشارة 
رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية» 
ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. 

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادى لدواليب الدولة فى 
أقرب الآجال. ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفئرة. 
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا 
يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. 

وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير» وفي كل وقت بعد ذلك» 
يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من 
أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها 
علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. 

وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في 
ذلك إلى الشعب.» ١‏ 

وقبل الخوض في تفاصيل هذه الصلاحيّات وشروط اللجوء إلى الحالة 
الاستثنائية وإجراءاتهاء لا بد من إعطاء لمحة عن تاريخ هذه الصلاحيّات المسندة 
لرئيس الجمهورية من خلال دستور 1 جوان 1959. 


(1) استفتاء 26 ماي 2002 الذي عدل بمقتضاه قرابة 40 فصلا من دستور 1 جوان 1959 
والذي تحول من استفتاء دستوري إلى مبايعة لرئيس الجمهورية. 
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اقتبس دستور 1 جوان 1959 في صيغته الأصلية ضمن فصله 32 ”2 أحكام 
الفصل 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 في صيغته الأصلية والمتعلق 
بالحالة الاستثنائية والذي كان ينص على ما يلي : ش 
0 ععمطملصعءم06ض1 ”1 ,عدن 1 اطبامغ" 12 عل 025 اتطتاكمز 5ع1 عتنتو5ةهم.] ) 
-ء0828ه 55 عل لمكناءفعء ”1 جاه عكتم تمع دود عل فألمع فاص" !1 ,متهم 15 
-6 مطل أ ملاوع عن مقط عطن 0 5ع 1061126 غ50 عتنمتق 900 متعاما وتمعمر 
-تأقطاهك 1165[طنام 150115ا0م دعل تع 1لباع 1 الاعستعصمممتاعمهم1 ع1 عبن أء عتقتل 
5 1620م عنال1أطنام1] 12 عل اأمعلزوم] ع1 ,لاممتم تعاما أوء 5أع 1100ل 
ع0 ممه [ناكدمه 22165 01160051282265 5ع0 21م 6518565 1165اوع10 
نال عتان أكطتة د5ع16[طممودقة دعل كتمعلزوة2 دعل ,عاك استمط اعتصسععط بحل 
01 تاسمه 1أع5ه0 0 
5 1113 231 1136101 12 عملم كما مه 11 
للق 0355102612 1010016 12 هم ذء6 1 أمقطا عداة لمع كلمل 5ع تادعم وع0 
5 ,01915 5ع01طاممط 5ع1 5ققل ,5أعططهتلطتادكدممهء ون116طتام 115م/اتامم 
أو أعططه ةا لكتادممء 1أعوم00 ع.آ .2ممأوقتطة تتنه1 تتا مصمععة” 0 كمع تزممط 
نأء زلا5 الاع[ 3 000510116 





.501 ماعام عل غتصداتة؟ عد أمعصة21هم عآ 


وعأعوععت ”1 أمقلمعم عأناه55تل عناة اناعم عط 200216م ء16طستعووة : ]آ 
2 .وأعصممامعععه 5كذم امم وعل 








وبموجب تعديل الدستور فى 8 أفريل 1976» أصبحت الحالة الاستثنائية 
منظمة بالفصل 46 من الدستور. وإثر تعديل 2002 حافظ المشرع الدستوري 
على تنظيم التدابير الاستثنائية بالفصل 46 من الدستور الذي أصبح ينص على 
مايلى : 


(1) كان الفصل 32 من الدستور في صيغته الأصلية ينص على انه « لرئيس الجمهورية في حالة 
خطر مهدد لكيان الجمهورية وامن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر سير دواليب الدولة الطبيعي» 
اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية تزول بزوال أسبابها ويرسل رئيس الجمهورية بيانا 
فى ذلك إلى مجلس الأمة.» 
5 عألطاعلا ونث » أعنا0نال بطععلا ده 16 عاعتاتة أعه 2 عأناوزة ع6 2 6 و6طتاة دنا (2) 
أكلة5 عا اناعم أعطده أتطاقممه اأعقمه0) ع1 ,قاأعصصه1أمء0<ه 15ز0كنامم دعل عءامرعيي ”0 
م6 5013016 رأهلة5 ندل تمعلزوغ22 ع1 رعلمصه هم عة[طسعدمق "1 عل أتمعلزومءط ع1 عدم 
161011 لات 62016665 011005مت 5ع1 51 تعمتصقئدء ”0 1105 305 ,تلاء56021 عأمقء<زه50 لاه 
كألاة تنا عدم كاعع6 قتنام 5ع1 كتهقاعل دعا صقل ععمهم0م2م ع؟ 11 .دعتمنت؟ لمع تناع ممعل وع6متله 
5 و1 0315 210520166 56 أء اعططقعة أعه 3 لامعل ستعام عل علغءممم 11 .عتاطتم 
مه واأعصطه1امعع»ه 5أه70نامم 5عل ععأعمععرء ”0 01015[ عأصوعتاه5 عل عططاعا بنه كطه1) تلم 
« .عفدل علاعه عل 13اع2-0 الاعمطمططة اناما 
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« لرئيس الجمهوريّة في حالة خطر داهم مهذد لكيان الجمهوريّة وآمن البلاد 
واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف 
من تدابير استثناتية بعد استشارة الوزير الأوّل ورئيس مجلس النواب ورئيس 
تكاس الم ا 

ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب. 


وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز 


تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. 
وتزول التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى 
مجلس النواب ومجلس المستشارين.» 


ولئن اشترط الدستور وجود تهديد لأآمن البلاد وللنظام الجمهوري وكذلك 
تعطيل السير العادي لدواليب الدولة لتطبيق أحكام الفصل 6» فإن هذه الشروط 
تبقى عامّة وغامضة وليس من الهيّن دائما تقدير مدى توفرها أو إنكار ذلك. 

إن الفصل 46 المقتبس فى الأصل من الفصل 16 من الدستور الفرنسى 
يمكن رئيس الجمهوريّة من ممارسة اختصاص خارق لقواعد القانون العام'"©. 
وباستطاعته على هذا الأساس اتخاذ تدابير تحدٌ من الحريات وتضيق في بعض 
الضمانات الدستورية المضمونة فى الحالات العادية. 

ورغم التقييدات الجوهريّة والإجرائيّة المتعلقة بهذه الحالة الاستثنائيّة» فإنَ 
ذلك لم يمنع جانبا من الفقه الفرنسي من التأكيد بأنها تمثل شكلا من أشكال 
«الدكتاتورية الدستورية)2. وقد حاول الفقهاء تبرير هذه الصلاحيات الاستثنائية 


(1) لزهر بوعونى» «الأنظمة السياسيّة والنظام السياسي التونسي»» مركز النشر الجامعي» 
2)» ص. 348. عدد 690. 


22 أنظر : 
عق ,« عأعلاتة قم ع1أء111ة ع1206016مه 105اتلتأاقدمن) هآ » ,اتتعمدره8 كتلامآ لاممتزة 
.م ,2000 تتنقاطع مطتفلمه1 دع1 بعتاعدك 
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ابنظرية الضرورة)”" التي ظهرت في ألمانيا» وسرعان ما تم تبنيها من قبل 
حاف مق الفقة الفوتدى لعوير السلفحاكة البخارفه العادة اتن تتارسها المتلط: 
التنفيذية فى الحالات الاستثنائية©. 


أما في تونس فقد اعتبر الأستاذ الأزهر بوعونى, فى ظلٌ الفصل 46 من دستور 
9 أنّ استشارة الوزير الأوّل ارس سكاس (ومنذ 2002 رئيس 
مجلس المستشارين) وجوبية وهي تعد بمثابة الشكليّة الجوهريّة التي لا تستقيم 
ممارسة التدابير الاستثنائيّة بدونها. لكنها لا تقيد رئيس الجمهوريّة في أصل 
الموضوع... وهذا يعني أن رئيس الجمهوريّة يقوم وحده بتقييم توفر العناصر 
الموضوعيّة الموجبة للالتجاء إلى التدابير الاستثنائيّة. وهو الذي يحدّدء تبعا 
لذلك؛ طبيعة هذه التدابير ونوعيّتها والمجالات التي تشملها. 


ر« أع ته أناناكهمه غأمعل عل غالهآ: » ,2عنآ ابوط اع نتم اغطتد8 امءومل وماءع5 (1) 
ع معطا 12 عل علهة6تمع «0ناوء1 اطع ذأد 12[ 021186 أنان ع0 لظ » ,242 موعدم ,2004 ,[1010 
عل 1916 انان ع20ة2اع211 ماهد 12 19 : أمع تنعط ع5 كممتكيداهة ججتاعل ,مُأزووءء 6م 15 عل 
ع0 0201 صنل ععمعاولعء*”! عمنهاء10م أنان ,عداو لل تناز عرمغطا عمنا غازووعءفم عل غهاة* 1 
2 .0ه أن لأقصمء 12 عل ععمدعازه ع1 مصهل عددممط كتباع0”2[11 تاحتجامعع] ,(قاعءط10) م6أزووع ه26 
عتطقاء50م اع عاأزووعءة0 عل ازمل ع1[ 05م ال72جمعع]1 ع2 أبن عصتدء 61 مصد-هاعطة متانازه5 15 
8 61116111611 /الا0ع 16 0136 00110116 16011آ) عطنا' نان ادع م عالووعءمم عل غماة*1 ع0 
-016ا01110م ععلمع؟ 12 أء غاللدع1116 نهد عبان 1اصعءء تتنامم األعمء ادم ع1 أمونتعل “عناوم كما 
« .عاطوذباعءة امغر 

عصدء اعمة'[ ع0 دعبمتطء :1203 كته نطتاكدهه دعل أتةمتننام 15 » رعمتاءمل 15 مماء5 (2) 
6501 ألاء لةتطقاء 10م أت تعطء ععامم عا أمعصمع | اعحصحه؟ لمعته /16903م عمعمصء 1م 
0 18 عل أععمده1 نال لتأناءمئع عزه/انامم ع1 الدووتطع صم كه عولى عل أمث ”1 عبان 
رب« أعقطه ل لطتأقدمء أزمل عل 6ألة1 » رجعنادآ إننوط اء بزع اغطتدظ طمعو10 ر« .ث1 18 06 غ6 
2 ع38م ,2004 ,لماتاآ 

+0201 نال 501016 عقنلا تال انها لا ععطفطط لع عباعمع فل أو عازووعءمم 12 عل عترمفط] هآ (3) 
عننو 11066 ع0 ةم أبن ,1010 ]ناخ ععتتتسلا دماء5 .1510107ناذآ] غه '[0101نآ2 نوم 
0011 102نا501 12 ,23/15 201 خ » ' بين أترعة 112 ر« وعلة6 تافل دمم أء علعة أوء*ء تعم ع تلبامع » 
-0ا20 16 011 100106136 1ق ,أد 580/0[1 عل الع 5*2 |1[ .عممع ]فل عتمسنتائعونا عل عفل1 ”1 عل عنعن عئزة 
رعناع 18 06 1816 بل 0ط ناه ألهاة أماظ ”1 ,5ع لة55وع160 وعتتاقعط2 وع1 15م 2 كتأناء6عه اما 
5 5عم01118 أمعتهاة وأعناودع]1 عتطممك 161015لطا دعل 5أنكة-كزل؟ عممع 061 عستزعة1 عل غخماة مه 
011 :101/111 110 1811 عط عتلعداع عل غهاة [ .دع [[اعب01510نز معتتتععصر وع1 بده كم0 هاطع صرءاع 16 
علاع» باه 2281161:65 دعل دع عقطع ةل عمستازعة! عل اتمعل ع1 عناوم صل 16 0551م غمنا 17812 
0201 عل ذ5اءة] » ,11010 نالفط عمتتند/ط ,<« .عدم عل غماة ”1 كمصهقل هدم عأوتعدء ”م 055111116م 
2 ععمم ,1929 ملإعقاك اأعباعءع؟ ,ماله عسصغ ندعل ,<« أعصحده ل تطتاكممه 
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وقد طرح السؤال عن مدى إمكانيّة تعليق تطبيق بعض أحكام الدستور بصفة 
مؤقتة لمواجهة الوضع القائم والخطر الداهم”". 

ومن الملاحظ أنْ رئيس الجمهوريّة في تونس لجأ في بعض المناسبات إلى 
تطبيق الفصل 46 من دستور 1959 من ذلك مثلا : 

1 - يوم 26 جانفي 1978 بمناسبة الأحداث التي جدّت بتونس العاصمة وقد 
اعتمد رئيس الجمهوريّة آنذاك على الفصل 46 من الدستور لاتخاذ أمر ينظم 
اعتبر الأستاذ ناجي البكوش أنْ اتخاذ أمر ينظم حالة الطوارئ مخالف للدستور 
نفسه لأن هذا الأمرينصٌ على عقوبات بدنيّة وعلى تضييقات على ممارسة بعض 
الحريات التي لا يمكن أن : تتم إلأمن قبل المشرّع عملا بأحكام الدستور. 

2- يوم 3 جانفى 1984 أو ما يعرف بأحداث الخبز حيث تم الإعلان عن 
حالة الطوارئ بمقتضى أمر واعتمد مرّة أخرى على الفصل 46 من الدستور وأمر 
6 جانفى 1978 المتعلق بحالة الطوارئ. وما يجب استخلاصه من إعلان حالة 
الطوارئ فى 3 جانفى هو أنْ الأمر المتّخذ فى 26 جانفى 1978 والمتعلق بحالة 
الطوارئ وعلى أساس الفصل 6 من الدستور لم يكن من التدابير التي زالت 
بزوال الظروف الاستثناتيّة وإِنْما بقي هذا الأمر ساري المفعول بما أنّه وقع اعتماده 
لاحقا سنة 1984. 

وممّا يدعم هذه القراءة هو أنْ الأوامر المنظمة لحالة الطوارئ والتي تم 
انّخاذها إِبّانَ الثورة التونسيّة أحالت إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 
6 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ2 

ومن المفارقات أن هذا الأمرتمّت الإحالة إليه حبّى بعد المصادقة على دستور 
7 جانفي 2014 ودخوله حيّر النفاذ والحال أنه لم يعد متلائما مع الأحكام 
الدستورية الجديدة. 

(1) الأزهر بوعوني» «الأنظمة السياسيّة والنظام السياسي التونسي»» مركز النشر الجامعي» 
2» صس. 2350-349 عدد 692-691. 
ا ابراه 184 0 ا ]ا جانفي ان 


الأمر غدد 18 لسنة 2011 مورّخ في 14 قيفري 2011 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ يكال 
تراب الجمهورية. 
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وإضافة إلى هذه المعطيات فإِنّه لا بدٌ من الإشارة إلى أن تطبيق الفصل 46 من 
دستور 1959 اقترن بتداخل واضح في المفاهيم ربّما لأنْ اللجوء إليه كان خلال 
فترات حسّاسة ومتأزّمة. وقد أشار العميد عياض بن عاشور إلى أنّه: 
-تأصصه أتطر 16 هو 1 ,976[ «عتسصبوز 26 يتك كام ترع ؤب كه :18.07 ) 
5 ع عآامر للك 71015 و11 1كددمن) نآ عل 46 وأعتاس ' [ ع0 رمتلوء 
ال 010/1711 
وقد أكُل الأستاذ بن عاشور أنّه فى إطار الأنظمة الاستتائيّة أو السلطات 
الاستثنائيّة «منامءهء»ه ”0 وعزم6نامم وع.آ لا بد من التمييز بدقة نين : 
- الحالة الاستثنائيّة: وأساسها الفصل 46 من الدستور (1 جوان 1959). 
ده لمعيه ”0 غأهاة ”1 
- حالة الطوارئ. ©22ء0”018 6196 بآ 
- حالة الحصار التي تسمح بإسناد السلطات للسلطات العسكريّة عل هآ 
516 
- الظروف الاستثنائيّة وهي نظريّة فقه قضائيّة تبرر عدم شرعيّة بعض القرارات 
الإداريّة أو تحد من تلك اللاشرعيّة وع|أعصمه0امع660 وععمهاقممعركه وعآ 
وقد اعتبر العميد عياض بن عاشور أنْ الأمر عدد 49 الصادر فى 26 جانفى 
8 آخلط بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية من خلال إحالته إلى الفصل 
6 من دستور 1959 واعتماده على إجراءات هذا الفصل مع التأكيد صلب فصله 
الأوّل بأنّه تم إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهوريّة. وقد تواصل هذا 
الخلط بعد الثورة إثر تعليق العمل بدستور 1959 وكذلك حتى بعد سن دستور 
7 جانفي 2014 والذي لم ينظم مثل الدستور السابق حالة الطوارئ واكتفى 
بتأطير الحالة الاستثنائية صلب فصله 80. 
إن د ضعف النظام القانوني لحالة الطوارئ لم يمنع من اللجوء إلى هذه التقنية 
القانونية بعد الثورة لمواجهة الوضعية الاستثنائية التي مرت بها البلاد حتي بعد 
تعليق العمل بالدستور وحل المجالس التمثيلية بموجب مرسوم 23 مارس 
71 كما تواصل الاعتماد على أمر 26 جانفي 1978 المنظم لحالة الطوارئ 


.م ,2010 ,6011102 عدتغ 20151 ,لآطن) ,«« اللهتامتصتطلة 6نهمآ » متتتامطعة معظ8 طلها (1) 
.0 *2 ,368 
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حتى بعد سن دستور 2014 حيث صدر أول أمر لإعلان حالة الطوارئ بعد سن 
الدستور الجديد فى 4 جويلية 2015 وقد أحال هذا الأمر الرئاسى صراحة إلى 
الفصل 77 من النسكن الجديد المتعلق بصلاحيات رئيس التجمهورية والتي من 
ضمنها اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية والإعلان عنها طبق الفصل 
0 الذي ينظم الحالة الاستثنائية. وقد واصل رئيس الجمهورية إعلان والتمديد 
في حالة الطوارئ بناء على نفس الأساس القانوني المتمثل في أمر 1978. 

ويبدو أن غياب أساس تشريعي لحالة الطوارئ لم يعد يتلاءم مع الأحكام 
الدستورية الجديدة. كما أن ربط حالة الطوارئ بالفصل 80 من الدستور المنظم 
للحالة الاستثنائية يبدو فى غير محله خاصة وأن كل ما يتعلق بمجال الحقوق 
والحريات يفترض تنظيمه بقانون أساسي طبقا للفصل 65 من الدستور الذي 
يؤطر كذلك صلب فصله 49 النظام الدستوري للضوابط الواردة على الحقوق 
والحريات وممارستها والذي يسند للمشرع» دون سواه» ضبط تلك الحدود بما 
لا ينال من جوهرها ومع احترام جملة من الشروط والإجراءات الجوهرية. 

وفي هذا الاتجاه قضت المحكمة الإدارية في أحد قراراتها أنه: 
( وحيث يتبين بالرجوع إلى مقتضيات الدستور الجديد للبلاد التونسية أن 
الحقوق والحريات الفردية والجماعية المضمونة به لا يمكن أن توضع ضوابط 
لممارستها إلا بمقتضى قوانين تتخذ لاحترام حقوق الغير أو لصالح الأمن العام 
أو المصلحة العامة على أن لا تنال تلك الضوابط من جوهر الحقوق والحريات. 

وحيث أن الحق في التنقل ومغادرة تراب الوطن يعد من الحقوق الأساسية 
المكفولة لكل مواطن بموجب الفصل 24 من الدستورء والتي لا يسوغ تقييدها 
إلا بموجب قانون صريح يكون الهدف منه تحقيق المصلحة العامة وأن لا يمس 
من جوهر الحق» على أن تؤول الضوابط والحدود التي تنال من هذا الحق تأويلا 
ضيقا. 


وحيث من الجائز للسلطة التنفيذية وللهيئات العمومية ممارسة ما لها من سلطة 
ترتيبية أو سلطة إصدار تراتيب داخلية أو قرارات فردية خدمة للمصلحة العامة أو 
حماية للنظام العام غير أنه لا يمكن أن تحمل تلك القرارات أو التدابير قيودا أو 
تضييقات إلا فى حدود ما تضمتته القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. 
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وحيث لئن اكتفى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 005) 
المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية بإسناد وزارة الداخلية مهام مراقبة 
جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهورية في إطار مشمولات عامة بوصفها 
سلطة ضبط إداري فإن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 
والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ تضمن قيودا وضوابط تحد من ممارسة حق التنقل 
والحق في اختيار مقر الإقامة» لم يسبق ضبطها بنص تشريعي يحترم المقتضيات 

وحيث يغدو استناد جهة الإدارة على نصوص ترتيبية لتأسيس صلاحياتها فى 
ضبط حرية التنقل واختيار المقر والحد منها دون وجود نصوص تشريعية تحدد 
تلك الضوابط وشروط إعمالها مخالفا للدستور الأمر الذي يجعل القرار المنتقد 
صادرا دون سند قانونى وتعين لذلك قبول هذا المطعن.)20. 0 

وبالنسبة للفصل 80 من الدستور الحالي يمكن القول بأنه يسمح لرئيس 
واسعة واستثنائية. 

ويمكن القول أيضا أن ممارسة هذا الاختصاص من قبل رئيس الجمهورية يمثل 
استثناء لقواعد القانون العام المتعارف عليها ولجملة من المبادئ الدستورية لعل 
من أبرزها مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ومقومات النظام الديمقراطي 
بما يفترضه من حماية مشددة للحقوق والحريات والحال أن الفصل 80 يسمح 
لرئيس الجمهورية بالحد من هذه الحريات والتضييق من ضماناتها الدستورية. 
الجوهرية والإجرائية. ففيما يتعلق أولا بالشروط الجوهرية فإنها تتمثل في : 

الشرط الأول هو وجود خطر داهم وهو يفترض وجود ما من شأنه» عند عدم 
اتخاذ التدابير المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستورء أن يؤول إلى نتائج 
خطيرة يستحيل أو على الأقل يصعب تداركها. والخطر الداهم هو الخطر الذي 
بدأت نتائجه فى التحقق أو أنها أصبحت على وشك ذلك. فوجود مجرد خطر 





(0) انظر في هذا الاتجاه قرار المحكمة الادارية بتاريخ 2 جويلية 2018» المهدي حمودة ضد 
وزير الداخلية. 
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محتمل الوقوع قد لا يكون كافيا لاتخاذ التدابير المنصوص عليها بالفصل 80 
من الدستور. 

الشرط الثاني هو أنه لا يكفي وجود خطر داهم لاتخاذ التدابير بل لابد أن 
يكون ذلك الخطر مهددا لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها. أي أن تهديد 
الخطر لأحد هذه العناصر بمفردها كاف لاتخاذ التدابير ومن باب أولى أن تهديده 
لعنصرين أو لكافة هذه العناصر مجتمعة يبرر اتخاذ التدابير الواردة بالفصل 80 
من الدستور وذلك على خلاف الأمر بالنسبة للدستور السابق الذي كان يشترط 
أن يكون الخطر الداهم مهددا لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها وهو ما 
يفترض الترابط بين مختلف هذه العناصر. 

ومبدئيا فإن لرئيس الجمهورية وحلده أن يقيم مدى أهمية الخطر وصبغته 
الداهمة وكذلك التهديد الذي يمثله سواء لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها 
رغم أن هذه المصطلحات ليست دائما سهلة التحديد بل أن البعض منها قابل 
للتأويل تضييقا أو توسعا بحسب الوضعيات الواقعية وهو ما يحمل رئيس 
الجمهورية مسؤولية جسيمة في عدم الاستعمال المفرط وغير المناسب لهذه 
التدابيل: 

الشرط الثالث هو أن حالة الخطر الداهم المهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو 
استقلالها يجب أن تقترن ضرورة بتعذر السير العادي لدواليب الدولة. وقد اعتبر 
الأستاذ عبد الفتاح عمر”" عند تعليقه على الفصل 46 من الدستور السابق أن حالة 
الخطر الداهم يجب أن تؤول إلى وضع يصبح معه السير العادي لدواليب الدولة 
غير ممكن. 

ومفهوم التعذر ليس من المفاهيم التي يسهل تحديدهاء إذ أن كل تعذر يمكن 
أن يكون فى آخر الأمر تعذرا نسبيا. فليس هنالك من المعايير ما من شأنه أن يؤكد 
نصافة موضوغلةاحالة التتدوعن عدمهاء ويوكن إبداء نفس التلاحظات بالسية 
لمفهوم تعذر السير العادي لدواليب الدولة» وقد أوكل الدستور مهمة تقييم هذه 
الحالة لرئيس الجمهورية الذي يجب أن يتميز بالحكمة والاعتدال عند اتخاذه 
هذه التذابير الاستشائية. 


(1) عبد الفتاح عمرء الوجيز» الصفحة 474. 
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الشرط الرابع هو أن التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية يجب أن تهدف 
إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال أي أن الحالة 
الاستثنائية لا يجب أن تتحول بحال من الأحوال إلى انقلاب على النظام 
الدستوري والسياسي القائم. 

أما من الناحية الإجرائية فإن اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور يخضع إلى 
جملة من الموجبات الإجرائية يمكن حوصلتها فى النقاط التالية : 

النقطة الأولى هو أن اللجوء إلى اتخاذ التدابير التى تحتمها الحالة الاستثنائية 
لا يتم من قبل رئيس الجمهورية إلا بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس 
نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. وعموما فإنه من الواضح أن 
كل هذه الموجبات لا تقيد اختصاص رئيس الجمهورية بصورة جوهرية لأنه يظل 
صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بتقيبم ضرورة اللجوء إلى التدابير التي تحتمها 
الحالة الاستثنائية. 

النقطة الثانية هو أن رئيس الجمهورية مطالب دستوريا بالإعلان عن التدابير 
المتخذة بناء على الفصل 80 فى بيان إلى الشعب. وتبدو الغاية من هذا البيان هو 

النقطة الثالثة هو أن مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة فترة 
سريان الحالة الاستثنائية. ويبدو أن الغاية من ذلك هو ممارسة نوع من الضغط 
على رئيس الجمهورية حتى لا يتعسف فى استعمال الصلاحيات التى يمكنه منها 
الفصل 80 من الدستور. 

كما أنه من القيود الواردة على صلاحيات رئيس الجمهورية شبه المطلقة عند 
اتخاذ التدابير الاستثنائية هو أنه لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز 
تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. ويبدو أن الغاية من هذه القيود هو عدم تحول 
الحالة الاستثناتية إلى فرصة لرئيس الجمهورية للانفراد بالسلطة وتغيير موازين 
القوى السياسية لفائدته. 

النقطة الرابعة هو أن تواصل الحالة الاستثنائية» وعلى خلاف الأمر بالنسبة 
للجوء إليهاء ليمس خاضعا للسلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية حيث جاء 
بالفصل 80 فقرة 3 من الدستور أنه « وبعد مضى ثلاثين يوما على سريان هذه 
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التدابير» وفى كل وقت بعد ذلك». يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس 
مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من 
عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في اجل أقصاه خمسة عشر يوما.») 


وتضيف الفقرة الأخيرة من الفصل 80 أنه « وينهى العمل بتلك التدابير بزوال 
أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.» 

لقد مثلت الوضعية الاستثنائية التي تر تبت عن تداعيات تفشي فيروس كورونا 
نري لخ نكن . ميرة موود كال يضاضة أر د اياون لد مر اناس 3 
4 لسنة 2020 مؤرخ في 18 مارس 2020 يتعلق بمنع الجولان بكامل تراب 
الجمهررة ولقدجاء لي اطناضات عدا الأتر بلى ٠‏ بهد الاطلاع على سروه 
وخاصة على الفصل 0 منه.» ثم تدخل رئيس الجمهورية في مناسبة ثانية 
بموجب الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق 
بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان. وجاء في اطلاعات 
هذا الأمر الرئاسي أيضا ما يلي ١‏ بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 
0 منه). 

ومبدئياء وبالإطلاع على هذين الأمرين» فإن رئيس الجمهورية اختار تفعيل 
الفصل 80 من الدستور المتعلق بالحالة الاستثنائية لمواجهة تداعيات تنفشى 
فيروس كوروناء خاصة وأنه تم التنصيص كما يقتضي ذلك الفصل 0 من 
الدستور على استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة» 
وذلك بالرغم من غياب المحكمة الدستورية التي تلعب دورا مهما في مختلف 
مراحل تطبيق الفصل 80 من الدستورء معتبرا أن الشروط المادية أو الأصلية 
للجوء للفصل 80 قد توفرت وهي ١‏ وجود خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن 
البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة.» 

ولجوء رئيس الجمهورية إلى تفعيل الحالة الاستثنائية يخضع إلى سلطته 
التقديرية في توفر موجبات اللجوء إليهاء وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة 
ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية» وهو الإجراء 
الذي لم يكن بإمكان رئيس الجمهورية القيام به باعتبار عدم تشكل المحكمة 
الدستورية بعد. ويمكن القول أن هذا الاجراء» وفى غياب المحكمة الدستورية» 
يصبح إجراء مستحيلا يعفي السلطة المطالبة به من أعماله خاصة وأن الدستور» 
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وكذلك القانون الاساسي المنظم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين» 
لا يسمحان لهذه الهيئة بالحلول محل المحكمة الدستورية وممارسة هذا 
الاختصاص. 

ومبدئياء فإن تطبيق الفصل 80 من الدستور المتعلق بالحالة الاستثنائية يسمح 
لرئيس الجمهورية بممارسة صلاحيات استثنائية كانت تعود في الظروف العادية 
إلى الحكومة والى الأجهزة الادارية بصورة عامة مثل صلاحية التسخير أو الحجر 
الإداري بما في ذلك الحجر الصحي... وعموما كل الصلاحيات التي تسمح» 
في الظروف العادية» للحكومة والهيئات الإدارية بممارسة الصلاحيات الترتيبية 
بمختلف أنواعها. ففي الظروف الاستثنائية تتحول الهيئات الحكومية والإدارية 
إلى هيئات تنفيذية للتدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية بما في ذلك رئيس 
الحكومة الذي يعتبر الرئيس الأعلى للجهاز الإداري والماسك دستوريا بزمام 
السلطة الترتيبية العامة. 

غير أنه من المفارقات أن رئيس الحكومة اتخذ أمرا حكوميا عدد 156 لسنة 
0 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات 
ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في أطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي 
الشامل. وهذا الأمر الحكومي الترتيبي المتضمن لجملة من الإجراءات» والتي 
من أبرزها منع الأعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص من التنقل خارج مقرات 
إقاماتهم إلا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل ولئن أشار صلب اطلاعاته 
إلى الأمر الرئاسي عدد 24 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية 
والأمر الرئاسي عدد 28 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع 
الجولان. إلا أنه اعتمد في اتخاذه أيضا على الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة 
الأولى من الفصل 94 من الدستورء وهي الأحكام التي تؤسس لاختصاص رئيس 
الحكومة في مجال السلطة الترتيبية العامة. 

كما أن رئيس الحكومة تمكن من الحصول على تفويض من البرلمان لاتخاذ 
مراسيم» تطبيقا لأحكام الفصل 70 فقرة ثانية من الدستورء وذلك بغرض مجابهة 
تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية» وهو نفس 
السبب الذي برر لجوء رئيس الجمهورية إلى أعمال الفصل 80 من الدستور. 
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مواق اننع ال سل زرحا عع وض تعبا ةضيان ]نف تو إلى الفارظة الطشرييية 
فهل أن التذابير الت رتخدها ركس :الجمهورية قن الحالة الاسعنائية يمكن أن تمتد 
شمن تحال تقكجر التناطة القريعة؟ ابن هن الويو الاجابة عوهذا القسيار ل 
غير أنه بالعودة إلى الفصل 80 من الدستور نلاحظ أنه» وطوال فترة اتخاذ التدابير 
الاستثنائية» يكون مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم وهو ما يمكن أن 
يؤول أن المجلس لم يتنازل عن صلاحياته التشريعية لفائدة رئيس الجمهورية. 


| الفقرة اشلتة | مسؤولية رئيس الجمهورية َ 


رغم اعتماد دستور 2014 على فكرة النظام البرلماني أو على نظام ذو 
توجهات برلمانية فإن ذلك لم يمنع المؤسسين من تكريس الانتخاب العام» الحر» 
المباشرء السريء النزيه والشفاف لرئيس الجمهوريّة''' وهو مبدئيًا خيار لا يتلاءم 
مع مقوّمات الأنظمة البرلمانيّة حيث يكون رئيس الدولة إِمّا ملكاء أو رئيسا منتخبا 
بصورة غير مباشرة. 

ويكسب الانتخاب المباشر من قبل الشعب مشروعيّة شعبيّة تميّزه داخل 
مختلف أجهزة الدّولة ويولد آثارا على غاية من الأهميّة. وسوف نتعرض تباعا 
إلى نظام مسؤولية رئيس الجمهورية في الدستور السابق نظرا لتأثيره المباشر 
في نظام المسؤولية الحالي ( أولا) ثم إلى نظام مسؤوليته في دستور 27 جانفي 
4( ثانيا). 


1 :نظام مسؤولية رئيس الجمهورية في ظل دستور 1959 


الممارسة السياسية ١‏ لممتدة على مدى قرون» بفكرة المساءلة» وخاصة مساءلة 
إحدى أعلى السلط فى الدولة وهو رئيس الدولة©. 


(0) الفصل 75 من الدستور. 

وعاممدمه دع 1 ماع16 عل ع«غتصطهط 12 ع0 0005م 3 أه ,عمتناء00 عمتفلئعه عمنا دماء5 (2) 
-1*85 هم 2220166 ,رعلا 1 لهاك 201610 12 » رعناوتطة 151 مله 12 عمقل د5عناو تامهم 
5 ]35585118 ”1 الققرمه و1تلقط] عطلة تبعل ع1 ,طمتتقط؟]1 ا م16 تتقم0 عل عغوسزاوقدة 
8 » ,5801011 110201182 ,« .5ع01111011م دعأمجصم دع1 ععاع 16 01م روغء10م 06 عمتام1 عكائتة 
و« 2014 تاع الاوز 27 لال ه1ألطتأقدم» 18 مهل معاقتصبط غماظ ”1 عل أعطء سل 1116 1طدئمهمدع1 
3 هععقم ,لا بطولهك5 مع8 طلع تو تتاعووع101م نال تتاعمتصمط*1 دة كارمكاه دمع طة] 116 
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ورغم ذلك فانَ دستور 1 186 كان سباقا في إقرار بوادر فكرة مسؤوليّة الملك 
من خلال التنصيص على أنْ الملك مسؤول عن تصرّفاته للمجلس الأكبر إن 
خالف القانون”"'» وهو ما يمثل سابقة مهمّة في التاريخ الدستوري والسياسي ليس 
فقط في تونس» ولكن أيضا في العالم العربي الإسلامي الذي يعتبر فيه « الحاكم) 
مقدسا وتصعب مساءلته2. 

أمّا دستور 1 جوان 1959 فإنّهِ جاء مكرّسا لخيار النظام الرئاسي بحيث يكون 
رئيس الجمهوريّة منتخبا مباشرة من قبل الشعب صاحب السيادة مما يكسبه 
مشروعيّة متميّرة. وقد جاء بالفصل 40 من الدستور في صيغته الأصليّة أنه 
اليتتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا...) 

وقد اعتبر الأستاذ الأزهر بوعوني أنه (ويمهّد اتتخاب رئيس الجمهورية مباشرة 
من قبل الشعب لقيام نظام لا مسؤولية لهذا الجهاز المحرّك لسياسة الدولة...» 
ويسري نظام عدم المسؤوليّة على المستويين الجنائي والسياسي وقد أضاف لهما 
التعديل الدستوري لسنة 2002 نظام حصانة قضائيّة لفائدته”©. 

ويبدوأنَ الرأي القائل بأن الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية يجعله في حل 
م تسمل المسؤولية قأبل لليقة باعتاز أن اسكاب رفيتن الجمهوزية مباشرة الا 
يحول مبدئيًا وتحمله للمسؤوليّة» خاصّة السياسيّة» بالنظر إلى انّساع الصلاحيّات 
التي كان يمارسها في ظل دستور 1959 والتي شهدت مزيدا من التوسع بموجب 
التعديلات الدستوريّة المتلاحقة» هذا إضافة إلى أن فكرة المساءلة والمحاسبة 
تعتبر من المقوّمات الأساسيّة لكل نظام ديمقراطي. 

ومن المفارقات أن دستور 1959 أدمج صلب فصوله مصطلح «دولة 
القانون» بموجب تعديل 2002 ولكنه في المقابل كرّس عدم مسؤولية تكاد تكون 
مطلقة لرئيس الجمهورية مما سهل الانتقال من نظام رئاسي إلى نظام ركاسوي ثم 
دكتاتوري. 


(1) الفصل 3 من دستور 1 186. 

(2)كتب الشاعر ابن الهانئ الأندلسي في مدح المعز لدين الله الفاطمي هذه الأبيات المعبرة : 
ما شئت لاما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار 

وكأنّما أنت النبى محمّد وكأنما أنصارك الأنصار 

(3) الأزهر بوعوني» «الأنظمة السياسيّة والنظام السياسي التونسي»» مركز النشر الجامعي» 
2.؛» ص. 312. عدد 614. 
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وعموما فإِنّه يمكن حوصلة نظام مسؤولية رئيس الجمهوريّة صلب دستور 
9 في النقاط الجوهرية التالية”©: 

- عدم المسؤوليّة الجنائيّة: اكتفى الفصل 3 6 من دستور 1959 بحصر اقتراف 
جريمة الخيانة العظمى فى أعضاء الحكومة دون رئيس الجمهورية» وذلك على 
خلاف الفصل 100 من مشروع الدستور الذي كان يفترض تكوين المحكمة العليا 
ما نه واي اتيك سار م225 


وقد اعتبر الأستاذ الأزهر بوعوني أن «حصر اقتراف الخيانة ١‏ العظمى في 
أعضاء الحكومة دون سواهم يعزز مكانة رئيس 0 ويفرزه بمعاملة خاصة 
فى هذا المجال)20. 


- عدم المسؤوليّة السياسيّة: تعتبر عدم المسؤوليّة السياسية لرئيس الجمهورية 
مبدئيا من ثوابت الأنظمة الرتاسيّة التي تفترض فصلا جامدا بين السلط واستقلالا 
عضويًا وتخصصا وظيفيا للسلطتين التشريعيّة مّةَ والتنفيذية. 


لاك بل و11 جار ان 937 عاد السو عون الجمهورية سياسيا 
سواء أمام مجلس النواب» أو أمام الشعب فليس بإمكان المجلس النيابي أن يؤثر 
في الوجود القانوني لرئيس الجمهوريّة بأن يضع حدًا لمهامه. 

وقد وضع التعديل الدستوري لسنة 1988 حذا لحالة استثناتيّة كانت تبدو 
وكأنها تجعل من رئيس الجمهوريّة مسؤولا سياسيًا أمام البرلمان وهي الحالة التي 
حلت كران بالمعرل 3 فقرة رابعة من الدستور إثر تعديل 1976 حيث كانت 
عاروا لسر تنم سّ على أنه « وإذا صادق المجلس الجديد خلال دورته الأولى على 
لائحة لوم أخرى في نفس الظروف ولنفس الأسباب التي تمّت فيها المصادقة 
على لائحة اللوم من طرف المجلس السابق يتعيّن على رئيس الجمهورية أن يقدم 
استقالته» . 
عنوتاطندية1 15 عل غصعلزم ممم ندل 11116ط552ممدع1 12 تناد ٠‏ [امتتقطعء علتاة عمن متروط (1) 
رب« كه]1*8[ عل أعطء جل 1116 أطدكضومدع:؟ هآ » ,101101 ستأعو ها مسبدهك84 غزه0؟؟ عاختصباط مه 
لالطو غاه/؟ علهوةم 11116 ط052مموع2 12 كد أء 2005 عناماء00 28 ع1 عتارعاناهد عدغط]" 


رع165!' ,« أع000اتطتاقده0» أتمخل مع غأماط*! عل أعطء دل علقدةم 116 اط ةممممدع: هآ » ,(ه) 
.2005-6 ,عءوونه50 عل لمحل عل غالناعة ]1 


2( تجدر الإشارة إلى أن الوذ 1 افريل 1970 0 المحكمة العليا والمحدد 
لو قرو علي 000 
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ويبدو أن الرئيس بورقيبة لم يكن من المتحمسين لهذا التوجّه الذي كان 
منصوصا عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 63» حيث أكّد في خطاب له يوم 12 
أفريل 1973 حول تعديل الدستور أنه « وقد قلت لكم أنّي أستبعد صدور لائحة 
لوم لكنني إذا ما قبلت الافتراض فإذا كان الخلاف يخصٌ الأمور الجوهريّة ويتمّ 
التصويت بالثلثين على لائحة لوم في صورة افتراض المستحيل وتوقع حصول 
خلاف حقيقي في مسائل جوهريّة فلا أرى موجبا لصدور لائحة لوم ثانية... لأثنا 
إذا وصلنا إلى لائحة اللوم تعذر التعاون بيننا وأصبح لرئيس الدولة الحق في أن 
يحل مجلس الأمّة ويعيد انتخاب النوّاب وينظر فيما إذا كان الجماعة الجدد 
متفقون معه أم لا. بحيث أن مسألة لائحة لوم أولى تليها ثانية ليس لها محل من 
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الإعراب 

هذا فضلا عن أنْ رئيس الجمهوريّة لم يكن مسؤولا في ظل دستور 1959 
أمام الشعب بصفة مباشرة لانعدام إجراءات دستورية تمكن الشعب عند الاقتضاء 
من محاسبة رئيس الدولة سياسيًا وبصفة عملية. 

وقد أشار جانب من الفقه أنه « ولا تتسنى والحال على ما هو عليه محاسبة 
رئيس الجمهوريّة سياسيًا إلأبصفة غير مباشرة إن أمكن القول عندما يعتزم تتجديد 
ترشيعة لهذا الختصي فى ثهابة مده ولابنه:. © :وقد استطزه الكاتت ليؤكد أن 1 
... هذا الأسلوب لا يعد فى الحفيقة تجسيما للمسؤوليّة السياسيّة بالمعنى التقنى 
للعازة ذلك أن .وجوه هده المسؤولة يقكضن التضيضن علبها استوزنا كنا 
يقتضى وجود آلِيّات وإجراءات محددة للغرض»)2. 

وقد كان تمتع رئيس الجمهورية بحصانة سياسية مطلقة واقتران ذلك بطبيعة 
النظام السياسى التونسى والمنظومة الحربية القائمة على نظام الحزب المهيمن» 
إضافة إلى المناخ السياسي غير التنافسي» من الأسباب التي ساهمت في الانحراف 
نحو نظام دكتاتوري تغيب فيه السلط المضادّة وينعدم فيه أيضا التوازن بين السلط. 

- الحصانة القضائية لرئيس الجمهورية : تعتبر الحصانة القضائيّة لرئيس 
الجمهوريّة من الإضافات التى جاء بها التعديل الجوهري لسنة 22002 حيث 


(1) عبد الفتاح عمر - قيس سعيّد «نصوص ووثائق سياسيّة تونسيّة»» مركز البحوث 
والدراسات والنشر» 7 ص. 4 . 
(2) الأزهر بوعونيء المرجع السابق» الصفحة 314. 
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أصبح الفصل 41 فقرة 2 من الدستور ينصّ على ما يلي ١‏ يتمع رئيس الجمهوريّة 
أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية» كما ينتفع بهذه الحصانة القضائيّة بعد انتهاء 
مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه». وقد اختلفت 
الآراء بخصوص امتداد هذه الحصانة رغم الاثفاق حول طبيعتها القضائيّة ويبدو 
أنه من المتتجه التمييز بين حالتين”2: 

الحالة الأولى: : هي الحصانة القضائيّة المطلقة التي ي: يتمتع بها رئيس الجمهوريّة 
سنا ردنة موانه نااك جه الكل نكن لجع سن الجعهرر: فيا هنا 
كانت الأفعال التي يمكن أن تنسب له. ويبدو وكأنّنا إزاء مواطن غير عادي يتمتّع 
'بامتياز عدم إثارة التتبّعات القضائيّة ضده. وهي فرضيّة قابلة للنقد الشديد باعتبار 
أنّه ولئن كان من المقبول تمتيع رئيس الجمهوريّة بنوع من الحصانة القضائيّة 
خلال أدائه لمهامه الرتاسيّة باعتبار طبيعة الوظيفة التى يمارسهاء فإن هذه الحصانة 
لا يمكن بحال من الأحوال أن تتحوّل إلى حماية مطلقة لرئيس الجمهوريّة ضدّ 
كلّ التتبّعات بما في ذلك تلك التي تندرج ضمن أعماله الشخصيّة التي لم يقم 
بممارستها داخل ممارسة الوظيفة الرئاسية سيّة أي بوصفه رئيسا للجمهوريّة. 

الحالة الثانية: هي الحصانة القضائيّة التي ينتفع بها رئيس الجمهوريّة بعد انتهاء 
مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه. ويمكن 
القول أنّْنا فى هذه الحالة إزاء حصانة قضائيّة وظيفية باعتبار أنه وإثر انتهائه من 
ممارسة وظائفه الرئاسيّة» فإنّ رئيس الجمهوريّة يتمبّع بحصانة قضائيّة بالنسبة إلى 
الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه. 

غير أن عبارات « بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه» تبقى 
غامضة إذ ليس من الهيّن التمييز بين ما قام به رئيس الجمهوريّة بمناسبة أدائه 
للمهام الرئاسيّة وبين ما يخرج عن تلك المهام. 

يبدو من الوجيه الإشارة إلى أن تمتّع رئيس الجمهوريّة بحصانة قضائيّة وظيفيّة 
إثر انتهاء مهامه الرئاسيّة قد تكون له نتائج إيجابيّة اعتبارا إلى أنّه قد يسهل عمليّة 
التداول على هذا المنصب. ولو أن ذلك لم يحصل في ظل النظام الدكتاتوري. 
(1) اعتبر الأستاذ لزهر بوعوني أن « الحصانة القضائيّة التي يتمتّع بها رئيس الجمهوريّة هي 
حصانة وظيفية مرتبطة بصفة وثيقة بالوظيفة الموكولة إليه وبالأفعال التي قد يقوم بها بهذه 
الصفة أثناء ممارسة المهام الرتاسيّة أو بعدها». الأنظمة السياسيّة والنظام السياسي التونسي» 
مركز النشر الجامعي» ص. 14 » عدد 618. 
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ومهما يكن من أمر فإنْ فكرة الحصانة في حدٌّ ذاتها في ظل نظام دكتاتوري لا 
يمكن أن تكون إلا وسيلة لحماية رئيس الجمهوريّة من التتبّئعات في إطار منطق 
« تقديس الحكام» وتنزيههم عن الخطأ وهو منطق يتعارض تعارضا مطلقا مع 
مقتضيات دولة القانون والنظام الديمقراطي الحقيقي. 
2 - غموض مسؤوليّة رئيس الجمهوريّة في ظلّ دستور 2014 

لم يكن من الهيّن على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تحديد نظام واضح 
لمسؤولية رئيس الجمهوريّة لاعتبارات موضوعيّة باعتبار الترذد الذي اقترن 
بالوضع القانوني لهذا الأخير وامتداد صلاحيّاته في ظلٌ نظام سياسي هجين وغير 
متوازن كانت له في البداية توجهات برلمانيّة واضحة كرد فعل على تحول النظام 
الرئاسي في ظل تجربة الجمهوريّة الأولى إلى نظام رئاسوي ثمٌ دكتاتوري. 

غير أن توازن القوى داخل المجلس التأسيسي والتوافقات» التي لم تكن دائما 
مبنيّة على قناعات وخيارات واضحة. أدّت إلى تمتيع رئيس الجمهوريّة بمشروعيّة 
شعبيّة مباشرة وصلاحيّات تقريريّة في مجالات هامّة وحسّاسة. وفي المقابل لم 
يقترن ذلك بتكريس نظام واضح لمسؤوليّة رئيس الجمهورية ومتلائم مع وضعه 
القانوني والصلاحيّات التي أسندت له. 

ففيما يتعلّق أوّلا بالمسؤوليّة السياسيّة لرئيس الجمهوريّة نلاحظ أن الرئيس 
لا يتحمّل مبدئيًا المسؤوليّة السياسيّة باعتبار أن الفصل 87 فقرة ثانية من الدستور 
ينص على أنه « ل يسأل رئيس الجمهوريّة عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه 
لمهامه). 

وهذا الخيار يبدو أنه كان متلائما مع الصلاحيّات الشرفيّة لرئيس الجمهوريّة 
في النسخة الأولى للدستور ومع عدم تمتّعه بمشروعيّة شعبيّة مباشرة. غير أَنّه 
لم يعد مواكبا لما شهدته النسخ اللاحقة للدستور من تطوّرات وخاصّة الصيغة 
المصادق عليها التي لم تعد تتناغم مع عدم تحمّله للمسؤوليّة السياسيّة المبدئيّة. 

وقد أشار بعض الدارسين إلى أن "رئيس الجمهورية يحتاج لأكثر من الحصانة 
(القضائية) لمباشرة مهامه الرئاسية حتى لا يتحسب قبل اتخاذ كل قرار من أن يكون 
سببا في تتبعه لاحقا فيعرض عن اتخاذه تغليبا للسلامة» ولهذا قرر الدستور عدم 
مساءلته عن الأعمال التي يقوم بها في إطار أدائه لمهامه الرئاسية. ويختلف عدم 
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المساءلة عن الحصانة من حيث أن مرور الزمن لا يؤثر على عدم المساءلة الذي 
يستمر مفعوله حتى بعد انتهاء المدة الرئاسية ومغادرة الرئاسة بالنسبة للأعمال 
المشمولة بمفعوله فى حين أن الحصانة مجرد تأجيل للتتبعات والدعاوى إلى ما 
بعد مغادرة رئاسة العميوية 40 

غير أنه يمكن التأكيد بأنّ رئيس الجمهوريّة يتحمّل نوعا استثنائيًا وخاصًا من 
المسؤولية السياسيّة بناء على الفصل 99 من الدستور الذي جاء فيه: « لرئيس 
الجمهوريّة أن يطلب من مجلس نوّاب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة 
الحكومة لنشاطهاء مرّتين على الأكثر خلال كامل المدّة الرئاسية» ويتمٌ التصويت 
بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نوّاب الشعب. فإن لم يجدّد المجلس الثقة في 
الحكومة اعتبرت مستفيلة» وعندئذ يكلف رئيس الجمهوريّة الشخصيّة الأقدر 
لتكوين حكومة فى أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة 
والبافسة من الفصل 99 

عند تجاوز الأجل المحدّد دون تكوين حكومة أو في حالة عدم الحصول على 
ثقة مجلس نوّابٍ الشعب لرئيس الجمهوريّة الحق في حلّ مجلس نوّاب الشعب 
والدّعوة إلن اخاباة: تشريفة سالفة لأوانها قق آح] أدناة خسية واريعون يوا 
وأقصاه تسعون يوما. ١‏ 

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا". 

هذا فضلا عن أن رئيس الجمهوريّة ليس مسؤولا مبدئيًا بصفة مباشرة أمام 
الشعب لانعدام إجراءات دستورية تمكن الشعب عند الاقتضاء من محاسبة رئيس 
الجمهورية سياسيًا. وتبقى صناديق الاقتراع هي المناسبة المثلى لمحاسبة رئيس 
الجمهورية سياسيا من قبل الشعب. 

إن عدم تحمّل رئيس الجمهوريّة للمسؤوليّة السياسيّة بصورة مبدئية لا يتناغم 
مع أهمية الصلاحيّات التي أسندت له في مجالات حسّاسة مثل تمثيل الدولة 
وضبط السياسيات العامّة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجيّة والأمن 
القومي وغيرها من الصلاحيات. 


(1) الحبيب خضرء ( الوجيز في شرح الدستور»» مرجع سابق» الصفحة 11 
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أ- الحصانة القضائتة 


جاء بالفصل 87 فقرة أولى من دستور 27 جانفي 2014 أنه ١‏ يتمتع رئيس 
الجمهوريّة بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كافة آآجال التقادم 
والسقوط. ويمكن استكناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه). 

ورغم أن الفصل 87 لم يحدّد في فقرته الأولى طبيعة الحصانة التي يتمتّع بها 
رئيس الجمهوريّة إلا أنّها لا يمكن أن تكون إلا حصانة ضدّ التتبّعات القضائيّة 
باعتبار الإحالة إلى آجال التقادم والسقوط. 

ومبدئيًا فإِنّ هذه الحصانة مطلقة أي أَنّها تنطبق على كل التتبئعات القضائيّة 
مهما كانت طبيعتها كما أنْها تتعلّق بكل الأعمال التي يقوم بها رئيس الجمهوريّة 
سواء كانت تندرج ضمن وظائفه كرئيس للدولة أم لا. 

والحقيقة أنه كان من الأجدر أن يتم الإقرار بحصانة قضائيّة وظيفيّة لفائدة 
رئيس الجمهوريّة تماشيا مع روح الدستور والمبادئ المضمّنة صلبه وتكريسا 
لمتطلبات دولة القانون والنظام الديمقراطي. 

فإذا كان تمتّع رئيس الجمهوريّة بحصانة قضائيّة مرتبطة بالوظيفة السامية 
الموكولة إليه» أي بالأفعال أو الأعمال التي قد يقوم بها بهذه الصفة أثناء ممارسته 
المهام الرئاسيّة» قد يبدو مبرراء فإِنّهِ يبدو من غير الوجيه تمتيع رئيس الجمهوريّة 
بحصانة مطلقة تسري على جميع الأعمال والأفعال حتى غير المرتبطة منها 
بممارسة المهام الرئاسيّة. وهذه الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس الجمهوريّة 
قضائيًا تنتهى بانتهاء ممارسته لوظائفه الرئاسيّة حيث تستأنف فى حقه التتبّعات 
بعدما كانت قد علقت آجال التقادم والسقوط. ْ 


وقد كتب الأستاذ الحبيب خضر في شرحه للفصل 87 من الدستور في 
موضوع الحصانة القضائية ما يلي « الأصل أن لا يشغل رئيس الجمهورية طيلة 
مدة رئاسته بمتابعة النزاعات القضائية والرد على دعاوى قد ترفع ضده لسبب أو 
بدونه ولكن توليه الرئاسة لا يمكن أن يكون سببا في تضييع حقوق على أصحابهاء 
ولهذا قرر الدستور تمتيعه بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وفي مقابل ذلك قرر تعليق 
كاقة الجال التقادم والسقرط فالا تير مدة ال تلبية ف تجريان كلك الا جال اوعض 
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ما تمت مباشرته من إجراءات ضد شخصه قبل توليه الرئاسة يعلق فور توليه 

ويمكن استئنافه بعد انتهاء مهامه كرتيس للجمهورية.)”2 

ب المسؤوليّة الخصوصيّة أو المزدوجة: (سياسيّة - قانونيّة) 
جاء دستور 2014 مجدّدا فى مجال مسؤولية رئيس الجمهوريّة حيث جاء 

بالفصل 8 مايلي ١‏ يمكن لأغلبيّة أعضاء مجلس نوّاب الشعب المبادرة بلائحة 

معذّلة لإعفاء ر ئيس الجمهوريّة من أجل الخرق الجسيم للدستورء وبوافق عليها 


المجلس بأغلبيّة الثلثين من أعضائه. وفي هذه الصورة تق تقع الإحالة إلى المحكمة 
الدستوريّة للبت فى ذلك بأغلبيّة الثلثين من أعضائها. 

ولابمكن للمحكمة الدستوريّة أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفي 
ذلك من التتبئعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتّب على الحكم بالعزل فقدانه لحق 
الترشح لأي انتخابات أخرى». 
00 06 القول أنها مسؤولية 0 بين 0 والقانوني 0 
مسؤولية مزدوجة. 

ويمكن الإشارة إلى النقاط التالية بخصوص الأحكام الواردة بالفصل 88 من 
الدستور: 

النقطة الأولى: هو أنّ التتبعات لإعفاء رئيس الجمهوريّة تكون بمبادرة من 

ا علمًا:وأن رئيس الجمهورية له فسن المشروعية 

0 المباشرة التي يتمتع بها أعضاء المجلس. وإذا كانت المبادرة بالإعفاء 
بكرن بالايحة مسللة مقلمة من قال الت إعضاء المجلان» علما نان المتوه 
الدستوري لم يحذد إن كانت أغلبيّة مطلقة أو نسبيّة وإن كانت أغلبيّة الأعضاء 
الحاضرين أم أغلبية النؤاب في المجلسء فإن الموافقة قَةَ على اللائحة لا تكون إلا 
بأغلبيّة 2/ 3 أعضاء المجلس. 

النقطة الثانية: هو أن موضوع اللائحة المتعلقة بأعضاء رئيس الجمهوريّة مرتبط 
بحالة الخرق الجسيم للدستور. وهذا المصطلح, أي الخرق الجسيم للدستورء 
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يبدو غامضا وغير محدّد"". فما هو المقصود بالخرق الجسيم للدستور؟ وهل 
هنالك خرق بسيط أو مغتفر وخرق جسيم للدستور؟ وماهي الحدود الموضوعيّة 
بينهما إن وجدت؟ 

هل يمكن القول مثلاء انطلاقا من فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
القوانين وربما المحكمة الدستورية لاحقاء أن الخرق الجسيم للدستور مرتبط 
بخرق قواعد النظام العام الدستوري خاصة وأن الهيئة اعتبرت في أحد قراراتها ١‏ 
وحيث أن هذه الأحكام المتصلة بكيفية وضع النصوص التشريعية والتي تنضوي 
في مجالها أحكام الفصل 138 من النظام الداخلي تجعلها بالضرورة تستوعب 
مقتضيات وضوابط دستورية تجب مراعاتها عند النظر في مشاريع القوانين 

وحيث أن إحالة المشروع على الجلسة العامة في غضون الأجل المتعين 
احترامه والتقيد به هو إجراء جوهري له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام 
الدستوري بحكم تعلقه بتنظيم أسس قواعد العمل التشريعي.)©) 

نعتقد أن مفهوم النظام العام الدستوري» وإضافة إلى كونه مفهوم غامض 
وصعب التحديد, فإنه يفترض تكريس نوع من الترتيب التفاضلي للقواعد صلب 
وثيقة الدستور وهو ما قد يمثل مساسا بمبدأ علوية الدستور وبتماسك البناء 
الدستوري. لذلك فإننا نعتبر أن مفهوم النظام العام الدستوري غير ذي فائدة على 
المستوى العملي وقد يشكل خطرا على تناسق الأحكام الدستورية وعلى إعمال 
مبدأ علوية الدستور الذي نعتقد أنه كاف لحماية المنظومة الدستورية. 

فكل قواعد الدستورء بما في ذلك التوطتة» لها نفس القيمة ويجب من 
وجهة نظرناء أن تتمتع بنفس الحماية. وكل خرق من قبل رئيس الجمهورية 
لقاعدة دستورية يجب أن يؤخذ على أنه خرق جسيم للدستور خاصة وأن رئيس 
الجمهورية مطالب دستوريا باحترام الدستور”©. 


(1) عند شرحه لهذا الفصل اعتبر الأستاذ الحبيب خضر انه « ...يجب أن يكون هنالك 
مبرر جدي يدفع للعمل على إعفاء رئيس الجمهورية ويتمثل في خرق جسيم للدستور. ولا 
توجد قائمة في الخروقات التي يمكن اعتبارها جسيمة فيظل ذلك محل اجتهاد من الأطراف 
المتداخلة في الإعفاء.» « الوجيز في شرح الدستور». المرجع السابق» الصفحة 112. 

222 قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2 -2016 بتاريخ 24 ماي 
6 الرائد الرسمي عدد 44 الصادر في 31 ماي 2016» الصفحة 2012. 

(3) طبقا للفصل 72 من دستور 27 جانفي 2014. 
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ولئن كان من المنطقي محاسبة رئيس الجمهورية عن خرق الدستور باعتباره 
مطالبا طبقا للفصل 72 باحترامه. فإنَّ الإجراءات الواردة بالفصل 88 تبدو غامضة 
وقد تفتح الباب أمام إمكانيّة التعسّف في ممارسة « حق الإعفاء»0©. 


التتدادك ع ا ع اجا لتقي وي 0 وَإنّما يرجع 
الاختصاص في ذلك إلى المحكمة الدستوريّة التي 3 تبت بأغلبيّة 2/ 3 من 
أعقاتها هلها بان رين الحضودة حر الذى يدن لكين أغفاء الميكية 
وهو ما قد يعطّل عمليّة البت في المسألة والحكم بالعزل على رئيس الجمهوريّة 

النقطة الرّابعة: هو أن المحكمة الدستوريّة إذا قضت بالإدانة فإِنّهها تصدر حكما 
بالعزل على رئيس الجمهوريّة وهو حكم له تبعات خطيرة باعتبار أنه يحرم الرئيس 
المعزول من حقه في الترشح لأيّ انتخابات أخرى مهما كان نوعها باعتبار أن 
عبارات الفصل 88 جاءت عامّة ولم تحدّد إن كان الأمر يتعلق بانتخابات سياسيّة 
أم لا 

وعموما فإنْ نظام مسؤوليّة رئيس الجمهوريّة في ظل دستور27 جانفي 2014 
يعي التموض ويعياب اذام رين تينم القالواي جراد ح انه ونا وو هء 
والحال أن طبيعة وامتداد مسؤولية رئيس الدولة ‏ تعتبر معطيات أساسية في تكييف 
ومعرفة طبيعة النظام السياسي المعتمد دستوريا. كما أن غموض نظام المسؤولية 
يبرز غياب تصوّر واضح لطبيعة النظام السياسي الذي يبقى متأرجحا بين خيارات 


320نال علاتوتصمع12 عأوع؟ 0 لطتاممهن) 12 عل 88 عاعتتية'1 » ,520111 قتطبامم] درماع5 (1) 
1023 أناتأقصمء 12 ع0 855816551012 12 عه أده ,1013401 12 ع0 ده 1اتم3غ0 12 
أعطك ع1 عتادة ععطقكطرمء عل مع ذا طبا 1000 انان أماعططرعة عن ,أعصدهمغبطتاكمهم لاعصميعو بحل 
نكمم 18 عل ه1012 12 » عنان 201016 كللاعاتتة[ 7 و6تتاء تتامع دع1 أء اما :1 عل 
0 0126 مدع تامصة 103119215 نان 106601118155326 عمنتتامه عتاولءم الورعة 
12 :28601 12 خضمل ع1للسةحاوة ”2 عأوع ]امهم عنداة 0011 71013105 عتاع0 .02 اأتطتاممه0) 12 عل 
0101801 6أو 1030112 10120 عناعن .ععطع 610 ع3016 ألاء05م 10[ 5 0116 عطاننه* 1 رغكتله16 
-600511 12 اعنان تازمة” 0 عنان اطتام6 18 12 عل غمع5نل6م دحل كتاع؟ دحل 1015 ع6أمأودم» عزرّاة 
16 راطع ططء[ططاة5 ناما ,رأة ع0ط6ج<! راء دده أططتة 5عد لوا 5غ عدوكنامم [أ'نتوده1 01 «0تانة 
-103 1126 2 5:11 71215 تلطع أنا50 ع1 ع02056نا5 لمع 0211272 21 223(01116 15 زعم غمعل1651م 
12610 لاق [11101976156 511111286 311 بلا .للدء*1 3 عططام] ناما رأمعكتاهة ع1 أنان 501106 عمل 
02521مه6 211-11رء5 عدا [طتامغ18 12 عل أتمعل651:م ع1 امعصصرم ع6 [طمودهة”1 علان عنان 
ع1 ,6أعطتة501056 13 ع0 عتاوتتتنا للاعامعاة0 ع1 قدم غوء* ما عة[طممعدمة*1 عدت * ع1أء أتمدنععل 
٠*1‏ عل أعطاه ننه عتغكمهمه عدن غاتستائوة1 م[ .أدكدده غوء*1 عجو 1اطتامة8] 12 عل غمعلزوةم 
150 تلع 1طمع0 عه ,2386800 12 عل 6223[0136 12 31م عتنطتاوء125 عطقنا رأع5اء كلمنا ءعع18538نزه 1 
5 35م 0ملاتطتامصم» 12 ع0 عاو 1تطهم 7101205 06 6وناععة أ 1106م تقلطا مك عتمم عماة ”0 

« .6085م0511معقك كتتاعا ع0 كأاطقامعءدوة مع دع! عدا غ502 ع2 أنان كعتتقتمع مع [ عدم 
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متعدّدة حكمت فيها توافقات بعضها فى شكل تنازلات والبعض الآخر فى شكل 
محاصصات حزبيّة وحتّى أحيانا فى شكل اختيارات وتوجّهات شخصيّة وهو ما 
ولد نظاما سياسيًا مخاطا على مقاس ١‏ الجيل الحالى» وليس على مقاس الأجيال 
القادمة. 

والى جانب رئيس الجمهورية» أكد الفصل 1 7 من الدستور أن ممارسة السلطة 
التنفيذية تعود أيضا إلى الحكومة التي لم تعدء كما كان الأمر في ظل الدستور 
السابق» مجرد جهاز مكلف بمساعدة رئيس الجمهورية فى ممارسة السلطة 
التنفيذية» وإنما شريكا في ذلك. ولعل هذا الوضع الدستوري الجديد للحكومة 
في ظل دستور 2014 يعتبر من أهم التجديدات المرتبطة بالنظام السياسي 
التونسي والتي سوف تنعكس على طبيعة التوازن ليس فقط بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية» ولكن أيضا داخل السلطة التنفيذية ذاتها. 
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الفصل الماني : 
الحكومة فى دستور27 جانفى 2014 


كرّس دستور 1 جوان 1959 فى صيغته الأصليّة أحاديّة الجهاز التنفيذي عملا 
بمقتضيات النظام الرئاسي حيث جاء بالفصل 8 من دستور 1 جوان 1959 أن 
«رئيس الجمهوريّة يمارس السلطة التنفيذيّة طبقا لأحكام هذا الدستور وهو 
الساهر عليه). 


ولئن لم يكرّس الدستور في صيغته الأصليّة أحكاما تتعلق بتركيبة الحكومة 
وصلاحيّاتها ومسؤوليتها فإنّه أشار إليها بصورة عرضيّة في ثلاث مناسبات على 
الأقل: 

المناسبة الأولى بموجب الفصل 3+ فقرة أولى التى كانت تنص على أن 
(ونس«الجدهورةة يطيظ اليناسة العامة للدولة ويغرق على تنفيذها ويطلع 
مجلس الأمّة على سيرها وهو الذي يختار أعضاء حكومته وهم مسؤولون لديه). 

المناسبة الثانية كانت بموجب الفصل 51 من الدستور الذي جاء فيه « في 
حالة تكو سبي ركانة الجمهو ريه إو فاة أو استتالة أن عع كانت بع أعضاء 
الحكومة من بينهم من يتولّى مهام رتاسة الدولة بصورة وقتية...). 

المناسبة الثالثة كانت بموجب الفصل 56 الذي كان ينص على أنه « تتكون 
المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة ويضبط 
القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبتها وإجراءاتها». 

ولم ترد كلمة وزير صلب النص الأصلي لدستور 1 جوان 1959 مما جعل 
الرئيس بورقيبة يستعين في أداء وظائفه التنفيذيّة بكتاب دولة. 

وما يمكن استنتاجه من هذه الملاحظات أن النظام السياسي التونسي الأصلي 
الوارد بدستور 1 جوان 1959 لم يكرّس الحكومة كهيئة متضامنة تنبع من البرلمان 
وتضع السياسة العامّة للدولة وتنحمّل المسؤوليّة عن ذلك أمام السلطة التشريعيّة 
أي أن الحكومة في ظل دستور 1 جوان 1959 لم ترتق إلى منزلة الحكومة في 
النظام البرلماني. 


| 029 


غير أن أمر 7 نوفمبر 1969 المحدث للوزارة الأولى غيّر العديد من المعطياث 
باعتبار أنّه وقع إحداث الوزارة الأولى وتسمية حكومة يرأسها وزير أول وبعضويّة 
وزراء وأصبح كتاب الدولة مساعدين للوزراء. ويعتبر أمر 7 نوفمبر 1967 مهما 
للأسباب التالية: 

السيت الأول ؟ قو أن هذ الأشويكر إشكالا تعلق مدق سعورةة امن واله 
جاء بتوزيع جديد للصلاحيّات داخل الجهاز التنفيذي وأنشأ خططا جديدة لم يتم 
التنصيص عليها صلب الدستور. ورغم أن الأمر عدد 40 المؤرّخ في 7 نوفمبر 
9 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأوّل تضمن صلب 
إحالاته إشارة إلى الفصل 43 من الدستورء إلآ أَنّهِ بالعودة إلى هذا الفصل نلاحظ 
أنّه لا يمكن رئيس الجمهوريّة من التدخل لتغيير توزيع الصلاحيّات التنفيذية 
داخل الجهاز التنفيذي» وهو فصل يحيل لرئيس الجمهوريّة صلاحيّة ضبط 
السياسة العامّة للدّولة واختيار أعضاء حكومته. 

السبب الثانى: هو أنّْ هذا الأمر يعد خخطيرا بالنْظر خاصّة إلى طبيعة وامتداد 
الصلاحيّات التي تمّت إحالتها إلى الوزير الأوّل حيث جاء بالفصل 5 من هذا 
الأو ال كلف لوزي الأول سن تظاق المأمورنة الحاقة القن ذ١‏ مضه عيدةة 
لم وزو اذوه عا ا 3 ْ 

تسيير مصالح الإدارة العامّة. 

* فصل جميع الشؤون التي تهمٌ عذة وزارات. 

تعقب جميع الشؤون الإدارية. 

تأشير أو مراقبة ما يتعخذه الوزراء وكتّاب الدولة من قرارات ترتيبيّة أو فرديّة. 

نشر جميع النصوص بالرّائد الرسمي للجمهورية». 

كما أضاف الفصل السادس من نفس الأمر أنه « يسهر الوزير الأوّل على تنفيذ 
سياسة الحكومة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمّة. 

ولهذا الغرض فهو يتولى إعداد المخططات القوميّة للتنمية وضبط البرامج 
والإشراف على تنفيذها». 

وانطلاقا من هذه الأحكام: يمكن القول أنْ الرئيس بورقيبة تنازل لفائدة الوزير 
الأوّل عن جزء هام من صلاحياته» خاصّة الإداريّة» بدون أن يكون ذلك مكرّسا 
صلب الدستور. 


000 


السبب الثالث: هو أن أمر 7 توفمير 1969 تلق توازنا جديدا صلب الجهاز 
التنفيذي ومس بالاختيارات الأصليّة والتوازنات صلب دستور 1 جوان 1959 
بحيث لم يعد رئيس الجمهوريّة يحتكر الوظيفة التنفيذيّة رغم أن سنّ هذا الأمر 
لم يقترن على المستوى الواقعي بإضعاف مكانة رئيس الجمهوريّة صلب النظام 
السياسي التونسي. ومن المفارقات أَنْ تاريخ إنشاء خطة الوزير الأوّل أي 7 نوفمبر 
9 هو نفس تاريخ « افتكاك» السلطة من الرئيس بورقيبة في 7 نوفمبر 1987. 

جاء تنقيح الدستور في 8 أفريل 1976 ليكرّس الحكومة فعليًا على مستوى 
النص الدستوري كجهاز له ذاتيته الخاصّة واختصاصاته كما له جملة من القواعد 
المتعلقة بعلاقته برئيس الجمهوريّة من جهة وبالبرلمان من جهة أخرى. وجاء 
بالفصل 37 من الدستور إثر تعديل 1976 ما يلي: 

« رئيس الجمهوريّة يمارس السلطة التنفيذيّة بمساعدة حكومة يرأسها وزير 
أوَّل» بعد أن كان أمر 1969 ينص في فصله الرّابع على ما يلي: ١‏ يسهر الوزير 
الأول بجانب رتيس الجمهوريّة على تنفيذ السياسة العامّة للحكومة وبحيطه علما 
بنشاطه وينسق نشاط جميع الوزراء وكتاب الدولة». 

وقد أكد الأستاذ ناجي البكوش «أن الثنائية التى أصبحت منذ 1976 تميز 
السلطة التنفيذيّة بتونس لا تعني أ أن النظام السياسي التونسي أصبح نظاما برلمانيًا 
أو أنه فقد ميزة من مميرا ت النظام الرئاسي لذن زكيسن الجمهورية في النظام 
الدستوري التونسي يبقى المحور الأساسي والماسك بالسلطة التنفيذية. 

فالحكومة لا تعدو أن تكون معينا ومساعدا له خاضعة لإرادته ولا تتمتع 
باختصاص كبير تنفرد به. كما تستمد الحكومة كل صلاحياتها وشرعيتها من 
رئيس الجمهوريّة. وقد زاد تنقيح 25 جويلية 1988 صلاحيّات رئيس الجمهورية 
تدعيما)0. 

ما الأستاذ الأزهر بوعونيء فإِنّه اعتبر أنّه لا يمكن الحديث أصلا عن ثنائية 
ل اي سي م رد .. « وعلى هذا الأساس 
يمكن القول أن الحكومة في تونس لا ترقى إلى منزلة الحكومة في النظام 
البرلماني. فهي لا تتقاسم السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية ولا تمارسها 


(10) ناجى البكوشء. «محاضرات مرقونة في القانون الدستوري»؛ 1993-1992» ص. 251. 
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بمفردها من باب أولى وأحرى مما يعسر معه الحديث عن وجود ثناتيّة للسلطة 
يه فى شكلها المتعارف)20. 


فى حين أكدت الأستاذة سلسبيل القليبى» انطلاقا من دراستها للسلطة 
التنفيذية في ظل الدستور السابق» أنه 0 يمكن أن نستنتج أن ثنائية السلطة التنفيذية 
التي توحي بها بنية الباب الثالث من الدستور والمخصص لها لا تعدو اليوم أن 
تكون سوى ثنائية هيكلية يحتل داخلها رئيس الجمهورية مكانة مركزية تجعل منه 
صاحب هذه السلطة ومحركها وتتحمل فيها الحكومة مسؤولية تقيدها باختيارات 
رئيس الجمهورية السياسية أمام هذا الأخير وأمام مجلس النواب.)2) 


ورغم هشاشة الوضع القانوني للحكومة عموماء وللوزير الأول خصوصاء 
باعتبارها حكومة رئيس الجمهوريّة وباعتبار الوزير الأوّل مستشارا كبيرا لرئيس 
الجموور ةقان ذلك لم يمنع التنقيح الدستوري لسنة 1976 من إسناد 
صلاحيات في غاية من الأهدية والخطورة إلى الوزير الأول" حيث جاءبالفصل 
0 من الدستور إثر تعديل 1976 بأنّهِ « يسيّر الوزير الأوّل الحكومة وينسّق 
أعمالها ويتصرّف في دواليب الدولة وفي القرّة | العامّة. 


(1) الأزهر بوعوني» مرجع سابقه ص. . 296»عدد 562 . أنظر كذلك عبد الفتاح عمر: 

8 ,1110 ,« عاأستصبلآ 12[ عل عدان0111م عمطناعة: بل عتنطهم 2[ » 
(2) سلسبيل القليبي» « السلطة التنفيذية في الدستور التونسي»» الدستور التونسي في الذكرى 
الأربعين لإصداره 1999-1989. مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية» تونس 
60 الصفحة 120. 
(3) أنظر تصريح للوزير الأوّل الهادي البكوش في مجلة ©0ا418:310 161016 حيث أكّد أن 
الوزير الأوّل هو مستشار كبير لرئيس الجمهوريّة. ناجى البكوشء المحاضرات» ص. 252. 
كك عتتلة 16962015 20115 51 ,01ة60عمع» » عنان عتلءة نام 3 عمتاعمل عسمتمتعه عمنا (4) 
-0015]266 20115 ,ق1ع1ة طلا 1أداءعغعء * 1 ع0 121002تاعتتتاوع؟ 19 5]1116ناز 001 آنان وععطةأكلامه 
606 201551 35م أتماة ”2 ,1976 ع0 عتطاعة:؟ ع1 5015 رعتاأكتمتطط #علممععم ع1 عتان كممر 
ة كمماأعطط دع دعدوةتامم وعكتيك دعل #عتدم عد عل أعلامد ع1 51 بأعلاء م .]0121م 239 11 نان 
5 12511161 3 غواظ *1 عل لأعطهء ع1 اأنلممء 2 1ن[ عنان ناج ع0215011138 نا أنه 1”33 
أطةاطحطعة طنا” 0 0111553206[ 2615011286 112 211551 10315 ركتناء011956011ه ع1اغل10 صن لبا عل 
2811 11 ,0111م ععطءة مجنل ع0521ممدع؟ تلمع عناة عدمل أمقثلانامم أء ع1ممدم ان 02 
الهألو5عع26 ,عللوء16م كتاآم ا كتتام ع0 ,رعتصدة ع0 غهأن ج50 عنان ععمعاءقممء المعمعادوة 
آتأباءمعء صداثل ععمعمتحصة16م 12 القع تنادكة تبان أمامممة”0 201012116 عصتخكل عممعدوة1م 12 
-ن01/ة'[ 5101 121611082110135 » ,111181 11أطذ5215 < .انتغل ع1 5تتامعل 1016 701012114 دزه' نان 
01 تال تأكطم» ]201ل ع0 د5ع0ه6 طز ,« عامتصداا' مع اتتبوعع *1 عل عصدداقطم ةعاط تل مهنا 
.163ع38م ,1999 رقلطناط' روع5012[1 أع 5عنالت[دطمممء6 دعطءععطءع؟ عل أء وعلبة *0 عتامعن 
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ويئنوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي 
مجلس آخر). 
مرحلة أولن إلى تعد حركانها : ثم إلى انّساع صلاحيّاتها في مرحلة ثانية وإلى نظام 


مسؤوليّتها في مرحلة ثالثة وأخيرة. 
| الفقرة ادلي تعقد هيكلة الحكومة 


لم يتعرّض دستور 1 جوان 1959» ولو بصورة عامّة جذاء إلى هيكلة الحكومة 
واكتفى صلب فصله 50 بالتعرّض رمقلاك كود وو [د بك اااي 
معينة لها . وقد اعتبر الأستاذ عبد الفتاح عمر أنْ « هذا يعني أن ركس الجمهورية 
بوصفه ممارسا للسلطة التنفيذيّة يتمتع بالصلاحيّات التامّة لضبط هيكلة الحكومة 
وتحديد اختصاصات أعضائها والمصالح الراجعة لهم بالنظر»”". 

وفي نفس الانّجاه تقريبا سار الأستاذ الأزهر بوعوني عندما أكد ١‏ ويختلف 
هذا التوجه - أي عدم التعرّض إلى هيكلة معينة للحكومة ‏ عن ذلك الذي تعمل 
به بعض الدول اع د ساك عي بس لج 0 0 
ثابت يضمن استمراريّة الوزارات التي تتكوّن منها. وقد يكون عدم الأخذ بهذا 
التوجه نابعا من الرغبة في تمتيع رئيس الجمهورية بحرية في تحديد هيكلة 
الحكومة وتغييرها عند الاقتضاء وحصر اختصاص كل وزارة بما يتماشى 
والتوجهات العامّة لسياسة الدولة)©. 

وعلى منوال دستور 1959» نسج واضعو دستور 2014 حيث لا نجد أحكاما 
صلب الدستور تتعرّض بصورة دقيقة ومفصلة إلى هيكلة الحكومة. وبذلك يمكن 
القول أن دستور 2014 اختار أن يمنح لرئيس الحكومة سلطة تقديريّة لضبط هيكلة 
الحكومة وتحديد اختصاصات أعضائها والمصالح الراجعة إليهم بالنظرء خاصّة 
وأن إحداث الوزارات وحذفها لا يندرج حسب الفصل من الدستور ضمن 
مجال القانون سواء العادي أو الأساسي وهو يعود بالتالي إلى رئيس الحكومة. 


() عبد الفتاح عمر «الوجيز في القانون الدستوري»» مرجع سابق» ص. 444 
(2) الأزهر بوعوني» مرجع سابق» ص. 8 »© عدد 626. 
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وهذا ما أكده فعليا الفصل 92 من دستور 2014 الذي نص صراحة على أنه ١‏ 
يختص رئيس الحكومة ب : 

- إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها 
وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء» 


كما أن ذلك لم يمنع نع المؤسس من التنصيص» » صلب الفصل 89 فقرة أولى من 
ا ل 
الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهوريّة بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع». 
وهو ما يعني أنه تم تكريس وزارتي الخارجيّة والدفاع صلب الدستور بما يجعل 
اختصاص رئيس الحكومة مقيّدا بخصوص هاتين الوزارتين المكرّستين دستوريا. 

إِنْ خيار عدم تكريس أو دسترة هيكلة الحكومة يبدو وجيها حتى يمنح لرئيس 
الحكومة هامشا من الحرية لتغيير هيكلة الحكومة كلما اقتضت الضرورة ذلك» 
يتعارض مع الأحكام والمبادئ الدستوريّة» بل قد يكون مكرّسا لها من خلال 
البحث عن النجاعة وحسن التصرّف في الأموال العموميّة'» وذلك عبر الحد من 
عدد الخطط الوزاريّة أو تلك المرتبطة بها. 

تنبثق الحكومة في الأنظمة البرلمانيّة من البرلمان» أي أنّها تتمتع بمشروعيّة 
شعبيّة غير مباشرة وتكون في علاقة عضويّة مباشرة مع البرلمان إذ أنّها تتأشس 
على أغلبيّة حزبيّة متكونة من حزب أو اثتلاف حزبي. وبناء على هذه المعطيات» 
فإن الحكومة تعتبر محور السلطة التنفيذيّة كما أنها تتحمّل المسؤوليّة السياسيّة 
أمام البرلمان. 

وتعتبر هذه المقوّمات أساسيّة بالنسبة إلى الجهاز الحكومى فى الأنظمة 
البرلمانيّة» بدون أن يمنع ذلك اختلاف التجارب من دولة إلى أخرى ومن 


(1) النجاعة وحسن التصرّف في الأموال العموميّة هي من المبادئ التي كرّسها الدستور 
الجديد في الفصول 15 والفصل 10. هذا واعتبرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 
القوانين في قرارها عدد 2 007 كاري لوا الات امعان عار لقابو كيه 0120 
6 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية 
تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017 انه ! وحيث أن حسن التصرف في الأموال العمومية أصبح 
من المكتمياات الاستورة وكاسين على التقافية والجوكنة والوسباءلةارييه الزائك اسه 
عدد 39 الصادر فى 16 ماي 2017» الصفحة 1558. 1 
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نظام سياسي إلى آخر. ويمكن القول» بصورة مبدئيّة» أن التوزيع الغامض وغير 
المتناسق وغير المتوازن أحيانا للصلاحيّات بين الحكومة ورئيس الجمهوريّة في 
النظلام الساسي التوديس شاه إلى تعد كبيرافي 9 تشويه) الهيكل التحكومي' زفي 
إفقاد النظام السياسي توازنه وتناسقه والحال أن توطئة الدستوره التي تعتبر جزء 
لا يتجرٌأ منه» تؤكد على ما يلي : 

) وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنيّة السيادة فيها 
للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرّة وعلى مبدأً 
الفصل بين السلطات والتوازن بينها...200. 

وقد اعتبر البعض أنْ « الحكومة من الناحية القانونية مصطلح ذو أبعاد دلالية 
مختلفة. إضافة إلى المدلول الدستوري المقام على توفر جملة من المقوّمات تعد 
الحكومة من الناحية الفنية في نفس الوقت جهازا ووظيفة» فهي بهذا المعنى الهيئة 
الخاكمة المولفة ممن كتولرد إذارة شؤوة لاد ١‏ 

وقد ارتبط تبلور هذا المدلول بتحقق الفصل الدلالي بين وظيفة الحكم التي 
يتو لاها ١‏ القفاضي بمعنى القضاء والفصل في النزاعات “عهلاز 42 14/071101 
ووظيفة الحكم التي تعود إلى السلطان بمعنى إدارة شؤون البلاد 70711107 14 
77167 02 وبتحقق الفصل بصورة تدريجية بين وظيفة القضاء من جهة 
ووظيفة الحكم بمعنى الإدارة من جهة أخرىء تحقق الفصل من الناحية الهيكلية 

بين الجهاز الذي يقضي ويفصل (الهيكل القضائي) وذاك د الذي يحكم ويسير 
الشؤون العامة (الهيكل الحكومي))©. 

ويعتبر تشكيل الحكومة من أكثر المسائل أهمية وحساسيّة صلب الأنظمة 
البرلمانيّة» سواء التقليديّة منها أو المعذّلة» إذ ليس دائما من السّهل إيجاد أغلبيّة 
برلمانيّة متجانسة تساند الحكومة» خاصّة فى ظل المنظومات الحزبيّة التعدّديّة 
التي تعتمد عادة نظام اقتراع يقوم على النسبيّة بمختلف أنواعها. 
(1) لا بد من التأكيد على أن تفريق السلط والتوازن بينها وضمان الحرية السياسيّة هو أساس 
لحكم المعتدل الذي نادى بقيامه منتسكيو في كتاب روح القوانين: 


1171 ,10[15 دعل اتنامزدع نآ ,لاعتناود210125 


222 يسام الكرّاي» «الحكومة في الدستور الجديد»)» قراءات في دستور الجمهورية الثانية 
(دستور 27 جانفي 2014)) فتشورات مدرسة اللاكتوواه ركلية الحقوق بضفافس» 2007© 
ضن 202-:203. 
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إن استقرار الحكومات في النظام البرلماني الانكليزي مثلا مرتبط بطبيعة 
المنظومة الحزبيّة أكثر من ارتباطه بمعطيات قانونيّة ودستوريّة. كما أن أغلب 
الأنظمة البرلمانيّة المستقرّة تعتمد على منظومة الثنائيّة الحزبيّة مما يسمح بتشكل 
أغلبيّة حاكمة إثر الاتتخابات التشريعيّة تكون سندا للحكومة. أمّا في ظل الأنظمة 
البرلمانيّة التي ترتكز على التعددية الحزبيّة التي تدعمها أنظمة اقتراع بالنسبية» 
نه عادة ما يقع البحث عن تشكيل حكومات ائتلافيّة لا تضمن دائما الاستقرار 
السياسي بفعل حركية الحياة السياسيّة وتغير موازين القوى الحزبية. 

أمَا في تونسء فإِنْ تشكيل الحكومة يتميّز بتعقده وتنوّع حالاته ويمكن 
حوصاتها في الحالات التالية: 

الحالة الأولى: هي تشكيل الحكومة وفقا لأحكام الفصل 89 من الدستور 
وهي الحالة العادية» وتكون إثر الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات التشريعيّة. 
ومبدئيًا فإن تشكيل الحكومة يتمٌ بناء على هذه الفرضيّة بصورة دوريّة كل خمس 
سنوات وهي المذة التشريعيّة. 

الحالة الثانية: منصوص عليها بالفصل 97 من الدستور والتي بموجبها يتم 
سحب الثقة من الحكومة إثر توجيه لائحة لوم ضذها. وهذه الحالة تندرج ضمن 
الحالات الاستثنائية. 

الحالتان الثالثة والرابعة: تتعلق باستقالة الحكومة أو بطرح التصويت على الثقة 
من قبل رئيس الحكومة على البرلمان وذلك في مواصلة الحكومة لنشاطها وهي 
كذلك من الحالات الاستثنائيّة لتشكل الحكومة. 

الحالة الخامسة: هي تلك الواردة بالفصل 99 من الدستور والمتعلقة بطلب 
التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها من قبل رئيس الجمهوريّة. 

الحالة السادسة: هى حالة الشغور النهائى لمنصب رئيس الحكومة طبقا 
للفصل 100 اللستون. ْ 

وواضح من خلال تعدّد الحالات أن تشكيل الحكومة لا يخضع لنفس 
الإجراءات في جميع الحالاتء إذ لا بد أن نميّز بين الحالة العاديّة لتشكيل 
الحكومة والحالات الاستثنائية. 
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أ الحالة العاديّة (الفصل 89 من الدستور) 


يعتبر الفصل 89 من الدستور» وتحديدا الفقرات من 2 إلى 4» فصلا مهمًا 
فى مسار تشكيل الحكومة. ويمكن القول أنه يمثل القاعدة المرجعيّة فى تشكيلها 
سواء في الحالة الاعتياديّة (أي إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعيّة 
الدوريّة) أو في باقي الحالات الاستثنائيّة. 


غير أنه لا بل من التنبيه إلى أن الفصل 89 من الدستور والإجراءات الواردة 
به لا تنطبق فقط على حالة تشكل الحكومة إثر الانتخابات التشريعيّة العادية 
(الدورية)» ولكن أيضا عند إجراء انتخابات تشريعيّة استثنائيّة أو سابقة لأوانها 
وار مدت مي 

وجاء بالفصل 89 فقرة ثانية ما يلي ١‏ في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج 
النهائية للانسخابات يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الاتتلاف الانتخابي 
المتحصّل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نوّاب الشعب بتكوين الحكومة 
خلال شهر يجدّد مرّة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف 
عدد الأصوات المتحصل انين ١‏ 

أمَا الفقرة الثالثة فهي تقتضي ١‏ عند تجاوز الأجل المحدّد دون تكوين حكومة 
واجلاع الحصول على / ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهوريّة 
في أجل عشرة أنّام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والاتتلافات والكتل النيابية 
ا ا ف أقصاه شهر. 

إذا مرّت أربعة أشهر على التكليف الأوّل ولم يمنح أعضاء مجلس نوّاب 
الشعب الثقة للحكومة لرئيس الجمهوريّة الحق في 3 مجلس نواب الشعب 
والدّعوة إلى انتخابات تشريعيّة جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 
تسعون يوما». 

وقد طرح إشكال دستوري بمناسبة تشكيل أوّل حكومة في ظلٌ الدستور 
الجديد حيث بادر الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي مباشرة بعد إعلان 
التتائج النهائيّة للانتخابات التشريعيّة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» 
وليلة الصمت الانتخابى للدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة» بإرسال مكتوب إلى 
رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعيّة الباجي قائد السبسي؛ وهو منافس 
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له في الانتخابات الرئاسيّة» يدعوه فيها لتكليف الشخصيّة أو مرشح الحزب 
لتكوين الحكومة. 

واستند في ذلك إلى أحكام الفصل 89 فقرة ثانية من الدستور وإلى الأحكام 
الانتقالية للدستور حيث جاء بالفصل 2-148 من الأحكام الانتقالية للدستور 
3 و55 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية 
من يوم الإعلان عن النتائج النهائيّة لأول انتخابات تشريعيّة. وبذلك فإن الرئيس 
المؤقت مارس صلاحيّته فى دعوة رئيس الحزب الفائز فى الانتخابات التشريعية 
لترشيح من يراه مناسبا لتكوين الحكومة. 

غير أن رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعيّة رفض الاستجابة 
لمضمون المكتوب معتبرا أن الفصل 89 فقرة ثانية ينطبق على أوّل رئيس يتمّ 
انتخابه بناء على أحكام الدستور الجديد20. 

إن الأحكام الواردة بالفصل 89 الفقرة من 2 إلى 4 تثير العديد من الملاحظات 
وتطرح العديد من الإشكاليّات: 


الملاحظة الأولى: هو أنّه بالعودة إلى النظام البرلماني طبقا للمنوال البريطاني» 
فإنّه يرأس الحكومة رئيس الوزراء الذي تعيّنه الملكة. وبناء على عرف مستقر منذ 
سنة 1923 يجب أن يكون رئيس الوزراء عضوا في مجلس العموم» كما ينبغي 
أن يكون رئيس حزب ل الع ل 1 و 
الاقتضاء بحيث لا يتمتّع الملك في تعيينه بهامش مناورة يسمح له بالاختيار حقا 

أمّا بالنسبة للتجربة التونسيّة» فإنّنا نلاحظ أنْ الحزب أو الائتلاف الانتخابى 
الذي يتحصل على أكبر عدد من المقاعد صلب مجلس نوّاب الشعب يقترح 
مرشحا قد يكون رئيس الحزب الفائز أو أحد أعضائه أو حتّى شخصيّة من خارج 
الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بالانتخابات ليتمٌّ تكليفه من قبل رئيس 
الجمهورية بتكوين الحكومة. 


(1) تم حسم هذا الخلاف القانوني - السياسي من خلال اللجوء إلى الحوار الوطني الذي سبق 
أن أ بصورة سا في جلمة 1 كير 014 أن ها الاحتصاص بمو إلى اليس 
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فهامش الحرية في تكليف المرشح المطالب بتكوين الحكومة لا يعود إلى 
رئيس الجمهوريّة فى هذه الفرضيّة» وإِنْما يعود إلى الحزب أو الاتتلاف الانتخابى 
الذي تحصّل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نوّاب الشعب وهو أمر منطقي 
بالنظر إلى التوجهات البرلمانية للنظام السياسي التونسي0© ١‏ 

وعند هذا الحدّ يمكن القول أنْ هنالك بعض الإشكاليّات التى يمكن أن 
تعترضل مرشح التحزب أو الاعلاف الانتيخابي في تشكيل التحكومة ‏ 

الإشكال الأول يتعلق بضرورة التشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتي 
الخارجيّة والدفاع. وبالعودة إلى الفصل 89 من الدستور في ترجمته الفرنسيّة 
نلاحظ أنه استعمل مصطلح 600661181005 اه والذي قد يفيد التوافق وليبس 
مجرد التشاور. وعلى كل حال فإن المقصود بمصطلح « التشاور» يبقى غامضا 
خاصّة وأن المصطلح السائد لدى رجال القانون العام خاصّة هو الاستشارة التي 
تنقسم بدورها إلى أنواع2. 


(1) عقب انتخابات 2014 لم يقم الحزب الفائز بتكليف رئيس الحزب أو أحد أعضائه كرئيس 
للحكومة وإِنْماتمٌ ترشيح شخصيّة « مستقلة» كما أنه إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2019 التي 
تحصل فيها حزب حركة النهضة على أكثر عدد من المقاعد صلب مجلس نواب الشعب تولى 
رئيس الجمهورية تكليف السيد الحبيب الجملي بتكوين الحكومة وقد جاء في رسالة التكيف 
ما يلي « وبعد عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من دستور الجمهورية التونسية وبناء على 
ترشيحكم من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمجلس نوب الشعب لتكوين الحكومة» 
أتشرف بدعوتكم لتكوينها ومدي بقائمة أعضائها المقترحين؛ على أن يتم التشاور بيئنا بالنسبة 
إلى وزيري الخارجية والدفاع كما نص على ذلك الفصل التاسع والثمانين من الدستور في 
الفقرة الأولى "٠‏ وبعد أن طلب السيد الحبيب الجملى التمديد له بشهر لتكوين الحكومة راسل 
رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب ليمده بقائمة في أعضاء الحكومة المقترحين 
وذلك قصد عرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة وقد جاء في مراسلة 
رئيس الجمهورية ما يلي « عملا بأحكا م الفصل التاسع والثمانين من الدستور وبعد الاطلاع 
على رسالتكم المؤرحة في 15 توقفير م ببينة 2019 المتسلقة بتكليف السيد الحيب الجمل 
بتكوين حكومة؛ وعلى رسالة التكليف التي تم تسليمها إلى السيد الحبيب الجملي بنفس تاريخ 
رسالتكم» وعلى الرسالة التي وجهها السيد الحبيب الجملي بتاريخ 12 ديسمبر 2019 للتمديد 
له بشهر واحد لتكوين ع اليحكومة كما ينبي له ذلك القصبل التاشع والثماثون من الدستور» وبعد 
الاطلاع على قائمة أعضاء الحكومة الذين تم اقتراحهم» يشرفني أن أنهي اليكم قائمة أعضاء 
الحكومة المقترحين لعرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة عملا بنفس 
القصل المذكور من الدستور.» . 
(2) استشارة وجوبيّة أو اختياريّة. 
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ومبدئيًا فإِنْ رئيس الحكومة هو من يختار كل أعضاء حكومته؛ وذلك بعد 
التشاور مع رئيس الجمهورية فيما يخص وزارتي الخارجية والدفاع» وهو ما قد 
يطرح إشكالا ثانيا. 

الإشكال الثاني يتعلق بمدى التناغم بين أعضاء الحكومة المكلفين بهاتين 
الحقيبتين الوزاريّتين» أي الخارجية والدفاع» وركسين الجمهورية الذى يتولى 
حسب الدستور» ضبط السياسات العامّة في مجالات الدفاع والعلاقات 
الخارجية . وقد يتحول الأمر إلى نوع من الصّراع خاصّة إذا كان رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة لا ينتميان إلى نفس الحزب أو الاتتلاف الانتخابي مما يطرح 
مسألة الانسجام داخل الحكومة وفي علاقتها برئيس الجمهوريّة. 

[ذ تفية الشاور قن لكو سينا مر أسبات: عط انفكا الحكونةة قل 
يستعملها رئيس الجمهوريّة للمناورة حتّى يستبعد مرشح الحزب أو الائتلاف 
الانتخابى الفائز ويعين الشخصيّة الأقدر لتشكيل الحكومة أو حتّى الوصول إلى 
حل مجلس نوّاب الشعب وإجراء اتتخابات تشريعيّة جديدة. 

وفي هذا الاتجاه اعتبر البعض أنّه... « خارج هذه الحالات قد يؤول عدم انتماء 
رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف إلى نفس الحزب أو الاتنلاف إلى 
تعطل أو أصلا إلى توقف مسار تشكيل الحكومة الذي يفترض توافقا وانسجاما 
بين رأسي السلطة التنفيذيّة. نعتقد أن توزيع اختصاص اختيار الوزراء بين رئيسي 
السلطة التنفيذيّة يحمل في طيّاته بوادر أزمات سياسيّة قد لا تحل على الصعيد 
القانوني بل إِنّْها تفترض حلولا سياسيّة وتنازلات مشتركة». 

ويضيف الكاتب و«يتعارض هذا التوزيع الثنائي مع تحمّل الحكومة بكاملها 
للمسؤوليّة السياسيّة أمام المجلس النيابي بما في ذلك وزيري الدفاع والخارجيّة 
اللذين لا يخضعان لنظام مسؤوليّة مميز بالنظر إلى اختلاف نظام اختيارهما. فما 
الجدوى من تخصيص أجل معين لاختيارهما والحال أنه ليس له أي تداعيات 
قانونيّة على مستوى المسؤولية السياسية)2"7. 

ورغم أنْ هذه الفرضيّة لم تطرح بمناسبة أوّل انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة في 
ظل الدستور الجديد, باعتبار صعود حزب واحد كفائز في الانتخابات التشريعية 
والرئاسيّة وذلك نظرا لفوز حزب نداء تونس بالأغلبيّة النسبيّة في الانتخابات 


(0) يسام الكرّاي» «الحكومة في الدستور الجديد»» مرجع سابق» ص. 213. 
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التشريعيّة وفوز رئيسه في الانتخابات الرئاسيّة» فإنَ خارج هذه الحالة» أي في 
صورة عدم انتماء رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلف إلى نفس الحزب 
أو الاتتلاف الانتخابي» فإن ذلك قد يؤدّي إلى تعطل تشكيل الحكومة مما يمثل 
خطرا على الاستقرار السياسي والمؤسساتي. 
إِنَ تقنية التشاور التي جاء بها الفصل 89 فيما يتعلّق باختيار الوزراء المختارين 

لتقلد منصب وزير الدفاع ووزير الشؤون الخارجية لا تسهّل إطلاقا عملية تشكيل 
الحكومة بل قد تعيقها خاصّة في حالة حصول صدام بين رئيس الحكومة ورئيس 
الجمهوريّة خلال مرحلة تشكيل الحكومة وبذلك يتحول رئيس الجمهورية من 
حكم بين السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة ومؤتمن على استمراريّة الدّولة وعلى 
احترام الدستور إضافة إلى الدور الذي يجب أن يلعبه لحل الأزمات بين الحكومة 
ومجلس نوّاب الشعبء إلى عنصر من عناصر تعطيل تشكيل الحكومة. 

الملاحظة الثانية هو أن تشكيل الحكومة من قبل مرشح الحزب أو الاثتلاف 
الانتخابي المتحصّل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نوّاب الشعب يخضع 
إلى آجال مضبوطة. فعلى رئيس الجمهوريّة أن يقوم بتكليف المرشح الذي 
سوف يقوم بتشكيل الحكومة في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية 
للانتتخابات. ويعتبر عدم دعوة رئيس الجمهوريّة في أجل أسبوع من الإعلان عن 
التتاتج النهائيّة للانتتخابات مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي لتشكيل حكومة 
ا معنى الفصل 88 من 
الدستور من أجل الخرق الجسيم للدستور. 

ويمكن القول بأنَ دعوة رئيس الجمهوريّة إلى تشكيل الحكومة وتكليفه من 
هو مؤهّل دستوريًا لذلك يعتبر من قبيل الإجراءات الدستوريّة الجوهريّة التي تهم 
النظام العام الدستوري باعتبار أهميّتها وخطورتها على مسار تشكيل الحكومة 
خاصّة وعلى استمراريّة احترام قواعد الدستور عامّة”2 » ولو أن مفهوم النظام 
العام الدستوري يبدو مفهوما غامضا وصعب التحديد. 


(1) أنظر فيما يخص ربط الإجراءات الجوهريّة بفكرة النظام العام الدستوري قرار الهيئة الوقتيّة 
لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين عدد 2 2016 بتاريخ 24 ماي 6 مع تعليق للأستاذة 
عفاف الهمّامي المراكشي» حولية فقه القضاء التونسي» عدد 3» 2015» ص. 9. وقد جاء في 
قرار الهيئة ١‏ وحيث أن إحالة المشروع على الجلسة العامّة في غضون الأجل المتعيّن احترامه 
كر ارك عله وان ال جاه رجه لطا الح اوري ا 
بتنظيم أسس قواعد العمل التشريعي». 
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وينجر عن عمليّة التكليف انطلاق احتساب أجل آخر وهو أجل تكوين 
الحكومة خلال شهر يجدّد مرّة واحدة. بمعنى أنْ المدّة القصوى بالنسبة لمرشح 
الحزب أو الائتلاف الانتخابي لتكوين الحكومة هو شهرين» غير أن المشرّع 
الدستوري لم يحدد مذّة دنيا لذلك. 

ويعتبر هذا الأجل مهما لأن عدم التقيّد به يترنّب عنه المرور مباشرة إلى 
إجراءات وطرق أخرى لتشكيل الحكومة تجعل من رئيس الجمهوريّة محور هذه 
العمليّة» وهو ما قد يطرح مسألة مدى تلاؤم ذلك مع دور رئيس الجمهوريّة في 
النظام البرلماني ومع تقنيات هذا النظام. 


كما أنه قد يشكل سببا لرئيس الجمهوريّة في تعطيل تشكيل الحكومة من قبل 
مرشح الحزب أو الاتتلاف الانتخابي المتحصّل على أكبر عدد من المقاعد في 
مجلس نوّاب الشعب خاصّة إذا كان رئيس الجمهورية لا ينتمي إلى نفس الحزب 
أو الاتتلاف الانتخابي» وذلك حبَّى يصبح له زمام المبادرة في تشكيل الحكومة 
ممًا يساعده لاحقا على توسيع صلاحيّاته أو على الأقل التأثير» ولو بصورة غير 
مباشرة» في عمل الحكومة وفي علاقتها بمجلس نوّابٍ الشعب. 

إن جئلة هذه الخلول لا تجعل من .رئيس الجمهوريّة طرقا محايدا فى عملية 
كيل المكرمة)بل عو طرق :فاعل قل يساغد على تكله :وقد :يفطل :ذلك 
بحسب المعطيات والتوازنات السياسيّة ونتائج الانتخابات التشريعية خاصة. 
ما إذا تمّ تجاوز الأجل المحدّد بالفصل 89 دون تشكيل الحكومة أو عدم 
الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب. فإن زمام المبادرة يصبح بيد رئيس 
الجمهوريّة فعليًا وليس شكليًا (مثل عمليّة التكليف الأولى) حيث يقوم رئيس 
الجمهوريّة في أجل 10 أيّام من انقضاء الأجل المحدد بالفصل 89 من الدستور 
بإجراء مشاورات مع الأحزاب والاتتلافات والكتل النيابيّة قصد تعيين الشخصيّة 
الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. 

أي أن رئيس الجمهوريّة له أجل 10 أيّامِ لإجراء المشاورات لاختيار هذه 
الشخصيّة التي يمكن أن تكون من داخل الأحزاب والاثتلافات أو من خارجها 
(شخصيّة مستقلة مثلا) ويكون للشخصيّة التي تمٌّ اختيارها أجل أقصاه شهر 
لتكوين الحكومة وهو ما قام به رئيس الجمهورية» قيس سعيدء يوم 20 جانفي 
0 حينما كلف السيد إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة بعد أن عجز السيد 
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بناء على ترشيح من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية 
لسنة 2019 . 

ويعتبر اللجوء إلى تكليف الشخصيّة الأقدر لتشكيل الحكومة من بين 
خصوصيات النظام السياسي التونسي. وهذه التقنية تمنح لرئيس الجمهورية 
مجالا للمناورة لاختيار شخصيّة قريبة من توجّهاته السياسيّة تكون لها حظوظ في 
الإحراز على ثقة البرلمان خاصّة إذا ما تمكن من حشد الدعم لها صلب المجلس 
النيابى. 

في 


ب 
7 


وقد اعتبر بعض السياسيين خاصة أن الحكومة التى تتولد عن إعمال الفصل 
9 فقرة 3 ين الندوي كه فك رحا جره رين الجمهورية غير أن هذا 
الوصف يبدو في غير محله باعتبار أن الحكومة مطالبة بالحصول على ثقة البرلمان 
لممارسة مهامها وأن دور رئيس الجمهورية» ولئن يبدو مهما في اختيار الشخصية 
الاقدر, إلا أن ذلك لا يعني سيطرته على مسار تشكيل الحكومة التي تبقى مطالبة 
بالإحراز على ثقة البرلمان لممارسة وظائفها. 

إن اللجوء إلى تقئية اختيار « الشخصيّة الأقدر» قد يطرح تساؤلا حول معيار 
اختيار هذه الشخصيّة فهل هو الولاء لرئيس الجمهوريّة أم الأخذ بعين الاعتبار 
نتائج « الانتخابات التشريعية»؟ 

إن اللجوء إلى تقئية الشخصيّة الأقدرء حتّى ولو كان ذلك بعد فشل التكليف 
الأول وإجراء مشاورات من قبل رئيس الجمهوريّة مع الأحزاب والائتلافات 
والكتل» يجعل من أحد مقوّمات النظام البرلماني» وهو أن الحكومة تنبع عضويا 
من البرلمان» وتتحمّل المسؤوليّة أمامه محل تساؤل وشك. كما أن هذا الاختيار 
قد يجعل رئيس الحكومة» ومن ورائه كامل الحكومة مشتتا بين تحمّل المسؤوليّة 
السياسيّة أمام البرلمان و«الولاء»» ولو جزئيّاء إلى السلطة التي رشحته ودعمته 
لتولي هذا المنصب. 


فإذا مرّت أربعة أشهر على التكليف الأوّل (علما بأنْ هذه المدّة معقولة بالنظر 
إلى جملة الآجال الواردة بالفصل 89 من الدستور) ولم يمنح أعضاء المجلس 
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ثقتهم للحكومة لرئيس الجمهوريّة الحق في حل مجلس نوّاب الشعب والدعوة 
إلى انتخابات تشريعيّة جديدة فى أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون 
يوما. ويطرح ذلك جملة من الصعوبات : 

الصعوبة الأولى: هو أن الفقرة 4 من الفصل 89 تتحدّث عن إمكانيّة متاحة 
لرئيس الجمهورية في حل مجلس نواب الشعب حيث جاء بالفصل 89 ما يلي 
« لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات 
تشريعيّة جديدة...) وما دام الأمر يتعلق بإمكانيّة «ل» و ١‏ حق) فإِنْهِ يمكن لرئيس 
الجمهوريّة طبعا أن لا يمارسه وهو ما يطرح التساؤل عن مآل مسار تشكيل 
الحكومة فى هذه الفرضيّة وكيف يمكن للمجلس أن يتصّرف فى هذه الحالة وهل 
يمكد أر من التعيورية أن يواه شاف خسار اعدف الأنور الشكيل 
الحكومة أم أنه يكلف الحكومة القائمة بمواصلة تصريف شؤون الدولة؟ 

الصعوبة الثانية: أنْ المبادرة بممارسة حق الحل فى هذه الفرضيّة خطيرة جدًا 
إذ أنَ رئيس الجمهوريّة يغامر بحل المجلس المنتخب بمجردٌ العجز في الوصول 
إلى تشكيل حكومة خلال أربعة أشهر علما بأنْ الحزب أو الائتلاف الانتخابي 
الفائز بأغلبيّة المقاعد لم يتحصّل في نهاية المطاف إلا على فرصة واحدة « 
مباشرة» لتشكيل الحكومة. 

ونعتقد أن هنالك تسرّع في اللجوء إلى تقنية الحل التي تعتبر تقنية خطيرة 
دستوريا وسياسيا ولا يقع اللجوء إليها إلا في الحالات القصوى وهو ما لا نعتقد 
أنه يقوم في صورة الحال. 

إن إخزاء افقانات تختريعتة حديدة لبت «الامر اليثن ماديا رضت ساسا لأنه 
سوف يعطل عمل مؤسسات الدولة لمذة طويلة نسبيا أي من يوم التكليف الأول 
إلى يوم استنفاذ مسار تشكيل الحكومة إثر الانتخابات التشريعيّة الجديدة وهو 
أجل كبير قد يؤثر سلبا على استقرار الدولة وديمومتها. 

هذا فضلا على أن الاتتخابات الجديدة قد تفرز نفس الأغلبيّة البرلمانيّة وهو ما 
يعيدنا إلى نقطة الانطلاق باعتبار أن رئيس الجمهوريّة سوف يكون مطالبا بتكليف 
مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات 


لتشكيل الحكومة. 
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الصعوبة الثالثة هو أن إجراء انتخابات تشريعيّة جديدة في أجل أدناه 45 
يوما وأقصاه 90 يوما قد لا يكون هيّنا بالنظر خاصّة إلى تعقد العمليّة الانتخابية 
وضرورة احترام الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. 

وإذا كان مسار تشكيل الحكومة في الحالة العادية يتميز بالتعقد وأحيانا الغرابة) 
فإن الأمور قد تزيد صعوبة وتعقدا إذا لم يقع التوصل إلى تشكيل الحكومة وفقا 
لأحكام الفصل 89 أو في جملة من الحالات الاستثنائية الأخرى. 

ب - تشكيل الحكومة فى الحالات الاستشائية 


إضافة إلى الحالة العاديّة المرجعية لتكوين الحكومة الواردة بالفصل 89 
من الدستورء فإنّهِ توجد عديد الحالات الاستثناتيّة أو غير العادية أو التى ترتبط 
فق عاك الأحانة بارعا سياس ذا عمل تسكيل_ التكومة اعد صعوي: 
وامتالة 

ويمكن حوصلة هذه الحالات فيما يلي : 

1- توجيه لائحة لوم وسحب الثقة من الحكومة (الفصل 97 من الدستور). 

2- استقالة الحكومة (الفصل 98 فقرة 2). 

3- عدم تجديد البرلمان ثقته في الحكومة بناء على طرح الثقة من قبل رئيس 
الحكومة في مواصلة الحكومة لنشاطها (الفصل 98 فقرة 2 من الدستور). 

4- عدم تجديد الثقة في الحكومة بناء على طلب من رئيس الجمهورية 
(الفصل 99 فقرة 1). 

5- بحكم الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأيّ سبب عدا حالتي 
الاستقالة وسحب الثقة (الفصل 100 فقرة 1). 

إن ما يجلب الانتباه فى كلّ هذه الحالات ١‏ الاستثنائيّة» لتشكيل الحكومة هو 
اذورشى الجميورقة بلس دور امركرنا واتس فى هذه الماك أن ان شرقد 
الثتقل الذي من المفترض أن يكون البرلمانء باعتبار أن الحكومة تنبع منه وتتحمّل 
المسؤوليّة السياسيّة أمامه. يتحول إلى رئيس الجمهوريّة» وهو ما يؤكد خصوصية 
موقع رئيس الجمهورية صلب النظام السياسي التونسي الحالي وصعوبة ربطه 
بالأطر التقليدية المتعارف عليها في الأنظمة السياسية التقليدية وخاصة النظام 
البَرلمَاني. 
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فرئيس الجمهورية في تونس» ووفقا للدستور الحالي, لا يمكن اعتباره رئيسا 
شرفيا كما هو الحال في النظام البرلماني» ولا هو قطب الجهاز التنفيذي» كما هو 
الحال في النظام الرئاسيء بل إن مكانته هي بمثابة المنزلة بين المنزلتين. وفضلا 
عن ذلك فإن تلك المنزلة تختلف بحسب التوازنات السياسية وخاصة نتائج 
الانتخابات التشريعية. 
ففى الحالة الأولى» أي طبقا للفصل 97 من الدستور وفي حالة مصادقة مجلس 
راب الشعب على لائحة لوم ضدّ الحكومة وسحب الثقة منهاء فإنَ ذلك يفترض 
تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت ويتم 
تكليفه من قبل رئيس الجمهوريّة بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89 من 
الدستور. 
ومبدئيًا فإنْ المرشح البديل» الذي تتم المصادقة عليه في نفس التصويت» 
مكل امرك سيقي إلى لحرت ا لاعلا اق لا الي 4 عير فلاوامو 
المقاعد صلب مجلس نوّابٍ الشعب أو من خارجه لأنْ الفصل 97 لم ي: يشترط أن 
يكون من الأغلبيّة البرلمانيّة. 
وإذا كان إسقاط الحكومة من قبل الحزب الفائز بالأغلبيّة في الانتخابات 
. التشريعيّة صعبا (رغم أنه وارد بالنظر خاضّة إلى الخارطة الحزبيّة في تونس إثر 
انتخابات 2014 وتفكك الحزب الفائز بالأغلبيّة)» فإن إسقاط الحكومة عندما 
تتشكل على أساس ائتلاف انتخابى يبدو أكثر سهولة خاصّة إذا كان هذا الائتلاف 
فيو سنادله وموم فإن الاحالة إل الفسل وونمق الدتحرر فرح هده القرط 1 
لتشكيل التدكوية يعر نفس الملاخظات :الى تثنت إثارتها تاها مخضوص :هذا 
التفيل.» ْ 
أمَا في الحالة الثانية» والتي تتعلق باستقالة رئيس الحكومة المترتبة تبة عنها استقالة 
الحكومة بكاملهاء فإِنَ تلك الاستقالة تقدم إلى رئيس الجمهوريّة الذي يعلم بها 
مجلس نوّاب الشعب ويكلف الشخصيّة الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات 
الفصل 89 من الدستور”". 
(1) انظر الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 مؤرخ في 15 جويلية 2020 يتعلق بقبول استقالة 
رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. وقد طرحت الاستقالة إشكالا بخصوص التناسق بين أحكام 


الفصلين 98 و89 من الدستور خاصة وأن هذا الأخير ينص في فقرته الرابعة على أنه لإذا مرت 
أربعة أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة» لرئيس 
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ونفس الحل تقريبا نجده بالنسبة لحالة طرح التصويت على الثقة في مواصلة 
الحكومة لنشاطها من قبل رئيس الحكومة أمام البرلمان. ففي هذه الحالة الثالثة» 
وفي حالة التصويت على عدم منح الثقة» تعتبر الحكومة مستقيلة ويكلف رئيس 
الجمهوريّة الشخصيّة الآقدر لتشكيل الحكومة. 

أمّا فيما يتعلّق بالحالة الرابعة» وهي التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة 
لنشاطها بطلب من رئيس الجمهوريّة» فإِنَّ عدم تجديد المجلس لثقته في الحكومة 
يودّي إلى اعتبارها مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهوريّة الشخصيّة الأقدر 
لتشكيل حكومة في أجل أقصاه 30 يوما طبقا للفقرات 1 و5 و6 من الفصل 89. 

وأخيرا وفيما يتعلّق بالحالة الخامسة» وهي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس 
الحكوية لأى ينب عدا خالى الاستقالة وسكي الققة إن زنى احور 
يكلف مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند 
00 الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على 

لولم ركلف رهن الجمهورثة شخب الأفدر لكوي كرون سكو 

إن مختلف هذه الفرضيّات تؤكّد على الدور المركزي لرئيس الجمهوريّة في 
تار تشكيل الحكومة وئؤاء :لال القرضة الغادنة» أو فى التخالات الامكائتة: 
ويعتبر هذا الدور من الخصوصيات التي جاء بها دستور 27 جانفي 2014. 

ومبدثيًا فإن هذا الانّجاه لا يتلاءم مع مقوّمات النظام البرلماني حيث يكون 
دور رئيس الدولة شكليًا / شرفيًا ومقيّدا فى توجيه عمليّة تشكيل الحكومة» وهو 
عكس ما نلاحظه ضلب الدستور التونشى باعتبار أن اليّة 3 الشخصية الأقدر» التى 
تم اللجوء إليها كلما وجدت صعوبات في تشكيل الحكومة تفتح المجال واسعا 
أمام رئيس الجمهوريّة للتأثير في مسارات تشكيل الحكومات؛ ويصبح المبدأ هو 
أن رقي الجمهوريّة هو الذي يوجّه عمليّة التشكيل هذه في حين أنْ البرلمان» 
الذي من المفترض أن تنبع منه الحكومة وفقا لنتائج الانتخابات التشريعية 
واعتبارا لتحمّلها عبء المسؤوليّة السياسيّة أمامه» يفقد شيئا فشيئا تحكمه في 
مسار تشكيل الحكومة وهو ما يطرح التساؤل عن الدور والمكانة الفعليّة لرئيس 
الجمهوريّة صلب دستور 27 جانفي 2014. 


الجمهورية الحق فى حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة...)) 
وهو ما يثير التساؤل حول كيفية ملائمة هذه الأحكام مع حالة الاستقالة. 
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وقد اعتبر البعض أن... « السمة المميّزة لمسار تكوين الحكومة في عدم 
وضتوع الحلوك الدستورية ولعتاوت الأدوار بين ع السلط. مما يجعله مجالا خصبا 
لتنامي التماهي بين السلط في صورة فوز أو تحكم حزب أو اتتلاف انتخابي 
بالسلطتين التشريعيّة والتنفيذية. كما يعد أرضية ملائمة لنشأة التصدّعات كلما 
افتقد التواصل السياسي بين السلط لأيّ سبب خاصّة وأنْ المحيط السياسي 
التونسي ما زال يتحسّس طريق التعايش السياسي التعددي)”". 

ونعتقد فعلا أن عملية تشكيل الحكومة في تونسء؛ وهي عملية جوهرية؛ ليس 
فقط لأنها تمثل منطلقا لتقديم الحكومة برنامج عمل أي سياسة عامة سوف تتولى 
إتباعهاء وإنما أيضا لأنها تمثل أساسا لانتصاب البرلمان كمراقب لها عن مدى 
الالتزام بذلك البرنامج والنجاح في تنفيذ السياسة المقترحة في إطار توازن معين 
بين السلط» هي عملية يشوبها الغموض وتغلب عليها الحسابات السياسية ويكون 
فيها دور 0 الجمهورية فاعلا وأحيانا معطلا حسب نتائج الانتخابات وموازين 
القوى السياسية. 

إن التعقيد في إجراءات تشكيل الحكومة» وطبيعة النظام الانتخابي وخاصة 
طريقة الاقتراع بالتمثيل النسبي مع أكبر البقاياء تجعلان من عملية تشكيل الحكومة 
في تونس عملية صعبة ومعقدة. 

لذلك فإنه لابد من العودة إلى مقومات النظام البرلماني الأصلية فيما يتعلق 
بمسار تشكيل الحكومة حيث يقتصر دور رئيس الدولة على تعبين زعيم الحزب أو 
الائتلاف الحزبي أو الانتخابي الفائز كرئيس للحكومة مع التفكير في ترشيد طريقة 
الاقتراع وفقا للتمثيل النسبي لضمان حد أدنى من التجانس صلب المجلس النيابي. 

ويعتبر هذا الحل أساسيا لضمان الاستقرار السياسى وتمكين البرلمان من 
ممارسة وظيفته الرقابية فعليا على الحكومة بمعزل عن تدخل رئيس الجمهورية: 
إذ لا يجب أن يغيب عن الأذهان أن النظام البرلماني يفترض تشكل الحكومة 
بناء على برنامج سياسي تحرز بموجبه على ثقة البرلمان وتلتزم بتطبيقه وتكون 
مننؤولة تبعا للإلك أمام هذا الأخير كلما بعادت عن البخيارات والتونجهات التي 
أحرزت بموجبها على الثقة. إن هاجس الاستقرار السياسى يبدو معقولا خاصة 
عندما تترسخ التجربة الديمقراطية ويشتد عودها. ْ 


(10) يسام الكرّاي» مرجع سابق» ص. ا 
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تتمتع الحكومة» صلب النظام البرلماني» بصلاحيّات واسعة إذ تكاد تحتكر 

ممارسة رسة الوظيفة التنفيذية. وبالعودة إلى التجربة البرلمانيّة في بريطانياء وهي مهد 
النظام البرلماني» نلاحظ أن الحكومة تمارس جملة من الصلاحيّات أهمّها : 

- تحديد الانّجاهات الرئيسيّة للسياسة العامّة للدولة سواء تعلق الأمر بالسياسة 
الداخليّة أو الخارجيّة» وهو ما يندرج بصورة طبيعيّة ضمن الاختصاص التنفيذي. 

- التمتع بحق المبادرة في مجال التشريع المالي ويعتبر هذا الحق حيويًا إذ 
بدونه لا يمكن لها أن تجد الوساتل العمليّة لتنفيذ سياساتها القطاعيّة 

- تسيير الإدارة العمومية. 

- ممارسة السلطة الترتيبية بتفويض من البرلمان إلى جانب صلاحياتها في 
مواجهة الأزمات الطاركئة. 


ترتق 


ما في تونسء وفي ظل دستور 1 جوان 1959» ورغم أن الحكومة 7 
الي ل ل ا 
الجمهوريّة رغم تحمّلها عبء المسؤوليّة السياسية عن تنفيذ السياسة العامّة 
للدولة التي يضبطها رئيس الجمهوريّة؛ إلا أنه يمكن القول بأنْ الحكومة لعبت 
قور ميقا يع لحان ف بها رس عدونمي الى قل فيه القيف د لحاس انين 
افر الأخير لسعم الرس نورقي ْ 

وقد اعتبر الأستاذ ناجي البكوشء في محاضراته المرقونة» وبعد التذكير 
بالمعطى المبدئي المكرّس دستوريًا وهو أن « الحكومة لا تقوم بضبط السياسة 
العامّة للدولة التى ينفرد رئيس الجمهوريّة بوضعها وعليه فإِنّها تعتبر أداة تنفيذ 
تأنسر بإمرة ارين الجمهوريّة». إلا أن التذكير بهذا المعطى الدستوري لم يمنعه 
من التساؤل: هل أنْ الحكومة هي فعلا مجرّد أداة تنفيذ لسياسة رئيس الدولة؟ 

وفى إجابته عن هذا التساؤل أكّد الأستاذ ناجى البكوش أنه « يكون من 
2 نصوّن الحكودة فى مدر دور تنفيذي وآلي إذ أنها مطالبة بأن تسهم 
يوقت الحرانة الغا اللدواة ودلاك اير اول لا ر ةلاقا ريع اين 
بمجلس الوزراء باعتبار أن الفصل 54 من الدستور السابق كان ينص على أن « 
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مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبيّة 
يقع تأشيرها من طرف الوزير الأوّل وعضو الحكومة المعني بالأمر)0". 

وبما أن السياسة العامّة والخيارات الأساسيّة تتجسّم في القوانين نقدّر أن 
للحكومة دورا لا بد أن تلعبه وتشترك بالتالي مع رئيس الجمهوريّة في ضبط 
السياسة العامّة للدولة. هذا فضلا عن أن مختلف مشاريع النصوص التشريعيّة 
والترتيبيّة يقع إعدادها صلب الوزارات» مما يمكن أعضاء الحكومة كل في قطاعه 
من طبع سياسة الدولة ببصماته. 

غير أن هذه المعطيات لن تمنعنا من التأكيد على أنْ الحكومة في تونس» 
في ظل الدستور السابق» لم ترتق إلى الدور الذي تلعبه الحكومة في النظام 
البرلماني حيث حرصت السلطة التأسيسية الفرعية» سواء عند إدراج الحكومة 
صلب الدستور سنة 1976 أو من خلال التعديلات الدستوريّة التى شملتها خلال 
تعديلي 1988 و2002 إلى التوفيق بين غايتين قد تبدوان متناقضتين لأوّل وهلة: 

الغاية الأولى هي تمكين رئيس الجمهوريّة من صلاحيّات هامّة» ليس فقط 
باعتبار تمتّعه بمشروعيّة انتتخابية مباشرة» وَإِنّما كذلك باعتباره عنصر توازن صلب 
نظام سياسي له طبيعة رئاسيّة واضحة. 

الغاية الثانية هي تمكين الوزير الأوّل وأعضاء الحكومة من المشاركة في 
الوظيفة التنفيذيّة وممارسة صلاحيّات تبدو هامّة خاصة قبل تعديل الدستور فى 
8 . 1 

غير أن الممارسة العمليّة» وخاصّة بعد تعديل الدستور فى 1988 و2002 
من أجل رد الاعتبار للطبيعة الرئاسيّة الأصليّة للنظام السياسي التونسيء أكّدت 
أنْ الوزير الأوّل ليس إلا مساعدا» لرئيس الجمهوريّة فى أداء وظائفه التنفيذيّة 
وأن الحكومة هي ١‏ درع» يحمي رئيس الجمهورية من تحثل تبعات المسؤولية 
البيئاسة 


وقد تدعم هذا الانطباع خصوصا إثر تعديل 1988 والممارسات التي لحقته 
حيث تحول النظام الرئاسي إلى نظام رئاسوي احتكر فيه رئيس الجمهورية 
السلطة التنفيذيّة» بل أنه أصبح يمثل قطب النظام السياسي ككل وليس قطب 
(1) ناجي البكوشء المحاضرات» ص. 278. 
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الإنجازات إلى شخص واحد وهو رئيس الجمهورية. 

ويمكن حوصلة صلاحيّات الحكومة في ظل الدستور السابق من خلال التمييز 
بين صلاحيّات الوزير الأوّل وصلاحيّات الحكومة كهيئة جماعية. 

ققيما تعلق ره هيات 7الوزير الأول تحط أنها تطووك فى الساعاك 
متعدّدة بحسب تغير المعطى السياسي. فأحيانا تتوسّع تلك الصلاحيّات وأحيانا 
تضيق» غير أن الاتجاه الغالب هو الحد من تلك الصلاحيّات مقارنة بما كان 
منصوصا عليه صلب أمر 1969 وتعديل الدستور فى 1976 . 


ففى تعديل 1976» كان الوزير الأوّل « يسيّر الحكومة وينسق أعمالها 
5 فى دواليب الإدارة وفى القوّة العامّة)”©. غير أن تعديل الدستور فى 
18ظ15 اد الفدا ع طلاة الصلاحيّات الواسعة و«الخطيرة» لور لا نيت 
اكتفى الفصل 60 إثر تعديل 1988 بالتنصيص على أنه ايسير الوزير الأوّل وينسق 
أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهوريّة فى رئاسة مجلس الوزراء 
أو أي مجلس آخر). ْ 

أي أنْ الوزير الأول لم يعد يتصرّف في دواليب الإدارة وفي القوّة العامّة» وهو 
أمر منطقى إثر تعديل 1988 باعتبار أن الصلاحيّات الواسعة التى كانت ممنوحة 
للوؤين الأول 19833 خاضة نى الفجان الأشئع هن الى اماس علن 
إذاحة الرئيس بور قينة من التحكة سلا 21987 000007 

ما فى مجال ممارسة السلطة الترتيبيّة العامّة» إن الدستور السابق قبل تعديل 
3 كان تسكن ركس التجمهورثة مق تفويطن كام تلطع الترتيرةة إلى اوور 
الأوّل» وهو ما يتعارض مبدئيًا مع مقوّمات نظريّة التفويض في القانون العام الذي 
لا يمكن أن يكون كليا وإلا أصبح تحويلا للاختصاص. وقد جاء تعديل 2002 
للحدٌ من صلاحيّات الوزير الأوّل في هذا المجال حيث أصبح يتمتّع بتفويض 
جزئي في مجال السلطة الترتيبيّة العامّة©. 


(1) الفصل 60 من الدستور فى صيغة 1976. 
(2) الفصل 53 من الدستور السابق إثر تعديل 2002. 
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كما أن تمكين رئيس مجلس النوّاب من تولي منصب رئيس الجمهوريّة في 
حالة الشغور بالوفاة أو الاستقالة أو العجز التام عوضا عن الوزير الأوّلء وذلك 
لتجئب الضّراع الذي حصل في آخر سنوات حكم الرئيس بورقيبة على منصب 
الوزير الأوّل باعتباره يضمن الخلافة الآليّة» يعتبر مظهرا آخر من مظاهر الحدّ 
من صلاحيّات الوزير الأوّل التى شهدت تراجعا ملحوظا وانحصرت أساسا فى 
المجالات التقنية. 

أمّا فيما يتعلّق بصلاحيّات الحكومة كهيئة جماعيّة فإِنَ الفصل 58 من الدستور 
1 جوان 1959 أسند للحكومة مهمّة السهر على تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق 
التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهوريّة. أي أنْ تحديد التوجيهات 
والاختيارات للسياسة العامّة للدولة يقع ضبطها من قبل رئيس الجمهوريّة» أمّا 
الحكومة فإِنّْها تسهر على عملية تنفيذ تلك التوجيهات والاختيارات. 

وبالعودة إلى الصيغة الفرنسيّة» نلاحظ أن الفصل 58 من دستور 1959 كان 
ينص على ما يلي: 
©1111 امم هط 42 ع تقاض 7ت 1352م 12 3 6311 201/16771711111 16 » 
15 21106 © 07121110110115 للك 011/01771611611 رأهاظ 1[ 06 1م2016 

.<< 10116 اطلاصة غ1 ها ءك 11رءل1كة ,12 1 “تعر ع 1م061 

ونعتقد أن ترجمة ١‏ 01161218610085 » بالتوجيهات لم تكن صاتبة باعتبار أَنّه كان 

من الأجدر الحديث عن توجّهات. وعموما فإِنّه يصعب الفصل بصورة دقيقة 
وواضحة بين دور رئيس الجمهورية ودور الحكومة في ظل الدستور السابق 0 
إلا أن الواقع العملي أكّد أن دور الحكومة يكاد يكون ثانويا في مجال السياسة 
العامة ا مقارنة بدور رئيس الجمهورية. 

ورغم أن الأستاذ الأزهر بوعوني أكّد أن « التنفيذ... ليس مجرّد تطبيق ضيّق 
لتوجّهات قائمة. فالواقع أبعد ما يكون عن وضع يمكن الفصل فيه بشكل اعتباطي 


(1) حسب الأستاذ الأزهر بوعونيء لا بد من 7 التمييز بين ما يندرج ضمن تحديد الأسس التي 
تقوم عليها السياسة العامّة للدولة التي أوكلها المشرّع الدستوري لرئيس الجمهوريّة وكذلك في 
تحديد الخيارات الأساسيّة لهذه السياسة المعهود بها إليه وما يتترّل دون ذلك ويندرج ضمن 
تجسيم الخيارات الأساسيّة وإعطاء هامش ضروري من الحرية للحكومة في هذا الصدد).. 
الأزهر بوعوني» مرجع سابق» ص. 3» علد 699. 
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التطبيق العملي قد يتعدّى مجرّد الاقتصار على التنفيذ البسيط. والتنفيذ لا يقتصر 
على التطبيق الآلي بل يمكن أن يقود إلى إثراء التوجّهات العامّة.7© 

إلا أنَ ما يمكن التأكيد عليه هو أنه بفعل المنحى الدكتاتوري للنظام السابق 
وطبيعة المنظومة الحزبيّة فإن الحكومة لم يكن لها هامش كبير من حرية الاجتهاد 
وأن رئيس الجمهوريّة كان يهيمن» ليس فقط على التوجهات العامّة» بل كذلك 
على الأمور التفصيليّة والدقيقة. 

وبذلك يمكن القول بأن الوزراء تحولوا إلى ما يشبه الموظفين الملحقين 
برتاسة الجمهوريّة. هذا فضلا عن وجود حكومة موازية أو حكومة ظل تتكوّن من 
مجموعة من المستشارين لدى رئيس الجمهوريّة فى المجالاات الحسّاسة مثل 
المستشار السياسي والاقتصادي والأمني... ْ 

لم يتعامل واضعو دستور 27 جانفي 2014 مع الحكومة تعاملا تقليديًا في 
مستوى الصلاحيّات المسندة للحكومة كهيئة جماعيّة وللوزراء بصفتهم الفردية 
ولرئيس الحكومة. 

والحقيقة أنه لا يمكن التعرّض إلى هذه الصلاحيّات بمعزل عن علاقة 
الحكومة برئيس الجمهوريّة في إطار توازن واقتسام محدّد للصلاحيّات بين رأسي 
الجهاز التنفيذي إن صح هذا التعبير» وهو تقاسم يميزه الغموض وعدم التوازن 
والحال أن الدستور أكد. منذ التوطتئة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الدستورء أن 
إرادة واضعي الدستور اتجهت نحو التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي 
في إطار دولة مدنية وعلى أساس مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها. 

وسوف نتعرّض تباعا إلى صلاحيّات رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للحكومة 
طبقا لما نص عليه الفصل 71 من الدستور(1)» ثم إلى صلاحيات الحكومة كهيئة 
جماعيّة (2) وأخيرا إلى صلاحيّات كل عضو من أعضاء الحكومة (3). 


1- صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة 
يرأس رئيس الحكومة مجلس الوزراء وهو عضو من أعضاء الحكومة الذين 
يمنع عليهم الفصل 90 من الدستور الجمع بين عضويّة الحكومة وعضويّة مجلس 


(1) الأزهر بوعوني» مرجع سابق» ص. 354» عدد 699. 
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وقد سبق لأعضاء بمجلس نوّابٍ الشعب تم اختيارهم ليكونوا ضمن التركيبة 
الحكوميّة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن صوّتواء بصفتهم أعضاء 
بمجلس نواب الشعبء على منح الثقة للحكومة التي ينتمون إلى تركيبتها بصفتهم 
أعضاء وهو أمر يبدو متعارضا مع فكرة تحمّل المسؤوليّة السياسيّة أمام البرلمان 
ومع المنطق القانوني والسياسي. 

وبقطع النظر عن الممارسة السياسيّة» فإن دستور 27 جانفي 2014 أسند 
لرئيس الحكومة العديد من الصلاحيّات الهامّة رغم أن تعقد العلاقة بين رئيس 
الحكومة والبرلمان من جهة» وبين رئيس الحكومة ورئيس الجمهوريّة من ناحية 
أخرى. وخصوصيّات المناخ السياسي والحزبي والانتخابي ونتائج صناديق 
الاقتراع قد يكون لها انعكاسات مباشرة على امتداد هذه الصلاحيّات ونجاعتهاء 
ولكن أيضا على الفصل بين السلط والتوازن بينها صلب الدستور. 

ويمكن حوصلة صلاحيّات رئيس الحكومة فى صلاحيّات مقتسمة 
ولاختات مشت ركة وصلاحيات ذائية وهو مَأ يه كذ أهمية وامتداد الصلاحيات 


الراجعة لرئيس الحكومة على الأقل انطلاقا من النص الدستوري. 
أ- صلاحيّات مقتسمة لرئيس الحكومة مع جهات أخرى : 


يقتسم رئيس الحكومة العديد من الصلاحيات مع جهات سياسية 
أخرى وتحديدا رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب. وتتمثل أهم هذه 
الاختصاصات فيما يلى : 

الاختصاص الأول لرئيس الحكومة هو رئتاسة مجلس الوزراء بموجب الفصل 
3 من دستور 2014 الذي ينصّ على أنْ « رئيس الحكومة هو رئيس مجلس 


رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء. 

ويبدو أنْ هذا التحوّل في رئاسة مجلس الوزراء يبدو منطقيًا ليس فقط بالنظر 
إلى تصوصيّات النظام السياسي التونسي ذو التوجّهات البرلمانيّة الأكيدة» ولكن 
أيضا بالنظر إلى امتداد صلاحيّات رئيس الحكومة الذي أصبح يعتبر» بموجب 
دستور 2014» محور الجهاز التنفيذي خاصّة وأنّه هو الذي يضبط السياسة العامّة 
للذولة ويسهر على تنفيذها. 
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واعتبارا لكون رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراءء فإِنْ الفصل 93 فقرة 
ثانية من الدستور اعتبر بصورة منطقيّة بأنّه ١‏ ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس 
الحكومة الذي يضبط جدول أعماله». 

إلى هذا الحدٌّ تبدو الأمور منطقيّة ومتماشية مع مقوّمات النظام البرلماني 
التقليدي. غير أنْ الأمور تختلف فيما يخصّ الفقرة الثالثة من الفصل 93 من 
الدستور التي جاء فيها « يرأس رئيس الجمهوريّة مجلس الوزراء وجوبا في 
مجالات الدفاع والعلاقات الخارجيّة والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة 
والتراب الوطني من التهديدات الداخليّة والخارجيّة. وله أن يحضر ما عداها من 
مجالس وزراء وعند حضوره يرأس المجلس». ويمكن القول أنْ هذه الحلول 
الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 93 من الدستور ترتبط بالأسباب التالية : 

1 - فيما يتعلّق برئاسة رئيس الجمهوريّة للمجالس الوزاريّة المتعلقة بالدفاع 
والعلاقات الخارجيّة والأمن القومي فإن ذلك مرتبط بأن رئيس الجمهوريّة هو 
الذي يختصّ بضبط السياسات العامّة في هذه المجالات طبقا للفصل 77 فقرة 
أولى من الدستور. 

2- فيما يتعلّق بحضور رئيس الجمهوريّة ما عدا ذلك من مجالس وزراء» 
ورغم أن حضوره يبقى محل تساؤل باعتبار أن المجلس يتداول خلالها في 
مشاريع القوانين التي تمثل الآليّة المثلى والأساسيّة رفع السياسة العامّة التي 
تحدّدها رئيس الحكومة حيّر التطبيقء فإِنَ رئاسته لها تبدو مت متشكلة ويمكن ربطها 
بالفصل 72 من الدستور الذي يؤكد أن سق الجمهوريّة هو رئيس الدولة أي 
أنه يريأس كل أجهزة الدّولة. غير أن هذه الرئاسة تبقى « شرفيّة» باعتبار أنَّ النص 
الدستوري يؤكد مقاوةيلا بتر بأنّ الحكرمة براسها رقي الحتكوفة: 

وَعموما فإن رئاسة رئيس الجمهورية لبعض المجالس الوزارية قد لا يطرح 
إشكالا عندما يكون من نفس الأغلبيّة التي تتشكل منها الحكومة . غير أن ذلك قد 
يطرح بعض الإشكالات والتوترات إذا كان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا 
ينتميان إلى نفس الأغلبيّة البرلمانية . فممارسة صلاحيّات كل من رئيس الحكومة 
ورئيس الجمهوريّة تتأثر بصورة أكيدة ومباشرة بنتائج الانتخابات التشريعيّة 
والرئاسيّة وبالأغلبية الماسكة بزمام السلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة. 
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إن الخللاقة وين« تت الشكومة ووكيتن الجدوور يه فل دكونا ضيية ةذ وعادقة 
إذا كانا ينتميان إلى نفس الأغلبيّة الحزبيّة» غير أن انتماءهما إلى أغلبيّة متنافسة قد 
يكون له تأثير سلبي على علاقتهما وقد تتولّد عنه توتّرات وصراعات. 

غير أن موقع رئيس الجمهوريّة صلب النظام السياسي التونسي يجعله هو 
محرار هذه العلاقة وموجّهها إذ يمكن له أن يساهم في تأمين علاقة سلسة وحكم 
معتدل» كما يمكن له كذلك أن يكون سببا فى تعطيل مؤّسسات الدولة والانتتصاب 
كعنصر يكرّس عدم التوازن والصراع المتبادل بين السلط. 

ويمكق القول أن الاختلاف فى الاضماءات الخزبية والسياسية» بين ركيسين 
الحكومة ورئيس الجمهورية» قد يؤول إمّا إلى انحسار دور رئيس الجمهورية 
واكتفائه بالصلاحيّات الدستوريّة التى يقرّها له الدستور بموجب الفصل 77. وفى 
المقابل فإنَ رئيس الجمهوريّة يمكن أن يتحول إلى مصدر لتوثّر العلاقة داخل 
السلطة التنفيذية بينه وبين رئيس الحكومة. 

ومن ذلك مثلا ما تمّ تكريسه صلب الفصل المتعلّق بركاسة مجلس الوزراء؛ إذ 
يمكن أن يتعسف رئيس الجمهوريّة في ممارسة الإمكانيّة المتاحة له في حضور 
مجلس الوزراء ورئاسته متى أراد ذلك قصد تقزيم رئيس الحكومة وحرمانه 
من توجيه فريقه الحكومي وتنفيذ السياسة العامّة التي قام بضبطها خاصّة وأن 
المجلس يتداول في كل مشاريع القوانين مما يهدّد توازن السلط واستقرار النظام 

الصلاحية الثانية المتقاسمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكذلك 
ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب تتمثل في دعوة مجلس نوّاب الشعب للانعقاد 
أثناء عطلته البرلمانيّة وذلك بموجب الفصل 57 فقرة أخيرة من الدستور والتى 
جاء فيها أنه ( ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب 
من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول 
أعمال محدد). 

الصلاحيّة الثالثة تتمثل فى ممارسة المبادرة التشريعية طبقا للفصل 62 فقرة 
أولى من دستور27 جانفى 2014 الذي جاء فيه أنه « تمارس المبادرة التشريعيّة 
بمقترحات قوانين من عشرة نوّاب على الأقل أو بمشاريع قوانين من رئيس 
الجمهوريّة أو رئيس الحكومة». 
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أمّا الفقرتان 3 و4 من نفس الفصل 62 فإِنّها تنصان على أنه « ويختص رئيس 
الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين 
المآلية: 

ولمشاريع التواتيق أولوئة الظرة: 

وتثير هذه الأحكام الدستورية جملة من الملاحظات: 


الملاحظة الأولى تتمثل في تمتّع كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة 
بحق المبادرة التشريعيّة في شكل مشاريع قوانين. ولئن كان من المنطقي إسناد هذه 
الوظيفة لرئيس الحكومة؛ باعتباره المكلّف بوضع السياسة العامّة للدولة وتنفيذها 
ولا يكون ذلك مبدئيّا وأساسيًا ممكنا إل من خلال تقديم مشاريع القوانين» إلا أن 
إسناد هذا الحق لرئيس الجمهوريّة يبدو محل تساؤل خاصّة وأن رئيس الدولة لا 
يتمبّع بهذا الاختصاص في النظام البرلماني التقليدي» هذا فضلا على أنْ الفصل 
2 أسند لرئيس الجمهوريّة حق المبادرة التشريعيّة بصورة مطلقة وعامّة» أي أنه 
لا يقتصر على تقديم مشاريع قوانين في مجالات تدخله بل في كل المجالات 
نَذَوَث اسعناء: 

ولعل تمتع رئيس الجمهورية بمشروعية انتخابية مباشرة هو الذي ساعد وبرر 
تمكينه من حق المبادرة التشريعية على قدم المساواة مع رئيس الحكومة. على 
أن ذلك قد يطرح بعض الإشكالات على المستوى العملي خاصة في صورة 
عدم التناسق بين السياسة العامة لرئيس الحكومة ومشاريع القوانين الذي يقدمها 
رئيس الجمهورية من ذلك مثلا أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعتبر» عند 
تقديمه لبرنامج حكومته أمام مجلس نواب الشعبء أن من أولويات حكومته 
محاربة الفساد في حين أن رئيس الجمهورية كان يدافع في نفس الفترة على 
قانون المصالحة الإدارية» الذي اعتبره البعض قانونا مشجعا على الإفلات من 
المجانية: 

الملاحظة الثانية هو أن الفصل 62 من الدستور في فقرته الأولى ميّرز بين 
مقترحات القوانين التي يكون مصدرها النواب ومشاريع القوانين التي يكون 
مضدرها نا رين الحكومة أو .ركشن التتمهوركة: هذ] التشير له بعضن الأثار' 
قانونيّة من ذلك أن مشاريع القوانين يتم التداول بشأنها وجوبا في مجلس الوزراء. 
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ل م 62 ل 0 
بمشروعي قانون أحدهما صادر عن رئيس الجمهوريّة ا صادر عن رئيس 
الحكومة فما هو المشروع الذي تكون له أولويّة النظر؟ 

الملاحظة الثالثة تتعلق باحتكار رئيس الحكومة صلاحية تقديم مشاريع قوانين 
96 0 المعاهدات الم الموانين ٠‏ المالية وهذه ا نثير بعض 
رئيس الجمهوريّة ومجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. فإن احتكار 0 
الحكومة لصلاحيّة تقديم مشاريع قوانين الماليّة يبدو منطقيًا باعتبار أن الحكومة 
هي المؤهلة لمعرفة التوازنات الماليّة للدولة صرفا ودخلا إضافة إلى تعقد عملية 
إعداد قوانين المالية. 


بل أكثر من ذلك فإن « مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدّمة من 
قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات الماليّة للدولة التي 
تمّ ضبطها في قوانين ع الماليّة) وهو ما يمثل حذا ة قد يكون « خطيرا») على حق 
النواب في اقتراح قوانين أو في إجراء تعديلات على مشاريع القوانين التي تقدمها 
السلطة التنفيذيّة لذلك؛ وفي ظل وجود أحكام مماثلة صلب الدستور الفرنسي» 
تعامل المجلس الدستوري الفرنسي بمرونة مع هذه التضييقات الواردة على عمل 
النوؤاب. 

وفيما يخص احتكار رئيس الحكومة لتقديم مشاريع قوانين الماليّة» فإن ذلك 
لا يمثل خصوصيّة تونسيّة» فحتى صلب النظام البرلماني الانكليزي يعتبر هذا 
الحق حيويا بالنسبة للحكومة إذ بدونه لا يمكن لها أن تجد الوسائل العمليّة لتنفيذ 
سياستها القطاعيّة. 

وقد أكد الأستاذ الأزهر بوعوني أنَّه... « وإذا كان البرلمان الانكليزي قد افتكٌ 
سلطتة اتساب عار يديا عن طريق انتواع زبلاتحيّاتالتة بالأساش من المؤمتسة 
الملكيّة ممًا مكنه من التحكم في الجباية فَإِنّهِ انتقل تدريجيًا في عصرنا هذا إلى 
وضعيّة مغايرة تحت تأثير عدّة عوامل تنازل بمقتضاها عن المبادرة في هذا 
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المجال لفائدة الحكومة)”2. ونفس التوجّه نجده كذلك فى فرنسا بموجب قانون 
أوت 2001 المتعلق بقوانين الماليّة. 1 

الصلاحية الرابعة والأخيرة التي يتقاسمها رئيس الحكومة مع رئيس الجمهوريّة 
تتمثل في الطعن في عدم دستورية مشاريع القوانين إعمالا للفصل 120 من 
اللاستور. ويعتبر فتح المجال أمام رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة والنواب 
للطعن في دستوريّة مشاريع القوانين مهمّاء ذلك أن فتح باب الطعون يعتبر من 
المعايير المهمّة للحكم على مدى نجاعة الرقابة فكلما كانت الجهات المكلفة 
بالطعن متنوّعة وكلّما كان الطعن مفتوحا إلا وكانت نجاعة الرقابة أكثر. 

ومبدئيًا فإنه يمكن لرئيس الحكومة أن يطعن في كل مشاريع القوانين إذا رأى 
ضرورة لذلك حبَّى تلك التى تكون بمبادرة منه لأن مسار المصادقة على القانون 
ف لد كارتا هه الافيافا و التعزياكنه باقعا دوق اللضان البرلماتة 
أو على مستوى الجلسة العامّة للمجلس مما قد يمسّ بمحتوى المشروع الذي 
تقدّم به رئيس الحكومة. 


ب- الصلاحيّات المشتركة مع رئيس الجمهوريّة: 


تعتبر الصلاحيّات التي تقوم على الاشتراك بين رئيس الحكومة ورئيس 
الجمهوريّة من أكثر الصلاحيّات إثارة للجدل والصّعوبات» ليس فقط بالنظر 
إلى تأثيرها على التوازن في الصلاحيّات داخل الجهاز التنفيذي وعلى طبيعة 
النظام السياسي التونسي» ولكن كذلك باعتبار إمكانيّات تنازع الاختصاص بين 
رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والتى تكون واردة فى مجال الاختصاصات 
المشتركة وكذلك في باقى مجالات اختصاص رأسي الجهاز التنفيذي حتَّى أن 
اللاستووق كرس تضاذ كاملا ليه المسالة رقو الفصل 1 الذي يقتضي أنه 
ااترفع النزاعات المتعلّقة باختصاص كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة 
إلى المحكمة الدستوريّة التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع 
إليها من أحرص الطرفين». 

وتفترض الصلاحيّات المشتركة تنسيقا بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية 
لممارستهاء قد لا يكون دائما متاحاء وهي تتمثل في : 


(1) الأزهر بوعوني» مرجع سابق» ص. 67» عدد 101. 
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أوّلا: إصدار المراسيم في صورة حل مجلس نوّاب الشعب حيث يمارس 
رئيس الجمهوريّة هذا الاختصاص بالتوافق مع رئيس الحكومة» علما بأن 
مصطلح أو مفهوم التوافق وقع العمل به في تونس منذ إنشاء الهيئة العليا لتحقيق 
أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي”' ورافق أغلب مراحل الانتقال الديمقراطى 
رغم المؤاخذات التي يمكن توجيهها لهذه التقنية» خاصّة إذا لم يكن التوافق مبنيًا 
على قناعات وإِنّما على حسابات حزبيّة وتنازلات سياسيّة غير شفافة وغير مبنية 
على قناعات مبدثية. 

انيا: التعبينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكريّة والدبلوماسية 
والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة:ومدكنا وباغتباز أن الأهر 
يتعلقبالامتشارة فإن:رائ وتسسن الحكومة هو واجب الطلب ولكنه غير واجب 
الإتباع باعتبار أن الفصل 78 لم يكرّس صراحة إلزاميّة رأي رئيس الحكومة. 

وقد عدد الفصلان 3 و 4 من القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 
أوت 2015 يتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور 
الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي والتي تقع 
التسمية فيها من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الحكومة. 

ثالثا: تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة. وعلى خلاف 
تقنيتي التوافق والاستشارة» فإن الأمور تبدو مختلفة فيما يتعلق بتقنية الاقتراح 
باعتبار أن رئيس الحكومة يقترح على رئيس الجمهوريّة الذي يكون اختصاصه 
مقيّدا ولا يمكن له تعيين شخصيّة لم يقع اقتراحها من قبل رئيس الحكومة على 
رأس البنك المركزي. 

ورغم أنه كان من المستحسن أن لا يقع « تسييس» رئاسة البنك المركزي حتى 
لا تكون السياسة الماليّة والنقديّة للدذولة تحت ١‏ سلطة» السياسيين والحكومات 
المتعاقبة التي قد تتبنى سياسات نقديّة ظرفيّة لا علاقة لها بالمعايير الموضوعيّة: 
إن المجلس الوطني التأسيسي اختار عكس ذلك ربّما لأنْ السياسة الماليّة هي 


095 565 02125 150111516826 16590114101 هآ » بتنامطاعةث معظ طله؟ عتما (1) 
ع1طتطعء06 2011-16 تع احمدز 14) مم أأكصهغ عل عفقطم عنغتسيعهم هآ : دع اأعصمه ا لكتامدم 
271101 ,لناعة11مه عع 2:١ناه‏ ,« (2016 


عياض بن عاشورء التوافق أو كيف تعالج أخطار التصويت بالأكثرية أو حكومة الأقليّة؟ 
ةط تمعءة] 27 الناعز متنامطاعة معظ طله"؟ عل عها1ط مآ 
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جزء من السياسة العامّة للدولة التى يضبطها رئيس الحكومة وتتحمّل الحكومة 
تبعاتها أمام مجلس نوّابٍ الشعب.' 

رابعا: الحالة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 80 من الدستور حيث 
يمارس رئيس الجمهوريّة هذا الاختصاص بعد استشارة رئيس الحكومة. وميدثيًا 
إن الاستشارة وجوبيّة لكنها لا تلزم رئيس الجمهوريّة فيما يتعلّق بمضمونها إذ أن 
رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اللجوء إلى الحالة الاستثنائية. 

خامسا: إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البتّ في استقالته وذلك 
بالتشاور مع رئيس الجمهوريّة إذا تعلّق الأمر بوزير الخارجيّة أو وزير الدفاع. 
ويبدو هذا الحل محترما لمبداً توازي الصيغ والشكليّات 065 3:2116115836م ع.آ 
5 0658 6 10122265 باعتبار أن اختيار وزيري الدفاع والخارجية يتم من 
قبل رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهوريّة طبقا للفصل 89 فقرة أولى 
من الدستور. 

سادسا: إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العموميّة وضبط 
اختصاصاتها وصلاحيّاتها... باستثناء تلك الرّاجعة إلى رئاسة الجمهوريّة التي 
يكون إحدائها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهوريّة. وفي هذه الحالة 
فإن اختصاص رئيس الحكومة هو الذي يكون مقيّدا بمايتمٌ اقتراحه من قبل رئيس 
الجمهوريّة» وهو أمر يبدو منطقيًا باعتبار أن هذه الهياكل تابعة لركاسة الجمهوريّة. 

وقد اعتبر البعض بأن « لهذا التوزيع (الوارد بالمطة الثالثة من الفصل 92 من 
الدستور) تداعيات على ممارسة السلطة الترتيبيّة العامّة التى أسندها الدستور 
بصفة صريحة لرئيس الحكومة. وبالعودة إلى أحكام الفصل 65 نلاحظ أنَّ مجال 
القانون يرتبط بتحديد أصناف المؤسسات والمنشآت العموميّة والإجراءات 
المنظمة للتفويت فيها. وما يخرج عن هذا المجال يعود بالنظر إلى السلطة 
الترتيبيّة العامّة. 

وتطبيقا لهذه الأحكام فإنَ اختصاص إحداث المؤسسات والمنشآت يعود إلى 
السلطة الترتيبية العامّة التي يمارسها مبدئيًا رئيس الحكومة بصفة منفردة وغير 
تنافسيّة. إلا أنّ هذا الاستنتاج يتعارض مع أحكام الفصل 92 الذي يفرض على 
رئيس الحكومة؛ عند إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت التابعة 
لرئيس الجمهوريّة» بضرورة تقديم اقتراح من هذا الأخير. فتصبح والحالة تلك 
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ممارسة السلطة الترتيبية مرتبطة بشكليّة جوهريّة متمثلة في مبادرة من رئيس 
الجمهوريّة»”"'. ونعتقد أنه يمكن إثراء هذه الاستنتاجات بالملاحظات التالية: 

الملاحظة الأولى: هو أن التساؤل يكون جائزا هل أن افتراض شكليّة الاقتراح 
من رئيس الجمهورية له ارتباط بممارسة السلطة الترتيبيّة العامّة في هذا المجال 
من قبل رئيس الحكومة خاصّة وأنّهء في نهاية الأمر» سوف يصدر أمر حكومي 
بموجبه تتم ممارسة هذا الاختصاص ونعتقد أنْ وجود هذه الشكليّة لا يمس من 

الملاحظة الثانية: تتعلّق بمجال تدخل السلطة الترتيبيّة العامّة وبتوزيع 
القانونيّة حيث جاء في أحد قرارات الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين 
ما يلي... ١‏ وحيث أن خوض المشرّع في تفاصيل راجعة إلى اختصاص السلطة 
الترتيبيّة لم يجابه باعتراض من قبل الحكومة وإن ذلك لا يؤول إلى الإقرار بعدم 
دستورية الفصل الثاني طالما استوجبه ارتباطه الوثيق بفحوى مشروع القانون 
واتّجه لذلك رد هذا المطعن)©. 

ونعتقد» انطلاقا من هذه الحيثيّة» أن مجال السلطة الترتيبيّة قابل للتنافس وأن 
لاشيء يمنع المشرّع من التدخل في هذا المجال طالما : 

أن هذا التدخل لم يواجه باعتراض من قبل الحكومة. 

وطالما أنْ خوض المشرع في تفاصيل راجعة إلى السلطة الترتيبيّة استوجبه 
ارتباطه الوثيق بفحوى مشروع القانون. 

ويجوز التساؤل هنا إن كان هذان الشرطان متلازمان أم لا؟ 

ويبدو أنْ المعيار الحاسم بالنسبة للهيئة هو أن التدخل في مجال السلطة 
الترتيبية العامة استوجبه الارتباط الوثيق للأحكام ذات المحتوى الترتيبى 
الوثيق بفحوى مشروع القانون أما عدم اعتراض الحكومة على خوض المشرع 
(1) يسام الكراي» مرجع سابق» ص. 230. 
(2) قرار الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين عدد 2 2017 بتاريخ 8 ماي 2017 
المتعلق بمشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على 


تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى مربى سنة 2017. الرائد الرسمي عدد 
9 بتاريخ 16 ماي 2017» ص. 1559. 
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في تفاصيل راجعة إلى اختصاص السلطة الترتيبيّة فإنّه جاء على سبيل التدعيم 
لموقف الهيئة ليس إلا. 

إن قزان المع لوقك تمراقنة سعورية القؤاية يعكسن ترك دا ئها علق يمتعالة 
القانون في تونس على ضوء الدستور الجديد» فمن جهة ة أكدت الهيئة في قرار 
تعلق بمشروع القانون الأساسي المنظم للمجلين الأعلى للقضاء أن محال 
القانون على ضوء الدستور هو مجال محدّد أي أنه مجال غير تنافسي ولكئه أيضا 
غير قابل للتوسّع المبدئي» ومن جهة أخرى ١‏ تتراجع» الهيئة على هذا الموقف 
المبدئي؛ على الأقل نسبيّاء حينما تؤكّد أنْ المشرّع 0 أن يتدخل في مجال 
السلظة القرتبيئة العامة. 

إن أهمّ ما يلاحظ بخصوص الصلاحيّات المشتركة» إضافة إلى تعدّدها 
وتنوع مجالاات تدخلها باعتبار أنْها لا تقتصر على المجالاات التي تبدو منطقية 
والمرتبطة خاصة بممارسة رئيس الجمهورية لجزء من الاختصاصات التنفيذية 
في مجالي الدفاع والعلاقات الخارجيّة والأمن, هو أن السلطة التأسيسيّة الأصليّة 
استعملت جملة من المصطلحات المتفاوتة فى وضوحها ودقتها مثل التوافق 
والتشاور والاقتراح والاستشارة. 

ونعتقد أنه إضافة إلى صعوبة تحديد النظام القانوني والآثار المترتبة عن كل 
صنف من هذه المصطلحات» فإن مجرّد وجودها صلب النص الدستوري يطرح 
إشكالا جديا حول صياغة النص الدستوري وخاصّة تأويله خاصّة وأن الهيئة 
الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين وفي قرار جريء اعتبرت» فيما يتعلّق بالنصوص 
التشريعيّة» أنه عليها « أن تستجيب لمبدأ السلامة المرتقبة منها ومناط ذلك أن 
النص يجب أن يكون على قدر من الوضوح والدقة بما يسمح باستيعابه وإدراك 
مضمونه)”2. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى السلطة التشريعيّة وهى سلطة 
مؤسّسة 6نطناقدم» 0119015م 1[2» فما بالك بالسلطة التأسيسيّة و هن السلقلة 
المؤسسة 60151161821 20115011 6آ. ْ 

سابعا: ورد بالفصل 92 من الدستور جملة من الصلاحيّات الواردة ضمن 4 
مطات بعضها يمارس بناء على مداولة مجلس الوزراء وبعضها يكون باقتراح من 
رئيس الجمهوريّة وبعضها الآخر يتخذه رئيس الحكومة بمفرده. ومايهمٌ هو أنه في 


(1) قرار عدد 2/ 2017 بتاريخ 8 ماي 2017. 
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إطار كل هذه الصلاحيّات يكون رئيس الحكومة مطالبا بإعلام رئيس الجمهوريّة 
بالقرارات المتخذة في إطار جملة هذه الاختصاصات. 

وقد صدر القانون عدد 33 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بضبط 
الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور” وقد نص الفصل 
الثاني من هذا القانون على جملة الوظائف المعنية فى حين نص الفصل الثالث 
علق نا يلي ديقم العبدين ف الوطاقف :ملت العليا'المتضووين عليها:بالفصن :2 
من هذا القانون والإعفاء منها أو الاستبقاء بها بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب 
الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراءء» ويتم 
إعلام رئيس الجمهورية بها.») 

ولعل السؤال الذي يمكن طرحه هو الآتي : ماذا لو امتنع رئيس الحكومة عن 
إعلام رئيس الجمهوريّة بالقرارات المتخذة في إطار ممارسة هذه الاختصاصات 
الراجعة له بناء على الفصل 2 9 من الدستور؟ 

هل أن هذه القرارات تكون شرعيّة أم غير شرعيّة ؟ وهل يمكن القول أن 
الإعلام هو إجراء جوهري يترتّب عنه بطلان القرارات التي اتخذها رئيس 


الحكومة فى هذه المجالات ؟ 
يبدو أن الإجابة عن هذه التساؤلات مرتبطة إلى حدٌّ كبير بالاجتهادات القضائيّة 
التي سوف تقترن بتطبيق أحكام الدستور. 


ج- الصلاحيّات الذاتية: 


تعتبر الحكومة محور الجهاز التنفيذي في النظام البرلماني التقليدي. ويعتبر 
رئيس الحكومة أهمٌ عضو من أعضاء الحكومة باعتباره رئيسها وقد جاء بالفصل 
1 من دستور 2014 أنه « يضبط رئيس الحكومة السياسة العامّة للدولة... 
ويسهر على تنفيذها». ْ 

ويمثل تحديد وضبط السياسة العامّة للدولة والسهر على تنفيذها اختصاصا 
أصيلا للحكومة في النظام البرلماني وهو الجانب الأهم من اختصاصات رئيس 
الحكومة. وفي الآنظمة البرلمانيّة عادة ما تحدّد الخطوط العريضة لهذه الصلاحيّة 


0 لرائد الرسمى عدد 68 الصادر فى 25 اوت 2015 الصفحة 2437. 
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في إطار البرنامج الانتخابي للحزب الفائز في الانتخابات التشريعيّة أو لما يتم 
الاتفاق بشأنه بين الأحزاب التي تؤلف اتتلافا انتخابيا قبل الانتخابات أو بعدها. 

ما الفصل 92 فقرة 3 من دستور 2014. فإِنّه يقتضي أنه ١‏ يتصرّف رئيس 
الحكومة في الإدارة ويبرم الاتفاقيّات الدوليّة ذات الصبغة الفنية)20©. 

وقد اعتبر البعضء فيما يتعلّق باختصاص التصرّف فى الإدارة» أَنّهِ ( يمكن 
أن يكون محل تجاذبات بين طرفي السلطة التنفيذية على اعتبار أَنَّ عبارة الإدارة 
وردت بصفة مطلقة ودون تخصيص والحال أنه من المتجه قراءة نطاق هذا 
الاختصاص بالنظر إلى توزيع الصلاحيّات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية 
الذي يتصرّف مبدئيًا في إدارتي الدفاع والخارجية)2. 

ويمكن القول أنْ الاختصاص المبدئى فى مجال التصرّف فى الإدارة يعود 
إلى رئيس الحكومة الذي يعتبر» حسب الدستورء الرئيس الأعلى للإدارة أو أعلى 
سلطة إداريّة في الدولة بدون أن يمنع ذلك رئيس الجمهوريّة من التدخل استثنائيًا 
لانّخاذ ما يراه مناسبا للتصرّف فى الإدارات الراجعة له بالنظر وهو أمر منطقى» 
فتصرّف رئيس الحكومة في الإدارة لا يمنع الوزراءء كل حسب اختصاصه؛ من 
التصرّرف في الإدارة التي تتبع القطاع الذي يشرف عليه. 

ويمارس رئيس الحكومة اختصاصات ذاتيّة أخرى خارج القسم المخصّخص 
للحكومة صلب الدستور وتتمثل أساسا في تقديم مشاريع القوانين المتعلقة 
بالموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين الماليّة. 23 

كما أن رئيس الحكومة يتّخذ المراسيم بناء على تفويض تشريعي حيث جاء 
بالفصل 70 فقرة 2 من الدستور أنه ؛ يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس 
أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تنجاوز الشهرين ولغرض معين إلى 
رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل ضمن مجال القانون تعرض حال انقضاء 
المدة المذكورة على مصادقة المجلس.» 


(0) الاتفاقات الدولية ذات الصبغة الفنية هى صنف من الاتفاقات الدوليّة ذات صبغة مبسطة 
لا تستوجب المرور عبر السلطة التشريعيّة ولا عبر رئاسة الجمهوريّة وتطرح خاصّة إشكاليّة 
قيمتها صلب هرم القواعد القانونيّة. 

(2) بِسّام الكرّايء مرجع سابق» ص. 230. 

)3( الفصل 62 من الدستور. 
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إن هذه الفقرة من الفصل 70 من الدستور تجعل من تمتع رئيس الحكومة 
بتفويض تشريعي لاتخاذ مراسيم مرتبطا بجملة من الشروط والإجراءات. 

الشرط الأول هو وجود قانون في التفويض يجب أن تتم المصادقة عليه بأغلبية 
ثلاثة أخماس أعضاء مجلس نواب الشعب. وهى أغلبية تختلف عن الأغلبية 
المطاوكة للخصيادفة على القوافيى الغاكية والكساسية رودو أن خطوزة الشز يمن 
التشريعي لاتخاذ مراسيم في مجالات تدخل ضمن مجال القانون» وهو مجال 
الاختصاص الطبيعي للمجلس النيابي» جعل السلطة التأسيسية تفترض أغلبية 
معززة للمصادقة على قانون التفويض. 

الشرط الثاني هو أن التفويض التشريعي لاتخاذ مراسيم يجب أن يكون محددا 
في الزمن بمدة لا تتجاوز الشهرين» وكذلك في الموضوع لأن التفويض لا يكون 
إلا لغرض معين. ويبدو الأمر منطقيا باعتبار أن تقنية التفويض في حد ذاتها هي 
أمككاء لميذا ممازب مئاسن الاكسصاضن لعجا عه لذلك قن التعويضن لقيد 
أن يكون محددا في المدة أو في الموضوع.ء كما يمكن أن يكون التحديد شاملا 
للمدة والموضوع وهو حال التفويض التشريعي لاتخاذ مراسيم من قبل رئيس 
الحكومة في مجال القانون. 

الشرط الثالث هو أن المراسيم المتخذة من قبل رئيس الحكومة في مجال 
القانون» بناء على تفويض من المجلسء» يجب أن تعرض حال انقضاء مدة 
التفويض على مصادقة المجلس. مع استثناء النظام الانتخابي من مجال المراسيم. 
وهذا الشرط يطرح التساؤل هل أن عرض المراسيم على المجلس يكون آليا 
أو بمبادرة من رئيس الحكومة؟ وماهو مصير المراسيم التي لم تعرض على 
المجلس؟ وماهي القيمة القانونية للمراسيم قبل وبعد المصادقة عليها من قبل 
المجلس النيابي؟ 

إن كل هذه التساؤلات وغيرها تؤكد على أهمية وخطورة هذه التقنية. وقد 
اتبحت الفرصة للمجلس النيابي لتفويض جانب من صلاحياته التشريعية إلى 
رئيس الحكومة بموجب القانون عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 12 أفريل 2020 
يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات 
انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). 
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وقد جاء الفصل الأول من هذا القانون محددا للمدة والغرض من التفويض 
إذ نص على أنه « طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستورء يفوض 
بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من 
تاريخ دخوله حيز النفاف لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كو رونا (كوفيد 
9) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.» 

وقد تم تعداد ميادين التفويض» وهي الميدان المالي والجبائي والاجتماعي» 
وميدان الحقوق والحرياتء والميدان الصحى والبيئى والتعليمى والثقافى» 
وميذان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والفمانات الأساسية للاغوان 
العموميين والشغالين. 

وقد جاء الفصل الثاني من قانون التفويض بأحكام مهمة تتعلق بعرض 
المراسيم على مجلس نواب الشعب إثر انقضاء المدة المحددة لاتخاذها. فلئن 
جاءت أحكام الدستور عامة وغامضة إذ اكتفت بالتنصيص على أن المراسيم 
تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.ء فإن المشرع أكد 
صلب الفصل 2 من قانون التفويض أنه « تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها 
وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل عشرة أيام من انقضاء المدة 
المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب.» 

أما فيما يتعلق بالجهة التي تتولى القيام بعملية العرض فإن الفقرة الثانية من 
الفصل الثاني من قانون التفويض أكدت أنه ١‏ في صورة عدم عرض هذه المراسيم 
من قبل الحكومة فى الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل» 
يتعهد المجلس بذلك تلقائيا. وتتم المصادقة على كل مرسوم على حدة» 

ويستنتج من هذه الفقرة أن الأصل هو أن الحكومة هي التي تتولى عرض 
المراسيم على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها. غير أنه كان من الأجدر 
إسناد هذا الاختصاص لرئيس الحكومة باعتبار أن الحكومة هيئة جماعية. أما فى 
صورة عدم قيام الحكومة بذلك في أجل عشرة أيام من انقضاء المدة المحددة 
لاتخاذ المراسيمء فإن المجلس يتعهد تلقاتيا بالمراسيم المتخذة خلال مدة 
التفويض. 

كما جاء بالفصل الرابع من قانون التفويض أنه « تخضع المراسيم الصادرة 
بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب لنفس إجراءات النظر 
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في المبادرات التشريعية.» ويمكن أن نستنتج من خلال هذا الفصل أن المراسيم 
المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب تتحول إلى نصوص تشريعية. غير أن 
السؤال يظل مطروحا بخصوص المراسيم التي يرفض المجلس النيابي المصادقة 
عليها فهل أنها تعتبر ملغاة» والحال أن عديد الآثار القانونية يمكن أن تكون قد 
ترتبت عن تطبيقها قبل العرض على المصادقة» أم أنها تظل قائمة بوصفها نصوصا 
صادرة عن السلطة التنفيذية في مجال القانون؟ 

ويبقى أهم اختصاص ذاتي يمارسه رئيس الحكومة هو ممارسة السلطة 
الترتيبية العامّة حيث جاء بالفصل 94 من الدستور « يمارس رئيس الحكومة 
السلطة الترتيبيّة العامّة». كما أضاف الفصل 94 من نفس الفقرة الأولى بأنه 
ايصدر الأوامر الفرديّة التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء». 

ويعتئر إستاة ممازنة السبلطة التزتييية: العامة إل ,رقش الحكومة تجديذا 
مقارنة بدستور 1959 الذي كان يسند في فصله 35 هذا الاختصاص المحوري 
إلى رئيس الجمهوريّة. وأهمية هذا الاختصاص تبرز ليس فقط في موضوعه. 
ولكن أيضا فى علاقته بالقض "65 ققرة أحخيرة مرن,دستور 27 تجائفن 2814 النن 
جاه لني ا تاذ هق ( اكه الترض ا" العا 10 لحواة العو نل قد ف »متو لفان 
القانون». ْ 

إن التعرّض لاختصاص رئيس الحكومة في ممارسة السلطة الترتيبيّة العامٌة 
واحتكاره المبدئى لها يفترض»ء فى مرحلة أولى تحديد المقصود بالسلطة الترتيبيّة 
الغاقة وتعيدها عق النتلطة ارقي وسلطة"اتخاذ القرازات الإذازية الفردة 
والسلطة الترتيبيّة لتطبيق القوانين. 

فالسلطة الترتيبيّة العامّة هى السلطة التى تؤهل صاحبها وتخوّل له اتخاذ 
تراتيب غير أنه لابدٌ من التوضيح أن كل أمر يتخذ في إطار ممارسة السلطة الترتيبيّة 
العامة هو قرار ترتيبي غير أنه ليس كل قرار ترتيبي يندرج في إطار ممارسة السلطة 
الترتيبيّة العامة فالسلطة الترتيبيّة» أي سلطة اتخاذ التراتيب» أشمل من السلطة 
الترتيبيّة العامّة. 

والقرارات الترتيبيّة هي قرارات إداريّة ذات طابع عام ومجرّد ولا شيء يميّزها 
من وجهة نظر مادية عن النصوص التشريعيّة أو القوانين فهي قواعد عامّة وملزمة 
ومجرّدة غير أن القوانين في مفهومها الشكلي تسنّ من قبل السلطة التشريعيّة وفقا 
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لمسار إجرائى معقد ذا صبغة تداوليّة عكس التراتيب التى تعير عن إرادة السلطة 
الإداريّة التى قامت باتخاذها. 

والتراتيب تختلف جوهريًا عن القرارات الإداريّة الفرديّة باعتبار أنْ هذه 
لي ا 0 
والجماعات ع م 0 


ما السلطة الترتيبيّة العامّة» فإنْهها تمارس حصريًا وبصورة مبدئيّة من قبل رئيس 
الحكومة. ويبدو أنه من الوجيه التمييز بين السلطة الترتيبيّة التي يمارسها رئيس 
الحكومة والحكومة عموما بناء على تنفيذ القوانين والسلطة الترتيبية العامة ة التي 
يمارسها رئيس الحكومة خارج المجالات « المحدّدة» للقانون باعتبار أن هذه 
الأخيرة تمارس بصورة مبدئيّة وفي غياب أي نص تشريعي. 

وبقطع النظر عن طبيعة مجال القانون في تونس» سواء كان محددا أو محميًا 
وذللك حسي القراءات الفقيئة والأجتيادات القضائية» فإن ممارسة رئيس 
الحكومة للسلطة الترتيبية ِيّة العامّة تمكنه من سن أوامر حكوميّة ذات مكانة متميّزة 
ونظام تنازعي خاص””) 


كما تمكن رئيس الحكومة من سن قواعد بصورة أصليّة وهي» وحدلب تكييفف 
مجال القانون» على ضوء إعادة الإنتاج المشوهة لمنظومة سن القواعد في ظل 
دستور 2014 إمّا سلطة أصليّة ووقتيّة أي أن مجال السلطة الترتيبيّة العامّة يبقى 
لجالا داند ري كن ذزئنا [لساع أن دعر يوان وبر الكو افيص ا في 
مجالاات تدخل السلطة الترتيبية مه العامة الذي يبقى مجالا تنافسيا وليس احتكاريا 
وتكون سلطة سن القواعد بصورة أصليّة ولكن غير نهائيّة. 


(1) الفصل 94 فقرة أخيرة ‏ يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبيّة التى يتخذها 

الوزراء». 

(2) الفصل 134 فقرة 3 ١‏ تتمتع الجماعات المحليّة بسلطة ترتيبيّة في مجال ممارسة 

صلا حياتها...») 

30( أنظر: 

مع متطعاع 16 داعء غ0 5ع1 عتاطمك 01157015م ع0 20865 20111 16001015 عب[ » ,03318501111 12/100162 
.716116 21121 رد« وعتلها 
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وإمّا أن يكون مجال تدخل السلطة الترتيبيّة العامّة غير تنافسي أي أنه يوجد 
حدّ فاصل ثابت وغير متحرّك أو غير مرن بين مجالي القانون والسلطة الترتيبيّة 
العامّة. وفي هذه الحالة يكون من الممنوع على المشرّع التدخل في مجال السلطة 
الترتييية العامة ويكوة اختصاض ركيتن الحكومة فى مجال سر القواعد القاتونية 
أصلنا وغير كنافسى بل أكتر من ذلك يكن القول أن اخختصاض النتلطة العشريعتة 
كترم ف عون 

أما اختصاص السلطة الترتيبيّة العامّة فى مجال سر القواعد القانونيّة» فهو 
اختصاص مبدئي وهوما يمثل حدًا كبيرا للوظيفة التشريعيّة لمجلس نوّاب الشعب 
قد نجد مبرّرا له في الحرص على عدم تعطيل العمل الحكومي (النجاعة) ولكن 
يبقى هذا الخيار قابلا للنقد بالنظر إلى أَنْ الوظيفة التشريعيّة من المفترض أن تعود 
مبدئيًا إلى المجلس التشريعي الممثل للإرادة العامّة» وبالنظر كذلك إلى الاتجاه 
الغالب اليوم في القانون المقارن بما في ذلك التجربة الفرنسية نحو ردٌ الاعتبار 
للبرلمان وذلك منذ التعديل الدستوري لسنة 2008. 

وقد أسند الفصل 94 فقرة أولى إلى رئيس الحكومة صلاحيّة إصدار الأوامر 
الفردية التى يمضيها إثر مداولة مجلس الوزراء. فمداولة مجلس الوزراء هى 
شرط إجرائي» ولا يعني ذلك أن المجلس يصبح صاحب تلك السلطة فهي تظل 
منحصرة بين يدي رئيس الحكومة.”) 

وتثير مسألة احتكار رئيس الحكومة ممارسة السلطة الترتيبيّة العامّة بعض 
الإشكالات خاصّة حينما يتعلّق الأمر بالإمكانيّات المخوّلة له في تفويض البعض 
أو الكل من صلاحيّاته في بعض الوضعيّات. 

الوضعيّة الأولى تتعلق بالفرضيّة الواردة بالفصل 92 من الدستور والتي 
بموجبها « يمكن لرئيس الحكومة أن يفوّض بعض صلاحيّاته للوزراء»). وهو 
تفويض اختياري. غير أن الدستور لم يقرّر ضابطا له لا من حيث عدد الوزراء 
المفوض لهم ولا من حيث المدّة ولا من حيث النطاق واكتفى بالتنصيص على 
أن التفويض لا يكون إلا في بعض الصلاحيّات وليس في جميعها. 


(1) الحبيب خذرء «الوجيز في شرح الدستور؛ء مجمع الأطرش للنشر» 2017» ص. 122- 
3. 
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والحح اه بان إلى لاتتيولية خيلا اللعريعي وسور نإ يطرع تعبا لانت 
عدّة خاصّة فيما يتعلّق بتفويض اختصاص ممارسة السلطة الترتيبيّة به العامّة في 
ظروف يكون فيها رئيس الحكومة قادرا مبدئيًا على ممارسة هذه الصلاحية. 

الوضعيّة الثانية تتعلّق بما ورد بالفصل 92 فقرة أخيرة الذي نصّ على أنه « إذا 
تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتيّة» يفوض سلطاته إلى أحد 
الوزراء». وإضافة إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 92 تتحدث عن سلطات على 
خلاف الفقرة السابقة التى تشير إلى صلاحيّات. فإنْ التفويض فى هذه الحالة يبدو . 
وكآنه لبين الغقياريا وهو لأيكون إلا لأنعد الوؤراءالنائ يقوء مقام وين اللشكومة 
وقتيًا. وفى هذه الحالة فإن ممارسته للسلطة الترتيبيّة العامة تبدو ضروريّة ومنطقية 
ولازمة لتفيذ الساسة العامة للدولة. 


وميا بكم من اعفان رئيس الجكرمةد يتمتع بصلاحيّات هامّة وهو ما يبدو 
منطقيًا بالنظر إلى التوجهات البرلمانيّة للنظام ام السياسي التونسي. غير أن هذه 
الصلاحيّات يشوبها نوع من الغموض وهي تضيق وتتسع بحسب المعطيات 
الحزبيّة والسياسيّة حتى أن بعض الدارسين للنظام السياسي التونسي اعتبروا أن 
الفصل بين السلطات والتوازن بينها في تونس رهين نتائج الانتخابات التشريعية 
والرئاسية مؤكدين على أن هذا الفصل يضحى شكليا إذا اجتمعت السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيذية كاملة بين يدي توجه سياسي واحد. 
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ورغم أن هذه الملاحظة مهمّة» إل أنه لا يجب أن ننكر أن الأنظمة البرلمانيّة 
في أغلبها أصب صضبحت ترتكز غلى انتماء رثيسن الحكومة والبرلمان إلى نفسن الأغلبية 
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الحزبيّة أو الائتلاف الحزبي الحاكم وأن التوازن القائم على أساس مبدأ أو فكرة 
الفصل بين السلط في مفهومها الأصلي أصبح نسبيًا بظهور وتطوّر السلط المضادّة 
أو السلط الأخرى 5 116158 1.65 مما جعل عناصر التوازن الداخلية في 
تراجع في حين تدعغمت عناصر التوازن الخارجيّة وخاصّة الرأي العام بمختلف 
مكوّناته وكذلك المجتمع المدني. 
2-الصلاحيّات المسندة للحكومة كهيئة جماعية: 

تعد الحكومة جهازا سياسيًا ذو صلاحيّات متعدّدة وممتدّة إضافة إلى تركيبتها 
المتنوّعة. فإضافة إلى الوزراء» تتركب الحكومة من كتّاب دولة حيث جاء بالفصل 
9 من الدستور في فقرته الأولى أنه « تتكوّن الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب 
دولة...» 

ومبدئيًا فإنه باستثناء رئيس الحكومة فإِنَ باقي مكوّنات الحكومة يمكن 
الاجدياة انها باغتاز أنه يمكن التقليص أو الزيادة فى عذه الوزراء يخضب 
الفيكلة الحكرمية بل نه يكن الامشفداء عن لك كنات الدولة3». 

وتعتبر صلاحيّة تنفيذ القوانين من أهمٌ الصلاحيّات التي تمٌّ إسنادها للحكومة 
باعتبارها هيئة جماعيّة حيث جاء بالفصل 92 فقرة 4 من الدستور ما يلي... 
(وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين». وقد كان الفصل 53 من دستور 1959 
ينصٌ في فقرته الأولى على أنه ١‏ يسهر رئيس الجمهوريّة على تنفيذ القوانين». 

وتنفيذ القوانين هي صلاحيّة تمٌّ إسنادها للحكومة أي لجميع مكوّنات الحكومة 
بما في ذلك رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة لوضع القوانين حيّز التطبيق. 
فمن المتفق عليه أن القانون البرلمانى يتضمّن قواعد عامّة ومجرّدة وأن هذه القواعد 
في حاجة إلى نصوص قانونيّة أخرى (تفصيليّة) تضعها حيّر التطبيق العملي. 

والتنفيذ يمكن أن يتمّ سواء من خلال نصوص ترتيبيّة تنفيذيّة أو من خلال 
نصوص فردية تنفيذية. 

والتراتيب التنفيذيّة هي تلك التي يتم اتخاذها قصد تنفيذ القوانين البرلمانيّة 
وذلك سواء أسندت تلك القوانين إلى الهيئات المكلفة بتنفيذ القانون تلك المهمّة 


(1) من ذلك أنْ رئيس الحكومة الحبيب الصيد تولّى في شهر جانفي 2016 إعادة تشكيل 
التركيبة الحكوميّة بإجراء تحوير وزاري تخلى بموجبه عن خطة كاتب دولة. 
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أم لاء فالسلطة التنفيذيّة ليست في حاجة إلى تفويض تشريعي صريح من القانون 
لتنفيذه لأن ذلك يندرج ضمن الوظيفة الطبيعية للسلطة التنفيذية. 

والنصوص التنفيذيّة يجب أن تستمدٌ مرجعيّتها من النص التشريعي الذي 
جاءت لتنفيذه. كما آنْها يجب أن تكون متطابقة مع ذلك النص المرجعي فإذا تبن 
أن النصوص القانونيّة التطبيقيّة تخالف القواعد التشريعيّة المرجعيّة أي التى جاءت 
لتنفيذهاء فإنّه يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري بسبب مخالفتها لمبداً الشرعيّة . 

لا بد من الإشارة إلى أن العميد عياض بن عاشور له قراءة مغايرة لمفهوم 
السلطة الترتيبيّة فهو يعتبر أن السلطة الترتيبيّة العامّة تعنى قانونا الصلاحيّة 
المخولة لرئيس الجمهوريّة (في ظلّ دستور 1959 حينما كانت هذه السلطة تعود 
إلى رئيس الجمهوريّة) ليتّخذ من تلقاء نفسه قرارات ذات طابع عام وغير شخصيّة 
وذلك قصد جعل القوانين قابلة للتطبيق. 

وهو يعتبر أن للسلطة الترتيبيّة العامّة وجهان: 

الوجه الأول يتعلق بالمفهوم الضيّق لتنفيذ القوانين. 

الوجه الثاني هو المفهوم الواسع لتنفيذ القوانين الذي أقرّه مجلس الدولة 
الفرنسي في قرار هرياس 8 جوان 1918. وانطلاقا من هذه القراءة للعميد بن 
عاشور فإِنّْه لا وجود لسلطة ترتيبيّة خارج إطار تنفيذ القوانين بما في ذلك السلطة 
الترتيبيّة العامة التي تدخل ضمن المفهوم الواسع للتنفيذ. 

وقد كتب العميد عياض بن عاشور فى هذا الاتجاه ما يلى : 
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وعموماء فإنّ الفصل 92 فقرة 4 من الدستور الحالى عندما يؤْكّد على أن 
الحكومة تسهر على تنفيذ القوانين» فإِنْ ذلك يعني أن جميع مكوّنات الحكومة من 
رئيس للحكومة ووزراء وكتّاب دولة يمارسون اختتصاصا : ترتيبيًا تنفيذيًا للنصوص 
القانونيّة كلّما أقرّ لهم النص ذلك”) أو حتّى بدون إقرار نصّى. 

وقد اعتبر البعض بأن تنفيذ القوانين ينطلّب إصدار نصوص ترتيبيّة تنفيليّة تبن 
الآليّات والصيغ الإجرائية ة لإنفاذ أحكامها وتلتزم السلطة المصدرة للنخصوص 
التنفيذية باحترام حدود وظيفة تنفيذ النص القانوني وبالامتناع عن استغلال التنفيذ 
كمطية لتمرير أحكام لم يأت بها النص المراد تنفيذه. 

ولا تتمبّع الحكومة في هذا المجال بسلطة تقديريّة على أساس أنْ التنفيذ يجب 
أذ يك في اجان معقولة,توكل تاخير في إضداز النصن الحفيذي يجعل الفالون 
البرلماني غير قابل للتطبيق فعليًا. فلا يعقل أن ت, تبقى القوانين البرلمانية غير قابلة 
للتطبيق بسبب عدم حرص السلطة التنفيذيّة على إصدار النصوص التطبيقية في 
آجال معقولة رغم أن مصطلح ١‏ الآجال المعقولة» يبقى نسبيّا ويختلف من وضعيّة 
إلى أخرى 

وقد طرحت حبّى فرضيّة إثارة مسؤوليّة الدولة إداريًا عن التأخير غير المعقول 
وغير المبرّر فى اتَخاذ النصوص التطبيقيّة على أساس التقصير. 
3 الصلاحيات الفردية للوزراء: 

لم يكتف الدستور الجديد بتحديد اختصاصات رئيس الحكومة والحكومة 
كهيئة جماعيّة» وَإِنْما قام بتعداد بعض الصلاحيّات الرّاجعة للوزراء بصورة فرديّة. 

الاختصاص الأول جاء به الفصل 94 فقرة 3 من الدستور الذي اقتضى أنه « 
يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبيّة من قبل كل وزير معني». 


(1) سبق للمحكمة الإداريّة أن أقرّت أن الوزراء يتمتّعون بسلطة ترتيبيّة وفق تأهيل تشريعى 
وترتيبي (قرار شيخ روحه ضدّ وزير التربية» 3 جوان 21998 المجموعة 1998» ص. 381) 
وكذلك بسّام الكرّايء «تعليق على القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الثانية بالمحكمة 
الإداريّة في القضيّة عدد 26306 بتاريخ 15 جويلية 2010» صدر بحولية فقه القضاء التونسي» 
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ويعدٌ هذا الاختصاص من الاختصاصات أو التقنيات الدستوريّة التقليديّة 
المكرّسة صلب الأنظمة البرلمانيّة. ويمكن أن نستنتج أن إمضاء الوزير المعني 
بجانب إمضاء الوزير الأوّل هو دليل على علم الوزير المعني بذلك الإجراء. 

وقد اعتبر الأستاذ الحبيب خضرء فى شرحه للدستور فصلا فصلاء أنه « حين 
نخد رتينن الحكومة أموا ترقيييًا في :مجال الختصناضن الحد أعضاء الحكرمة من 
الوزراء فإِنَ ذلك الوزير المعني مدعو لأن يمضي ذلك الأمر الترتيبي إلى جوار 
إمضاء رئيس الحكومة وهو إمضاء لا يمنح الوزير المعني سلطة الامتناع عن 
الإمضاء لأنّه ليس شريكا في الصلاحيّة بل هو مجرّد شريك في الإجراء»". 

ونعتقد أن شرح الأستاذ الحبيب خضر لهذه الفقرة من الفصل 94 يشوبه نوع 

من الغموض إذ لا يصح القول بأنْ رئيس الحكومة يتَخذ أمرا ترتيبيًا في مجال 
اختصاص أحد أعضاء الحكومة من الوزراء ذلك أَنْ رئيس الحكومة وحده مؤمّل 
لاتخاذ أوامر ترتيبيّة سواء تنفيذيّة أو غير ذلك (مستقلة أو شبه مستقلة حسب 
قراءتنا للفصل 65 من الدستور) باعتبار أن الوزراء لا يتخذون أوامر بل قرارات 
ترتيبية أو فردية. 

وعند اتّخاذه لتلك الأوامر الحكوميّة فإنّ رئيس الحكومة يمارس اختصاصا 
راجعا له ولا يتدخل في مجال اختصاص الوزراء. والأصح حسب تقديرنا القول 
بأن رئيس الحكومة يتّخذ أمرا ترتيبيًا في مجال له علاقة باختصاص أو بمجال 
تدخل أحد الوزراء» وفي هذه الحالة يكون من الواجب احترام إجراء الإمضاء 
المجاور المنصوص عليه بالفصل 94 فقرة 4 من الدستور. 

الاختصاص الثانى يتمثل فى الصلاحيّة المخوّلة للوزراء في انّخاذ القرارات 
الترتيبية 11 وقد أشال لها اللاستور بضتورة قزر ماهر ة عرلت الفصل :94 ققرة أخر : 


والتي جاء فيها 


(1)الحيبع خضره مرجع سابق؛ صن: 23. 

(2) خلافا للوالي أو لرئيس البلديّة فإن الوزير لم يكن يتمتع بالسلطة الترتيبيّة إلا متى أسندت له 
النصوص اختصاصا ترتيبيًا معينا أي أن الاختصاص الترتيبي للوزير هو اختصاص مسند وليمس 
مبدئي. وقد استقر فقه القضاء الفرنسي على اعتبار أن الوزير لا يتمتع بسلطة ترتيبية مبدئية. 
ما في تونس فإِنّ فقه القضاء + الإدازي اعتمد نان لتك وعو دم نت الورير بسلظة ردي 
مبدئيّة منذ قرار شيخ روحه. في فرنسا أقرٌ مجلس الدولة في قرار 180874 بأن الوزير لا يتمتع 
بسلطة ترتيبيّة مبدئيّة لكنه في المقابل أقرٌ له بصلاحيّة تنظيم سير المرفق الذي يسيره بوصفه 
رئيس للوزارة. 
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« يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبيّة التي يتخذها الوزراء». أي 
أن الوزراء مؤهّلون بموجب هله الفقرة» لممارسة السلطة الترتييّة في مجال 
اختصاصهم. ولا بذ 3 التأكيد أن تقنية تقنبة التاشين كانت مكرّسة صلب دستور 
9 منذ 1976 حيث كان الفصل 54 فقرة ثانية ينص على أنّ « الأوامر الترتيبيّة 
يقع تأشيرها من طرف الوزير الأوّل وعضو الحكومة المعني بالأمر». 

وانطلاقا من افر الأخيرة من الفصل 94 من الدستورء نستنتج أن ارا 
أصبحت لهم سلطة تر تيبيّة بموجب الدستور الجديد» والحال أنه في ظل دستور 
159 رك ازنك لهم لمكم الإخارلة بسلطة تريينة شاضة) فإن ذلك نووكت 
له سند دستوري صريح. 

وقد اعتبر الأستاذ عبد الفتاح عمر في الوجيزء وفيما يتعلق بتة بتقنية التأشير أنه 
«بإمكانه (أي الوزير الأوّل) في تأشيره أو مراقبته للقرارات الوزاريّة أن يعترض 
عليها أو يطالب تعديلها نظرا لها يتمع يه من سساطة رئاسية:-هالوزراة وكتاب 
الدولة لا .+ يتمتّعون بسلطة حقيقية إلا فى إطار ثقة الوزير الأزّل بهم ويقدر ما 
يمتثلون لسلطته وإرادته)". 

ونعتقد أنْ مسألة الآثار القانونيّة المترتبة عن تأشير رئيس الحكومة للقرارات 
الترتيبيّة الصادرة من الوزراء تثير إشكالا حقيقيًا. فإذا اعتبرناء كما ذهب إلى ذلك 
العميد عبد الفتاح عمرء أنّه بموجب صلاحيّة التأشير يسمح لرئيس الحكومة بأن 
يعكوفن على القرازابت التوكيية للووراء وأ يعدليناء فإن الذمر ولتق وى مكنا 
بالنسبة لأغلب الوزراء, فإنّهِ يطرح إشكالا فيما يتعلق بوزارتي الدفاع والعلاقات 
الخارجيّة باعتبار أن الاختصاص يعود في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجيّة 
والأمن القومي إلى رئيس الجمهوريّة رغم أن هذا الأخير مطالب باستشارة رئيس 
الحكومة بخصوص ممارسته لهذه الاختصاصات. 

ومهما يكن من أمر فإِنّهِ يمكن التأكيد على أن الإمضاء المجاور والتأشير 
هي من الشكليّات الجوهريّة التي يترتّب مبدئيًا عن عدم احترامها إمكانيّة الطعن 
بالإلغاء أمام المحكمة الإداريّة. وقد كتب العميد عياض بن عاشور في هذا 
الاتجاه ما يلي : 


(1) عبد الفتاح عمرءالوجيز» ص. 455. 
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وبالغودة إل الذاقك الرسموية وتحديدا القرارات الترتيبية للوزراء نلاحظ أن 
التأشير يكون من خلال التنصيص في آخر القرار على ما يلي: #اطلع عليه رئيس 
الحكومة». أمّا بالنسبة للأوامر الحكوميّة: فإنَ الإجراء المتبع هو أن يتمٌ التتنصييص 
في أوّل الأمر على ما يلي: 


إنْ رئيس الحكومة 

باقتراح من الوزير المعني. 

وفي آخر النص الترتيبي رئيس الحكومة 
الإمضاء المجاور 


أمّا بالنسبة للإمضاء المجاورء فقد كتب العميد عياض بن عاشور أنه: 
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الفشّرة الشالمة مسؤولية الحكومة 


يقوم النظام البرلماني مبدتيًا على التفاعل بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة 
بما يسمح لكل واحدة منهما بالتأثير على الأخرى بصفة محدودة أو جذريّة حسب 
الحال» فبإمكان البرلمان أن يدعم الحكومة بتزكيته. وبإمكانه كذلك أن يراقبها 
مباشرة عن طريق إقرار مسؤوليتها أو بصفة غير مباشرة. كما بإمكان الحكومة 
أيضا أن تؤثر بدورها على البرلمان بوسائل مختلفة تذهب إلى حل مجلس العموم 
وتنظيم انتخابات جديدة في المثال البريطاني. 

وقد اعتبر الأستاذ الأزهر بوعونى أنه « وإذا كانت وسائل التأثير والتأثر هذه 
من كنه النظام البرلماني نشأت بنشأته وتطوّرت بتطوّره فإنّها تغيّرت إلى حدّ بعيد 
بفعل الدور المتصاعد للأحزاب السياسيّة وتأثيرها المباشر على سير المؤسسات 
فى الدولة)20. 

وبالعودة إلى التجربة الدستورية في ظل الجمهوريّة الأولى (دستور 1959)» 
تلظ أن الحكوية اككيت تدويسيًا مكانة عنامة صازن الدممووو أصيكية ليا 
جملة من الصلاحيّات بالرّغم من تبعيتها الأكيدة لرئيس الجمهوريّة خاصّة وأنّ 
الفصل 59 من الدستور وإثر تعديل 1976 كان واضحا من خلال التنصيص على 
أن الحكومة مسؤولة عن تصرّفها لدى رئيس الجمهوريّة. 

لكن» ومنذ إدراج الحكومة صلب دستور1959 بموجب تعديل 21976 أقرٌ 
هذا الأخير علاقة واضحة وأكيدة بين الحكومة ومجلس النوّاب» وهي علاقة 
اقتبسها واضعو التنقيح من النمط البرلماني©. 

وقد كرّس الدستور مسؤوليّة الحكومة أمام البرلمان ورغم المرونة التي أدخلها 
تنقيح 1988 على نظام المسؤولية إلا أنها بقيت من قبيل الفرضيّات النظريّة. 
ولكن المهم هو أن دستور 1959 ومنذ تعديل 1976 أصبح يكرّس فكرة مسؤوليّة 
الحكومة أمام البرلمان أي أن الحكومة أصبحت تتحمّل مسؤوليّة ثنائيّة أمام رئيس 
الجمهوريّة وأمام مجلس النواب. 


() الأزهر بوعونى» مرب سابق» ص. 79» عدد 123. 
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ومبدثيًا تعد المسؤوليّة السياسيّة للحكومة أحد المعايير المميّزة للنظام 
البرلماني وهو معيار تعمل به كل الأنظمة البرلمانيّة بمختلف أشكالها فالحكومة 
في هذا النمط من الأنظمة السياسيّة تعتبر الجهاز التنفيذي الحقيقيء إذ أنها تضع 
تصورا واختيارات سياسية تعرضها على البرلمان الذي يوافق عليها من خلال منح 
الثقة للحكومة وهذه المسؤولية جماعية. 

وتتعارض المسؤوليّة السياسيّة للحكومة مع النمط التقليدي للنظام الرئاسي 
لآن رئيس الدولة ينفرد بوضع السياسة العامّة للدولة وهو بالتالي يتحمّل بصورة 
مبدئيّة كامل المسؤوليّة عن ذلك. 

غير أنه بالعودة إلى المنوال الأمريكي نلاحظ أن تحمّل الرئيس للمسؤوليّة 
وشائل تانيز لا ستهان بها إلا أن ذلك لا يصل إلى حدٌّ معارضة مبادرات رئيس 
الدولة بصفة آليّة أو التصدّي المستمر لمشاريعه لأنْ ذلك ليس من ثقافة الأمريكيين 
السياسيّة التي تغلب نجاعة العمل وإيثار الاعتبارات العمليّة في الحياة العامّة©. 


وقد كان دستور الجمهوريّة الأولى إثر تعديله في 1976 ينص على أنْ مجلس 
النوّاب يمكنه أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤولياتها إن تبيّن له أنها 
تخالف السياسة العامّة للدولة والاختيارات التي حدّدها رئيس الجمهوريّة©. 

وخلافا للمسؤوليّة السياسيّة في النظام البرلماني» فإنْ الحكومة التونسيّة في 
ظل الدستور السابق تعتبر مسؤولة أمام مجلس النواب عن سياسة لم تقم بوضعها. 
وهي فضلا عن ذلك مسؤولة أمام رئيس الجمهوريّة. ومبدئيًا وحسب ما ذهب 
إليه جانب من الفقه فإِنّه ١‏ وإذا كانت الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب عن 
تنفيذ اختيارات رئيس الجمهوريّة فهذا يعني أن مجلس النوّاب لا يمكنه أن يجادل 
الحكومة فى الاختيارات التى حدّدها رئيس الدولة وَإِنّما يمكن للمجلس أن يراقب 
الحكومة فيما يتحلق بالتفيذ وبالتالي فإنَ المجلس ينصب نقسه خاوسا على حسن 
تنفيل سياسة رئيس الجمهورية00, غير أثنا تعس أن هذا الرّأي قابل للسيية؛ 


(1) الأزهر بوعونى» ص. 147» عدد 252. 
(2) الفصل 2 6 من دستور 1959. 
(0) ناجى البكوش.ء «المحاضرات»» ص. 280. 
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فمن جهة أولى» يبدو من العسير تعريف المصطلحات الواردة بالفصول 249 
8 و62 من دستور 1959 فيما يتعلّق بوضع السياسة العامّة للدولة وتنفيذها 
ومدى مسؤوليّة الحكومة في كل هذا. 

فالفضل 49 يوكة أن وكين الجمهور ةيوخ البياسة العاقة للدولة ويضيط 
اختياراتها الأساسية. 

أمَا الفصل 58 فإِنّهِ يشير إلى أن الحكومة تسهر على تنفيذ السياسة العامّة للدولة 
طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الدولة. 

وفى الأخير يؤكّد الفصل 62 أنْ مجلس النواب يمكنه أن يعارض الحكومة 
ف مواميلة فده ستروركنانها إندقته له الها تقال اللواجة الحعاقة للدرلة 
و الأخنيا راك الأماسية الخصوص عله بالنعلين قي 5 

ويبدو من خلال هذه الفصول أن وضع السياسة العامّة للدولة» ولئن يعود مبدثيًا 
إلى رئيس الدولة» فإِن امتداد صلاحيّاتها فى هذا المجال على الأقل من الناحية 
الدستوريّة النظريّة البحتة ييدوغامضا. ‏ - 

فرئيس الجمهوريّة يوجّه السياسة العامّة طبقا للفصل 48 وهو ما يطرح السؤال 
عن الفرق بين يوجّه ويضع؟ وهو يضبط اختياراتها الأساسيّة وهو ما يطرح السؤال 
حول من يحدّد أو يضبط الاختيارات الفرعيّة؟ 

والحكومة تنفذ السياسة العامّة طبقا للتوجيهات والاختيارات التى يضبطها 
رئيس الجمهوريّة ونلاحظ أن المؤسس تخلّى عن استعمال مصطلحات 
الاختيارات الأساسيّة وعوضه بمصطلح الاختيارات. 

غير أنه عاد صلب الفصل 62 ليؤكد أنْ مخالفة الحكومة للسياسة العامّة 
للدولة والاختيارات الأساسيّة... وهذا التردّد فى استعمال المصطلحات يجعلنا 
في صعوبة تحديد امتداد صلاحيّات رئيس الجمهوريّة في مجال وضع أو توجيه 
السياسة العامّة للدولة واختياراتها وبناء عليه في تحديد نظام مسؤوليّة الحكومة 

ومن جهة أخرىء ومهما يكن من أمر فإن طبيعة النظام السياسي وتوجهاته 
الدكتاتورية إضافة إلى المعطى الحزبي لم يكونا ليسمحا بلوم الحكومة وظلت 
الأحكام المتعلقة بلائحة اللوم حبرا على ورق أو لنقل من قبيل « الخيال 
الدستوري». 
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ورغم المرونة النسبية التي تمٌّ إضفاؤها على شروط وإجراءات المصادقة على 
لائحة اللوم بموجب تعديل 1988 إل أن ذلك لم يمكن من تفعيل هذه التقنية 
الدستوريّة البرلمانيّة الغريبة عن النظام الرئاسي الذي اعتمده واضعو دستور 
9 . 

أصبح مجلس الأمّة ة (ثمٌ مجلس النوّاب) في تونس مكلا دستوريًا بمراقبة عمل 
الحكومة ؤهي وظيفة غريبة عن النظام الرئاسي ولع ينص عليها الدستور السابق في 
صيغته الأصليّة لسبب بسيط وهو تغييب الجهاز الحكومي باعتبار أن رئيس الدولة 
هو الذي يحتكر ممارسة السلطة التنفيذيّة إعمالا لمبدأ اتتخصص الوظيفي ووحدة 
الجهاز التنفيذي الذي يقوم عليهما النظام الرئاسي. 

وظاهريًا يرجع سبب إنشاء خطة الوزير الأوّل بموجب أمر 7 نوفمبر 1969 ثم 
إدراج الحكومة صلب الدستور بموجب تعديل 8 أفريل 1976 إلى فشل سياسة 
التعاضد وتدهور صحّة الرئيس بورقيبة وسفره للعلاج بالخارج لمدّة طويلة نسبيًا. 

وفي خطاب شهير لبورقيبة ألقاه يوم 8 جوان 1970 أكُد ما يلي ١‏ ولقد بدا جليًا 
أن جمع كامل السلط والنفوذ بيد شخص واحد قد يؤول به إلى ارتكاب الغلط مهما 
تكن نزاهته واستقامته وحسن نواياه لأنّه بشر. وقد كلفنا لجنة للنظر في إمكانيّة 
تحوير الدستور نفسه لجعل الحكومة مسؤولة فى آن واحد لدى رئيس الدولة 
وأمام مجلس الأمّة الذي تتجسّم فيه إرادة الشعب. وهكذا يستطيع المجلس أن 
يبعد وزيرا أو يسقط حكومة بأكملها». 

أمّا بالنسبة لدستور 27 جانفي 2014. فإنّهِ ابتتعد عن منوال النظام الرئاسي كرد 
فعل على ما آلت إليه الممارسة السياسيّة في تونس سواء في ظل حكم الرئيس 
بورقيبة أو بن علي من استبداد وانفراد بالقرار. وقد اعتبر جانب من السياسيين» 
وحتّى من المختصّين في القانون؛ أن طبيعة النظام السياسي التونسي ذو النزعة 
الرئاسية سيّة الأصيلة ساهمت في انحرافه نحو نظام رئاسوي فدكتاتوري. 

وبقطع النظر عن مدى وجاهة الربط بين طبيعة النظام السياسي المكرس 
بالدستور وإوائخ الممارسة السياسية في تونس التي تميّزت لعقود من الزمن 
بالاستبداد» فإن دستور 27 جانفي 2014 كرس نظاما سياسيًا ذو نزعة برلمانية 
واضحة وقطع نهائيًا مع خيار النظام الرئاسي وبذلك تم تكريس تقنيّات مراقبة عمل 
الحكومة من قبل البرلمان كنتيجة حتميّة لمنح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها (تمّ 
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تنظيم مسألة منح الثقة للحكومة صلب الفصل 89 من الدستور والفصول 142- 
3 و144 من النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب). 

وتتراوح تقنيّات مراقبة عمل الحكومة بين الأسئلة الكتابيّة والشفاهيّة وجلسات 
الحوار مع الحكومة (1) وتكوين لجان التحقيق (2) والتصويت على لائحة اللوم 
(3) وأخيرا التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها (4) وهو ما يدل 
على أن الدستور الحالي كان سخيا فيما يتعلق بآليات الرقابة على الحكومة. 
1 . الأسئلة الكتابيّة والشفاهيّة وجلسات الحوار مع الحكومة 

تقنية الأسئلة الكتابيّة والشفاهيّة وجلسات الحوار ليست غريبة عن الممارسة 
السياسيّة وحتى عن النص الدستوري حتى قبل سنّ الدستور الجديد. وهي تقنية 
اقتبسها الدستور السابق عن الأنظمة البرلمانيّة وقد أشار الأستاذ زهير المظفر أن 
تجربة تونس أثبتت قلة الأسئلة كطريقة من طرق الرقابة هذا فضلا عن سلوك بعض 
رؤساء مجلس النواب السابقين عند إلغاء الأسئلة وهذا كله مردّه الجو السياسي 
السائد والخريطة الحزبيّة التي كانت تعرفها البلاد. 

أمّا الدستور الحالي» فقد قنّن الأسئلة الكتابيّة والشفاهيّة وجلسات الحوار. فقد 
جاء بالفصل 96 من الدستور ما يلي ١‏ لكل عضو بمجلس نوَّاب الشعب أن يتقدّم 
إلى الحكومة بأسئلة كتابيّة أو شفاهيّة طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس». 

وقد نظم النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب هذه التقنية صلب الفصلان 
5 و146 وكرّس المبادئ والشروط التالية بخصوص الأسئلة الكتابيّة: 

1 - لكل عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء من الحكومة بأسئلة كتابيّة في صيغة 
موجزة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب. 

2- يحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي على الحكومة في أجل أقصاه ثمانية 
يام من تلقيه. 

3- على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه عشرة يام من 
تلقيها السؤال. ويسلم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن 
بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نوّاب 
الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس. 

4- يمكن لأيّ عضو تقدم بأسئلة كتابيّة أن يسحبها قبل تلقي الإجابة. 

أمّا بالنسبة للأسئلة الشفاهيّة» فإنْها تخضع للقواعد والإجراءات التالية : 
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1 - لكل عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامّة بأسئلة شفاهيّة لأعضاء الحكومة 
على أن يوجّه إعلاما كتابيّا إلى رئيس المجلس يبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو 
الحكومة المعني بالإجابة. 

2- 3ج إفلا الدكرهة مواظن الأسقلة واتوعد التجليية التدامة مه المخصصة 
للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. 

3- يتم تلقّي جواب الحكومة خلال نفس الجالسة العامّة وللنائب أن يعقب مرّة 
واحذةغلى جوات عضو الحكومة: 

4- يمكن لأيّ عضو تقدّم بأسئلة شفاهيّة أن يسحبها أسبوعا على الأقل قبل 
موعد الجلسة العامة. 

أقاقيما هداق يخلتات الحوار ع المتكرية ووظاييا لق الى القام 
الداخلي لمجلس نوّاب الشعب الذي جاء فيه ؛ يخصّص المجلس جاسة للحوار 
مع أعضاء الحكومة حول التوجّهات العامّة والسياسات القطاعيّة مرّة كل شهر 
وكلّما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبيّة أعضاء المجلس. 

تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدّمه عضو الحكومة. ثمٌ يتولى الإجابة عن 
أسئلة الأعضاء تباعا وله حقٌّ طلب إمهاله لإعداد الرٌّدود). 

ورغم أهميّتهاء فإنَ جلسات الحوار مع الحكومة لم تقع دسترتها وتمٌ الاكتفاء 
بتنظيمها صلب النظام الداخلي» وهو ما يطرح إشكالا يتعلق بالقيمة القانونية 
للنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب خاصّة وأنّه لم يقع عرضه على المحكمة 
الدستوريّة للتثبّت من مدى دستوريّته. ومبدئيّاء فإن رئيس مجلس نواب الشعب 
نات عرو حار لكاي اذاي عا المقاتي 1 امور البعيدا لي هه 
طبقا لما جاء بالفصل 120 من الدستور الذي ينص على مايلي: «تختص المحكمة 
الدستوريّة دون سواها بمراقبة دستورية: . 


النظام الداخلي لمجلس نوّابٍ الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس». 
2 نجان التحقيق البرلمانية 


لم يتضمّن دستور 1 جوان 1959 أيّة إشارة إلى إمكانيّة إنشاء لجان تحقيق تحقيق من 
طرف البرلمان بل بالعكس وبطلب من كاتب الدولة للرئاسة آنذاك السيد الباهي 
الأدغم (كاتب الدولة للرئاسة كان يقوم مقام الوزير الأوّل) حذف الفصل سن 
مشروع الدستور (جلسة 6 فيفري 1958) والذي كان يتضمّن أحقية قية مجلس الأمّة 
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في بعث لجنة تحقيق» وحجّة الحكومة كانت آنذاك أن لجان التحقيق تتعارض مع 
النظام الرئاسي الذي أقرّه مشروع الدستور. 

وعلى أيّ حال» وبقطع النظر عن مطالبة النواب بفتح الباب أمام تكوين لجان 
تحقيق تحقيق فإنَ فقهاء القانون الدستوري يعترفون للمجالس النيابيّة بحق تكوين لجان 
تحقيق دونما حاجة إلى نص دستوري صريح لأنْ ذلك يعتبر من وسائل مباشرة 
الصلاحيّات البرلمانيّة2"0. 

وقد سبق لمجلس الأمّة التونسى أن أحدث لجنة تحقيق سنة 1969 للبحث فى 
سياسة السيد أحمد بن صالح كاتب الدولة للتخطيط والماليّة والاقتصاد الوطني 
إبَان تعميم التعاضد. واعتمد المجلس على بند من النظام الداخلي يبيح تكوين 
لجان دون حصر لمهمّتها (الفصل 28 من النظام الداخلي لمجلس الأمّة) وقامت 
تلك اللجنة في حقيقة حقيقة الأمرء بإيعاز من الحكومة التى يسّرت مهمّتها ووجهتهاء 
بإدائة السيد أحمد بن صالح باعتباره مسؤولا عن سياسة التعاضد. 

ما في الدستور الجديدء فإن الفصل 60 أشار إلى أنه يمكن للمعارضة تكوين 
لجنة 5 تحقيق كل سنة وترؤسهاء أي أنه وقع الإقرار بأحقية البرلمان في تكوين 
لجان تحقيق يق. وقد نظم النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تقنية تقنية لجان التحقيق 
وخصّها عم الرابع فق العتوزان الدامين المتعلق ب باللجان وإضافة إلى الأخكام 


10 من اط لداعي الججلن نوات لقب لواب لل ” 

1 - يمكن لمجلس نوّاب الشعب بطلب من ربع (1/ 4) الأعضاء على الأقل 
إحداث لجان تحقيق. ويصادق المجلس على إحداثها بأغلبيّة أعضائه الحاضرين 
على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث. 

2- لأغلبيّة أعضاء المعارضة في كل سنة نيابيّة الحق في طلب تكوين لجنة 
اللجنة كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامّة 

3- لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة تحقيق في نفس الموضوع فإِنَ تزامن طلبان 
في نفس الموضوع تكون الأولويّة لطلب المعارضة. 


.م ,1974 مأقنطه0آ] ,.لة 256 ,« أعصطه نط عدم غتمعل عل أعنصدالط » ,وؤذتدوعتهم] .[ (1) 
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4- تعد كل لجنة تحقيق عند اختتام أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس 
الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامّة لمناقشته. 

تنحل هذه اللجان آليّا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامّة مالم تقرّر الجلسة 
العامّة مواصلة لجنة التحقيق لعملها في انّجاه مزيد التدقيق والبحث. 
3 لوم الحكومة 

يعتبر لوم الحكومة أهمٌ مظهر لمسؤوليّتها السياسيّة أمام البرلمان» وهي 
مسؤوليّة تم الاقرار بها في تونس في ظل الدستور السابق منذ تعديله في 8 أفريل 
6 غير أنْ هذه المسؤوليّة كما : تمْ تكريسها بدستور جوان 1959 تختلف تماما 
عمّا هو معروف في الأنظمة البرلمائة التقليدية. 

فخلافا للحكومة في النظام البرلماني» فإِنَ الحكومة في ظل دستور 1 جوان 
ريرص لخاد لاله لو وَإنّما تسهر على تنفيذها. فهي أداة 

للتنفيذ وليس للوضع لأنّ السياسة العامّة للدولة يسطرها رئيس الجمهوريّة. 

والحكومة في ظل الدستور السابق مسؤولة ثنائيًا أمام رئيس الجمهوريّة وأمام 
مجلس النواب غير أنْها لا تستمدٌ شرعيّتها من تزكية مجلس النواب الذي لا 
دكن الصويك عاو جر نامع الجعوية وبالقالي 24 001ب يتمتع بصلاحية منح الثقة 
للحكومة. 

وفي الحقيقة فإن دور مجلس النواب التونسي لم يكن يتمثل في مراقبة سياسة 
الحكومة: لأنْ السياسة العامّة والاختيارات الأساسيّة نابعة من رئيس الجمهوريّة؛ 
والحكرءة في النظلاع الدستورئ الترسي السابق ميتؤ وله عن تنقيا الفوياسية الي 
يضبطها رئيس الدولة. وقد أكٌّد هذا المعنى الوزير الأول الهادي نويرة بقوله بأن 
«الرقابة لا تتناول إلأأعمل الحكومة باعتبار المهمّة الموكولة إليها من تنفيذ السياسة 
التي يقرّرها رئيس الدولة طالما أن النظام المعتمد عندنا هو النظام الرئاسي لذا فإن 
رقابة المجلس 5 تعني طريقة تنفيذ تلك السياسة)2"0. 

أمّا في ظلّ الدستور الجديد, فإنَ الحكومة تستمدٌ شرعيّتها من مجلس نوٌاب 
الشعب حيث أكّد الفصل 89 من الدستور في فقرته الخامسة على أن الحكومة 
تعرض موجز برنامج عملها على مجلس نوّاب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية 
المطلقة لأعضائه. وعند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولّى رئيس الجمهوريّة فورا 
تسمية رئيس الحكومة وأعضائتها. 


(1) مداولات مجلس الأمّة عدد 8» جلسة 12 ديسمبر 1975» ص. 77. 
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وفي مقابل ذلك فإِنْ الحكومة تكون مسؤولة سياسيًا أمام مجلس نوّاب الشعب 
حيث جاء بالفصل 97 من الدستور أَنّهِ 9 يمكن التصويت على لائحة لوم ضدّ 
الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نوّاب الشعب من ثلث الأعضاء 
على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما 
على إيداعها لدى ركاسة المجلس. 

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبيّة المطلقة من أعضاء 
المجلسء وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس 
التصويت, ويتمٌ تكليفه من قبل رئيس الجمهوريّة بتكوين حكومة طبق أحكام 
الفصل 89. 

في صورة عدم تحقق الأغلبيّة المذكورة» لا يمكن أن تقدّم لائحة اللوم مجدّدا 
ضدّ الحكومة إلا بعد مضي سنّة أشهر. 

يمكن لمجلس نوّاب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب 
معلل يقدّم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل» على أن يتم التصويت 
على سحب الثقة بالأغلبيّة المطلقة». 

ويعتبر الفصل 97 من الدستور فصلا مهما خاصّة وأنّْهِ يكرّس ما جاء به الفصل 
5 من أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نوّاب الشعب. وقد عمل المجلس الوطني 
التأسيسي على عقلنة لائحة اللوم من خلال الاقتداء بالتجربة الدستوريّة الألمانيّق 
حيث تم التأكيد على أنه يشترط لسحب الثقة تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة 
يصادق عليه في نفس التصويت. ويمكن حوصلة الشروط الدستورية لتقديم لائحة 
اللوم ضدٌ الحكومة فيما يلي: 

الشرط الأوّل: تقديم طلب معلّل لرئيس المجلس من ثلث أعضاء مجلس نوّاب 
الشعب على الأقل. 

الشرط الثاني: مرور خمسة عشر يوما بين إيداع اللائحة لدى رئاسة المجلس 
والمصادقة عليها كحدٌ أدنى. 

الشرط الثالث: موافقة الأغلبيّة المطلقة من أعضاء المجلس. 

الشرط الرابع: تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في 
نفس التصويت. 
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ما الفصل 148 من النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب. فإِنّه أكّد صلب 
العنوان الرابع من الباب التاسع المتعلّق بمراقبة العمل الحكومي على أنه ١‏ يمكن 
التصويت على لائحة لوم ضدٌ الحكومة بعد طلب معلل يقدّم لرئيس مجلس نؤٌاب 
الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. 

ويحال الطلب على مكتب المجلس الذي يتولّى إعداد تقرير حول مشروع 
اللائحة في أجل أقصاه أسبوع». 

ولم يحدّد النظام الداخلي طبيعة هذا التقرير وقيمته القانونيّة خاصّة وأنّه لم يقع 
ذكره صلب نص الدستور. ويمكن القول أن إعداد تقرير حول مشروع اللائحة 
من قبل مكتب المجلس لا يعتبر شرطا جديدا لتقديم لائحة اللوم وإِنّما هو إجراء 
داخلي خاص بالمجلس لا يترتّب مبدئيّاه عن عدم القيام به» خلل يشوب إجراءات 
تقديم والمصادقة على لائحة اللوم. 

أمّا من حيث القيمة القانونيّة» فإِنْ هذا التقرير لا يقيّد أعضاء المجلس الذين 
يحافظون على حقّهم كاملا في المصادقة أو عدم المصادقة على لائحة اللوم. 
4 . التصويت على الثقة فى مواصلة الحكومة لنشاطها 

بغر التشيويت كان الفقة ف ندر اصلة الحكوية [نكاطهامن القتياك فور 
المستحدثة بموجب دستور 27 جانفي 2014. والتصويت على الثقة يمكن أن 
يكون بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من رئيس الجمهوريّة. 

ففيما يتعلق أوّلا بطلب التصويت على الثقة الصادر من رئيس الحكومة:. فإنْه 
جاء بالفصل 98 فقرة ثانية من الدستور أنه ! يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على 
مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطهاء ويتم 
التصويت بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نوّابٍ الشعبء فإن لم يجدّد المجلس 
الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة». وفي هذه الحالة يكلّف رئيس الجمهورية 
الشخصيّة الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 89 من الدستور. 

وقد نظّم النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب مسألة التصويت على الثقة في 
مواصلة الحكومة نشاطها صلب العنوان الخامس من الباب التاسع المتعلّق بمراقبة 
العمل الحكومي وإضافة إلى الفصل 149 الذي ينطبق على حالتي التصويت على 
الثقة بطلب ف رفس الشكومة اوريس التسمهوزة زه الفصيل 0ك سيق النظام 
الداخلي تمّ تخصيصه للتصويت على الثقة بطلب من رئيس الحكومة حيث جاء 
او ل ل ل 
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رئيس الحكومة فإنّ رئيس المجلس يدعو للجلسة العامّة رئيس الحكومة وكامل 
أعضاتها. 

يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامّة بعرض موجز لموضوع الجلسة وبالتذكير 
بمقنضيات الفقرة الثانية من الفصل 8 من الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس 
الحكومة لعرض طلبه مفصّلا ومعلّلا. 

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصّص للنقاش 
العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة مجددا للتفاعل مع تدخلات 
أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصّص. 

بعد إنهاء رئيس الحكومة كلمته ترفع الجلسة ثم تستأنف في نه نفس اليوم 
للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها. 

ويشترط لنيل ثقة المجلس في مواصلة الحكومة نشاطها الحصول على موافقة 
الأغلبيّة المطلقة من الأعضاء». 

أمّا فيما يتعلق ثانيا بالتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها بطلب 
من رئيس الجمهوريّة فإنّه منظم بالفصل 99 من الدستور الذي جاء فيه ١‏ لرئيس 
الجمهوريّة أن يطلب من مجلس نوّاب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة 
الحكومة لنشاطها مرّتين على الأكثر خلال كامل المدّة الرئاسيّة» ويتمٌ التصويت 
بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نوّاب الشعب فإن لم يجدّد المجلس الثقة في 
الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهوريّة الشخصيّة الأقدر 
لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة 
والسادسة من الفصل 89. 

عند تجاوز الأجل المحدّد دون تكوين الحكومة:؛ أو في حالة عدم الحصول 
على ثقة مجلس نوّابٍ الشعبء لرئيس الجمهوريّة الحق في حل مجلس نوّاب 
الشعب والدعوة إلى انتخابات د تشريعيّة سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون 
يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المرّتين 
يعتبر رئيس الجمهوريّة مستقيلا). 

وقد نظّم الفصل 151 من النظام الداخلي لمجلس نوّابٍ الشعب حالة طلب 
التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها بطلب من رئيس الجمهورية. 

لقد قدّم هذا الفصل على أنّهِ يحقق التوازن بين السلط ويسند لرئيس الجمهوريّة 
وسيلة ضغط إزاء الحكومة. غير أنه حينما نعلم أن الحكومة منبثقة من البرلمان 
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وتخضع لرقابته وأنْ مجلس نوَّابٍ الشعب يمكنه سحب الثقة من الحكومة من 
خلال التصويت على لائحة لوم ضدّها وأن رئيس الحكومة يمكنه إن يطرح مسألة 
الثقة أمام البرلمان فإن مبادرة رئيس الجمهوريّة بطلب سحب الثقة من الحكومة 
يبدو غير وجيه خاصّة وأن نتائجه قد تكون ١‏ كارئيّة) على النظام الدستوري بأكمله. 

وانطلاقا من جملة الأحكام المتصلة خاصة بالسلطتين السياسيتين الأساسيتين 
وهما السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية نخلص إلى أنه يصعب جدا تحديد 
طبيعة النظام السياسي التونسي كما جاء به دستور 27جانفي 2014. بل أنه يمكن 
القول» بدون مبالغة » أن تحديد طبيعة النظام السياسي التونسي هو تحد ليس من 
الهين رفعه. ويعود أساسا إلى غموض وتداخل وتعقد الأحكام المتعلقة بتوزيع 
السلط والعلاقات فيما بينها مما يجعل تصنيف النظام السياسي التونسي ضمن 
الأطر المتعارف عيها للأنظمة السياسية التقليدية أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا. 
ويعكس محتوى هذا الدستور.» حسب الأستاذ محمد رضا بن حماد, التوافقات 
التي حصلت والتي تعلقت بطبيعة النظام السياسي الذي من المستحسن اعتماده في 
المستقبل والذي من شأنه أن يجنب الرجوع إلى الحكم التسلطي في صورة اعتماد 
النظام لرئاسي أو الوقوع في عدم الاستقرار الحكومي الذي يعرفه النظام البرلماني 
في حالة غياب حزبين أساسيين يتداولان على السلطة.”) 

ويبدو أن الصراعات التى شهدتها المرحلة التأسيسية كان لها انعكاس على 
صياغة الأحكام المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهماء فغاب 
التوازن والوضوح ليس فقط في علاقة السلطة التنفيذية والتشريعية» ولكن أيضا 
داخل السلطة التنفيذية في علاقة رئيس الحكومة برئيس الجمهورية هذا فضلا عن 
تداخل صلاحياتهما وغموض طبيعة العلاقة بينهما. 

ورغم أن الفصل 101 من الدستور جاء مكرسا لآلية لفض تنازع الاختصاص 
بين رأسي السلطة التنفيذية”» فإن التعايش بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية 
يبقى نخاضعا للتوازنات السياسية ولنتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية مما قد 


(1) محمد رضا بن حمادء « طبيعة النظام السياسي التونسي من خلال دستور 27 جانفي 
64 المجلة التونسية للإدارة العمومية» السداسى الأول 2018» مركز الخبرة والبحوث 
الإدارية» تونسء الصفحة 58. ١‏ 

(2) جاء بالفصل 101 من الدستور انه « تر فع النزاعات المتعلقة باخعتصاص كل من رئيس 
الجمهورية ويس الحكومة إلى المحكم الدستورية التي تبت في لضا في اجل أسوع بن 
على طلب يرفع إليها من احرص الطرفين.' 
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يؤول إلى شلل الجهاز الحكومي الذيء ورغم أنه يبدو الجهاز المحوري صلب 
السلطة التنفيذية إعمالا لمقومات النظام البرلماني التي حاول أعضاء المجلس 
التأسيسى تكريسهاء إلا أنه يبدو الحلقة الأضعف فى المنظومة الدستورية القائمة. 

فإضافة إلى أوجه الرقابة المتعددة والمتنوعة التي يخضع لها الجهاز الحكومي» 
فإن قدرته على التسيير الفعلى لدواليب الدولة وتنفيذ سياسته التى أحرز بموجبها 
على ثقة البرلمان تبدو محدودة. فالحكومة خاضعة إلى ضغط مزدوج مصدره 
البرلمان ورئيس الجمهورية. 

ولعل أزمة الحكم التي نعاني منها اليوم تعود في جانب منها إلى ضعف الحكومة 
وارتهانها المزدوج لرئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب الذي ولئن يبقى دوره 
الرقابي مهماء إلا أنه مطالب بمحاسبة الحكومة عن البرنامج الذي أحرزت بموجبه 
على ثقته وحمايتها ضد أشكال الرقابة « العشوائية» التي أصبحت تمارسها بعض 
الأطراف الغريبة عن النظام السياسي والدخيلة عن الآليات الدستورية لتوزيع 

إن دستور 2014 لا تعوزه الصلاحيات المسندة للحكومة ولا آليات الرقابة 
البرلمانية على الحكومة» ولكن الغموض والتداخل والتوزيع الفوضوي أحيانا 
للصلاحيات» إضافة إلى عدم استبطان المراد من الرقابة التي يمارسها البرلمان 
على الجهاز الحكومي. وكل هذه العوامل أدت إلى ضعف أو إضعاف الحكومات 
المتعاقبة منذ الثورة إلى اليوم. ولئن كان ذلك مفهوما إلى حد ما خلال المرحلة 
التأسيسية التى كان فيها المجلس التأسيسى هو المهيمن على المنظومة السياسية» 
النظام السياسي وتوازنه هي العوامل الأساسية لنجاحه وديمومته. 

فلئن اعتبر المؤسسون لدستور 27 جانفي 2014 أن القطع مع النظام الرئاسي 
المكرس في دستور1 جوان 1959 » على الأقل في صيغته الأصلية» مطلبا ملحا 
فيما بينها وداخلها إضافة إلى تعدد فرضيات تنازع الاختتصاصات وارتهان العلاقة 
بين السلط بتتائج الانتخابات. فالنظام السياسي التونسي هو نظام هجين تغلب عليه 
نزعة رد الفعل وتغيب عنه الرؤية الواضحة للعلاقة المتوازنة بين السلط وحتى 
داخل نفس السلطة. 
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و ء وو ١٠‏ 0 هو # 
فائمه معحصنيضصره فى المراجع 
1 مراجع عامة ومتخصصة باللغة العربية 
- أحمد ابن أبى الضيافء « إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان)» الدار التونسية للنشيؤ تونس 2003. 
- خير الدين التونسي» 
١ -‏ أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»» المجلد الأول» المجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون ( بيت الحكمة)» تمهيد وتحقيق المنصف الشنوفي» 
توس 200:0 
- « أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»» المجلد الثاني» المجمع التونسي 
للعلوم والآداب والفنون ( بيت الحكمة)» تمهيد وتحقيق المنصف الشنوفي» 
ترقين 20080 
- عبد الرحمن ابن خلدون» 
١ -‏ المقدمة ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)»)» الدار التونسية للنشرء» تونس» 
9 الجزء الأول. 
 -‏ المقدمة ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)»). الدار التونسية للنشين» تونس» 
9 الجزء الثاني. 
- عبد الرحمن الكواكبىء « طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»» تحقيق وتقديم 
الدكتور محمد عمارة» دار الشروقء. الطيعة الثانية» 9. 
- الهادي التيمومى» 


- « كيف صار التونسيون تونسيين»» دار محمد علي الحامي للنشر»ء الطبعة 
الأولى» 2015. 
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- « إلى الساسة العرب :ارفعوا أياديكم عن تاريخنا «» دار محمد علي الحامي 
للنشرء الطبعة الأولى» أكتوبر 2017. 

١ -‏ تونس والتحديث (1877-1831) : أول دستور في العالم الإسلامي»» دار 
محمد على الحامى للنشرء الطبعة الأولى 2010. 

- علي المحجوبيء ١‏ النهضة الحديثة في القرن التاسع عشر : لماذا فشلت بمصر 
وتونس ونجحت باليابان؟»» سلسلة ما يجب أن تعرف. مركز النشر الجامعي» 
سراس للنشر. 1999. 

- رافع ابن عاشورء 

( المؤسسات والنظام السياسى بتونس )2 الإطار التاريخى- النظام الحالى)», 
طبعة أولى» سلسلة علوم قانونية» مركز النشر الجامعي» 2000. 

( المؤسسات والنظام السياسى بتونس )2 الإطار التاريخى- النظام الحالى))» 
تونس» 2009. 

(2011-1959) - النظام السياسي في ظل دستور 2014» طبعة ثالثة» مجمع 
الاطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص»ء تونس 2019. 

- محمد رضا بن حماد» 

١ -‏ المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية»» مركز النشر 
الجامعى» تونس 2006. 

١ -‏ المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية»» طبعة ثانية محينة» 
مركز النشر الجامعي» تونس 2010. 

١ -‏ المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والأنظمة السياسية»»؛ طبعة ثالثة محينة 
ومزيد عليهاء مركز النشر الجامعي» تونس 2016. 

- عبد الفتاح عمرء «الوجيز في القانون الدستوري ( الدولة» الدستورء السيادة» 
الأنظمة: السياسيةة المؤسينات التويسنة 4« المتشووات العلمية التو سنةة 2 


002 


سلسلة القانون العام-4-» مركز البحوث والدراسات والنشرء كلية الحقوق 
والعلوم السياسية بتونس» 1987. 

د عبد الفتاح عمر وقيس سعيد» « نصوص ووثائق سياسية تونسية»» المنشورات 
العلمية التونسية» سلسلة القانون العام -5-.» مركز البحوث والدراسات 
والنشرء كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس» 1987. 

- الصادق شعبان» ١‏ النظام السياسي التونسي- نظرة متجددة»» الدار العربية 
للكتاب. 2005. 

- أمين محفوظء «مساهمة فى دراسة الانتقال الديمقراطى فى تونس»)» كلية 
الحقوق بسوسة. مطبعة التسفير الفنى» الطبعة الأولى» ديسمبر 2016. 

- الأزهر بوعوني» ‏ الأنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي»» مركز النشر 
الجامعى» تونس» 2002. 

- الحبيب خضر» 

- «الوجيز في شرح الدستور»» مجمع الأطرش للكتاب المختصء الطبعة 
الأولى تون 2017 

- ( نصوص مركزية للدولة التونسية 2014-2011»» منشورات مجمع الأطرش 
للكتاب المختص» تونس» 2015. 

- أحمد بوعونء ١‏ قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين»؛ 
منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص» تونس» 2016. 

2 توفيق بوعشبة» ) مبادئ القانون الإداري التونسي ( التنظيم الإداري- النشاط 
الإداري- القضاء الإداري»»؛ مركز البحوث والدراسات الإدارية» المدرسة 
القومية للإدارة» تونس» 1992. 

- محمد رضا جنيح» «القانون الإداري»» طبعة ثانية محينة ومزيدة» مركز النشر 
الجامعى» تونس» 8 . 

- عبد الرزاق المختار» «الدستور الصغير في التنظيم المؤقت للسلطات»» دار 
محمد على للنشر» 2011. 
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- عبد الله الأحمديء ١‏ حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون التونسي»» 
دار المطبوعات الجامعية» تونس» 0038 

- زهير المظفر» 

- «( وضع الدستور فى تونس»» مركز البحوث والدراسات الإدارية» المدرسة 
القومية للإدارة» 1986. 

١‏ مجلس النواب بتونس : التجربة البرلمانية ( 24))1959-6., المدرسة 
الوطنية للإدارة» تونس» 1989. 

- 7 المجلس الدستوري»» المطبعة الرسمية» تونس» 1993. 


١ -‏ النظام الانتخابي في تونس»)» منشورات المطبعة الرسمية» تونس» 2005. 


2 أعمال ملتقيات باللغة العربية 


7 « في الثورة والانتقال والتأسيس»» أعمال وحدة البحث في القانون الدستوري 
والجبائي ألمغاربي» كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة» منشورات مجمع 
الأطرش للكتاب المختص» تونس 2031. 

- «قراءات في دستور الجمهورية الثانية ( دستور 27 جانفي 2014))»» منشورات 
مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس* مجمع الأطرش للكتاب المختص» 
فازسن 2017: 

- « قراءة في مسودة مشروع الدستور"ء اليوم الدراسي عبد الفتاح عمر جانفي 
3 جمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي والجمعية التونسية للقانون 
الدستوري. 

- «المجلس القومي التأسيسي»؛ ملتقي من تنظيم الجمعية التونسية للقانون 
الدستوري أيام 29- 30 و 31 ماي 1984» نشر مركز الدراسات والبحوث 
والنشرء كلية الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية بتونس» تونس» 1986. 

- « التعليق على الدستور التونسي فصلا فصلا).» الجمعية التونسية للقانون 
الدستوري» تونس» فيفري 2000. 
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١ -‏ مجموعة أعمال مهداة إلى روح العميد عبد الفتاح عمر»» منشورات مدرسة 
اكور كل الجتوق ناف انط يط تر زاررالت مقانهي 2814 

١ -‏ الهيئات الدستورية المستقلة : أي تكريس»»؛ أعمال الملتقى حول الهيئات 
الدتهوزية الذى: تعلييه جعية ادو فى الانتقال التيمقراطل والنقمعية 
النؤنسية للعلوم الإدازية يومي 3و2 اوسن 20118 تونمن 20:18. 

ب #دزامات قن القائون الدتهووى:: الحيعية الترقينة للقانؤن الدهعوري: 
نشر مركر الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية وكتابة الدؤلة لليبثع 
العلمي والتكنولوجياء تونس؛ 1999. 


3 مقالات باللغة العربية حول الدستور الجديد 


- إبراهيم يم البرتاجي 3 قراءات في قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بنتائج 


انتخابات المجلس الوطنى التامييسق 0ه مجموعة أعمال مهداة إلى الأستاذ 
رافع بن عاشورء المجلد الثاني» تونس» 2015» الصفحة 9 ومايليها. 


- أسماء غشام, ١‏ التفاعل بين المنظومتين الدستورية والتشريعية في تجربة 
الانتقال الديمقراطي في تونس»» مجموعة أعمال مهداة إلى الأستاذ رافع بن 
عاشورء تونس» 2015», الصفحة 307 ومايليها. 

ح- اين محتويله اركش الدولة, ا لقا اليه 
و10 مارس 2014.» منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس عدد 
4» مجمع الأطرش للكتاب المختصء الصفحة 153 ما يليها. 

- يسام الكراي» « الحكومة في الدستور الجديد»؛ أعمال ملتقى الدستور 
الجديد للجمهورية التونسية» أيام 9-8 و 10 مارس 2014» منشورات مدرسة 
الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس عدد 24 م مجمع الأطرش للكتاب المختص» 
الصفحة 201 مايليها. 


- جليلة بوزويتة» «ملامح الدستور الاقتصادي التونسي»» مجموعة أعمال مهداة 
اك روح سعاد مو سى ألسلامي» الدستور والمرفق العام والحكامة» سوسة 
6 ,6 الصفحة 79 ومايليها. 
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- جمال العجرود» 

( الشرعية الجبائية فى الدستور التونسى الجديد)»؛ أعمال ملتقى الدستور الجديد 
للجمهورية الكوسيةه أيام 9-8 و 10 مارس 2014» منشورات مدرسة 
الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس عدد 4» مجمع الأطرش للكتاب المختص» 
الصفحة 241 مايليها. 

« المرسوم في تونس خلال الفترة الانتقالية»» المجلة العربية للعلوم السياسية 
عدد 34» الصفحة 40 وما يليها. 

- خليل الفندريء ١‏ الهيئة الإدارية في الدستور الجديد»» أعمال ملتقى الدستور 
الجديد للجمهورية التونسية» أيام 9-8 و 10 مارس 2014» منشورات مدرسة 
الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس عدد 4» مجمع الأطرش للكتاب المختص» 
الصفحة 175 مايليها. 

تٍِ سعاد بالحاج علي» ١‏ مبدأ استمرارية الدولة في الدستور»» مجموعة أعمال 
مهداة إلى روح سعاد موسى ألسلامى» الدستور والمرفق العام والحكامة. 
سوسة 2016.» الصفحة 113 ومايليها. 

- سهير الفراتى» « السلطة المحلية فى دستور الجمهورية الثانية»» دراسات 
قانونية عدد 2016-23» الصفحة 49 ومايليها. 

- عبد الرزاق المختار» « الجهة في الدستور»» مجموعة أعمال مهداة إلى روح 
سعاد موسى ألسلامي» الدستور والمرفق العام والحكامة» سوسة 2016» 
الصفحة 267 ومايليها. 

- عصام بن حسن» 

« المحكمة الدستورية»» أعمال ملتقى الدستور الجديد للجمهورية التونسية» 
أيام 9-8 و 10 مارس 2014» منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق 
بصفاقس عدد 4» مجمع الأطرش للكتاب المختصء الصفحة 273 ما يليها. 
« ملاحظات حول الحكم عدد 6 بتاريخ 10 أكتوبر 2014» العادل العلمي ضد 
الهيتة العليا المستقلة للانتخابات»» دراسات قانونية عدد 1 2014-2 الصفحة 
5 ومايليها. 
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- عفاف الهمامي. « تعليق على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 
القوانين عدد 2016-2 بتاريخ 24 ماي 2016 20 حولية فقه القضاء التونسي 
عدد 2015-3» الصفحة 9 وما يليها 

- علية عميرة الصغير» « مسار الثورة فى تونس ومصير دستورها»» مجموعة 
أعمال مهداة إلى روح سعاد موسى ألسلامي» الدستور والمرفق العام 
والحكامة» سوسة 2016» الصفحة 227 ومايليها. 

- عواطف الطرودي دربال» « دستور الحريات بين جدلية المرجعيات والبحث 
عن الضمانات»» مجموعة أعمال مهداة إلى روح سعاد موسى ألسلامي» 
الدستور والمرفق العام والحكامة» سوسة 2016» الصفحة 11 ومايليها. 
- فاضل موسىء ١‏ زمن الدستور»», المجلة التونسية للعلوم القانونية والسياسية» 
عدد 20127-1» الصفحة 15 ومايليها. 

- لمياء ناجى» 

) الاستفتاء الدستوري في ظل الدستور التونسي لسنة 22014». مجلة العلوم 
القانونية والسياسية بالجزائر» عدد 3» الصفحة 195 ومايليها. 

« مدنية الدولة»» أعمال ملتقى الدستور الجديد للجمهورية التونسية» أيام 9-8 
و10 مارس 2014. منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس عدد 
4» مجمع الأطرش للكتاب المختصء الصفحة 31 وما يليها. 

- محمد النيفر» 

« المحكمة الدستورية في ظل دستور 2014)» دراسات قانونية عدد 22- 
5 ,6 الصفحة 179 ومايليها. 

#ميجلين ثواتت الشعت» أغمال ملتقئ الدستور الجديد للجمهورية التونسيةة 
أيام 9-8 و 10 مارس 2014» منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق 
بصفاقس عدد 4» مجمع الأطرش للكتاب المختصء الصفحة 111 مايليها. 
- محمد رضا بن حماد. « طبيعة النظام السياسي التونسي من خلال دستور 27 
جانفى 2»2014. المجلة التونسية للادارة العمومية» السداسى الاول 2018 » 
مركز الخبرة والبحوث الادارية» تونس» الصفحة 57 ومايليها. 
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- معتز القرقوري» 
0 الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية»)» دراسات قانونية عدد 23- 
8 الصف 21 وها يليها: 


« الضوابط الدستورية للحقوق والحريات من خلال الفصل 49 من دستور 27 
جانفي 22014» أعمال ملتقى الدستور الجديد للجمهورية التونسية» أيام 9-8 
و10 مارس 2014. منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس عدد 
4 مجمع الأطرش للكتاب المختص»ء الصفحة 83 ما يليها. 

« ملاحظات حول قرار الهيئة الوقتبة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص 
القضية عدد 4- «» حولية فقه القضاء التونسي» عدد 2014-2» الصفحة 35 
وما يليها. 

« ملاحظات حول قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 
2016-5 بتاريخ 2 جويلية 2016 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات 
المالية»» حولية فقه القضاء التونسي عدد 2015-3» الصفحة 33 وما يليها. 

- ناجي البكوش» 

«( إرساء المحكمة الدستورية»» دراسات قانونية عدد 2015-22» الصفحة 17 
وما يليها. 

« حول الدستور والحرية النقابية»» النقابات والانتقال الديمقراطى» دراسات 
مهداة لروح العميد المنجي طرشونة» تحت إشراف العميد ألنوري مزيد. 
صفاقس 2016», الصفحة 5 ومايليها. 

« قراءة فى الدستور الجديد للجمهورية التونسية»» التقرير الافتتاحى لأعمال 
تانق الدستود السقرة لجسو التونسية» أيام 9-8 و 10 ارين 74 
منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس عدد 4» مجمع الأطرش 
للكتاب المختصء الصفحة 7 وما يليها. 

- نسرين الجديدي» « خواطر حول الإنصاف والدستور»» مجموعة أعمال 
مهداة إلى روح سعاد موسى ألسلامي» الدستور والمرفق العام والحكامة» 
سوسة 2016. الصفحة 155 ومايليها. 
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- نعمان الرقيق» « مجلة الأحوال الشخصية والدستور»» دراسات قائونية عدد 
2014-1» الصفحة 23 ومايليها. 
- النوري مزيدء « الدستور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية»» أعمال ملتقى 
الدستور الجديد للجمهورية التونسية» أيام 9-8 و 10 مارس 2014. 
منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس عدد 4» مجمع الأطرش 
للكتاب المختصء الصفحة 63 وما يليها. 
- هزار نكيس» ١‏ دسترة الكرامة»» مجموعة أعمال مهداة إلى روح سعاد موسى 
السلامي» الدستور والمرفق العام والحوكمة» سوسة 2016» الصفحة 183 
ونااقليا: 


- هندة المهيري» « قراءة فى القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية 
مشاريع القوانين»» حولية فقه القضاء التونسي عدد 2015-3» الصفحة 51 
وما يليها. 
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عماغ تناع ,« 60200313605765 651065 : تتتتلصعءة61 16 » ,27011011 5اعمةط - 
65 ]5915 102أءة011» ,[0[0)رآ رماتل 

عل .1.1 601105 ,« لنتلططع 16161 بحل “تتمع60ة:[] » ,1501117111015 فلن - 
.6 رقاكة2 011181121 

1305 ,« 1861 06 عتتع قاطن 0هتاتطتأاقده00) 2[ » متتقطعوع1 تلتعطعة - 
.9 ,15طنا1' ,0211/5 

متقاذ :1 كصقل 0110م أء مماع تأء : ع10مه015 علصقتع 2[ » رالةزدآ ممعطءل8 - 
7 1651161 ,1215نا1 ,60105 285م» ,« وعطاع تزه دعل 

-1861) عانتططناآ' دع قتد؟0ة] غ121ماءع1016م ندل دعطاعااه و5عنآ » ,رعع8 030212 طوعل - 
,6016013 عماة 2 رمنل6ة*1 عل عملع اك لقتط مه15قجط ,« (1881 

ناآ 18 عل 1011012116اقد0ت ع11م0أقلط*1 3 1200110 » ,المبا80 لعتسمقطه11 - 
. 51963[طناط! مطآء زققتاء 6011025 ,6112151625 قأتطاعمتناء00 أء 5عاعرعا ,« عأقام 

65 ط0لاعة011ء ,« لهاغمقع ع1غاع312ه 3 أعدهءغ ع.نآ » ,كلخ [خذاط لعممتقطه11 - 
.6 5132 د51 عل 11معل عل غا1ناعة 15 عل 2752165 5ع10نة :0 عتامعن ,2 

1375 1625 03145 611111 01157011م عنآ » ,1810 خط لالظ مطل1ظ] لعممقطه321 - 
عل أه دعطء تعطءع" عل ,و6010 *0 عتاوعه ,« ع لالخو توممطمء علبطاة : اععاعد/ة نال 
11015 ,10181 ,6105دء11طانام 

1 أ» ععطة22155 12 قمقل عاتساعدقنط عتأمهم :09 12 عل 261 عنآ » ,/اظ8 ممتطاه81 - 
(1881 تقم 12 -1705 أعالتدز 10) عممع200 عأامتمنكا 12 عل امعدمعممم1ء 06 
.9 رقاعوط2 عل أزمتل عل غااباعه] ,تهاماءمل عل عوغطا 

.08 5187 ,111م 81013 ,« 06152|1مع 115021 101011 » ,8400010117 61ل - 

عل ع تأصعن) ,60110 علط 0151 ,« 2011ناك1امتطل3 6غ0101آ » متتامطعخ معظ طلولا - 
0 ,1111115118116 1161101طنام 

عل 6اللناعةة رعوغط) ,« اعتطع ةط به 1تنواداع16 0117011م عن[ » ,81001131 تتقطنامت 2‏ - 
2 ,1215نا[' ع0 01016 


500 


1132215 عناع 2ض[ 13 1105 أتأقطمء علاء امه 13 تند قعلء رخ -6 


5 2159152116نا أ 11111516111216 00251111101) » بلطععلة1131 لمتقسمتطدآآ 11م 
أ 111111516111 201151111161011 ع11[ع10115]ل جنا ,« عمتمطمط"*1 عل كتمع 
-12 19 علقم مكتطقع 01 تاعتأمتصنا معصفت عنن110مء نل ععاع2) عن وعم د06 
15 31 وع1 )15 ميد ع0 أزمتدل ع0 غأ[دع ج12 هج[ أء دولك ع0 )زم:دل عل غغلنه 
10 أء 01)11111) )حظ أزْغ! ع0 سمتاعع :01 12 كتدهد و(2014 1ق 1 )ء 

.5 أع131 5ع238 .2015 22115 ركتكء اللولدع .1 ,1211150101 


6220111 : 1165ن11طنام 122165 أع 01 1ألطلاكم00) » ,8255011551 لعمتططظ 
أء عتاطتام ع56171 ,0250160109) 12 ,« عمطس0مدع0 عل عمدع 1ه 11121201616 
ذخآا راك ذ4دكنا5100 501120 ع0 ع لأمصسغمم 15 ة دعم ص داة81 ,عع سمس تامع 

.؟ أ 183 0286 ,2016 111,5011556 


© 0025160101011) هط 113 ,« نأل فتأقطم» 12 ع0 1651510 هآ » ,تتا80] لمم 
دهم 1116م 0117125 ردع كتاء 6157م أء 01121125 ركناووءع210 : عأمتلسناط 13 
.ة أء 567 22565 ,2016 :5712151 رعأكتس نآ عل رآناللط 13 


-1010 2ل ,<« 062020612110105 5عم1ع110م أع 1616100أوط00) » ,لإمتتفكا ممتعوقة8 
نال 5ع1اع2) 06201:2)1011 22511101 أء عتطتاء أكتلطنا) 00ل نتكتاقصق علاع 
أء تداك عل )نمثل عل غالسعد"ا1 12 تدهم غكتسدع 01 تاعتكتسصسسا معصفت؟ عدسوملامء 
2 5نا0؟ ,(2014 39131 1 أء كتتهدم 31 15 )15 عرو عل )203ل ع0 غالنع 12 135 
ركللاء الأكلعط ,8211880101 1:001121:0 أء 1001811 0) )حظ أَزغ31 عل بممناعء لل 

.ة أء 87 02565 ,2015 كتتروط 


-غممع غاطه701 12 عل 102ووع:1صعء 101 12 : عطالتصا طنا تناك » ملاعتطتدك/8 لمسممعظ 
1 ولتامطع4 تناع 162122 “الاعووء101© 013 “تتاء تتتتفط '1 داع 5ع50)] ,« م101 
.5 أء 445 عع دم ,2015 ,1 


ب« 2014 011273225161 02511611105 12 035 1121665 ودع[ » ,410110 همتعطان80 
,2015 بآ 0121! وتتامطاع4 تناع 192122 تتناعووء21:01 11[ “تناع مقط '[ داع 5ع1:110 
.5 أء 2256105 

-1'12013[ تع 1411065 ر«02015 5م16 أع 102ل أقدهك ع11ء17ا0ط 2[ » ,0نة5 علتقط 
.وك 445 2356م ,2015 .1 1012 بتنامطع4 داع 12123 “تتاعدوءع201 نال “اناعد 
-02311610ن) 12 سآ ,« 2011 ع1طمنع0 23 ناك قطمتاعع1ة 5ع1 » روع0300) عاتتتقط 
-210 01171256 رقع كناع6 0152 أء 011111265 ركتاكوء210 : عأوتساطة 15[ ع0 دمل 
.5 ا 101 5ع28م ,2016 ع اطتتطعامء5 رعأكتسدط1 ع0 12ناللط مل عدم غتاط 

12 ع0 0082511601102) 12 هل ,« 20111116 000560114100 ها » ,ماع12 مأعصوءط 
3 تتهم غ11طنام ع0109128 رقع كأاع6 م025 أء 121725لام ركلاووءعع20 : عأوتسنال' 
.5 أء 21 5قع238م ,2016 7طتطعامه5 ,1ئأهناط1' عل تلاط 

17 1102أتأقطهن) 12 0385 عستمطع1 12 عل 020115 وع.]آ » بخ1 1 فخ طن 1861 
- 116 رء 312 اع 'كتا0ع أء عتأطنام ع512]16 ,06080561640161013) صل ر« 2014 مع اكمول 
16 5011556 ,11 لخآ.آ 1ك ذككنا 510 50020 ع0 ع1تأمسغمم 12 5 ععمدد1 
.5 أء 81 2286 

-1]010 طذط ,« لهه115 لمعل ع0 ذمماع طم أء هلط كاممه0 » رطمالةكتقط0 تعس[ 
نل 5عأاع2) 0611012101 20511092 أء عتاسمعتأكتسدة سمابكافدرق علاء؟ 


501 


أء عمذلك ع0 غتمندل ع1 غالسعد1 12 متهم غكتطسدع 01 لاعأكتستة معسدءظ عدسوملامء 
2 كنه؟و ,(2014 لتتاكة 1 أء ستتقدم 31 5ع1 غ152 متبدط عل غزمعل عل غغلدهعة1 13 
كلد الأوتاعآ 12111800101 1]001121:0 أء 0)01[1)11) دخ أزغ!5] ع0 سملاعء :11ل 

.5 )© 31 وع35م ,2015 كلتو 


8 قطقل تاعتفتصتط غها1*8 عل أعطء بحل 25211116 هددع 2[ » ,1011 هه همصتامم] - 
0 تناع تشفط[ دع كاتدء 1ه دعم 116132 صذ ,« 2014 عع كصوز 27 بل هم كتطتاكمدمء 
.5 431 »25م ,2018 ,210') ,الخلذد الألاظ طلء1121 


-تأقصمء عللع؟نا0 لا دسل ,« لوع10 2001157011 أ 100ل أقط00) » موقط مع8 21وذ15 2 - 
عنا0110؟ لل 5ع1ع2) عد 0622022 مسمتاتكصسة 6 غء عممعتكتسنة سمكتم 
غالسعة؟ ذل أء عداك عل غتوتدل ع0 غالسعد"1 15 ندم غكتسدع :01 اعتكتصن) معسد 1 
0 011102 13 قنامة ,(2014 39111 1 أء وتتهمدم 31 وع1 )15 وميد ع0 6ز0::ل عل 
,2015 كتنهة2 ركتدء اللولدء.آ ,1211150101 1]:001121:0 أء 8400011001821 أزغ ار 

.5 47 و5ع2285 


لها ,« 0ل أكدمء 12 كصقل اأمعطعء1هم عن[ » ,تصسقتان01 اأعقطمةخ] - موعل 
رق اأاعع ررزؤلاعم أء 110125م رقتاووءعء220 : عأكتصسط 12 عل تامتكس عدوت 
5 ,2016 ع1طتمعامء5 وعأكتصدظط' عل 1ط 12 “ندم غعتاطنام عع3تاه 

.واء 483 


عاأعنانامط 12 355 3 ععتأكناز 12 عل ععمدلصعمغلصانآ » ,تتممعط اللقطك] 
-016 42125161012 أ 5122116 تنا 111011 أقصقك علاع داولا سا ,« مهال تاكممء 
-1"2 15 علقم 156شهدع 01 لاع أكتطنا) معصقئنأ عنان10[امء نحل دعاعد) 2011 نعمت 
5 31 1645 151 ويد 06 )61ل ع0 غالسع ه12 12 أء جداك عل اميل عل غكلنى 
110 أه 00100)0111')ن)فظ أآزة!1 ع0 سمناعع:011 15 كناد ,(2014 51د 1 اء 
.5 أ 113 قعع3م ,2015 15جة ركللاء الأوتلاء 1 1211880101 


0101 خف 0111 دااعا 


-16آ1 صا ,« دنه اقصقن عل ع65100م اه 116 مده 1ل تاقممء عل 616غطم عن[ » 
,2018 ,لآ21') ,الخضلذةك اأكاظ طلع231 ع0 “ااعسسصمط'! حت كامع]1ه دعومد1 
.5 أ 437 2256 


لاه ع00)دناز عل تدغ : عدن 1[طنامغ 12 عل خصمعل71651 ننه 5تكنامعع7 5ع 262501 ع[ » 
3 12122 “لناعوو21:012 11[) “لاع 1201110[ داع 1,6110165 ,<< 7 عنال لفقم جل ععوع زو 
.5 أء 263 3856م ,2015 ,1 1012 نتنامتاعم 


18 ع0 ممنة01طهاة*1 أء عكتطع؟ ع0 01551092قتحمك 2[ » وتعطرع8 عتطمه50 113116 - 
للا 21:01655 11[ “لقاع1*12013 اع 1,61065 ,« 2014 تتع ا تتصوزل 27 نلك ه تأت طكتاقممه 
.5 أء 227 2256 ,2015 ,1آ ع020]!' وتتامطع 4 صعظ 12122 


0 311111102د00) هآ ها ,<« طامتاعع1ة أء 02 لمتكم 00 » ,ممطقدكاام؟ امتتدا13 
نهم 1[16طنام ع115128ا0 روء كتاعع 2 وعم أء دعم أعطلام ركتاووءع220 : عأكتلستاط 13 

أء 607 2565م ,2016 ع:251معأمء؟5 رعأوتسناة عل راتاللط 13 
128 0825 11131161 011 كلام عن[ » +10ا0ازث 210نا80 18123350111 
1 أء 111015120 11011نا أ أأقتدقت علاعتحتده لل سأ« 2014 عل عممع1ئ1ملط 
-ه"1 12 عنقم عُكتصقع 01 عتمتسن 0ع ةن عجن10!مء سل 5عاع2) عنامتادسءمصسغل 
لق 31 وع1 غ15 عرد عل اتمعيل ع0 غالمعه؟ ل اء عدلاك عل غزمعل عل غكلسى 


502 


10 ما 001[)111)ن)خفظ أزةغ1ا ع0 دامتاععئ1ل 15 كندهد ,(2014 لتكة 1 أء 
.5 أ 11 قع285م ,2015 22115 رذتكء اللوتلاء .1 ,1210100101 


20109701 16 عتادك لامتخقاع؟ 12 ع0 12100211536102 12 » ,111ل182 0ناموووه/2 - 
151 1110 اده ع 1اع:5امط 12 مصهل 6ه[داعة]1 تزهكنامم ع1 أء كتأبامغيء 
“انا 2101655 111 “لاع لتتتمط ”1 قاع كاتتء011 5ع1161228 سأ ,<< 2014 تزع ا كدنةز 27 بحل 

.5 أء 263 35م ,2018 ,ل21') ,للخضلذد لأكاظ طلء1121 


ع1 التو وغع0]م ع1 7 70111005-20105 عع156][ ©11[ع0ا0) » ,80555 ا[عطلد! [-/8 - 

-210 : علكوأدناط' 12 ع1 20250160111013) 19 ا ,« 01 1ألاأاكمى ع1اعتتنامط 5[ كمقل 

ع0 (101© 15 عتهم غتاطنام 01157125 روغ كتاععم25م أء دوع راع سطلام رقلاووعءء 
.5 أء 525 22865 ,2016 عاطصمعامء؟5 رعأكتصسا]' 


ر« 601116201150115 أت 01190115م 165 عقامةء 616 1[اناوة.]آ » متقكتدلظ لعستقطهلة - 
5 ) 016120121011 2105101013 أء عطداء أكتصنة ونا سكتاأمصم عللء117 0ل م1 
5190 ع0 غزمجل ع1 غالسعد"]1 12 :هم 018621156 010151612 2220 2نم0لا0ء تدل 
12 50135 ,(2014 25111 1 اأء عتتقخط 31 5ع[ أو متردط ع0 )زمعل ع0 غالسعه] 15[ اء 
وكلدء الأوللاعآ 1211150101 10011210 أء 1[)0131 0000 حظ أزةل3 عل وممناءء:01 

.د أء 59 5عع038 .2015 115وظ 


-0251610© 1101191164 12 ,<« مماعتاء* أهء هلل تامم00) » ,تتنامع3ة02 2100167 - 
10 011001 يدك 5عاع2) 062201:210112 093 ا أقتلة ا أء عدصدع أكتستة درمت 
ع0 غخلدسع12 هل أء عدزد ع0 6زمل عل غالماعد"1 12 عندم عكتسدع :0 سعتدتسسة 
01 01166012 12 5نا50 ,(2014 39311 1 أء كتتقط 31 165 )15 ورد ع0 أزمدل 
,2015 كتلنة2 ركتدء اللدتاعءآ ,12111850101 1:00121:0 اه 00001101111 حظ أزةاد 

.؟ أء 71 2255 


176ل12ع1 عأمقبطأكدمه 101 12 نتتاى 2010205 15165[ » ,01101آ متعندككا وطباه 8‏ - 
“لناع1'12012113 ع 160065 ,<« عأولتنا1 مع دع ن1اطنام 5تزمككناوم 5ع 10د تصدع :1*0 
.د اء 393 2856م ,2015 ,1 ع2دهط!' متتامطعة ع8 182128 تتتاعووء01دظ دحل 


-00256160© 20119116 12 0825 601561361011261 اتاعتطتتمعة عن[ » يقلأعوعلة 213015 - 
-21015 11 “قناع 1*0 دع 1,6010695 ,« 2014 تع كقوز 27 بالل عقطع 1س 1طتط 100 
.5 أء 85 0356 ,2015 ,1 1020 وتنتامطاعة ع8 182123 تالاعه 


- 2161 30001101 


0 11011114 10 ,« 10111082أ5مم» 116ع001157 أء علدء115 غاللدع غ6[ » 
معطةظ عسومطلامء تل 5عاع2) ادع مغ «سمتغأتكسةم اء عمسمسعتاكتسسة 
ع0 غالتاعة؟ 2[ أء عد1ك ع0 )1مندل ع0 غالسعة]1 12 نهم غنتصدع 02 تاعامتستة 
ع0 2م1اعع:011 12 كتناهد ,(2014 39111 1 أء كتتهمم 31 165 أولا متيوط عل )1مندل 
,2015 قلتزة2 رذتلاء االوتاع 1 ,12111800101 800112310 اأء 000010018313 دظ أز6 ار 
.5 )© 101 5عع238 


-0025)1) 12 ظظة ,« طم أتطكأقدمن) 12 أء 0012101165مع6 أء عتتتقزء50 020115 5ع[ » 
0111125 ,5 5أاع6 7152 أء 65 1110م ركناووء210 : عأعتصنط 15 ع0 سملانة 
.5 أء 473 5ع28م ,2016 ع:1طتتطاعامة5 رعأكتسدط ع0 1ط 12 عندم عتلطسم 
1 م أء ع سدع نا 00 )نا أأمصمء علاع7ن0[ سار« كتأع الم صا ختممطة1 » 
-88 12 قم 015211156 1115112نا) 1312220 ع10011امء تل ععاع2) عنا دنه متغ0 


5203 


23215 31 وع1 أو 15يد ع0 )ز0نكه ع0 غالسع 12 12 أء عرد1ك ع0 غأأمترل ع0 غكلنه 
10 ات 10111 0) )فط ازغ عل سمناعع01 15 ذناهد ,(2014 3711 1 )ء 
.5 أء 1 5ع35م ,2015 22:15 ركلر اللمتزع.1 10180101 


-20011561 12 طآ ,« مماتطتاقمه) 12 كصقل عتطععه:09 هآ » بتتاماعة مع8 ممكة ]1 
0171 روء كلاع 26150 أء 011121765 وكناووعء220 : عأكتسناط 19 ع0 دملات 
.5 أء 515 0285 ,2016 1طتاءامه5 ,عأكتسداكط عل زآناللط 13 عندم عتاطتام 


عااعنامط 12 قمهقل 5تأمككنامم دعل عط اناو أء مه ندة5 » ,أطتلك؟] اأطوو1ج5 
5 ركلاووء 210 : عأحتصطط' 19 ع0 1095نت مم0 ) 12 سل ,« مكب كمه 
عاطتطعامةء؟ رعتكتسدط' عل 11012 15 عدم غتاطنام ع15128ا0 رذع كتاعع موزعم أء 

.و أء 503 و5ع038 ,2016 


1 طنام 1 عمطة ابعل 12 عل دع102021:16 كتناع1 72 ودع[ » ,1نتنامنتمطتة11 5212 
8 طلا ,« متابطتامده00) 12 ع0 عتهفمقع د5ءمأعمعم أء عاباطمصوةهم 16 عمقل 
0157661175 أء 65 1121م وكتاقوعء21:0 : عأمتسدطط' 12 ع0 دمت تكتائهه0 
5 ,2016 عطتطعامة5 يعتكتصس1 ع0 اط 12 عدم عتأطنام عع 2 كلاه 

.5 أء 381 


3211[ 27 1ل ملكت تأقدمك ع1اعكنامط 12 كمقل رماعتاء1 2[ » ,01013 5312 
“للا 1210155 011 “1نا1”1201313 داع 161065 ,<« عبان تغهططة6 01م أء عامرعاررم : 2014 
.5 أء 359 0356 ,2015 ,1 غ10 وتنمطعة صعظ 122122 


ولطةمتاع هآ ستاك 


-210 : عأوتسناط' 12 ع0 6161095)تاقه00) هلآ سذ ,« عاأعصطه ل أكدمه تتتامه 2[ » 
ع0 3101© 12 نهم غتآطنام عع01017128 روعء اتاعع مولعم أء وعملاعء ملم ركتاووعءء 
.؟ أء 401 5ع8 2ص ,2016 ع ناطتسعامع؟ة رعأمنسس1 


-8غ] “اساعووع01د أ “اتاعسصعط "ل دع وع0 سا ,« امهل عل خماظظ 0 اموعدم عن[ » 
.و أء 393 2356م ,2015 ,آ عددهط وتستمطعة سعظ 122 


156 1116 20101 : 01015 لأقطم» 5ع1 أء 16501011005 وعرآ » رعاع821112 مملوطه51 
-21:0165 0111 “قناع1'01113 ع 16101065 ,« ه10ان1ه60 12 عل أمععمه0ه تنلل نامل 3 
.5 أء 451 ع2238 .2015 ,1 1020 تتتامطاعة تاعظ 182122 “اناعد 


5 025101105211 تتنامك أع أعصطه1غء1101ناز 002:01 » رعممتلتطط تتعاكو1 - 

-1113م وكتاقوء21:0 : عأكلصنا1' 12 ع0 02506111012 2ط ها ,« نم تال كقدم» 15 

-52 وعأكتسنالا ع0 (81101 12 عنهم غتاطنام عع009128 روء كعم وعم اء وعررء 
.5اء 541 و5عع38م ,2016 عتتطصرع) 


ع0 عأ1216121 ,01011 505 عل تتا 862ه رع [مناعم عنآ » ,تتامطاعة معظ طلج؟ 
تلام ع4 سعط 152122 تتتاعووء2101 111) “1تاء لتشامط ”1 داء 11110165 ,<< ها لطتأقطم 
.5ك أء 141عع28م ,2015 ,1 عدره1” 
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تقديم الكاتب للطبعة الأولى سياه معاون سو 
تقديم العميد ناجي البكوش ا ا 0 
المقدمة و مو الم كف نه نوا ل و فم مك 21 ج10 1 12150 
1 - المؤسسات البربرية 077 0 0101001 01 
2 - المؤسسات القرطاجنية 0 
3 - المؤسسات الرومانية لبوا ا اسساب و 2 
6د الم سباك الرتداليةواليونظية 00 
5 - المؤسسات من الفتح الإسلامي إلى سنة 1705 وقيام الدولة الحسينية 30 
6 - قيام الدولة الحسينية بتونس ا ل 30 
باب تمهيدي : 


المؤسسات السياسية بتونس الحديثة 
(بداية من القرن التاسع عشر ) 
المبحث الأول- من انطلاق تجربة التحديث إلى انتصاب الحماية الفرنسية 


بتونس طوم او امن ل وال مكح لالح لطع قد وول ناه وت ملك موز عاد لقتعا لو الج ع 24 
الفقرة الأولى- إلغاء العبودية والانخراط التدريجي في منظومة حقوق 
الإنسان م و م ا 41/1 
الفقرة الثانية : إعلان عهد الأمان 0 0 0 000 
الفقرة الثالثة : إصدار دستور 1 186 ادع مل راط ار 1 ل 61711 
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المبحث الثاني- من انتصاب الحماية الفرنسية بتونس إلى وضع دستور 


الفقرة الأولى- المؤسسات السياسية التونسية فى ظل الحماية الفرنسية . 89 
أولا- انتصاب الحماية بموجب معاهدة باردو 1881 809 


ثانيا- تطور الأوضاع وفقدان السيادة الداخلية بموجب معاهدة المرسى 


لسنة 1883 50 
ثالنا- ازدواجية المؤسسات السياسية خلال فترة الحماية اق 100 
الفقرة الثانية - التنظيم المؤقت للسلط العمومية لسنة 1955 110 
الفقرة الثالثة - وضع دستور غرة جوان 1959 ا 1 
1: ملابسات وضع الدستور 00 
2: أهم الخيارات الأصلية للدستور 0 00 
3 :تعديلات الدستور عا مجو امم وو اما وه الوا ولط اع ولا و رطا ل جر 112:51 
الباب الأول : 
التنظيم المؤقت للسلط العمومية 


قبل وضع دستور 27 جانفى 2014 


المبحث الأول : تنظيم السلط بموجب المرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرّخ 


فى 23 مارس 2011 لواب سا م رود او 131 
الفصل الأول : ملابسات سن المرسوم عدد14 لسنة1 201 عطاك 138 
الفصل الثاني : الطبيعة القانونية للمرسوم عدد 14 لسنة 2011 0 


الفصل الثالث : توزيع السلط بموجب المرسوم عدد 14 لسنة 2011. 150 
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الفقرة الأولى :السلطة التشريعية ا 1 
الفقرة الثانية :السلطة التنفيذيّة البو سوبد ا و ا 1 


2: الحكومة المؤقتة 1 1 0 
السحث الثان : تنظيم السلط بالقانون التأ عدد 6 لسنة 2011 المؤ < 

: د دول مسي ك 

فى 16 ديسمير 2011 اولتقي وي لاقو م اما ووو لوه الج مم ا لاومو ا ا 16 


الفصل الأول: الوظيفة التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي صلب التنظيم 


الفقرة الأولى: وضع الدستور: الوظيفة الأصليّة للمجلس التأسيسي... 164 
الفقرة الثانية: إقتلرارالدستور ا 0 
الفصل الثاني: الوظيفة التشريعيّة صلب التنظيم المؤقت للسلط 


الفقرة الأولى: انّساع الوظيفة التشريعيّة للمجلس الوطني التأسيسي ... 176 
الفقرة الثانية: اقتسام الوظيفة التشريعيّة بين المجلس التأسيسي وأطراف 


الفقرة الأولى: التنظيم الهيكلي للسلطة التنفيذيّة 1 
الفقرة الثانية: تشتت الوظيفة التنفينيئة 197 


5207 


الباب الثانى : 
المؤسسات والنظام السياسىى التونسى على ضوء 


دستور 27 جانفى 2014 
المبحث الأول :السلطة التشريعية فى دستور 2014 نو 208 
الفصل الأول : لمحة تاريخية عن السلطة التشريعية في تونس 211 
الفصل الثانى : انتخاب مجلس نواب الشعب فى دستور 27 جانفى 
2014 كوك اس سسفف نويف لاسا ا 220 


الفقرة الثانية : الترشح للانتخابات التشريعيّة ااي 239 
1 - شروط الترشح جمس لوط الماك لم كالمفر و1 لأ وا 15 ل 1ه 23:9 
2 - تقديم الترشحات وإجراءات البت والطعن فيها لوا ل ا ا 247 
الفقرة الثالثة : نظام الاقتراع المتعلق بمجلس نواب الشعب ا 25 


الفصل الثالث: تنظيم مجلس نواب الشعب سات لوا وا حم اواط وا جب 2518 
الفصل الرابع: الوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب 3 20619 


الفقرة الأولى: تطوّر مجال القانون في ظل دستور 1 جوان 1959..... 265 
الفقرة الثانية: امتداد الوظيفة التشريعية لمجلس نواب الشعب في دستور 

7 جانفي 2014 لس امن سا وا اووس مام كيد لوا ا 272 
1 : غموض مجال القانون في دستور 27 جانفي 2014 مع 60 :2:72 
2 : تنوع أصناف القوانين في دستور 27 جانفي 2014 279 
أ- القوانين العاديّة 00 0 1000 
ب- القوانين الأساسيّة 010000000 
ج- إشكالية القوانين الاستفتائية مضه دوو ام قاو مل مل الك ل فد ا واف 40021 .1 3:0 
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الفصل الخامس: الرقابة الدستورية على الوظيفة التشريعية فى دستور 


7 جانفي 2014 و ا 1 يه د نو ال كه ابي معن 51001 3:0 
الفرع الأول : الرقابة من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع 

القوانين مالم المي اك مالا عع ماف لاو و لو لاع اماو 4 :20:9 
الفرع الثاني : الرقابة من قبل المحكمة الدستوريّة 2 
الفقرة 1: مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين: الرقابة القبلية عد 3248 
العنصر الأول- مجال الرقابة على مشاريع القوانين وامتدادها 0 
العنصر الثاني- إجراءات الرقابة والآثار المترتبة عنها ا 
1 -صلاحيّة العرض سسا ةاساومو ا 0 
2 -آثار العرض 000000 ا 
الفقرة 2 :الدفع بعدم الدستورية أو مراقبة دستورية القوانين ا 3463 
العنصر الأول: مجال الدفع بعدم دستوريّة القوانين 000 
1 - التوسع في مجال الرقابة عن طريق الدفع ولسوا اااي 35:2 
2 - ضرورة عقلنة اليات الرقابة بج ماج نخد اسم 384 
العنصر الثاني: النظام القانوني للدفع بعدم دستوريّة القوانين 1 
1 -إجراءات خصوصية للدفع بعدم دستورية القانون 2 
2 -غموض الآثار المترتبة عن الدفع بعدم دستورية القانون 36 
المبحث الثاني: السلطة التنفيذيّة في دستور 27 جانفي 2014 27 
الفصل الأول: رئيس الجمهوريّة في دستور 27 جانفي 2014 00 
الفقرة الأوّلى: اتتخاب رئيس الجمهوريّة 0000 
1 - شروط الترشح لرئاسة الجمهوريّة 0 اا 
ب:حالات شغور منصب رئيس الجمهورية و ةا ا 8 38 
الفقرة الثانية: صلاحيّات رئيس الجمهوريّة ا له 


1- الصلاحيّات في الظروف العاديّة بو ا 
أ- الصلاحيّات التنفيذيّة لرئيس الجمهوريّة 0000 
ب-الصلاحيّات في المجال التشريعي 1270 
2 الصلاحيّات في الحالة الاستثنائيّة اا 0000 
الفقرة الثالثة: مسؤوليّة رئيس الجمهوريّة 1 151111 
1 :نظام مسؤولية رئيس الجمهورية في ظل دستور 1959 ا 


ا د 2014 


ب-المسؤوليّة الخصوصيّة أو المزدوجة: (سياسيّة - قانونيّة) .. 
الفصل الثاني :الحكومة في دستور27 جانفي 2014 0 
الفقرة الأوّلى : تعقّد هيكلة الحكومة ع 0 
أ: الحالة العاديّة (الفصل 89 من الدستور) ا 
ب : تشكيل الحكومة في الحالات الاستثنائيّة 15250 
الفقرة الثانية - صلاحيّات واسعة للحكومة 0 
1 - صلاحيّات واسعة لرئيس الحكومة ا سا ل 


ج - الصلاحيات الذاتية ا 000 
2- الصلاحيّات المسندة للحكومة كهيئة جماعيّة 5 
3 -الصلاحيّات الفرديّة للوزراء ا 
الفقرة الثالثة :مسؤولية الحكومة 8 152*757 
1- الأسئلة الكتابيّة والشفاهيّة وجلسات الحوار مع الحكومة.... 
2- لجان التحقيق البرلمانية جارف ب انو يق ليوا د 1817 


اد 


3535-0-00 


4- التصويت على الثقة فى مواصلة الحكومة لنشاطها 000000 
المراجع و ا اق و وا و الم فو 0 
الفهرس 1 1 1 1 0 01015 0 0 771011373515151 0 
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كوربزم 


2 نهج المقاولين - المنطقة الصناعية الشرقية - أريانة - تونس 
الهاتف : 683 837 70 216+ - الفاكس : 975 838 70 216+ 





معز القرفو ري 

من مواليد 21 أكتوبر 1972 بصفاقسء. متحصل على 
الدكتوراه والتبريز في القانون وعلى شهادة الكفاءة لممارسة مهنة 
المحاماة. حاليا أستاذ تعليم عال مبرز بجامعة صفاقس ١كلية‏ 
الحقوق بصفاقس). وهو مختص في القانون الدستوري والمالية 
العمومية وله العديد من المؤلفات والمقالات المنشورة باللغتين 
العزبية والفريية كن ميال اختساضة. كما ان له الفديي من 
المشاركات فى ملتقيات وندوات وطنية ودولية ذات صلة بمجال الاختصاص. 
وإضافة إلى اختصاصه الأكاديمي» فهو ناشط في المجتمع المدني ومهتم بقضايا 
الشآن العام. معتز القرقوري متزوج وأب لطفلين مهدي ومالك. 





هذا العمل يأتى بعد سنوات من تدريس مادة القانون الدستوري والأنظمة 
السياسية والنظام السياسي التونسي بكلية الحقوق بصفاقس سواء للسنة 
الأولى من الإجازة في القانون بمختلف فروعها أو بشهادة ماجستير البحث 
في القانون العام. 

وهذا المؤلف موجه بالأساس إلى طلبة الحقوق والى المهتمين بالنظام 
السياسى التونسى من الأساتذة والباحثين ورجال السياسة والقانون. كما انه 
بأسلوبه» الذي حاولت ان يكون بسيطاء موجه الى عموم المواطنين والمواطنات 
وكل من له شغف بالانظمة السياسية. 


978-9938-20-313-4 5810 
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